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تقع مديتة البهنسا تاغل بعد ا بخ مين ااه على 
الطريق الصحراوي الذي /يربط بين الواحة البحرية ( مرب ط84) 
والطريق المأئي الكبيز الذي يمتد على الحافة الغربية لوادي النيل 
وهو بحريوسف.سُميت المدينة باللغة المصريةبیرمید جت 4ء ز۵٤‏ ۳٣٠۲ء‏ وكانت 
المركز الإداري للإقليم التاسع عشر في العصر الفرعوني. كانت لها عبادة 
مهمة (للمعبودة) ٹویريس ءءء ۲1» وهي علق هيئة فرس اتن واعتبرت ربة 
لميلاد أي طفل » وأيصًا عبادة نوع من السمك فيما بعد له طم أن 
حادة sەطعمyطع0xy,‏ اشتق منه الا سم الیونانی ي للإقليم. ازدادت أهمية 5 2 
البهنسا كمركز إداري لا القع ر الان واا ووصلت إلى ٠#‏ 
قمة ازدهارها في العصر البيزنطي. واحتفظت. ببعض الأهميةبعد الف أ ٠‏ 
العربي» لكنها عابت منن التدهور الشديد خلال العصرالمملوكي. ٠”.‏ 

وهُجرت المدينة'القديمةء وتحولت مخلقات أحجارها الجيرية الرائعة ٠‏ ن“ 

إلى مادة للبناء والجير لمن بقن من سكان البهنساء البلدة الصغيرة 
التي تلتصق بالضفة الغربية لبحر يوسفه وبصندفة الفرع 
Sandaf al-Far‏ على الضفة المقابلة التي تناظرها تواضعًا. | 
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كلمة المترجمة 


يتناو ل كتاب الأستاذة الدكتورة جين رو لاندسون Jane Rowlandson‏ 
"ملاك الأراضي والملتزمون في مصر الرومانية" موضوع العلاقات 
الاجتماعية للزراعة في إقليم البهنسا خلال القرون الأربعة الأولى بعد الميلادء 
أي خلال العصر الروماني الذي يمتد منذ فتح أغسطس لمصر عام ٠١‏ قءم. 
حتى عام ۲۸١‏ م؛ ويضيف إليه أكثر من قرن من عمر العصر البيزنطي 
الذي امتد منذ نهاية العصر الروماني وتواصل حتى وضع الفتح العربي 
لمصر نهاية له عام ٠٤١‏ ميلادي. 

موضوع الكتاب هو رسالتها للدكتوراه تحت إشراف الأستاذ الدكتور 
ڊوم A. K. Bowman‏ التي قدمتها لجامعة لندن وحصلت بها على الدرجة 
العلمية في يناير عام ۱۹۸۳. نشرت الدراسة في کتاب عام ۱۹۹٩‏ بعد 
إضافة مزيد من الوثائق البردية التي توالى نشرها بعد حصولها على 
الدكتوراه» وأعيد طباعة الكتاب للمرة الثانية عام ۲٠٠۲ء‏ وهي النسخة التي 

وزعت المؤلفة دراستها على مقدمة وسبعة فصول» وزودتها بملاحق . 
تفصيلية لمواضيع الدراسة وبعدة فهارس» مع قائمة من الأشكال وخرائط 
طبوجرافية للإقليم» وقائمة للمصادر والمراجع» وكشاف الاصطلاحات الفنية 
على النحو التالي: 


تضمن الفصل الأول وصفا دقيقا لطبوجرافية إقليم البهنسا بقدر ما 
سمح به الدليلء ومقدمة مختصرة عن الأحوال الزراعية. وتتاول الفصل 
الثاني نظام طبقات الأرض الذى يتقرر بمقتضاه معدلات الضريبة على جميع 
أنواع الأراضيء» والظروف التي يمكن بمقتضاها حيازتها أو بيعهاء ويقدم 
الفصل الثالث صورة التزام (إيجار) الأراضي العامة؛ وتركز الفصول الباقية 
بصفة أساسية على الملكية الخاصة. ويبداً الفصل الرابع بممسح اجتماعي 
لملاك الأراضي» ثم ينظر في تركيبة أملاكهم وأماكنهاء وكثيرا ما كانت 
عبارة عن قطع صغيرة موزعة على عدد من الأنصبة المتفرقة. ويستكشف 
الفصل التالي الطرق المختلفة التي يتم عن طريقها انتقال الأرض من مالك 
إلى آخرء بالميراث والزواج (الفصل الخامس) الذي استخدم للحفاظ عليهاء 
أو بالبيع (الفصل السادس) لتغيير نمط ملكية الأرض القائمة. 

في النهاية يتناول الفصل السايع الأحوال التي كانت تتم فيها فلاحة 
الأرض فعليا وعقود تأجير الأرض. ويقدم تحليلاً دقيقا لهاء وتضمنت العقود 
في بعض تفصيلاتها شكل العلاقة بين سكان المدينة من ملاك الأراضى 
في البهنسا وبين مستأجرى (ملتزمي) القرى المحليين الذين يقومون بزراعة 
أراضيهم» خلال معظم عصر المواطن الروماني الأول (عصر أغسطس من 
عام ٤٤‏ قبل الميلاد إلى عام ٤‏ ميلاديًا)ء التى يبدو أنها اختفت في أواخر 
القرن الثالث الميلادي بحلول أشكال جديدة أكثر استقرارا لعلاقات المزارعين 
نحو ملاك أراضيهم. 

كثيرا ما وردت الإشارة في الكتاب إلى امتلاك النساء للأراضي»ء ولم 
يختلف تصرف الإناث في بعض الأحيان عن شقائقهن من الذكور» وتم علاج 
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المشكلة الأساسية التي واجهتها المرأة كمالكة للأرض (على سبيل المثال 
في تكليفها بالأراضي العامة بالإرغام» الفصل الرابع) بأكبر قدر من الفاعلية 
في المتن المرتبط بها. وبرزت عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية 
عن دور النساء كمالكات للأرض» ورد ملخص لها في الخاتمة. 

اعتمدت الموؤلفة في إخراج هذا الموضوع التري على المصادر 
الأساسية الق ف مخبرغة بردي البهنسا التي وصل عدد مجلداتها فى أشاء 
كتابة موضوعها إلى ستين جز ءا في ازلمجمو عة «Oxyrhynichus Papiri‏ 
بالإضافة لمجموعة بردي الجمعية الإيطالية Papiri della Societa [taliana‏ . 
تتكون المجموعة الأولى من أكثر من أربعة آلاف وثيقة برديةء يضاف إلى 
ذلك الوثائق المتعلقة بالموضوع والمنشورة في المجموعات البردية الأخرى. 
ولهذا أصبحت البهنسا أفضل مدينة موثقة لواحدة من ولايات الإمبراطورية 
الرومائيةء وتقدم أوراق البهنسا البردية فرصة فريدة لفحص الكيفية التي 
استمدت منها طبقة ملاك الأراضي الزراعية ثروتها من محيطها الزراعي؛ 
کما تقدم البرديات مصدرا غنيا لموضوعات عديدة عن المسوح الاجتماعية 
والاقتصادية العامة في البهنساء ويتضمن كثير منها مناقشة موضوع حيازة 
الأرض عد زلاه الما كجز ء من الاقتصاد والمجتمع الحضري بصورة 
أشمل. ولكن لما كان البردي الذي عثر عليه قد تم الحصول عليه من مدينة 
البهنسا وليس من قرى ريف الإقليم» لذلك لم تركز أي دراسة مثلها من قبل 


(°) أريد أن أنوه للقارئ أن استخدام اصطلاح ueمء!‏ 4مه1 أو يمالا طف مها يعني حيازة 
الأرض أو التزام الأزض أو تأجيرها من أراضي الدرلة بمختلف طبقاتها لفترة معينة» ومع 
مرور لوقت لم تلبث أن أصبحت حيازة (التزام - تأجير) أرض الدولة بمثابة عقد وراثي 
كخطوة أولى» ثم تداخلت مع الأرض الخاصة مئذ أواخر القرن الثالث لتكون جزء! منها. 
راجع ص ۰۱۰۹-۸ ص۹۸٤۱‏ من الترجمة»ء المترجمة. 
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وحتى الآن على الأحوال الزراعية وتشابكها مع إقليم البهنسا. لقد حاولست 
المؤلفة اكتشاف الوسائل والمدى الذي وصل إليه ازهادر سكان المدينة الذي 
استمدوه من ارتباطهم بالمقيمين في قرى الإقليم. ولم تؤسس الدراسة 
على مناقشة خط مستقيم واحد» لكنها دارت حول نتائج عدة محاور اقتربت 
من الدليل المتاح من عدة زوايا كما هو واضح من الدراسة» من هنا تأتي 


أهمية هذا الموضوع في حقل الدراسات اليونائية الرومانية المتخصصة 
في التاريخ المصري. 


عرضت المؤلفة موضوعات بحثها بأسلوب شيق يشد انتباه القارئ 
منذ بداية تناول الصفحات الأولى من الكتاب التي تشده بإصرار فينكب عليه ' 
ولا يتخلى عن متابعة القراءة إلا مضطرا بعد أن ينتهي منهء وأنكر أنني 
انتهيت من قراءة الكتاب في المرة الأولى في أقل من أسبوع. 

على الرغم من أن موضوع الكتاب يقع في جوهر تخصصي في 
العصر الروماني» وفيه كانت أبحاثي من رسائل علمية وكتب موؤلفة وأبحاث 
وتراجم لكتب أكاديميةء فسوف يلاحظ القارئ أن هذه الترجمة خالية تماما من 
أي تعليق لي على المتنء والشىء الوحيد الذي قمت به يتمثل في وضع قائمة 
للمصطلحات (اليونانية في معظمها) التي لم ترد في الكشاف وأدمجت فيها 
المصطلحات اليونانية المدرجة في الفهرس العام ×ءلم: ارمع لشعورى 
بأن القارئ غير المتخصص في فرع الدراسات اليونانية والرومانية ريما 
عنوان "الكشاف رقم (۲) حتى لا يتداخل مع الكشاف الأصلي الذي أشرت 
إليه برقم .)١(‏ 


يضم الكتاب في نسخته الأصلية ملحقين» يتكون الملحق الأول 
من ۱۹ جدولاء والملحق رقم (۲) اكتفيت بتصويره وإرفاقه بالترقيم نظرا 
لصعوبة إخراجه بالشكل اللائق فى الطباعةء ناهيك عن أنه لايهم غير 
المتخصص الذى يمكنه الرجوع إليه فى صورته الأصليةء لذلك اضطررت 
للتنازل عنه رغم ترجمتی له . 

ويرجع السبب في إقدامي على ترجمة هذا العمل لحاجة المكتبة العربية 
لمثل هذه الأبحاث المتميزة في حقل تاريخ مصر وحضارتها 
في العصر اليوناني الرومانيء والذي يبلغ طوله ما يقرب من ألف عام» ويعد 
جزءا مهما من تاريخنا القومي» الذي يمثل قاعدة مثلث هويتنا التي يرتفع عليها 
ركنا المثلث الآخران من: لغة ودين. حتى نستفيد من دروس الماضي 
لخدمة الحاضر والمستقبل»ء حقيقة أن الزمان يتحرك ولا يقف في مكانه»ء 
والتاريخ لا يعيد نفسه لاختلاف الزمان والمكانء لكن الإنسان -صانع التاريخ 
والحضارة - لم يتغير جوهره في رغباته وأهدافه» فالمتغير الدائم هو 
المظهر وليس الجوهرء ومن هنا يأتي ضرورة الوعي بالتاريخ وحركته 
والاستفادة من دروسه التي يكررها صانعهء والتي لا يعيها كثير من القائمين 
على أمر هذه الأمة التي حفرت تاريخها وحضارتها الساطعة على جبين 
الحضارة الإنسانية عبر أكثر من خمسة آلاف عام. 

ورغم أهمية هذه الحقبة التاريخية في تشكيل هويتتا القومية فهي 
لا تحظى بكثير من الاهتمام لعدة أسباب: يأتي في مقدمتها الحاجة الضرورية 
لإجادة اللغات الأوروبية الحديثة (الإنجليزية - الفرنسية- على الأقل)ء 
وضرورة إجادة اللغة اليونانية واللغة اللاتينية القديمةء إضافة إلى انتشار 
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المصادر الأساسية لدراسة هذه الحقبة في المتاحف ومكتبات الجامعات 
الأوروبية التي تزهو باقتناء أصولها من برديات وآثار ماديةء فمن بين 
الجامعات الأوروبية التي قمت بزيارتهاء والتي يزيد عددها على عشرين 
جامعة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكيةء لم يكن هناك غير عدد قليل منها لا 
يتجاوز أصابع اليد الواحدةء تخلو مكتباتها من الثروة البردية للتاريخ المصري› 
وتتفاخر معظم الجامعات الكبيرة بمجموعة أصول الوثائق البردية التي تقتتيهاء 
والتي ينكب العلماء والمتخصصون على دراستها والتتقيب عن المعلومات فيهاء 
إضافة لما تمتلكه متاحفها من مقتتيات مادية من آثار الفقرة. وعلى سبيل 
المثال يقتني متحف فيينا القومي (الإمبراطوري سابقا) ما يزيد على مائة ألف 
وثيقة بردية معظمها باللغة اليونانيةء وقليل منها باللغة اللاتينيةء والأتل باللغفة 
العربية. ويضاف إلى ما تقدم الصعوبات التي تواجه الباحث عند محاولة 
الحصول على أصل وثيقة من الوثائق البردية من التي يتطلبها عمله من 
متحف من المتاحف المصرية المتخصصةء ويضع عدم تكامل مجموعات 
البردي المنشور والدوريات العلمية المتخصصة والكتب المنشورة في مجال 
التخصص التي تضمها مكتباتها مزيدا من العقبات أمام الباحث. 
وفي الختام أتقدم بموفور الشكر للأستاذة الدكتورة جين رولاندسون 

على هذه الإضافة الأكاديمية المتميزة لدراسة فترة من تاريخنا القومي في ٠‏ 
العصر الرومانيء ولمنحها لي حق الترجمة بالإضافة لما قدمته من عون 
بتفسيرها لبعض المصطلحات أثناء قيامي بالترجمةء ولسعادة الأستاذ الدكتور 
محمد إيراهيم بكر أستاذ التاريخ المصري القديم والعميد السابق لكلية الآاثار 
والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء ولكلية الآداب 


14 


جامعة الزقازيق» والرئيس الأسبق لهيئة الآثار المصرية»ء لقيامه بت شجيعي 
الدائم على مواصلة الترجمة الأكاديمية المتخصصة»ء ومراجعة الترجمة 
كما أتقدم بالشكر للقائمين على العمل في المركز القومي للترجمة لتقديمهم كل 
عون كان مطلوبا لإخراج العمل بهذه الصورة اللائقة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 
القاهرة: ۲۳ ونیو ٠٠٠٠١‏ 


تصدیر 


قدمت الدراسة في الأصل كبحث للحصول على درجة الدكتوراه 
في يناير عام ۱۹۸۳. ويمثل القيام بمراجعة عمل عمره أكثر من عقد مشكلة. 
بالإضافة إلى حاجة العمل في الوقت نفسه إلى دمج كم أساسي من المصادر 
الجديدة التي استجدت وأعمال المتخصصين التي نشرت» لذا قمت بتعديل 
آرائي في نقاط عدة كانت لها أهميتها الكبيرة في ضوء المصادر الجديدة 
وتعليقات الزملاء» ومزيد من خبرتي الخاصة. على أي حال فقد ظل الشكل 
- والتتاول الأساسي للدراسة دون تغيير كبيرء ومع ذلك أرجو أن أكون قد 
نجحت في توضيح كليهما بقدر أكبر للقارئ؛ وأي محاولة لفرض وجهة نظر 
مختلفة جذريا عن النهج الذي أقترب منه الآن سوف ينطوي على كتابة كتاب 
مختلف تماما. 

بصرف النظر عن العرفان بالفضل الذي اعترفت به في الرسالة فإني 
تكبدت الكثير غيره. لقد استفدت بصورة كبيرة من التعليقات على الرسالةء 
خاصة من قبل الممتحنین» الأستاذ بارسونس ءہهءہه۴ .[.۴ والأستاذ توماس 
J.5. Thomas‏ والأستاذ باجنال ااه١عة8‏ .۸.8. وجاعت فرصة مناقشة جوانب 
من العمل مع الدکتور آلستون ١٥ء!۸.۸‏ والدکتور راثبون D5. W. R1 b0‏ 
وزملاء آخرين في جامعة لندن حافزا لا يقدر بثمن. كما تقضل كلمن 
| د. مونتسیراتٽ R. Müller- Wollermann jlرllgê - رllany D.Monıserat‏ 
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بالسماح لي بالاطلاع على أعمالهما قبل نشرها. ويسرت لي 
الآنسة دوف E.٥. (٥۷٥‏ عملية المراجعة بتحويل النسخة الخطية إلى نظام ` 
ورد لإهس؛ بعد قيام موظفي مركز الكمبيوتر في الكلية الملكية 
Computing Center‏ egeاا0)‏ ك'عKin‏ بتقديم المساعدة في لحظة حرجة. 
کما کان زوجي مایکل روبرتس اه8 1٤1ء۸‏ مستعدا لتقدیم 
كل مساعدة عقلية وعملية فى أثناء قيامه بعمله. وأقدم عميق امتناني 
للدكتور ريا هء۸ .۸ .[.51؛ء الذي يضاهى فهمه لبردي Oxyrhynchus ill‏ 
کرمه بمشارکته لي في وقته وخبراته» وإلی الدکتور بومان ۸س8 A.۸.‏ 
للسنوات العديدة التي أمضاها في نقده القيم ونصائحه لي التي لا تقدر بثمنء 
وإصراره على حثي على تقديم هذه الدراسة للنشر. 


ملاحظات لاقاری 


-١‏ مراجع مختصرة 
يشار إلى البردي والأعمال ذات الصلة بالاختصارات القياسية المدرجة 
في قائمة İوتڍيںس J.F. Oates et al.Checklist of Editions of Greek aıd‏ 
Latin Papyri, Ostraca and Tables, 4" cdn.{(BASP supp.7,1992)‏ ; 
وهناك أيضا القوائم الكاملة (۶۳.88-9) المفصلة لمنشورات المؤتمر العالمي 
لعلم البردي» التي ذكرت بعناوين مختصرة. ويوجد أيضا 
شرح للاختصارات المستخدمة في الدوريات في (1)76-8ءا)ءءاCء‏ أو في 
n Philologique (Paris, 1927- )‏ 'ا. ووردت أسماء الكت والمقالات كاملة 
في إصدارها الأولء وباختصار بعد ذلك في المناسبات التالية بطبيعة الحال. 
لم تذكر الاختصارات الأخرى التالية في المجموعات السابقة: 
Le Monde grec Le Monde grec Hommages û Claire Préaux (ed.J. Bingen et al.)‏ 
(Brussels,1975).‏ 


P. Pher.P.3. Sijpesteijn and K.A. Worp, Eine Steuerliste aus Pheretnotiis 
(Stud.Amstel. xxxiii) (Amesterdam, 1993) 


Proc.20" Int Congr. Pap. Proceedings of the 20" International Congress of 
Papyrologists, Copenhagen,23-29 August,1992 (ed.A. Biülow Jacobsen), 
Copenhagen, 1994 


نشرت التفصيلات الكاملة للبردي المنشور في الدوريات 
في فهرس المصادر. 
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-التواريخ المصرية 

وردت تواريخ البردي المستخدمة في ذلك الكتاب بسنة حكم الأباطرة 
واسم الشهر المصري وتاريخ اليوم. وتتساوى الشهور المصرية مع تقويم 
يوليوس: على النحو التالي (تبدأ السنة المصرية باليوم الأول من شهر توت): 


Choiak 1 gas | November 27 May 26 
Mecheir | مشير‎ January 26 July 25 


Phaophi 1 aڊlڊ‎ | Septemper 28 Pharamouthi | بر موڌ‎ March 27 
Hathyr | ھاتور‎ October 28 April 26 


TECHNICAL TERMS id تlحtîلlطصإ‎ - ٣ 
ابتعدت عن الاقتباس المباشر من اللغة اليونانية إلا عند الضرورة‎ 
لمناقشة المعنى المحدد للكلمات المستخدمةء ووردت مصحوبة بترجمة لها.‎ 
ومع ذلك فكثيرا ما تستخدم المصطلحات اليونانية لا سيما بالنسبة لأنواع‎ 
الأرض» والمحاصيل» والمناصب الرسميةء والتي كثيرا ما تكررت كتابتها‎ 
بحروف لغة أخرى. وربما يجد القارئ غير المعتاد على قراءة تاريخ مصر‎ 
وعلى قراءة البردي في كثافة الاصطلاحات شيئا مزعجاء لكنني أشعر بأنه‎ 
أمر ضروري للقيام بمناقشة صحيحة لنظام إيجار (التزام) الأرض والزراعة‎ 

والإدارة المعقدة بدرجة كبيرة وغريبة على معظم المتحدثين الإنجليزية. 
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وضعت معظم الاصطلاحات الفنية العادية ومعناها في قائمة الكشافا“ء 
وقمت بشرحها في النص مع جميع الاصطلاحات غير المألوفة عند ورودها 
أول مرة (ويمكن الحصول عليها من خلال الفهرس). وعلى من لديه الرغبة 
في الحصول على معلومات أساسية عن مصر الرومانية وبنيتها الإدارية 
الرجوع إلى أحد الكتب الحديثة التالية: 
N.Lewis, Life in Egypt under Roman Rule) (Oxford,1983); A.K. Bowman,‏ 


Egypt after the Pharaohs: 332BC-AD642: From Alexander to the Arab Conquest 
(London, 1986), esp.ch. 3, with the diagram of the bureaucratic hierarchy,p. 67. 


(*) أشرت إلى الكشاف الموجود فى النص الأصلى برقم (1) ص ٤٤-٦٤١‏ لتمييزه عن 
الكشاف الذى قمت بإضافته بعد إذن المؤلفة برقم (۲) ص .1١١-٠٤١‏ المترجمة 
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HEPTANOMIA 


Oxyrhynchus KyRapaNK 
SMALL OASIS 


2 
LYKOPOLTE A, 8: 
NOME 


Apoltlonopolite 
Heptakomia 


THEBAIO 


‘Thebes 
ا‎ (Diospoils Magna) 
Antinoopolls Greek poles and 
nome capitals 
Theadelphia Other place names 


(Only place names mentioned in the book 
are marked on the map) 


الخريطة رقم )١(‏ 
مصر فی العصر الرومانى 
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e Saft Rasin 
SESPHTHA? 


Sumista al Waqt » Badahl-Nazlat Sa'id 
. 
1! TSIMISTEA 
al-Kom al-Ahmar Mazu a ١ « Tala 
TAKONA ALAS 


Talt wal-Quli'a e A 
PSYCHIS 
Sant al; Urafa « al-Fashn 
Saft al-Hirsa 
PSOBTHIS 
tS 
Hira Ê 
SINARY 


«Ban al-' Alam 


. e) 
iihasa . TAMMOROU 
PALOSIS „ ıtnih / 
PEIN 
“* `. *al-Sheikh Ziyad 
ك‎ Tambidi 3 
Billa al-Gabal ar al-BasalTAMPITEI o (Ul 
THOLTHIS ARTAPATOU? al-Qibliya TERVTHIS? 
یچ ت‎ E zbat Hasan Basha ‘Abd a-Raziq 
.Saquia e 


SENEKELEU GOs 
Shutqam « Saft Abu Girg 
ai 1 SENOKOMIS 5 e PSOBTHIS? 
چ ا‎ Abtuga » Abu Girg 
OXYRHYNCHUS Ashruba e KER 
SERVPHIS ga COIS: FAKERKE 
TAAMPEMOU 
ا‎ al!-Qals 
Billa AIl-Mustagadda » 2 e Ai Sheikh Fadl 
PEA KYNOPOLISNN\ (NECROPOLIS OF KYNOPOLIS) 


e Rardanuha 
»„ Kom an-Namrud PHERETNOUIS 

Kom al-Banat 6 * Idqaq al-Misk KEY‏ » ر 
Kom al-Manaqir‏ 

i Kom Tirfae ° [stal Edge ofl western desert 
SADALOU Shinara Modern name of site with evidence 

of ancient setilement (taken from 
2 Qulusna e Mttelãgypten zwischen Samalut 
Kom Tunaida e und dern Gabal Abu Sir ch. 6) 
Kom ar-Rahib ® Bilhasa Other modern place-name 
Kom al-Matlab * SINARY Probable ancient equivalent 
1 of modern place-name 


al-Kom alr Ahmar Manaatine 


الخريطة رقم )١(‏ 


إقليم هيرموبوليس: مواقع الاستقرار القديمة 
مع الأُسماء القديمة والأسماء الحديثة المحتملة لها 
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—.—. ° Boundary of nome (approx) 
— —~ ~~ Boundary of toparchy (approx) 
» Boundary of pagus (approx) 


HER 


TOKA  _NEMERA 
TTHMOINEPS: ا‎ a 
THMOINEPSOBTHIS 


ı3 SARAPION 


OXYRHYNCHUS m 
کاک ا‎ 64 


الخريطة رقم (۳) 
إقليم البهنسا في العصر الروماني: إعادة بناء تقريبي 
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تقديم 

تقع مدينة البهنسا القديمة على بعد حوالي ۱۸١‏ كم من مدينة القاهرةء 
على الطريق الصحراوي الذي يربط بين الواحة البحرية (Bahriya)‏ 
والطريق المائي الكبير الذي يمتد على الحافة الغربية لوادي النيل وهو بحر 
يوسف. سميت المدينة باللغة المصرية بيرميدجت 4ءزل٤”۲۳٠۴»‏ وكانت 
المركز الإداري للإقليم التاسع عشر في العصر الفرعوني. كانت لها عبادة 
هامة (للمعبودة) ثويريس ءنإءه11 وهي على هيئة فرس النهر واعتبرت ربة 
لميلاد أي طفل وأيضا عبادة نوع من السمك فيما بعد له خَطم- أنف- 
حادة sهطءمرطإر×0»‏ اشتق منه الاسم اليوناني للاإقليم. ازدادت أهمية البهنسا 
كمركز إداري خلال العصر البطلمي والروماني» ووصلت إلى قمة ازدهارها 
في العصر البيزنطي. واحتفظت ببعض الأهمية بعد الفتح العربيء» لكنها 
عانت من التدهور الشديد خلال العصر المملوكي. وهُجرت المدينة القديمةء 
وتحولت مخلفات أحجارها الجيرية الرائعة إلى مادة للبناء والجير لمن بققي 
من سكان البهنساء البلدة الصغيرة التي تلتصق بالضفة الغربية لبحر يوسف» 
وبصندفة الفرع ٣۴۵-لج‏ هلم على الضفة المقابلة للنهر التي ئتاظرها 
تواضعا. وتغطى الجبانة جزءا من موقعها في العصر الحديث'. 


(*) الربة تاورت وهي ربة الولادة أخت على صورة فرس النهر- والربة تاورت لها 
شكل آخر في صورة سيدة حامل تمسك في يدها سكينا تقطع بها الحبل السرّي. 
J. Kruger, Oxhrhynichos in der Kaiserzeit:Studien zur Topographie und Litera-‏ )1( 
turrezeption (Frankfurt, 1990).‏ 
وقدم فيه أهم المسوح لموقع المدينة من المادة الباقية والحفائر الأثرية. راجع أيضضًا 
H.K ees, RE. X> L.1, cols. 2043-6‏ وعن تغيير اسم المدينة اليونانى راجع: 
D.Hagedorn, "OSYPYITXON IIHOAIZ, und H O2ZYPYINXI ITON HOAIS" ZPE ZPE‏ 
۰ .277-92 ,)1973( 12 
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هکذاء عندما وصل عالما أوکسفورد جرنفل !1٤ا6‏ وهنت Hunt‏ 
أو لا عام ۱۸۹۷ للقيام بالحفائر الأثرية للحصول على نصوص برديةء لم يكن 
قد بقي إلا القليل من المعابد القديمةء والمباني المدئنيةء والمنازل الخاصةء لكن 
آكوام ركام العصر الروماني والبيزنطي قدمت حصادا مثمرا من النصوص؛ 
لدرجة أنه بعد أن قضى جرنفل وهنت ستة مواسم في أعمال الحفرء تبعتهم 
حفائر الإيطاليين في العشرينيات من القرن الماضي» الأمر الذي جعل من 
البهنسا أهم مصدر للحصول على البردي اليوناني. وتوزع كثير من هذا 
البردي الآن في مكتبات ومؤسسات في أنحاء أورويا وأمريكا كنوع من المكافأة 
لجهودهم في الحفائر الأثرية الأصليةء إلا أن الجزء الأكبر من لنصوص المنشورة 
تضمنتها سلسلة بردي البهنسا »0xyrhynichus Pap‏ ومجموعة بردي الجمعية 
الإيطالية aمiلة)1‏ 2اieءSo‏ اام عمو . ووصل عدد أجزاء المجموعة 
)١(‏ عن تقرير يلخص حفائر جرنفل وهنت الأثرية راجع : 

T.G.H. James(ed.), Excavating .in Egypt: The Egypt Exploration Society 1882-1982 
(London, 1982), ch.9 (by E.G. Turner), based on the Egypt Exploration Fund Archaeological 
Reports (ed. F.LI. Griffith) for 1896-7, pp.1-12;1902-3, pp. 1-9; 1903/4; pp.14-17;1904-5 
pp.13-17; 1905-6,pp.8-16; 1906-7, pp.8-11.. 
والخريطة التي قام بنشرها دار بشير ١ءطءااءة8.۷.0 تمثل الصفحة الأولى للمجلد رقم خمسين‎ 
»Ex-۸۷ 1g ¡۸ ٤ر۲ من مجموعة بردي لبهنسا 0.1 .۰۶ ونشرت عدة صور للحفلر في‎ 
H.D.Schneider Beelden van Behnasa: Egyptische kunst uit de Romeinse وفىی»›‎ 
. Keizertijd F` 3° eeuw na Chr (Zutphen, 1982), 24. 
وعن الحفائر الإيطاليةء راجع‎ 


E. Breccia, Fouilles ù Oxyrhynchos et ù Tebtunis. 1928-30’, Le Musée Greco- Romain 
d'Alexandrie, 1925-31(Rome,1970; anastatic reproduction of 1 “Bergamo, 1932), 60-3. 
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يقدم ذلك البردي مصدرا لموضوعات عديدة للمسوح الاجتماعية 
والاقتصادية العامة في البهنساء وكذلك لموضوعات أخرى للأبحاث 
المتخصصة". يتضمن كثير منها مناقشة موضوع حيازة الأرض 
Landhodingا‏ كجزء من الاقتصاد والمجتمع الحضري بصورة أشمل. ولكن 
لما كان البردي قد جاء من مدينة وليس من قرى الريف» لذلك لم تركز 
أي دراسة حتى الآن على الأحوال الزراعية وتداخلها مع إقليم البهنسا. 

لذلك فإن الصورة التي نقدمها عن المجتمع الزراعي في مصر 
الرومانية تعتمد بدلا من ذلك على إقليم آخرء وأعني إقليم الفيوم (إقليم أرسنوى 
Arsinoite nome‏ القدیم)› وهو واحة ترتبط مباشرة بوادي النيل» وتروى 
أراضيها بمياه بحر يوسف الذي يستدير غربا من خلال منخفض اللاهون 
على بعد حوالي ۸۰ کم من شمال البهنسا. ويعد هذا الإقليم مصدرا آخر ˆ 
لأعداد كبيرة من البردي اليوناني» ويتتبع ذلك الكم الممتاز من الوثائق 
بالتحديد تاريخ الإقليم المتميز. إن النمو الزراعي الضخم في عصر البطالمة 
المبكرء الذي تبعه التدهور وهجرة القرى الواقعة على حافتها في العصر 
الروماني المتأخرء قدمت شريطا من المواقع على حافة الصحراء جاعت 


(3) H. Machlennan Oxyrhynichus : An Economic and Social Study (Princeton 1935) 
PR. L. B. Morris,' A study in the social and Economic History of Oxyrhynichus 
for the First Two Centuries of Roman Rule" (Duke University Ph.D. thesis,1975) 
p I. Fikhmann . Oksirinkh — gorod papirusov. Social' no —- economiceskie otnoseniyav 
Egipetskomgorode iv — serediny vii v (Moscow, 1976); E. Kutzner, Untersuchungen 
zur Stellung der Frau im römishchen Oxyrhynichos (Frankfurt, 1989); Krüger, 
Oxyrhynichos der Kaiserzeit; H. Rink, Strassen und Viertelnamen von Oxyrhynichus 
(Diss. Giessen, 1924); E. 6G. Turner, ‘Roman Oxyrhynichus', JEA 38 (1952); id., 
'Oxyrhynichus and Rome', HSCP 79 (1975), 1-24. 

يوجد دراسات مكملة على النحو التالي: 
B.W. Jones and J.E.G. Whitehorne, Register of Oxyrhynichites, 30 BC - AD96‏ 
(Am. Stud. Pap. 25), (Chico. Calif., 1983)‏ 


ويقوم راتبون ۸ط٠ا)ة۸ R.۷.‏ باستكمال بيانات الكمبيوتر فى الكلية الملكية فى لندن. 
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ظروفها مثالية لحفظ أوراق البردي. كانت قرى عديدة منها كبيرة على غير 
العادةء لكن موقعها كان يتطلب بالضرورة معركة في مواجهة الرمال التي 
تهب من الصحراء وضد الطمي الذي يعوق الري في القنوات الطويلة. وعلى 
ذلك ربما لا تكون قرى حافة الفيوم تمثل فى ظروفها المختلفة إلا الحد الأدنى 
للوضع فى وادي النيل وجنوب الدلتا. 

وعلى ذلك فإن المحاولة التي أقوم بهاء في هذه الدراسة لحيازة الأرض 
وعلاقاتها الاجتماعية في إقليم البهنساء تقدم رؤية بديلة ومكملة لتلك الصورة 
المتشائمة التي ترتكز على بردي الفيوم. وبطبيعة الحال فالدليل المستمد من 
بردي البھنسا لیس أقل حيادية؛ فالأوراق المهملة للمجتمع المدني تقدم رؤية 
مشوهة للريف. ويتمثل أوضح ما تقدمه لأنماط ملكية الأرض وإدارتها 
بواسطة طبقة ملاك المدينة؛ كما أن القرويين عامة كانوا موثقين فقط فى 
حالة صدامهم بطريقة ما مع المجتمع المدني إلى حد ماء سواء ممن خلال 
الصفقات الخاصة»ء مثل عقود إيجار الأرض» البيوع» أو القروض» أو من 
خلال ظهورهم في السجلات الإدارية بأنواعها المتعددة. على الرغم من أن 
السجلات الإدارية ضئيلة عِمَّا كان متوقعاء لأن القرويين لهم موظفوهم 
المحليون ودور سجلاتهم» بينما كان موظفا الإقليم الرسميينء مديرالإقليم 
و الکاتب الملکي ئicogrammateاsiط‏ یتسلمان مستتداتهما وهما 
في مكان إقامتهماء وجرت العادة على اصطحابهما لأوراقهما معهما إلى 
منزليهما بعد انتهاء مدة شغلهما لوظائفهما. يضاف إلى ذلك خسارة أخرى في 
نصوص البهنسا بالرغم من كثرتهاء يتمثل في التفاوت السائد في محتوياتهاء 
من بینها عدد قليل من السجلات المتشابهة ’ءع1طءإه؛ أو "ملفات وإعزوووف"؛ 
تمثل مجموعات من النصوص يمكن عند استخدامها معا أن يكون لها معنى 
أكبر بكثير بالنسبة لنشاط الفرد أو الأسرة مما تقدمه وثيقة واحدة بمفردها. 
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إلى أي مدى يمكننا بناء وجهة نظر متوازنة بالنسبة للأوضاع الزراعية 
في إقليم البهنسا؟ آخذين في الاعتبار أن الأدلة تقدم إلى الآن صورة مخئلفة 
للأوضاع الزراعية المستمدة في المقام الأول من نصوص الفيوم» من الممكن 
الحكم كيف أن ذلك يعكس اختلاقا إقليميًا جذريًاء ولكن إلى أي مدى يعد ذلك 
مجرد نتيجة لاختلاف مصدر الوثائق» بين العاصمة ءااممه٣۲ء‏ المدينة 
المركزية في الإقليم» والقرى الواقعة على هامش النطاق الزراعي؟ إن 
رجحان كفة مادة عاصمة الإقليم تكون فقط جائبا من أوجه القصور الرئيسية 
في فهمنا في كل الأحوال الذي نشأً من الاعتماد على مصدر واحد: المتمشل 
في البردي المسجل باللغة اليونانيةء في الوقت الذي كانت فيه اللغة المصرية 
هي لغة المجتمع الزراعي من السكان» والتي كانت ما تزال مستخدمة في 
تسجيل بعض الوثائق (ولم يتم نشر أي نصوص باللغة المصرية من البهنسا 
من العصر الروماني بأكمله). وكان مجتمع السكان الزراعى الأدنى ققوة 
غير المتعلم» والقسم المفصلى فى المجتمع» لذا كان لا مفر من تسجيله فقط 
بشكل غير مستقر»ء وبعدئذ بطريقة غير مباشرة» فيما يخص مصالح القوى. 


)٤(‏ يدو أن استخدام الخط الديموطيقي في الوثائق القائونية بدأ ينحصر سريعا خلال القرن 
الأول والثاني الميلاديينء ولذك كان الموكعان اللذان ينتجان البردي الديموطيقي بعد 
عصر أغسطس هما giwڊlيوguiıi Soknopaiou nessos‏ (ديمي) وتبتيونس 
Tebtunis‏ (أم البرجات)- في llفيag-‏ )lج-&e;: K.T. Zauzich,' Demotische Texte‏ 
römischer Zeit', in G. Grimm, H.Heinen, and E. Winter(eds.), Das römisch-‏ 
Agypten (Aegypt.Trev.IH) (Mainz, 1983).77-80‏ yantinischeط.‏ سبق ذکر أن مئات 
قطع الأوستراكا (شقافات الفخار) التي قيل إنها من البهنساء وإنها تتعلق بتموين سفر 
الصحراء تبين الآن أنها تؤرخ بالعصر البطلمي رlجg: W. Clarysse,Bib. Or.‏ 

42)1985(,4. وهناك بردية ديموطيقية بتاریخ العصر الروماني من البهنسا جاء 
وصفها في 961 ۷1.ر»0 .۶» وقد أبلغني الدكتور ريا ۴٠١‏ .۸ .[ عن وجود عدد قليل 
جدا من البردي بالديموطيقية قد تم إدراجه ضمن نصوص البهنسا غير المنشورة. لكن 
لا أحد يعرف ماذا سوف تقدم معابد القريةء في حالة إذا أمكن إجراء الحفائر فيها. 
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إن إدراك هذا الاختلاف يُعطي فرصة السماح باستخدام التخمين لملء 
الفجوات في معرفتنا. وهناك دليل كاف لتقديم صورة لما كانت عليه قرى 
البهنساء وحتى في حالة إذا كانت هناك ندرة في حفظ وجهة نظر القرويينء 
فإننا نعرف أنه كان هناك وجود واضح لمواطنى عاصمة الإقليم في ملكية 
الأرض في كل قرية. 

ومن الصعب التخيل أن حياة كثير من القرويين كان يمكنها التحرر 
بالكامل من الاتصال بالمقيمين في عاصمة الإقليم» سواء أكان هؤلاء من 
محصلي الضرائب» وملاك الأراضي» وأصحاب الديون»ء والمشترين 
لإنتاجهم» أو أقارب لهم هاجروا للإقامة في المدينة. 

يهتم معظم أجزاء الكتاب في الواقع باكتشاف الوسائل والمدى الذي 
وصل إليه ازدهار سكان المدينة الذي استمدوه من ارتباطهم بالمقيمين 
في قرى الإقليم. لم تؤسس الدراسة على مناقشة خط مستقيم واحد» لكنها 
دارت حول نتائج عدة محاور اقتربت من الدليل المتاح من عدة زوايا 
ويحاول الفصل الأول وصف طبوجرافيا إقليم البهنسا بدقة بقدر ما سمح 
الدليل بهء كما يضم مقدمة مختصرة عن الأحوال الزراعية. ويخاطب 
الفصلان التاليان الأسئلة التي وضعها روستوفتزف الذي ما زال عمله فى 
ملكية الأرض المصرية عملا أساسيا“. إن تعقيدات ملكية الأرض أقل في 
وضعها الآن مما كانت عليه عندما كتب روستوفتزف» وهي تبعث على 
بعثرة تركيز القارئ. ومما لا شك فيه أن الموضوع له أهمية أولية لفهمنا 
لجميع أشكال ملكية الأرض؛ فهو يعني طبقات الأرض التي يتقرر بمقتضاها 
معدلات الضريبة على جميع أنواع قطع الأرض» والظروف التي يمكن 


(5) M. Rostowzew ( Rostovtzeff), Studien zur Geschichte des romischen Kolonales 
(Leipzig and Berlin, 1910), pt.IT. 
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بمقتضاها الحصول عليها أو بيعهاء لذلك نظمت " قواعد اللعبة" بالنسبة 
للأفراد من ملاك الأراضى. ولخصت قواعد هذا النظام في افتتاحية الفصل 
الثانيء أما القراء الذين لا يرغبون في الجوانب الفنية فربما يفضلون القفز 
على المناقشةء والانشغال بالأجزاء الوسطى من الفصل بتفصيلاته المتنامية 
كما هو موضح في بردى البهنسا. يقدم الفصل الثالث صورة التزام (إيجار) 
الأراضي العامة التي قدمها رستوفتزف (الذي اعتمد بصورة كبيرة على 
بردى الفيوم ومقارنتها بدليل البهنسا الذي يثبت الاختلاف الجوهري بين 
المنطقتين الذي لا يمكن أن يصب جميعه لمن ينتمون إلى أصل عاصمة 
الإقليم في الدليل الأخير). 

تركز الفصول الباقية بصفة أساسية على الأرض في ملكية خاصةء 
أو بمعنى أكثر فاعلية على الملكية الخاصة. ويبدأ الفصل الرابع بمسح 
اجتماعي لملاك الأراضيء وينظر بعد ذلك في تركيبة أملاكهم ومكانهاء التي 
كثيرا ما كانت عبارة عن قطع صغيرة في عدد من الأنصبة المتفرقة. ويعالج 
هذا الفصل الدليل الزمني؛ ويستكشف الفصل التالي إلى أي مدى كانت 
الطرق المختلفة التي يتم عن طريقها انتقال الأرض من مالك إلى آخر» ‏ 
بالميراث والزواج (الفصل الخامس)» والبيع (الفصل السادس)ء قد استخدمت 
للإبقاء عليها أو لتغيير نمط ملكية الأرض القائمة. 

في النهاية يضع الفصل السابع في الاعتبار الأحوال التي كانت تتم فيها 
فلاحة الأرض فعليا. لقد ترك الدليل الكامل إلى حد بعيد ترتييات الأجل 
القصيرء ولكن هل تعني تلك الوفرة المبالغة في معناها؟ هناك تحليل دقيق 
لهذه العقود يتفق مع دليل متاح لأشكال إدارة الأرض يوضح أنهم ألقوا 
الضوء على الجانب المهم للأحوال الزراعية في الإقليم. فقد تضمنت العقود 
في بعض تفصيلاتها شكل العلاقة بين سكان المدينة من ملاك الأراضي 
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في البهنسا وبين مستأجرى (ملتزمي) القرية المحليين الذين يقومون بزراعة 
ا التي تواصلت خلال معظم عصر المواطن الأول الرومانيء ولكن 
يبدو أنها اختفت في أواخر القرن الثالث الميلادي بخلول أشكال جديدة أكشر 
استقرارا لعلاقة المزارعين نحو ملاك أراضيهم. 
كثيرا ما وردت الإشارة في الكتاب إلى امتلاك النساء للأراضي» فيما عدا 
عند مناقشة إرث النساءء (الفصل الخامس» المبحث الرابع) فلم يكن من المناسب 
تخصيص فصل منفصل لهن. ولم يختلف تصرف الإناث في بعض الأحيان عن 
شقائقهن من الذكورء وتم علاج المشكلة الأساسية التي واجهتها المرأة كمالكة 
للأرض( على سبيل المثال في تكليفها بالأراضي العامة بالإرغام» راجع الفصل 
الرابع) بأكبر قدر من الفاعلية في المتن المرتبط بها. وبرزت عدة موضوعات 
على قدر كبير من الأهمية عن دور النساء كمالكات للأرض» ورد ملخص لها 
في الخاتمةء ويمكن نتبعه عن طريق استخدام الفهرس. 
جاء تركيز التتابع التاريخي الجوهري في هذه الدراسة على عصر 
المواطن الأول الروماني» فيما بين عام ٠١‏ ق.م.» عندما أصبحت مصر 
ولاية رومانيةء وأواخر القرن الثالث الميلادي. وعلى أي حال تبدأ سجلات 
البهنسا الوثائقية منذ أواخر العصر البطلمي فقطء لكنها أصبحت وافية منذ 
منتصف القرن الأول» وتكاملت منذ ذلك التاريخ حتى منتصف القرن الثالث. 
قادت التغييرات الإدارية في أواخز القرن الثالث (يؤرخ كثير منها قبل عصر 
ديقلديانوس» ونلاحظ أنها بمثابة " خط مائي 4طس" بين أوائل وأواخر 
عصر الإمبراطورية الرومانية) إلى التخلي عن عدة أشكال كانت من 
خصائص الوثائق الإدارية الخاصة بالعصر المبكر. وأصبح معظم نماذج 
العقود القائونية الخاصة نادرا بعد منتصف القرن الثالث» على الرغم من أنها 
تختف تماما. ومما لا شك فيه أن إصلاحات ديوقليديانوس لملكية (لحيازة) 
الأرض كانت ذات أهمية قصوىء» بمعنى أنها. كانت تمثل فقط قمة مراحل 
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تطور طويلة. وأفضل طريق لتقدير هذه العملية يتمثل في معرفة مختصرة 
لتاريخ ملكية الأرض من منظور القرن الرابع (الفصل الثانيء المبحث 
السابع) ليس فقط لأن الشكل الوحيد المحدد للأرض المزروعة في إقليم 
البهنسا يرجع إلى ذلك القرن. ولكن لأن عقود تأجير الأرض هي الشكل 
الوحيد للوثائق التي قدر لها البقاء بكميات مناسبة من عصر الوثائق اليونائية 
في مصر بأكمله» كما أنها تقدم رؤية ذات منظور بعيد. ولذلك فعلى الرغم 
من أن التركيز الفعلي للفصل السابع ظل فى عصر المواطن الأولء لكنه 
استفاد أيضا من استمرار وجود الدليل على ملكية الأرض (والعمالة مدفوعة 
الأجر في الضياع) للنظر المستقبلي في تطورات القرن الراإبع والقرون 
التاليةء التي عولجت في دراسات حديثة مهمة. 

ما الشىء الأكثر عمقا الذي تكشف عنه هذه الدراسة؟ إن البهنسا تعد 
أفضل مدينة موثقة للولاية في الإمبراطورية الرومانيةء وتقدم أوراقها البردية 
فرصة فريدة لفحص كيف استمدت طبقة ملاك الأراضي الزراعية ثروتها 
من محيطها الزراعي. لقد تم القيام بكثير من الدراسات من الناحية التقليدية 
عن "وضع مصر الفريد ءوعمعسونمں" بين الولايات الرومانيةء ويجب علينا 
عدم المبالغة في الاختلاف غير المشكوك فيهء سواء في البنية الإدارية 
والأوضاع الزراعيةء بين تلك الولايية وباقي أجزاء الإمبراطورية 
الرومائية. وعلى الأخص أنه من الواضح: أن ازدهار الطبقة الممتازة 
في المدينة وامتلاكها للأراضي في عواصم الأقاليم المصرية ءاعا0مهء؛ء" 


(6) Fikhman, Okisinkh- gorod papirusov; J. Gascou,' Les Grandes Domaines, la cité 
et l'état en Êgypte byzantine (Recherches d'histoire agraire, fiscale et 
administrative)’, Traveaux et Mémoires 9 (1985), 1-90; R.S. Bagnall, Egypt in 
Late Antiquity (Princeton, 1993). 

(7) Cf. D. W. Rathbone, "The Ancient Economy and Gracco- Roman Egypt',in L. 
Criscuolo and G. Geraci (eds.), Egifto e storia dell" ellenismo all' etû Araba: 
bilancio di un confranto (Bologna, 1989), 159-76, 
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كان تطورًا خاصنًا بالعصر الروماني» وكان جزئيا على الأقل نتيجة مباشرة 
لسياسة الحكومة التي كانت تهدف إلى خلق مثل هذه الطبقة بالتحديد لتكون 
مماثلة لباقي ولايات الشرق اليوناني. وظهر الاختلاف المحتم بينهما في 
التفاصيل» فقد نبع على سبيل المثال من النظام الزراعي الذي يعتمد على 
الفيضان السنوي للنيلء ولكن ذلك لا يسمح بحجب خط التشابه بين ملاك 
الأراضي في مصر وهؤلاء الذين يوجدون في الإمبراطورية في تطلعاتهم 
الاجتماعية وموقفهم تجاه أملاكهم. 


(8) A. K. Bowman and D. W.Rathbone, 'Cities and administration in Roman Egypt, 
JRS 82 (1992), 107-27. 
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النصل الأول 


The Oxyrhynchite Nome lid pada 


Topography And Population jlسأاو الطوبوجرافي‎ ا١‎ 


ترجع جميع النصوص المستخدمة فى هذه الدراسة تقرييا إلى 
موجودات فى موقع البهنسا ذاتها؛ لكن موضوعها خاص بالنطاق الزراعى 
للجإتليم ٠٠0د‏ الممتد ٠١‏ كيلومترا شمال العاصمة ءنامممماءص إلى حوالى ٠١‏ 
كيلومترا نحو الجنوب. يضم هذا الإقليم حوالى مائة قرية» بعضها على ما يبدو 
كبيرة الحجم» فضلا عن العديد من الكفور (حرفيا. المستوطنات) الصغيرة. ومن 
حيث المبدأء يوجد فارق بين القرى نهههk‏ وبين الكفور ia)زممء‏ وعلى أى 
حال فقد تطورت بعض من الأخيرة وتحولت إلى قرى عاديةء وكان ينظر إليها 
من الناحية الإدارية فى بعض الأحيان على أنها قرى نه٠هk.‏ وقضت ضرورة 
الفيضان السنوى إلى نموذج منعزل للاستيطان «highly nucleated pattern‏ 
لقرى تقع على أراض أكثر ارتفاعا عن الحقول الزراعية المحيطةء مع أن 


(#) a)اممء‏ يبدو أن ترجمة الاصطلاح بكفر أى قرية صغيرة هو المقصود وليس المقصود عزبة أو ضيعة 
كما ورد فى الكتاب وفى شرح المولفة له. (المترجمة) 


35 


مزارع الكروم وبساتين الفاكهة التى كانت لا يغمرها الفيضان كان يمكن 
إقامة مبان مرتبطة بها" . 


ارتكزت إدارة إقليم البهنسا خلال عصر المواطن الأول (عصر 
أغسطس ٤٤‏ قبل الميلاد إلى٤٠‏ ميلادية) على تقسيم المنطقة إلى ستة 
مراكز ءعاطعمهمه): العلياء الغربية»ء الشرقيةء الوسطى» ثيمويسيفوء 
rhmoisepho‏ السفلى. وسمیت أقسام المرآكز بالنواحى ءeفنءص‏ ولا يبدو أنه 
كان لها أهمية إدارية ثابتة. ولم تتمكن قوائم القرى الباقية وبالتحديد وثيقة 
۲.0×y.× 1285, X1۷ 1659& XX 2‏ من إلحاق معظم القری بأى 
مركز» كما أنها أشارت إلى الحجم التقريبى للمراكز وكل واحدة من القرى 
خلال القرن الثالث. حلت الأقسام نع٣‏ محل المراکز عام ۷١٣/۸ر0.‏ 
ومن المعروف أن الترقيم العددى للقسم جاء بالتتابع من الجنوب إلى الشمالء 
مما يقدم دليلا مرشدا على مكان القرى» وعلى الرغم من معرفة رقم الناحية 


(1) Krüger, Oxyrhynichos in der Kaiserzeit, 41-6 analyses the evidence for komai, 
epoikia, ktemata and chorea. 
(2) Refs.given in P. Köln Il 137. 
(حيث تقع تلاومهاة1 فى الشرق ناحية المركز الأدنى). أطلقت بعد القرن الأول أسماء الأشخاص‎ 
Eudaimo0n نومnيادويو‎ Fh er”0u†h10١ عادة على النواحى (على سبيل المثال ثيرموٹيون‎ 
.ر×۲.0)» على الرغم من أن بعضها وليس جميعها يشير إلى أجزاء من ضياع خاصة‎ ×× 1 
أكثر من إلحاقها بالإدارة العامة.‎ 
راجع جدول.1 1۲ط۵٣. قام راثبون بتحليل إضافى لهذه المعلومات:‎ )۳( 
D.W.Rathbone," Village, Land and Population in Greco Roman Égypte" PCPhS 
NS 36 (1990), 103-42p at125-9. 
(4) J.Lallemand, L'Administration civile de L’ Egypte de L' avènement de Diocletien 
a la creatiéon du diocèse (284-382), (Brussels, 1964),97 f, 
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فلا يعرف غير قليل من القرى المرتبطة بهاء فيما عدا القسم الثامن الموشق 


جیدا(). 


ولا نعرف بالتحديد حدود الإقليم أو المراكز والأقسام اه٣‏ ولكن 
يمكن وضعها بالتقريب من خلال عدة مظاهر مقبولة بين أسماء القرى 
القديمة والحديثة. وقد ساعدت هذه الطريقة بدورها فى تقريب مكان عدة 
قرى أخرى تستخدم دليل البردى الداخلى. وقدمت الدراسات الحديثة حصيلة 
مهمة من المعلومات عن الإقليم» على الرغم من أن المجال لا يزال فى حاجة 
لمزيد من العمل . 


)٥(‏ جمعت الأدلة فى 3795 1۷ .ر×0 .۴ المقدمة والملاحظات» وفىء 
P. Pruneti, ' Toparchie e pagi: precisazioni topografiche relative al nè0mo Ossirinchite’,‏ 
Aegyptus, 69 (1989), 113-18‏ 
قدمت معلومات جديدة فى الوتائق التالية: 4092 لم 0x. 1× 4089 a‏ .۴. 
)٦(‏ قام برونیتی ا٤ہ‏ ں٣۴.۴‏ بالعمل الأساسی فی مصادر البردی فی 
centri abitati dell'Ossirinchite: Repertorio toponoastico, (Florence, 1981); J.‏ 1 
Kriüger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeits‏ 
متتبعا العلاقة القائمة بين القرى (.4911)ء وضمن الدراسة قاموس جغرافى مفيد؛ 
‘F. Gomaè, R. Muller- Wollermann, and W. Schenkle. Mittedlãgypten‏ 265-308( 
zeischen Samalut und dem Gabal Abu Sir: Beitrãge zur historischen Topographie der‏ 
pharaonischer Zeit (FAVO Beihefte ser. B no. 69 (Wiesbaden, 1991),‏ 
ويتضمن الفصل الرابع قاموسًا جغرافيًا لهوية أسماء الأماكن المستخدمة فى الدليل المكتوب (رغم أن 
بعض الأسماء المقترحة متناقضة مع أسماء المراكز المعروفة وأماكن القرى فى الأفسام كداعهم)ء بينما 
يقدم الفصل السادس وصفا أثريا عظيم الفائدة لمواقع ذلك الجزء من وادى النيلء متضمنا بعض 
الخرائط والصور الفوتوجرافية. 
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من المهم أن نضع فى اعتبارنا عند إعادة بناء طبوجرافية الإقليم» 
التغيرات الكبيرة فى الجغرافيا الطبيعية لوادى النيل. فقد تحرك نهر النيل 
ربما لمسافة ۳ كم فى الاتجاه الشرقى منذ العصور القديمة". وكان يشار 
إلى النيل فى البردى على أنه النهر العظيم. أما بحر يوسف (نهر توميس 
القديم نصه۲) الذى يتفرع من نهر اليل بالقرب من أسيوطء ويتابع طريقه 
متعرجا على طول الجانب الغربى من الوادى حتى يستدير داخل الفيوم عبر 
منخفض اللاهون» فقد قام هو الآخر بتغيير مجراه. ويوجد شمال البهنسا قناة 
قديمة وضعت عليها علامة ٠:٠٠٠,٠٠١‏ على مقياس الخريطة وتجرى إلى 
الغرب من القناة الحديثة: ومن الأمور التى لها مغزاها أن شينارا S2۲4‏ 
(سينارى القديمة همة«5) تقع فى ذلك المجرى القديم'. 

كان معظم الحد الغربى لإقليم البهنسا إن لم يكن بطوله يقع على حافة 
الصحراء» وهى هنا فى شكلها أقل من الجرف (خندق) وأكثر من كونها 
متدرجة فى الارتفاع. وتقع البهنسا ذاتها فى منطقة ترتفع الأرض فيها 
مباشرة فى الجانب الغربى من بحر يوسف» ولا يوجد زراعة حديثة على 
ذلك الجانب من النهر. على أى حال كان يوجد بالتاكيد مباشرة إلى الشمال 
من البهنسا بعض الأراضى الصالحة للزراعة»ء بالإضافة إلى حدائق كروم 


(7) K. Butzer, Early Hydraulic Civilization in Egypt (Chicago, 1976), 35. 
H.C. Youtie, ZPE 24 (1977), 133-7, al راجع عن ذلك وعن قناة توميس ء¡ص0؟ : 136.ص‎ (^۸) 
کان بحر توميس يجرى مباشرة غرب مزرعة‎ Oxy. LI 3638 line 12 with note راجع‎ )٩( 
کروم بالقرب من سیناری. راجع مجری بحر يوسف المرسوم فى خرائط حملة نابليون:‎ 
Description de I' Égypte« in Mittelãgypten zwischen Samalut und dem Gabal 
Abu Sir, plates 1-1X. 
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فى منطقة قرية بايميس ءنصنهم''. ومن غير المقبول أن الأراضى 
الزراعية كانت تمتد فى العصر القديم بعد الحافة الحديثة للزراعة فى أى 
منطقة باتجاه شمال البهنسا فى الإقليم» لأن الأرض ترتفع سريعا بالتدريج 
غرب بحر يوسف القديم من متر إلى أكثر من ٠١‏ مترا. 

رقع ي کک ا 
يوسف» ویمکن ریها ب ا القتوات تار كةن خر 
يوسف إلى ارتفاع ٠٠١‏ مترا. وفى حالة امتداد الزراعة القديمة أبعد من ذلك 
غربا فلا بد من أنه كان يغذيها وجود عدد من القرى فى الصحراء» كان 
بعضها على الأقل مواقع للإقامة» وليس محض مقابر. هنا كانت تقع قرية 
إيسيون باجنا ”عة ١٠1ء1‏ القديمة على طول الإقليم الذى N‏ 
كبيرة» مع قناة أخرى فى غربها''. 


تكو ن تلك المنطقة جز ءا من المركز العلوى رطء٣همه)‏ إممم ل القديم» 
الذى تم الاتفاق بصورة عامة على أنه يشغل الجزء الجنوبى بأكملنه من 


(10) P. Oxy. XII 1475. 

(11) Mitteligypten zwischen Samalut und dem Gabal Abu Sir, 222-6(seltlement 
sites:Kom- al-Matlab; Kom ar-Rahib; Kom Tunaida; Kom Tirfa; Kom al-Mnaquir?; 
Kome al-Banat? 

والأخير كوم النمرود mud‏ 2-«ه K٥‏ موطن مهم ومنطقة مدافن. وعن إيسيون بانجاء راجع 

٥51 ×11 1330 وهی مصادر عن الأراضى الرملية هنا؛ والوثيقة التالية‎ ۶. Oxy. ۷1 988)cara15(; 

تويد المكان المقترح فى مقدمة بردية 3804 1۷ ر×0 .۴. ووجودها فى للضم الأول usعةم-‏ رقم١-‏ 

(4092 ×1 .۔×۴.0)ء ربما يعزز أنها تتوازى مع واحدة أو أكثر من القرى الجنويية. 
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الإقليم» من حدود إقليم هيرموبوليس ءاامممصإء۸ عند خوسيس sكاوuاC‏ 
(شوشة الحديثة) التى يقع معظمها فى شمال قرية بیلا ا٤۴‏ (حديثا بيلا 
المستجدة aل‏ لع (Bila aل-` Musa‏ فى المرکز الغر "Wester toparchy‏ '. 
أما الجزء الأكبر من المركز الأعلى» الذى يضم معظم القرى المزدهرة فيقع 
شرق بحر يوسف» لكنه لا يمتد أبعد من ذلك نحو النيل: حيث يقع إقليم 
کینوبولیس ٥۵‏ ء)ناممم«ر× إلى الجانب الغربى من النيل» حيث يشغل عند 
هذا الموضع أكثر من نصف عرض الوادى» وإذا كانت فيريتتويس 
Pheretn0uisء‏ قرية إقليم كينوبوليس ءاiاممهمر×‏ الواقعة بجوار حدود 
البهنسا يكون من الصواب مطابقتها مع بردانو ها 12ں مaل:ه8‏ الحديثة"'. 
وكانت هناك قرى أخرى على طول الحدودء حيث توجد ثمويشوئيس 
ئrhmoithoth‏ وکیوٹیس Î Keuothis‏ '. وهناك افتراض یتز اید بأن بلدة 


(۱۲) عن شوسیس sاوں ٣‏ راجع: 
M.Drew- Bear, Le nome Hermopolite: toponymes et -nymes (Am. Stud. Pap.21),‏ 
(Missoula,1979), 322 f.‏ 

(۱۳) انها تقع بالتاکید فی هذا الجوار. یؤکد بردی فیریتنویس ں٥ P۸۲۲٥) ٢‏ .۴ أن أراضی فیرتینویس 
كانت ملحقة بحدود البهنسا p.7(‏ ١0.؟؟ع)).‏ 

(٤(‏ الوٹيقتان التالیتان 3489 1مھ 4388 ×1× .ر×0 .۴ عبارة عن عتدين لتأجير أرض بالقرب من 
ٹمویٹوٹیس ۲/٥111 ٥٤11۶‏ (ذكر فيهما وجودهما فى المركز الأعلى) لقرويين من إتليم كينوبوليس 
nome‏ eاiاKyn0po؛‏ وهناك مصادر أخری وھی: 

P.Hibeh I1 248 frag. 2 line 17 (c. 250 BC ; spelled Tuor0wvr), P. Oxy. IV 794, 

-P. Princ. II1 42 with ZPE 82 (1992), 123.‏ 
ولا توجد مصادر معروفة بعد القرن الأول الميلادى: فهل تم تحويل القرية فيما بعد لتضم إلى إقليم 
کینوبولیس؟: کانت کیوٹیس کاط)مںعe×‏ تقع فی إقلیم کینویولیس e‏ )امهم × فى القرن السادس 
الميلادى» وربما كانت تنتمى قبل ذلك إلى إقليم البهنسا: راجع: 
Pruneti, I centriabitati, 84 and P. Oxy. LX 4091.‏ 
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القیں ونه ۸1 هى موقع كينوبوليس القديمة نامهم ". على الرغم من 
أن المركز الأعلى كان يفتقر فيما يبدو فى أقصى شماله إلى منفذ إلى نهر 
النيل: فكان القمح يشحن من ميناء ساتيروس ك١٥ءراه8‏ النيلى فى المركز 
السادس("'. وثبت ذلك بوجود الحدود بين جزء من المركز السادس وإقظقيم ‏ 
کینوبولیس 06م eاناممەمرع'".‏ وهناك روابط أخری تساعد فی وضع قری 
بعينها فى داخل الجانب الشمالى الشرقى من المركز الأعلى: فقد كانت 
إبيسيمو Episemou‏ لھا صلات بکل من سکو ٥k؟‏ وتیریٹیس کاطارإ٭٣‏ 
وأدايو سه۸ فى المركز الشرقى» بينما كانت مونيمو uدصنہ۷0‏ جارة 
قریبة من سکو k٥‏ '. 

يمكن أن نستمد معلومات مهمة عن مكان قرى المراكز الغربية من 
قوائم البردى المرتبطة بإصلاح أجزاء من قناة أبوللوفائيس 
Apollophanes‏ '. إن تتابع أسماء القر ی الار بع عشر قد أربكکت 
المفسرين» حيث اتبعت أربعة أسماء التوالى الجغرافى بوضوح (بليا ۲1۴4ء 


)۱١(‏ راجع: 
N. Litinas, Kuvûv réıç, and Eepyértg, Archiv 40 (1994), 143-55:‏ 
cf. Mittelãgypten zwischen Samalut und dem Gabal Abu Sir, 773-5 .‏ 
7( 5 11× .ر×0 .۴ تفترض أن الميناء موضوع الحديث كان هو الخاص بكفر ساتيرو 
.Satyrou epikion‏ 
P. Oslo II 114.‏ )17( 
See Kriüger's diagrammatic plan, Oxyrhynchos in der Kaiserzeit, 51:‏ )18( 
لقد تأكد الدليل الذى وضعه هناك كما تأكد أكثر فى البردية التالية المذكورة فى معجمه الجغرافى. 
O.Oxy. VII 1031,Xvli 2137.‏ 
SB XVII 12108(= ZPE 24 (1977), 133-7).‏ )19( 
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لینون 1۸0۸ء بایمیس وiصنه۴»›‏ سینکلیر »56,6ke!u‏ ومعروف أنها تقع 
جميعا فى المركز الغربى» جنوبا فى اتجاه شمال بحر يوسف)ء وأيعن فى 
مواجهة سطح منبعه الذى ظهرت عليه الأسماء السابقة فى القائمة. وييصف 
النص القناة على أنها تجرى أولاً فى اتجاه الغرب من النيلء ثم تستدير 
وتجرى فى اتجاه الشمال. وتبدأً القائمة فى الحقيقة من الجانب الأيسر 
للنهر فى جنوب الإقليم» عند أثيخيس ءاءرطا۸ (والمتعارف عليه أنها تقع 
بالقرب من شوسيس sاوںط٣)ء‏ يتبعها سينيريس وذإرمذ؟ء وسينكيفا 
Sinkepha‏ وكفر سادالو uەلەلة؟›‏ وتقع جمیعھا فی المرکز الأعلی امم U‏ 
رطءومها. والمعروف أن القريتين الأخيرتين توجدان فى القسم كاعم 
الثانىء ويمتد إقليم سينكيفا ١٠ء‏ )مز "غرب النهر"؛ ومن المحتمل أن 
سادالو 0uلةله؟‏ هى إسطال امائ الحديخة"", نعبر بعد ذلك القناة ونستدير 
إلى القرية الموجودة أقصى الجنوب على الجانب الأيمن من ضفة النهر› 
حيث تقع ميرميرثأا ۲)1aءإءM‏ (فى القسم الأول)ء يتبعها مونيمو 

Monimou‏ وكيرك مونیس sا«uمص)إه×‏ على الضفة نفسها داخل المركز 
الغربی مرورا بموشيناكساب مMouchina×a«‏ وکر كکڻıرı Kerkethyris‏ 
وسيريفيس كاطمره؟» قبل العبور مرة أخرى إلى القرى الأربعة الأخيرة. 
والحقيقّة أن بایمیس isصزه۴‏ وسينكلو uماع)عممS‏ لم تكن إطلاقا على الضفة 
الغربية للنهر فحسب» لكنها كانت على الضفة الغربية لبحر يوسف بدلا من 


(۲۰) تومیس ء٥٥۲‏ علی سبیل المٹال؛ 53 ٥اا cf‏ ;34 ٥ا‏ 2241 ×1× .ر×0 .۴" شمال النھر'. 
(۲۱) اقتراح قدمه ریا [.۸.۸٤۵‏ خلال مراسلات شخصية معی؛ ولم يتمكن أى مئا تحديد فى أى مكان عند الطبع. 
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أن تكون القناة فى هذه المرحلة تجرى على مقربة من الأخيرةء بدون وجود 
دل على استيطان بي بين المجريين المائيين. ٠‏ ومن المحتمل أن القناة كانت 
بمثابة حلقة وصل بين النيل وبحر يوسف. 


مجمل القول» إن المركز الأعلى راومه شغل الجزء الجنوبى من 
الإقليم» على جانبى بحر يوسف. وكان فيما يبدو فى القرن الرابع عبارة عن 
ق بين القسم الأول والثانی» لکن إیبسیمو »ومع معروفة بأنها تقع الآن 
فى القسم الثالث (4098 ×1 .ر×۶.0)» ومن الممكن وجود قری أخرى فى 
القسم الشمالى الشرقى من المركز» مثل سكو k٥‏ ومنيمو مامه اللتين 
كانتا تقعان فى المركز الثالث. وکان المرکز الغربی يشغل كما رأینا - الجانب 
الغربی من الوادى من بيلا 1۸ء۴ على بعد ۷ كم من جنوب البهنسا نفسها 
ویمتد ٥‏ کم فی ما وراء سینیکیلو (aاںهه؟)‏ uءاعekہء5‏ إلى شمالها. كانت 
كل من قرية بيلا وقرية ةَ أنتيبيرا بيلا aاء۴ era‏ م1امA»ء‏ تواجه الأخرى عبر 
نهر توميس ءن۳٠٠»‏ على الطريق القديم الذى يبدو أنه يؤدى إلى الجانب 
بى لبيلا المستجدة الحديثة aللاعةاuهN‏ -اة اا:8. ومن المحتمل أن بيلا 
نت تقع على الضفة الشرقية؛ فقد كان النهر يقع فى جزء من إقليمها علسى 
كل من الشرق والغرب والشمال الغربى»ء سواء بسبب تعرج النهر أو لأن 
الإقليم تمدد على كلا الضفتين (116 11 6٠۸.‏ .۴). ومن المحتمل وصول أراضى 
أنتيبيرا بيلا واء۴ هإعمامة إلى حافة الصحراء"". وشت وجود عدة 


Youle 1] 68 (r)‏ .ااه .۴ الذى يشير إلى أرض امتدت فى اتجاه الشرق من (قناة) الصحراء الشمالية 
.Öpsivov Bopzivov‏ 
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روابط بين قرى المراكز الغربية والشرقية مما يدفع إلى الظن بأن الواحدة 
منها كانت تلاصق الأخرى فى كثير من امتدادها الطولى"". لقد ألحقت 
عدة قری من المركز الغربى بالقسم عه الثالث؛ ومع ذلك فقد ضمت 
لينون ١٥۸0ء1‏ مع بعض قرى المركز الشرقى السابقة (من بينها تيريٹيس 
"ers‏ و أدایو اه4 فى القسم الرابع“. وعلى ذلك فقد وضعت معظم 
القرى المعروفة فى المركز الشرقى فى القسم الخامس. 

كان يوجد بالتأكيد واجهة نيلية للمركز الخامس» وميناء نيلى لم ينطبق 
ذلك فقط بالنسبة لساتيرو »راه التى سبق ذكرهاء ولكن أيضا لتیریٹيس 
sاطtر٥۲»‏ وریما أیضا إلى لیلى ٥ا‏ (وأکانثون ۸٥ط؛مه)ه)‏ بالمثشل. وفی 
الواقعء إنها الوحيدة فى المركز التى ثبت توثيقها؛ ومن الواضح أن الإقليم كان 
يتجه تجاه بحر يوسف أكثر من اتجاهه ناحية النيل» وهو أُمر ليس بمستغرب 


ھ 52 See Kruger's diagrammatic plan«Oxyrhynchos in der Kaicrzeit,‏ )23( 
(وضع کروجر مکان موشين Îک0nاب hè Mounchinaxap‏ فى المركز السادس). كذلك تقع سينيبساو 
Senpu‏ (فی الغرب) من- کفر ¬ سارابيون بù‏ خılرıموj Sarapion son of Chairem0n‏ 
(فى الشرق(: .P.Oxy. L 3589 lines 2-4 with note‏ 
)۲١(‏ تضاف تلك الحقيقة إلى الصلات بين تيريثيس كذطارإه" وأدايو امنةل4ء وبين المركز الأعلى 
المذكور أعلاه مما يجعل من تحقيق هوية تيريثيس مع داهروت اها٣اة0‏ غير محتملةء على الرغم من 
الأسماء المتشابهة غير المشكوك فيها. راجع أيضا عن تيريثيس: 
N. Litinas, 'Villages and Place name of the Cynopolite nome' Archiv 40 (19940,‏ 
.157-64 
وينطبق الاعتراض نفسه على المقابلة بين أوفيس كاطم0 (وهى تقع أيضا فى القسم الرابع) 
وبين أبا الوقف ېھ -اھ ۸طا۸. 
Terythis : SB XIV 11272; Lile/ Akanthon: P. Oxy. XLV 3250‏ )25( 
التى لم تصرح أن الميناء كان يقع بالفعل على النيل. 


44 


لأنه يعطى مكانا للبهنسا ذاتها. إن سهولة المواصلات بما هيأته للمركز 
الشرقى من قربه من النيل ريما تفسر لنا لماذا وجدنا هناك مزرعة مقدسة 
لإیزیس تابوزیریس واiوممه۲‏ ۴ه ءا (فى الدلتا)» وهى مزرعة كانت هدية 
من البطالمة السابقين تحولت - فى العصر الرومانى - إلى ضيعة 
إمبراطورية("". 

يحيط بالمركز الثالث أكثر المشاكل الطبوجرافية تعقيدا. تكون فى 
العصر الرومانى من عدد كبير من القرى الصغيرة بنوع ماء كانت كل منهن 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأخرى» ولكن ليس بقرى غيرها من الواقعة فى 
الإقلیم» کما یری کروجر rمعت×"'.‏ وکانت ثلاث قری من المرکز الأوسط 
بلیلو ١1٥٥ء‏ وباکیرکی Pakerke‏ وسينبوتيس isطاp0مەمع؟‏ معروفة بوجودها 
فى القسم السادس؛ وكان هناك عدد آخر من بينهم إسترو هئ وبتتشى 
مه٠‏ ضمن القسم السابعا“. ويقترح دليل أسماء الأماكن أن هذا المركز 
امتد يمينا عبر الوادى فى اتجاه الشمال الغربى والشرقى من بورتوبات 


)۲( کانت ضیعة aاوںہ‏ ایزیس تابوزیریس کا٣اsھم ٥f ٣۵‏ ؛ایآ تقع عند توو IX 1036 :1 00u‏ PSI؛‏ 
وتقع هدية 0۲4ل أر تیمیدو روس ۸۲۸۵۳180۲0۶ عند تيخينيختيس P. Oxy. XLII 280. :Tychinnech0lis‏ 
0xy. ×11. 7‏ .۶ (حیث کونت جز ءا من الأرض- تقع جميعها فى المركز الشرقى- ' تم تسجيلها 
لهؤلاء الذين ينتمون إلى بيت المؤلهين فيسباشيان وتيتوس وضعت فى إقرار قائمة كالبورنيا هيراظيا 
ئڑHerakia‏ purniaاCa‏ الخاص بالأراضی التى لم تصلها مياه الفيضان. 

(27) Krûger's Oxyrhynchos in der Kaierzeit, 52. 

(28) P.Oxy. LX 4089,Pruneti 'Toparchi e pagi', 117. 

إذا لم تكن نسبة سیيفیس ءا۸مرء؟ إلى القسم السادس المذكورة فى بردية البھنسا 3795 ۷ ۴.0xy‏ 

ليست ببساطة مجرد خطأ كتابى (راجع السطر رقم »)١١‏ فقد نسبت فى مكان أخر للقسم الثالث. وهناك 
اقتراح بأن القسم السادس امتد مسافة مثيرة للدهشة جنوبا داخل المركز الغربى السابق. 
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Burtubat‏ (أر تاباتو uەاaمھاA)‏ على الضفة الغربية لبحر يوسف وراء إتنح 
طه؛1 (بيتن )۴٠۲١‏ بالقرب من النيل. وعلى الرغم من عدم وجود مصادر 
مباشرة تشیر لموانئ» فقد كانت غلال المركز تخزن فى نيميرا ۴۲4" قبل 
تسليمها للسفنء مما يذل على أن هذه القرية كانت قريبةء إذا لم تكن تقع 
بالفعل على النهر (3049 1× ر×۴.0). ويرى باجنال ااهمعه8 أن هناك 
مجموعة من قرى المركز الأوسط لم يثبت وجودها بعد أوائل القرن الراب 
من بینها نیمیرا "e٥۲4‏ وبیئینو ۴٤٣۸٥‏ وتوکا ۰۲٥‏ وانتقلت فی تا لك 
الفترة من البهنسا إلى إقليم كينوبوليس "0e‏ ماإاممهمع)» مما يعطى 
الإجساس مرة أخرى كمالو أنها كانت على مقربة من النهر 
أو حتى على إحدى الجزر". 

شغل مركز ئيمويسيفو ١۸مءزه۳ 1٣٥‏ القسم الشمالى من المركز 
الأوسطء وضم قرى قليلة نسبيا (على الرغم من أنه يضم تئيس ٠٠ء‏ وهى 
إحدى قرى الإقليم الكبيرة)ء ومن المحتمل كذلك أنه شغل أصغر مساحة. 
وربما كانت تشكل من الشرق شقا ضيقا بين المركز الأوسط وجزءا من إقليم 


(29) R.S. Bagnall, The Taxes of Toka: SB XVI 12324 Reconcedered' Tyche, 6 (1991) 
37-43. 

لا تزال العلاقة مبهمة بين توكا مع كيوٹيس Keuths‏ التی تشير إليها بردية 4091 × ۴.0xy.‏ 

بأنها تقع بالقرب من القسم الأول. وتقترح بردية 12324 ۷1× 98 فقط أن القريتين تقعان فى الإليم 

نفسهء ولیس ذلك لقرییما المادی. إن رفض محصل الغلال sمع٥اہاز؟‏ توکا استلام مذکرۃ معلومات تم 

إرسالها من كيوذيس كانت فى حقيقة الأمر ستكون مفهومة إذا لم تكن القريتان جارتين متقارہتين» 

وتشير بردية 12579 ۷1× 58 إلى قرب توكا من النهرء كما يقترح مرة أخرى استقلال سكاتها الشديدء 
الذين رفضوا قبول تعليمات مكتوبة لتسليم خشب شجر السرو لأفراد مجهولين بالنسبة لهم. 
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هیر اکلیوبولیس ع10۳ ."'Herakleopolite‏ وسواء أكان امتداده على بحر 
يوسف نحو الغرب أو عَبْرهُ فهو أمر غير مؤكد تماما (خصوصا إذا كان 
المجری المائی قد غیر مجراہ). وضعت سیفو ٥۸مع؟‏ إحدی قری ٹیمویسیفو 
Themoisepho‏ بجانب بعض قرى المركز الأوسط؛ واشتركت معظمها فى 
القسم الثامن بجانب سویس واده؟ ودوسیڈیو ده۲طازوهD‏ من المركز الأدنى. 


کان المركز الأدنى طويلا وضيقاء يمتد ٠١‏ كم وأكثر على طول بحر 
يوسف. وبصرف النظر عن القريتين الجنوبيتين اللتين ورد ذكرهما حالاء 
فقد تم تقسیم قراه بین القسم التاسع والعاشر. وضنمت تاکونا ak04‏ ` 
فی أنطونین إبتیراری yء!‏ ہنہ A۲٥‏ على بعد ۲٤‏ ميلا (رومانية) من 
لبهنسا؛ حيث يمكن مطابقتها بالبقايا المادية المهمة فى كوم الأحمر مازورا 
"Kom al- Ahmar Mazura‏ . کان کل من الیم تاکونا ۲k02‏ و تیخینبسالبو 
Tychinpsalbo‏ يتبعان سينارى همك المتاخمة لحافة الصحراء ممع أن 
سينارى نفسها كانت فيما يبدو تقع على الضفة الشرقية لنهر توميس"". 
وأثبتت قائمة حرس الصحراء تسلسل القرى الكبرى على طول ذلك الجانب 
من المركز: سویس واںه؟» کفر دوسیٹیو ۷٥٥طازsم٥ء‏ سیناری ل٣ھہ51؛‏ 
بسو ٹیس TEY Ttchinphag0on jgجlفنخت «lنgکات «Psob his‏ 


)۳١(‏ على أساس مطابقة: إتنیح ۸ذه)[: بیتنى ene‏ بيلھازا :8¡1hasa‏ بالوسیس 0sisاھ۴‏ (مرکز 
ثمويسيفو 10مpعءiەص 1h‏ )› داهمارو :Dahmaru‏ تامورو rammor0u‏ (کانت فی بعض الأحیان 
وليست جميعها فى إقليم هيراكليوبوليس» على الرغم من احتمال كونها قريبة من المركز الأدنى فى 
lلlin:‏ 195 «(Pruneti, I Centri abitati,‏ 

(31) Mittelãgypten zwischen Samalut und dem Gabal Abu Sir. 233 f. 
(32) P. Wash. Univ.I1 78; P.Oxy. LI 3638 line 12, with n. 
(33) P.Oxy. XVII 3333 (A.92); see introduction to the text, 
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hمSesp.‏ وتطورت دوسیتیثو 1٥:طاiوم‏ بمرور الوقت» التی كانت عبارة 
عن كفر فى الأضل فقطء وأصبحت مع القرن الثالث واحدة من أكبر مناطق 
الاستقرار فى الإقليم؛ وأصبحت قرية K٠۳٠‏ مع القرن الراإبع» مسئولة 
بدورها عن عدة کفور (". هناك قری أخری مثل ئولٹیس ءاط)امط1 وتلاو 
٥0‏ كانت تقعان أبعد شرقاء وليس هناك أى دليل مؤكد أن المركز الأدنى 
وصل إلى النيل من أى موضع. كانت من سيفثا [٠مءم5‏ فى أقصى الشمال 
تقع على مجرى مائى» وحيث إنها كانت تزود حراس الصحراء بالمؤنء 
فالاحتمال الأكبر أن يكون - ذلك المجرى المائى هو إما بحر يوسف أو قناة 
تربطها بالنيل. وشحنت الغلال من بسوبٹیس ءاط؛طهء۴ عن طريق نهر 
توميس ونإ٠".‏ وإذا كانت مطابقة دياهمارو 0a1‏ الحديشة ممع 
تامورو 0ruص‏ ۲۳ صحیحةء فهو يعن أن إقليم هيراكليوبوليس قد اقتطع 
المركز الأدنى من النيل بطوله الكامل. وتشير أدلة كثيرة لصلات بين قرى 
هيركليوبوليس والمركز الأدنى فى البهنسا تثبت وجود حدود طولية بين 
الاثنتين". لقد امتد إقليم هيراكليوبوليس بالتأكيد على طول الضفة الشرقية 
للنيل إلى منطقة تقع جنوب دياهمارو سه”اة2. إن مثل هذا التمدد الطولى 


Pruneti,l Centri abitati, 43; POxy. XUH 1285, XLVI 3307.‏ )34( 
)۳١(‏ كانت سيسفٹا ١۸ط)اموء؟‏ فى القسم العاشر. وربما يمكن مطابقتها بصفت راسين ئه اfةS‏ 
كان يوجد بها فى القرن الثالث قبل الميلاد نقطة تجمع لقوافل الغلال من إقليم البهنسا إلى النهر : 
BGU XIV 2400, cf. 2419, P. Hibeh I1 45 and P.Oxy. XII 1554 (A.D.251).‏ 
P. Oxy. X 1259; cf.P. J. Sijpesteijn." The TAMIL canal', Mnmosyne, 4 " 35‏ )36( 
.153-5 )1982( 
(۴۷) راجع بصورة عامة ۷[× P. Hibeh passim, BOU esp. v0.‏ ت وجود روابط خاصة لکل من: 
سیسفشا 14)مءع؟» بسیخیس کاطءرء۴› فیبیخیس sءااعزاع۴n›‏ موخيس Mouchis‏ كوب 
Koha‏ اسو | ‘Tammarou gرامات «Assua‏ جم .Pruneli 1 Centri abitali J‏ وفيما عدا 
سيسفشا ۲۵مء8 » كانت هذه القرى بطبيعة الحال» تقع دائما فى إقليم هيراكليوبولس. 
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من وسط الوادى يبدو أمرا لا يقبله العقل فى نظر المراقفب الحديثء لكن 
يجب أن نتذكر أن وسائل المواصلات التى تتبع المجارى المائيةء كانت هى 
التى يتم استخدامها فى السفر سواء بالزورق أو بالطرق البرية على طول 
ضفتيها. وكان السفر أقل يسرا عبر الوادى» لذلك ربما شمل استخدام معديات 
متعددة لعبور القنوات“'. 

وحتى وإن لم تكن أساليب الزراعة باستخدام مياه الفيضان لم تتطلسب 
من حيث المبدأ نظاما معقدا من القنوات» فإن البرديات قد أوضحت أن 
القنوات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة كانت توجد فى أنحاء الإقلي) 
وبخلاف القنوات التی سبق ذکرهاء كانت قناة مونٹوتيو uءا0طاںM‏ تجری 
بالقرب من قرية سیناری رہھہ1؟ وإسیون تریفوئیس ءنرمطم وإ ٥۸‏ وآء بینما 
زودت قناةَ ٹیموٹیس ءاطامص ع۲1 بهويس ومصايد السمك وموم) یآ عند 
فوبوا س0هطهط(٤).‏ کان صید السمك مفیدا کمنتج ثانوی ضروری للقنوات 
وخزانات المياه (1ه)ها) لمد القرى بالمياه» وكذلك لرى حدائق الكروم 


(۳۸) لمناقشة مقنعة - قوية- عن السفر والنقل راجع.: 
R.S. Bagnall, Egypt in Late Antiquity (Princeton, 1993), 18f.,34-40.‏ 

be.17۴, )۹(‏ اعتمدت جزنيا عlذy‏ c.5.|صڳٍEgy .Butzer, Early Hydraulic Civilization in‏ 
۴.0xy ×1× 3462: P. Oxy. XL V1 3268 )°(‏ عقود؛ تأجیر حقوق الصید (راجع ؛'ں0u‌اع‏ 0ی۴4 
(1987) us,67اpرعAe in‏ 1اا ويقدم النص المنشور الآأن فى =13150 ۷111× 58 رؤية بعيدة 
النظر لنظام الإقليم المائى وأهوسة بيلا ا۴۵ على وجه خاص. 3270 ,3269 ۷1 1× ۴.0×y.‏ ؛ راجع 
4 ×[× .»۶.0 وهو تفرير عن سرقة سمك من مخزن مائی بالقرب من تيس أ٥[‏ كان صيادو السمك 

من مونيمو يقومون بمد عاصمة الإلليم sاا0مهء)ای"‏ بالإمدلدات _ بالمون - :3244 .P. 0xy. XLV‏ 
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وتزامن زيادة استخدام الآلات منذ القرن الثالث فصاعدا حتى فى الأراضى 
الخصبة مع زيادة أكثر للإشارة إلى القنوات('“. 

إن السمة المُحَدبة لسهل النيل تعنى أن الأرض القريبة من ضفتى النيل 
تكونت فى الأصل من أحواض طبيعية أكثر ارتفاعا من تلك الواقعة أبعد غربا؛ 
ويفسر ذلك السبب فى الإقرارات العديدة فيما يتعلق بالأراضى التى لم تصلها 
مياه الفيضان (105٩0إط)‏ وتقع بالقرب من النيل“. حيث ارتفعت ضفتا 
القنوات ارتفاعا صناعيا فوق مستوى الأراضى الزراعيةء وكانت فى حاجة 
للتقوية المستمرة» مثلما فعلت الجسور التى تقاطعت عبر الريف للسيطرة 
على الفيضان“. وعندما كان الفيضان يبدأ فى الانحسار تنساب المياه فوق 
الحقول السفلى فقطء كما اتضح من أحد طلبات القرویین من إقلیم لیکوبولیس 
.«Lykopolite nome (P.Oxy. XLIV3167)‏ و wulتخدp‏ |صطlںح 'perich0ma'‏ 
لكل من الأحواض التى يفيض الماء عليها والجسور المحيطة بها؛ كانت كل 
أنحاء القرية مقسمة تقسيما نموذجيا بين أكثر من حوض 4٥ط‏ ذم 
ويتكون كل حوض من عدة مئات من الأرورات (الأرورا = مقياس الفدان 
۴.0×y. ×1× 3498 )٤١(‏ .ع.٠‏ مء بيع أراض زراعية بالقرب من سيريفيس» مزودة بماكينةء ولها 

«cf. P.Oxy. IX 1208(Pakere, Eastern toparcy) «ةıبرغلا قناة على الحدود‎ 
(42) Butzer, Early Hydraulic Civilization in Egypt, 15-17; BGU XIII 2234, P.Oxy. 
XLIX 3046, 3047, probably also P.Oxy. XII 1549, SB XII 1103. 
(تتضمن العمل على ھویس الماء(؟) فی بایمیس ہن٣ لا شك من‎ ۴.0×y. ×1× 3462 )٤١( 
وقوعها على نهر تومیس؛‎ 

SB XIV 12108 (P. Mich. Inv.412); P. Harr. 1 76 (revised by K.A. Worp, ZPE 78 (1989) 


133f; P. Oxy. XKIX 3475; SB XVI 12335 (cf.R. Muller- Wollermann, ZPE 96 
(1993) 1330... 
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المصری). ویشیر بالمٹل اصطلاح جؤس 'sمں6٠‏ أو جؤیس 'یeں6'‏ لکل من 
مساحة الأرض» وأحيانا يذكر العددء والجسور التى يتضمنها لأغراض 
إدارية“. ویبدو أیضا أن اصطلاح بلیوریسموس ٥٣ا۴‏ يشير لنوع 
من الجسور أو لأحواض الرى““. 


تقدر نصوص القرن الرابع أراضى الإقليم المزروعة التى تستحق 
للضرائب بمساحة ۲٠٠۲,٠۳٤‏ أرورا وهى تبلغ حوالى ٠٠٠‏ كم .لم 
يتداعى ازدهار هذا الإقليم خلال القرنين الثالث والرابع» مثلما كان يحدث 
هناك بدون شك فى القرى الواقعة على حافة الفيوم؛ وفى الواقع كان 
القرويون من قرية ڈیادلفیا ۸ن۸م۲1 ۲٣٥۵۵‏ فى الفيوم يفرون إلى أقاليم البهنسا 
وكينوبوليس نتيجة لانهيار قراهم فى أوائل القرن الرابع"“. وإذا قمنا بتقدير 
حجم مساحة أراضى الكروم والحدائق بحوالى ٠١‏ من مساحة الإقليم 
ونسمح بمساحة 2٠١‏ أخرى للقرى والقنوات والجسور والأراضى الأخرى 
غير المزروعة؛ فإنه يمكن أن نصل بذلك إلى مساحة ۸٠۰‏ كم۲ء وهكذا يتفق 
رقم مساحة القرن الرابع جيدا مع الرقم المقترح آنفا. 


C. Gallazi in ZPE 31 (1978) 94.‏ )44( 
P.Oxy.XLIX 3482 line 22 n. P.Oxy. LII 3690 line 15 n.‏ )45( 
توجد أحدث مناقشة لهذه الاصطلاحات وجميع الاصطلاحات الأخرى المرتبطة بالرى وإدارة الماء فى 

D. Bonneau, Le Régime administratif de !' cau du Nile dans L' Êgypte grecue, romaine et 
Byzanyine, (Leiden, 1993); sce also J. Kriüiger, Terminologie der künstlichen Wasserliiuf 
in den Papyri des griechisch- rfomischen Ãgypten', MBAH 10 (1991) 18-27. 

(46) SB.XIV 12208. 

(47) P. Sakaon 44; cf Historia Monachorum v. 
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نحن لا نملك رقما مؤكدا بالنسبة لعدد سكان الإقليم» سواء فى المجموع 
الكلى أو بالنسبة لعاصمة الإقليم sناهمهء؛ء‏ والقرى كل على حدة. لكن فى 
قبولنا لأقل أعلى نسبة للسكان فى مصر الرومانية التى تقدر نسبيا للحد 
الأدنى بأنه ليس بأكثر من خمسة ملايين نسمة للسكان ككلء فسوف يكون 
تقديرنا لسكان ريف الإقليم بحوالى ٠٠٠,٠۰‏ (على سبيل المثال ٠١١-٠۲١‏ 
فردا فى الكيلو متر المربع)ء بالإضافة لعدد يتراوح بين(۰٠٠٠,٠۲‏ - 
),٠٠١‏ بالنسبة لسكان عاصمة الإقليم isاmetropo““.‏ كما وصلت بالکاد 
أعداد تجمعات سكانية أخرى إلى مائة فردء على الرغم من أن القرى الكبيرة 
العشرة لابد أن كل واحدة منها كانت تستوعب عدة آلاف من السكان. إن الكم 
الهائل من انخفاض كثافة سكان الريف فى العصور القديمة (والذى استمر 
بالفعل إلى أواخر القرن التاسع عشر) قد أعطى للريف المصرى شكلا 
مغايرا تماما لذلك المعروف اليوم» فعندما يصل الفرد إلى أى موقع» فمهما 
كان المكان بعيدا فسوف يجذب الازدحام وراءه فورا. لقد كان الريف 
المصرى القديم على النقيض من ذلك مكانا منعز لاء فإذا سقط عامل مزرعة 
سيئ الحظ من فوق نخلة عند قيامه بتلقيحهاء سوف تقوم الكلاب بتقطيع 
أوصاله ويظل مسجى ميتا لعدة أيام قبل اكتشافه“. 


Rathbone's (Villages, Land and Population', esp. 119-24) راجع مناقشة راڻيون عن الىكاڻ‎ )٤۸( 
Oxyrhynchos in der Kaiserzei|37f. والتقدير الذى اقتتعت به يعطى تفضيلا لتقديرات كروجر العالية‎ 
(49) P. Oxy. Inv. [22] 3B. 20/N (a), Published in BASP 8 (1971) 7-10 (apparently not in SB) 
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Agricultural Conditions الظروف !الزر|ھية‎ ۲ 


بالنظر إلى أن البرديات التى ما زالت باقية نحصل عليها من أكوام 
مخلفات المدينة ءناممهءامم فإن الدليل الذى تقدمه عن مختلف أنحاء الإقليم 
موز ع بالتساوى بطريقة غير متوقعة. وتتفق وثائق نصوص القرى بصورة 
عامة بدقة مع التقديرات المرتبطة بحجمها (راجع الجدول رقم 1). شكلت 
کل من بایمیس ءا٣۴1‏ وسینیبتا 4٥۸ء٥5‏ استثناء رئيسيا من الواضح أنهما 
كانتا من القرى الصغيرة إلا أنه قد تم توثيقهما بشكل جيد وذلك لقربهما من 
البهنسا. يجب أن نتذكر فيما هو آت كيف أن دليلنا طفيف وجزئى فيما 
يخص كل قرية فى قرى البهنسا: فهناك بضع عشرات من البرديات على 
الأكثر تقارن بمئات من النصوص التى نعتمد عليها فى معلوماتنا عن قرى 
إقليم الفيوم. 

على حد ما يمكن قولهء كان هناك بعض التنوع الإقليمىء ولكن ليس 
بدرجة واضحة»ء فى الأحوال الاجتماعية والزراعية فى داخل الإقليم. ويي دو 
أن الترکیز السکانی کان الأقل فی المرز الأدنی» وكان الأكبر فى المركز 
"الغربى والأعلى"'. كانت قرية سيرفيس كاطمرم؟ (أشر ڊl (Ashruba‏ أكبر 
(5۰) بایمیس ءا۴41 بالتأکید: 1475 11× .ر×0 .۴ .الموقع الصحيح لقرية سينبتا 5٥۸٥14‏ داخل 

المرکز الاوسط غير مؤکد, لكنه ربما يكون قريبا من سناو (فى المركز الغربى): 3169 1۷× .۴.0×y.‏ 

)2١(‏ يقترح راثبون كثافة منخفضة للمركز الأوسط 

(Rathbone, ‘Village Land and Population',128). 


ويرجع السبب فى رأيي إلى التقدير المبالغ فيه للمساحة. 
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قرية فى الإقليم» وكان سكانها وأعيانها يشاهدون حضور مدير الإقليم 
56 فی عیدهم المحلى وفی مهرجان الورد على شرف آمون''. لن 
الشعور بالازدهار الراسخ لكثير - من قرى - المركز الأعلى الذى تظهره 
حزمة القرى الكبيرة التى وردت فى وثيقة ([ ٤1ط۵٣)‏ 1285 × ر×۴.0»ء قد برز 
على سبيل المثال من العدد الكبير لعقود الأراضى الزراعية الجيدة فى 
ميرميرثا ٠۲۲۲a‏ .٥1ء‏ لكن يضمحل الازدهار الزراعى كلما اقترب من حافة 
الصحراء. وكان لدى قرية إسيون بانجا aعمة۴‏ ١٥1ئ1‏ أكثر من نصيبها 
العادل من المشاركة فى المشاكل» بالأرض التى قضت عليها الرمالء 
والأرض التى دمرتها مياه الفيضان وهناك أكثر من دليل على وجود أراض 
للعلف بدلا من أراضى محاصيل الغلال. وكانت ظروف الأرض هنا وفى 
أنتیبیر! بیلا ۴۲1۵ إءمنا۸ تناسب زراعة الكتان بنحو خاص“. وريما 
كانت المراعى الدائمة سمة من سمات أطراف الصحراء أيضا“. 


هناك قرائن قليلة تدل على أن مزارع الكروم والحدائق كانت مركزة 
فی أجزاء معينة من الإقليم» إما بجوار العاصمة isاmetropo‏ أو على . 


Krüger, Oxyrhnichosin der :laill کان یوجد معابد لعدد من قر‎ . P.0xy. L1[ 4 (۲) 
Kaiserzeil, 45-7. 
(53) Ision Panga: to refs. in n. II above, adds P. Mich. XI 610, P. Oxy.1 103,VI 899, 

XII 1502, XIV 1687, XXXI 2585, XLV 3255, 3257, PSI III 187,V 469,VII 772. 
VII 880, IX 1071, SB X 10216. : 

۰ عن زراعة الكتان فى أنتيبيرا بيلا‎ 
Antipera Pela: P. Coll. Youti II1 68, P.Oxy. XLV 3256, 3260. 

)٥٤(‏ أیضا راجع عن ” مراعی دیونسیاس کھزورم٥0i‏ ٤ه ۲٥۶‏ ں)یھم " بالقرب من خوسیس 

Chusis 4P. Oxy. VI 899 line 6. 
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الأراضى المرتفعة فى كلا المنطقتين» كما وجدت أيضا فى أماكن أخرى. 
وكثيرا ما نمت الخضروات فى مزارع الكروم والحدائق»ء بين خطوط الكروم 
أو الأشجار لحاجتهم للرى الدائم. وكان يطلب من ملاك الأراضى عند 
رغبتهم فى تحويل زراعة أراضيهم إلى زراعة الكروم أو الأشجار تقديم 
طلب إلى السلطات المختصة»ء لأنه يترتب عليها إدخال الأرض فى طبقة 
مختلفة من الضرائب“. لأن مزارع الكروم والفاكهة والخضروات المثمرة 
كانت تخضع لضريبة نقديةء بينما تخضع زراعة الكروم الجديدة أو التسى 
كانت مزروعة فى السابق بالكروم (كناإاءمصه مع ,0sاعمصهءإمطء)‏ لضريبة 
الغلالء مها فى ذلك مثل معظم الأراضى الزراعية. 

كانت حيازة طبقات الأرض الرئيسية خاصة أراضى الاستيطان 
ge katoikike‏ والأراضى الملكية ءkنازوهط‏ مع واضحة فى الإقليم» على الرغم 
من أن التوازن بين طبقات الأرض كان يختلف اختلافا له أهميته من قرية 
لأخرى» مثلما كان هو الحال بالفعل فى إقليم الفيوم ۸٥۳٤‏ مازهمزئة. كما 
يدل بدوره على الاختلاف بين القرى فى كلا من البنية الاجتماعية وطرق 
استغلال الأرض. ومن المحتمل أن الأرض العامة التى يشغلها (يستأجرها) 
القرويون كانت تزر ع بكثافة أقل» فيما يخص كلا من العمل ومدخول رأس 
المال؛ بينما خضعت الأراضى الزراعية الخاصة arable private land‏ 
المؤجرة للمستأجرين لأقصى أنواع الاستغلالء لزراعتها بالمحاصيل المألوفة 
للدورة الزراعية؛ بينما تميزت الضياع الكبرى بممارسة الزراعة المختلطة 


(55) see P. Oxy. VII 1032. 
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التى ضمت حقول الأراضى الزراعية (التى لم تخضع بالضرورة لأقصى 
طرق الزراعة الكثيفة) وزراعة الكروم التى تحتاج لقدر من النفقات إلى 
جانب حاجتها لإعداد الصناعات الريفية مثل صناعة الفخار والطوب. 

كانت زراعة القمح أهم زراعة فى طول الإقليم وعرضه؛ فهو 'عنصر 
رئيس فى كل من غذاء سكان مصر الرومانية ووسيلة لأداء الضريية. يبذر 
القمح فى شهر بابة نطممهط۴ أو هاتور إرطاة1]» بعد انحسار الفيضانء 
ويحصد فى الربيع التالى. بعد ذلك يحمل المحصول إلى أجران القرى 
ليْحصل الموظفون ضرائب الدولة النوعيةء ويتم تسليم الإيجارات النوعية 
(علی الأراضى) الخاصة لمالك الأرض عادة فى شهر بؤونة i٬ںuه۴.‏ وكانت 
زراعة محصول ثان من الندرة بمكانء سواء قبل المحصول الرئيسى أو بين 
الحصاد الرئيسى والفيضان. وتشير معظم المصادر التى لدينا إلى قمح 
الشهور الثلاثةء وتصمت العقود عند هذه النقطةء وتحدذ كثير منها بحزم نوع 
المحصول الذى يجب زراعته'. ويحتاج نظام الأحواض المغمورة بالمياه 
إلى أقصى جهد لرى الحقول الزراعية عند انخفاض المياهء إلا إذا توافرت 
آله eمaطءعدم‏ (الساقية هi)هء)‏ للرى. 


(56) P.Oxy. XXXVIII 2841, with refs. To II1 384 and 287(probably). 
تمدنا عقود الفيوم بدليل عن المحصول المزدوج:‎ 
D. Hennig, Untersuchungen zur Bodenpacht im ptolemÃisch - rimischen Agypten 
(München, 1967), 54 f. See also D. Rathbone, Economic Rationalism and rural 
Society in third century A.D.Egypt: The Heroninos Archive and Appianus Estate 
(Cambridge, 1991). 235, on the Appianus estats al Theadelphia.. 
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احتاجت أكثر الفئات فقرا من السكان لزراعة القمح كل عام» بدلا من 
ممارسة دورة الحبوب / والعلف التى وجدناها محددة فى عقود كثيرة. وتمدنا 
تلك العقود بأفضل دليل عن الأنصبة المختلفة للمحاصيل التى تنمو على 
الأرض. (راجع الفصل السابعء المبحث الثالث)ء ومنها نقرر تفوق أنصبة 
القمح الكلية فى الإقليم على جميع المحاصيل بقدر كبير. لم يكن هناك من 
الغلال غير القمح الذى ينمو بمعدل واسع؛ فلم نسمع فى بردى البهنسا عن 
الأوليرا aإراه‏ 2إمص«م)ء لقد ذكر أكثر من مرة أن الغلال كانت هى 
المفضلة أكثر لدى المصريين. بل لقد جاء ذكر الشعير قليلاً نسبيا؛ وتشير 
المقارنة بين معدلات العوائد بالغلال والشعيرء أن الثانى كان أقل فى قيمته 
بكثير وكذلك فى حجمه. وتم تحصيل ضرائب معينة بالشعيرء أغلب الظن 
على الأراضى التى لم تكن صالحة لزراعة القمح. 

كانت زراعة نباتات العلف فيما يبدو تلى زراعة الغلال فى الامتداد 
الزراعى» وزرعت الأعشاب والنباتات البقلية التى كثيرا ما تم تبادلهامع 
الغلال 'لتحسين الحقلين لاء -هس) م0۷إمص1" فى الدورة الزراعية 
النموذجية. يتضمن بردى البهنسا اصطلاحات محددة لمحاصيل الأعلاف: 
وثبت وجود "الأراكوس ههه والخورتوس كهاإ0طء» والخلورا aإoاch‏ 
فقط. وطبقا لما ذكره شنيبل #اط٥«1ء5‏ من أن الخورتوس يمكن أن يكون 
استخدم ليدل بصفة عامة على محاصيل العلف» لكن معناه العادى كان 
بوضو ح" العشب ودبع سواء الأخضر المحصود طاز جا (3392 ۷1× .ر۲.0x)‏ 


(57) See Bagnall, Egypt in the late Antiquuy, 24,for refs. 
(58) Hennig. Unters. zur Bodenpacht, 50 f. 
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أو المجفف مثل الدريس“. كان الأراكوس محصولا بقليًاء ويطابق الجلبان 
الجبلى وسممه رطا[ أى عمنااعدطء فازسء وكان يمكن زراعة خليط من 
الأراكوس والخورتوس معا '". 

ربما يشرح تغيير المصطلحات اختفاء الأراكوس فيما بعد من العقود 
التى كان موجودا فيها بصفة منتظمة خلال القرن-الأول والٹانی» بينما كان 
وجوده عرضيا حتى القرن الرابع على الأقل"". وكانت كلمة خلورا اهاط 
التى حلت محل الأراكوس فى لعقود التاليةء كلمة أكثر تعميما لأى نوع من 
العلف الأخضر. ويبدو أنها تركت المستأجرين أحرارًا فى اختيار إما بذر 
الأراکوس» أو أى محصول علف آخر مثل الخورتوس ٥٥ء‏ أو محاصيل 
مخنلفة مثل اللوتس n0‏ نا10 /10105 )ابرم clover؟(‏ أو الأوربوس وهطإن 
(الحمص الجبلى ١ء۲ء«)‏ الذى لم يذكر بالتحديد بين بردى البهنىا". 


(59) M. Schneble, Die Landwirtschaft im hellenistischen Ãgypten, (Munich, 1925) 
21 1ff. See Rathbone, Economic Rationalism, 232 ff. 
عن وصف تفصيلى لزراعة العلف فى ضيعة أبيانوس فى ثيادلفيا 14ماع ل۵٠٣۲ (الفيوم).‎ 
(60) P.Oxy. XXXVIII 2874, SB VII 9918 cf. H. Cadell, proc. XII Int. Congr. Pap. 70. 
(61) LSJ, s.v for the leases see Appendex 2. also P.Oxy. XXXVII 2781, VII 1056 
(A.D. 360). 
: .XCIV 12208 line 17 وربما أيضا‎ 
عن استخدام اصطلاح خلورا ۲4٥ا الذی يعنى كلا من الاأراكوس ٥ه والخورتوس‎ )1۲( 
راجع:‎ ۰)5 
G.M. Browne, " Two Land leases from First Century Tebtunis”", BASP 6 (1969) 
6 ff., no.I lines 4 and 7 with nn. 
راجع عن عقود إيجار الفيوم‎ t0s / Lin عن اللوتس / لوتینيون‎ 
Hennig Unters. zur Bodenpacht,125 n.35 
راجع:‎ laches قی حسابات أرشيف ورڈة لاخیس‎ 
P. Mil. Vogl. III 152 ii 31, IV. 212 passim etc. orbos: P. Mil. Vogl. II 69 
(öpBıo), Schneble, Die Landwirtschaft, 190. 
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كان لزراعة العلف أهمية حيوية بالنسبة لزراعة الإقليم» نظرا لقلة 
المراعى الطبيعية المتاحة فيهء ولوجود عدد ضخم من الحيوانات التى يجب 
إطعامها. وكان يمكن حصاد المحصول وتخزينه ليستخدم فيما بعد" 
وبيعه» أو لرعى الماشية عليه عندما يكون المحصول قائما على عوده فى 
الحقل» وللأخير ميزة حيث يقوم القطيع بتسميد الأرض بطريقة عرضية. 
وکان یمکن حصاده ورعی الحيوانات عليه معا فى حالة زراعة نوع واحد 
من المحصول". ويحتاج كبسه لتوفير علف لغذاء الحيوانات التى تقوم 
بالعمل» وهو الأمر الذى شاع تتاوله فى الخطابات الخاصة المتعلقة بالأمور 
الزراعية. ومن الأمور التى تثير الدهشة السرعة التى كان الارتفاع البطىء 
للنيل ينتج فيها أعلافا قصيرة العمر: يبدو أن ذلك كان يحدث فى فترة مبكرة 
فی ۲۷ توت. وكان المراسلون يخير بعضهم بعضا عن الأماكن التشى 
يمكن الحصول منها على العلف وبكم يبلغ ثمنه؛ وفى بعض الأحيان كان 
هناك صعوبة فى العثور على مبالغ نقدية جاهزة لدفعها". من غير المقبول 
أن جميع المصادر الخاصة ببيع وشراء العلف كانت تمثل نوعا من القصور 
فى أوضاع معينةء وكان وجود سوق قوية ومتحركة فى محاصيل العلف نتيجة 


)٦۳(‏ ترك هیراکلیوس بن دیوفانتوس Herakleios son of Diopha n8‏ بعد وفاته مخزنا من الدریس 
فی الإسطبلء من الواضح أنه كان لأغنامه وحميره: 2583 1×>× .۴.0xy.‏ 

.P. Lips. 118, P. Oxy. XIV 1686, SB VIII 9918 عن أسلوب التعبير فى العقود راجع‎ (٤( 

(65) P. Oxy. XXXI 2569, with discussion line 20 n. 

P.0xy. ×1 2985 )17(‏ (یباع التبن مع عمليات بيع الكروم)؛ لم يتح العلف فى سينتو 5)0 بسعر 
4 دراخمة لأربع حزم(aااه")؛‏ وتکلفت حزمتان مبلغ ٠‏ دراخمة؛ وتم شراء ٠١‏ حزمة من 
”هوریجنیس" بن 501 '5ع" ع1٤10۲‏ بمبلغ ١‏ دراخمة وأوبول؛ 1482 11× (بلغ ثمن الحزمة ۷ 
دراخمات فى القريةء على أن يتم دفعها بعد أربعة شهور) راجع f؟‏ 9 sممن)‏ 1156 ۷111. 
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فى نهاية المطاف لسياسة البطالمة الأوائل الذين أدخلوا السوق النتقدى فى 
1 ا (۷), 


ضمت الحيوانات التى تستخدم العلف أعدادا كبيرة من قطعان الأغنام 
والماعز التى ترعى فى الإقليم. وتشير وثيقة مبكرة إلى اتساع كبير لرقعة 
المراعى» حيث بلغ العدد الكلى المسجل لقرية غير مُحددة عدد ٤٠,۲٤١‏ رأسًا 
من الأغنام» وعدد ٣‏ راسا من الماعز» وهى أعداد ربما كانت تزيد عدة 
مرات عن أعداد السكان فى قرية إذا كانت صغيرة. وامتلك كبار الملاكفء 
ومن بينهم أفراد الأسرة الإمبراطورية قطعانا من الحيوانات لها حجمها: 
وكانت هناك ۳۲۰ رأسًا من الأغنام و١٠٠‏ رأسًا من الماعز ترعى فى 
البهنسا وإقلیم کینوبولیس "0" عاiاەمەمر×‏ بر عاية کیرنٹشوس ءەطاnم¡e)‏ 
عبد أنطو نیا دروسی ں2 ۸٣۲٥١1‏ التى وثقت مزرعتها فى الفيوم توثيقا 
جیدا“. وقامت ديونيسيا ابنة ير Dionysia daughter of Theon û‏ و 


(67) cf. J. Bingen,’ P. Cair. 10311 et le marché du fourrage" Archiv, 33 (1987) 5-7, 
with further refs. H. J. Drexhage, Preise, Mieten/ Pachten Kosten und Löhne im 
römischen Ãgyplen bis zum Rogierungsantritt Diokletians (St Katharinen, 1991), 
319-26. 

وجمع فيه أسعار العلف فى مصر الرومانيةء كانت مزرعة أبيانوس دمام م تشترى العلف بانتظام 

من خار ج المزر عة.215 Rathborne, Economic Rationlism,‏ . 
1V 807 (1^)‏ .>0 .۶؛ للمقارنةء بلغ معدل نسبة الأغنام إلى الأفراد فى وسط ويلز .١ :٠١‏ راجع أيضا 
بیانات الأفراد العديدة عن الخراف والماعز التى تضمنتها أحدث قائمة قدمها بالكونى 
C.Balconi,' Le dichiarazioni di bestiami nell' Egitto romani, Aegyptus, 70 (1990). “‏ 
at p. 114 n.4.‏ ,113-22 

(69) P. Oxy. II1 244; cf. G. Parassoglou, Imperial Estate in Roman Egypt (Am. Stud. Pap. 18). 
(Las Palmas, 1978),70. 

ومعني هذا المصدر أن الحساب الخاص بالضياع الإمبراطورية 0sع0‏ 0s)وزوام‏ حصل فيا 

بعد على امتلاك حیوانات من جمیع أنحاء قری مصرء وکان یشرف علیها عمد التری ۸٥0۳a‏ 

وفقًا لما جاء فی بردية (?283 .۸.5) 2228 ×1× .۲.0 
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مالكة أرض من القرن الثانى ببيع أغنام وماشية لابنها من ثلاث مجموعسات 
مما تملکھا ۵ بلغ مجمو ع ٹمنها ٠,٠٠١‏ دراخمة('. وعلی مستوی 
أکثر تواضعا قدم سارابیون بن هیرودیس ٥f Heres‏ 0۸ء i0۸مSara‏ الذی 
كانت أسرته تهتم بزراعة الزیتون فى بسوبذيس ءاطاطاهء۴ - قدم- إقرارا 
بعدد ٠۹‏ رأسًا من الأغنام ورأمنًا واحدا من الماعز عام ١١١م('".‏ 

سجلت معظم الإقرارات الباقية عن الحيوانات أعدادا صغيرة من التى 
امتلكها المزارعون. وكان ملاكها لا يقومون دائما برعيها بأنفسهم؛ وكان 
يمكن تجميع حيوانات عدد من الأفراد فى قطيع واحد يقوم راع واحد على 
رعایته» وکان فى العادة قروّيا بسيطًاء بل ريما يكون صبيا أو عبدا". 
ترتب على الرعاة الذين لا يستطيعون أو الذين ليس لديهم الرغبة فى إيعاد 
حيواناتهم عن المحاصيل الناضجة الخاصة بمزارعين آخرين» قيام الفلاحين 
المتضررين برفع الشكاوى ضدهم» وهدد منشور الوالى فى القرن الثالسث 
بمحاكمة الرعاة الذين يسحمون لحيواناتهم بالتعدى أمام محكمته وفرض 
مصادرة الحيوانات المعتدية"". 


(۷۰) (1119 × ۶51). راجع عن أسعار أخرى للخراف: 
Drexhage, Preise, Mieten/ Pachten Kosten und Löhne, 302, 305.‏ 

0»y. 1 74 and n. 84 below (۷۱)‏ .۶؛ تأكد يسره فى فترة لاحقة من قرض بمبلغ ٠,٠٠١‏ دراخمة 
(506 111 .ر×0 .۲. كان سارابيون وأخوه من ملاك الأراضى والمزارعين للأراضى الزراعية العامة 
public land‏ : راجع : 11280 .P. Oxy. III 499, 517, IV 730, SB. XIV‏ 

(۷۲) راعی الأغنام ولیس مالکها: 86 1] ١ا‏ .۲ ,350 11 .ر×0 .۲ .ع .م؛ قطيع من الأغنام لعدة ملاك: 
.P. Oxy. 11 245, XXXVI 2850‏ صب راعى غتم 10795 tXXXVIII 2850, SB. XII‏ 
عبد :77 1[ .P. Wash. Univ‏ 

P.0xy. XXXIV 2704; cf. P. Wash. Univ. I 77 (YT)‏ › يوجد سلسلة من الالتماسات من 
يو ھيميريا ۵أEuhemer‏ من الفیوم: .P. Ryl!. 11 126 ec‏ 


د 
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كان منظر الحمير شينًا مألوفا أيضا فى ريف البهنساء فهى تقوم بأداء 
وسيلة النقل المعتادة داخل الوادى (استخدمت الجمال أساسا للمسافات الطويلة 
أو النقل الصحراوى). احتاجت الضياع أعدادا كبيرة من الحمير لحمل 
المنتجات الزراعية؛ ولما كان ثمن مثل هذا الحيوان القوى والنافع رخيصا 
إلى حد ماء لذلك انتشرت ملكيته انتشارا عريضا نسبيا". 

استخدم الثور على العكس من ذلك فى حرث الأرض والرىء» وفى النقل 
الثقيل» لذلك يبدو أن أعداده كانت قليلة نسبيا ونفقات إعالته كانت مكلفة. وعبرّّ 
كاتب فى خطاب شخصى عن هذا الخصوص مشيرا إلى أنه احتاج إلى ثلاشة 
أزواج من الثيران لرى حديقة كروم غير مثمرة ولم يكن يعنيه تكاليف 
تأجير الزوج الإضافى من الثيرانء ولكنه كان يعنيه تغذيتهم ونفقاتهم 
)P.0×y. ×1 3063( ٠‏ لذلك ریما کان نقص علف الثیران يعد انعکاسًا مباشر'ا 
لحالة الرى على الحقول. (938 ۷1.ر×۴.0). وهناك امرأة ورثت من والدتها 
مبلغ 88 200,000 سیسترتیوس أقرت بملكيتها لزوج واحد من ثيران 
الرعى". كان الثور يمد آلات الرى بالقوة المحركة القياسية (السواقى)ء لكن 
يبدو أن تكلفتها كانت أحد العوامل التى حَذت من تركيب تلك الآلات على 
الأراضى الزراعيةء على الرغم من ضرورة وجودها لحرث الأرض الجافة 
مء لإعدادها للزراعةء وأمكن استخدامه لحرث الأرض السنوى عند 


. Drexhage, Preise, Mieten/ Pachlien Kosten und Löhne, 280-6: راجع عن الاأسعار‎ )٤( 
آس. ويلاحظ أن ربع‎ + ١ + ١ العلامة 145 تعنی س دینارء ویساوی 2 آس» وتعنى العلامة‎ )*( 
الدينار اناع لم يسك من النحاس إلا فى عصر الإمبراطورية. أدين بهذه المعلومة للمؤلفة فلها‎ 

الشكر والحرفان. 
P.Oxy. XXXVIII 2849 with VIII 1114; sce H.C. Youtic in ZPE 22 (1976), 44-6.‏ )75( 
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توافره» أما المزارعون الفقراء فكانوا يدبرون أمرهم بدون اللجوء المنتظم 
للحيوانات فى زراعة الأرض الخصبة"". 

كانت محاصيل البقوليات الأخرى تتلاءم بطبيعة الحال مع دورة 
الغلالء على الرغم من ندرة ذكرها فى بردى البهنسا فقط. ويصف عقد 
إيجار من العصر البطلمى المتأخر تقسيم مساحة أرض بالتساوى بين زراعة 
العدس والشعير؛ وكان العدس ينمو فى العصر الرومانى المبكر مع القمح فى 
مساحتين متساويتين من الأراضى العامة" واستخدم العدس ضمن أشياء 
أخرى فى إطعام الحمام (7814 ۷ 58)» الذى يقوم بدوره بمد حدائق الكروم 
بالسماد بالإضافة لكونه مصدرا للحصول على اللحم. 

تمثل المحاصيل الزيتية محصولا متقاطعا مع ترتيب الغذاء واحتياجات 
أخر ی للسکان. وکانت بذور الخس؟ لاخانوسبيرjga lachanospermon‏ أهم 
محصول زيتى خلال هذه الفترة. ومن الواضح أنه كان أحد منتجات زيت 
الخضروات» على الرغم من أن تحديده غير مؤكد". كما زرعت حبوب 
الفجل للحصول على زيتها. ومن الغريب أنه بالرغم من الدليل على الائتشار 


)۷١(‏ 10942 11× 58 يبدو أنها تعئى أن الثيران كانت الحاجة إليها للأغراض الزراعية العادية (على ما 
يبدو فى حرث الأرض) حتى بعد بذر الحبوب؛ بعد ذلك يقوم زوج متاح (من الثيران) بحرث الأرض 
الجافة ۴505٠1ء.‏ توضح معظم مناظر الزراعة الفرعونية أن حرث الأرض كان يتم بعد البذرء لتغطية 
البذورء لكن الترجمة ليست خارج نطاق الشك؛ راجع: ٠‏ 

J. Vandier, Manuel d' archéologie égyptienne, vi (Paris, 1978), 1-57. 
(77) P. Oxy. XIV 1628 (73. B.C.), Oslo. II 26. 
(78) See the discussion and refs. in Bagnall, Egypt in the Late Antiquity, 29-31; 
واقترح باجنال أنها ربما تكون أنواعا متعددة من الخس.‎ 
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الواسع لأنواع متعددة للنباتات الزيتية بتفاصيلها التى نظمتها الحكومة فى 
العصر البطلمى فإنها توقفت منذ العصر الرومانى وفيما بعد. 

دعمت ملاحظة سترابون بأنه كان من الصعب وجود أشجار الزيتون 
فى مصر فيما عدا المنطقة المجاورة للإسكندرية وفى إقليم أرسنوى» دعمت 
ندرة وجود مصادر لأشجار الزيتون فى البهنساء كما لاحظ إسترابون أن 
الإقليم الأخير- أى الفيوم- فشل فى إنتاج نوع جيد من الزيت بسبب عدم 
العناية بطرق جنى المحصول. (35 1 ۷11). فقد حصلت كلوديا إزيدورا 
المعروفة بآبيا [sidora alias Apia‏ audiaاC‏ على الزیتون من مزرعتها فی 
الفيوم» ولیس من مزرعتها فى البهنسا'. ويبدو أنه کان يزرع بكميات 
تغطى الاستهلاك المحلى من محصوله» أكثر من تحويله إلى زيت زيتون 
على نطاق واسع. ضمت الحدائق التى شملت أشجار فاكهة مختلفة عددا قليلا 
من أشجار الزيتون بجانب النخيل والخوخ واللارنج وأشجار التين"“. سمعنا 
عن أن إحدى حدائق قرية بسوبٹیس bts‏ خصصت للزيتون» وعلى 
الرغم من ذلك ضمت نخيلا وأشجار فاكهة أخرىء واستخدمت بالمشل 
معصرة الزيت القريبة الخاصة بالمالك كمكان معروف لمعالجة حبوب الخس 


.“lachanospermon 


(79) Ibid. 
.ر×0 .۶؛ راجع عن دليل زراعة الزيتون على مزرعة أبیانوس ںہ ھام مھ فی ثیادلفيا‎ ۷1 919 )۸۰( 
Rathborne, Economic Rationlism,esp. 44 ff.: gly «‘Theadelphia 
(81) P. Oxy HI 1631, P. Ross. Geor. H 19. 
(82) P. Oxy I1i 639 descr., published by B.E. Nielsen, BASP 29 (1992), 152-63; PSI 
IX 1030. 
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ويبدو كذلك أن زراعة النخيل كانت بنسبة صغيرة أيضاء وكان 
الغرض منها الأستخدام المحلى لكل من ثماره وألياف فروعه وجذوعه التى 
كان لها استخدامات كثيرة. ووجدت هناك حدائق خصصت للبلح بصفة 
أساسيةء كما كونت أشجار النخيل محصولا عرضيًا فى العادة يتم زراعته مع 
الكروم» وخلافا لذلك على الأرض غير المزروعةء أو حتى فى الأفنية 
الخلفية للمنازل"“. 

لكن كانت مصادر- أشجار- الخشب والظل نادرة للغاية فى مصرء 
وكان النخيل يمد بكليهما إلى حد ماء وتم الحصول على نوع أفضل من 
الخشب من أشجار السنط هiعهءه‏ التى كانت تمو على جانبى الجسور“ء 
وحقق خشب السنط ثمنا مرتفعا خصوصا عندما يباع بطريقة خاصةء أكثر 
من بيعه بواسطة مدير الحساب الخاص كهعه! منهذ الذى كان من حقه 
التصرف فى الأشجار التى تسقط على جوانب الجسور العامة على اعتبار 
أنها (أشياء لا مالك) لها .“*adespota‏ وقد أمر مدير الإقليم ك0ععاهء)اء 


P.Oxy. XIV 1692, SB XIV 11899, P. Oxy. III 503, XXXIV 2723, XLV 3242,‏ )83( 
XLVI 3354, PSI, XIII 1328« and refs. In two previous notes.‏ 
(۸4) عن استخدام هذه الشجرة والأخشاب الأخرى (على سبيل المثال شجرة البرساء aعء۲ء۴‏ = شجرة 
الأفوكاتو) أمدنى بالمعلومات عن البرساء سعادة الزميل الأستاذ الدكتور عاطف عبد السلام أستاذ 
التاريخ المصرى القديم بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فله منى الشكر: 
A.H. El Mossallamy, Trees in Greco- Roman Egypt’, Proc. 19th Int. Congr. Pap.‏ 
i. 513-41. :‏ 
(۸) بیعت ۱٤‏ شجرة سنط على جسور مزرعة کروم بمبلغ ٠,۲۰۰‏ دراخمة عام ٣۲۲م؛‏ 909 ۷1 .»۴.0 
بينما قام مدير الحساب الخاص كهعه!1 ء0ال] ببيع أشجار سنط من جسور متعددة عام 1۸۸ م بثمن 
رخیص جذا (1112 ۷111 .ر×۲.0)ء وبيعت الواحدة بأريع درخمات فقط لكل منها عام ۳١م.‏ 
(1188 ×[ .ر×۶.0). تراوح ثمن الحزمة الواحدة من فروع خشب شجرة البرساء 4٥5٣م‏ بين ٠-۲‏ 
دراخمات؛ راجع: 
G. Parassoglo,On the Idios Logos and Fallen Trees',Archiv, 24/5 (1976) 91-9, and for‏ 
more prices« Drexhage, Preise, Mieten/ Pachten Kosten und Löhne, 112ff.‏ 
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موظفی قریتی تامبیمو ۳0uعم ۲4٣‏ وسییفوس ایاطامرآع؟ بإرسال خشب 
الستط من إيوثيس ءاطامه! إلى زورق الدولة (1421 11× .ر×0 .۲۴). 

وعند تناول الفصول التاليةء سوف يتضح أن المناقشات تركز على 
ملكية وتأجير الأرض» ولكن يجب ألا ننسى مصادر الفلاحة المتعددة 
والصناعات المرتبطة بالزراعة بالمعنى المحدود. كان كل مالك للأرض 
يحتاج لمصادر أكثر تعقيدا من مجرد الحاجة لقطعة أرض بكر تدر عليه 
دخلا. وكان الفلاحون الذين يفلحون التربة بعملهم يحتاجون لأدوات زراعية 
بسيطةء وبذور لبذرهاء وتمكن بعضهم من امتلاك حمار وربما عدد قليل من 
الأغنام. فالأملاك التی وَرٹھا - خلفها وراءه- هیراكليوس بن ديوفانتوس 
Heraklios son of Diophantos‏ الذى کان مستأجرٌا ومزارعا والذی يبدو أنه 
لم يكن مالكا لأرض خاصة به» كان من بينها أدوات» 
وأوان» وأثاث منزلهء وقمح» وحبوب أخرىء وحمار وربما أيضا خروف 
وتبن (2583 1××× .ر×۶.0). لم تتمثل ثروة أرستقراطية العاصمة فى 
البهنسا ببساطة فى عدد الأرورات التى يديرونها فقطء ولكن فى قدرتهم على 
استخدام أفضل طرق الرى والزراعة فى هذه الأرض» وبعد ذلك فى تسويق 
الإنتاج بربح؛ لذلك كانوا فى حاجة لخدمات الذين يقومون بالرى والنجارين 
وصناع الطوب وصناع الفخار (الفخرانية) والحمالين والتجارء بالإضافة إلى 
خدمات الزراع. 
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النصل الغانى 
نظام طبقات الأرض وتطوره 
The Land Category System and its Development‏ 


١‏ مقدمة 
عندما وطد بطلميوس بن لاجوس نفسه فى مصر بعد وفاة الإسكندر 
الأكبر فى ۳۲۳ق.م. واجه آلية إدارية متطورة نسبيا للاستفادة من ثروة 
الدولة الأساسية التى تغلب عليها الزراعةء والتى تطورت عبر أكثر من ألفى 
عام من الحكم الفرعونى» كما تكيفت بالتالى أثناء الحكم الفارسى لمصر. فقد 
صنفت جميع الأراضى الزراعية فى طبقات طبقا للاصطلاحات التى منح بها 
فرعون ملكية الأرض لكل فرد من مُلاكها فى مقابل دخول عينية منتظمة؛ 
وكانت المهمة الأولى لبيروقراطية الموظفين الملكيين الإبقاء على سجلات 
مكتوبة بدقة كبيرة لهذه المدخولات» وكذلك تحصيلها الفعلمى» وبدلا من 
محاولة تفكيك هذا النظام المُعقد بيد أنه مربح» قام بطلميوس وخلفاؤه بإدخال 
تعديلات عليه ليتوافق مع الاحتياجات الجديدة لمصر كمملكة هللينستية. 
وعلى هذا النمط ظل كل فرد من ملاك الأراضى فى مصر البطلمية يمارس 
حقوقه على الأرض الموضحة فى النظام الشامل لتصنيف الأرض بأقسامها . 
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الثلادة: الأراضى الملكية» وضياع المعابدء والأرض التى سلمت للجنود 
والضباطء وكانت تحمل بعض أوجه الشبه لتلك التى انتشرت فى العصر 
الفرعونى'. 

ومع ذلك شهد العصر البطلمى فى الحقيقة كلا من التغييرات الكثيفة 
والعميقة فى أوضاع ملكية الأرض. كان إقليم الفيوم أكثر الأقاليم تأثرا كما 
يظهر للعیان» حيث قام بطلمیوس الثانى فيلاديلفوس بتكثيف أعمال السرى 
فزادت المساحة المنتجة زيادة كبيرة. إن المنطقة التى أعيد تسميتها باسم "إقليم 
اُرسینو ى 0me‏ مازم««ذئ۸“ بعد - وفاة - زوجة فيلاديلفوس الثانيةء تمدنا 
بأهم الأدلة التفصيلية عن أوضاع تأجير (التزام) الأرض فى كل من .العصرين 
البطلمى والرومانى. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن ندعى أن باقى أنحاء 
مصر كانت تخضع بالمثل للتدخل الملكى المباشر؛ فإن من الواضح عدم وجود 


(1) J. Pirenne,La Tenure dans I' ancienne Égypte! Recueils de la société Jean 
Bodin,ii:La Tenure (Brussels, 1938), 7-40; B.Menu, Le Régime juridique des terres 
en Êgypte pharaonique', RHD 4th ser.49 (1971), 555-85, repr. in ead., Rescheres sur 
histoire juridique, économique, et sociale de I'ancienne Égypte (Versailles, 1982). 

تضمنت ملكية الأرض فى العصر الفارسى» منح ضياع للموظفين» اتضحت فى أواخر القرن الخامس. 
Arsames correspondence; see P. Grelot, Documents araméens dÊgypte (Paris, 1972),‏ 
ch.7. Herodotus 2. 168:‏ 


حيث مُجل منح فرعون أراض مساحة كل منها ٠١‏ أرورا (فدان) لكل جندى. إن أصام الأرض المصرية 
الثلاثة التی وصفھا دیودوروس .؟؟ 73 .[ مله عند زيارته لمصر عام ٥۹‏ قم ربماكانت 
مستمدة من نظريات الإغريق فى أصام الأرض أكثر من كونها معتمدة على الواقع المعاصر» أو أنه كان 
الوضع الذى كان سائدا قبل العصر البطلمى عندما كانت قوة المعابد تتفق بشكل أفضل مع مانكره. 
راجع : .C. Préaux, L' Êconomie royale des Lagides (Brussels, 1939), 483 n.3‏ 
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أى إقليم فى مصر ظل بأكمله دون التأثر بالمستوطنين الجدد ومستأجرى 
(ملتزمى) الأراضى؛ وبخاصة البهنسا والأقاليم المجاورة فى الوادى الأدنى من 
النيل الذى استقر فيه العسكريون والمهاجرون الآخرون بكثافة(. 

وفضلا عن ذلك» حدث تغيير أكثر دهاء- وشمولية فى طبيعة تأجير 
(التزام)الأرض. وتغيرت الصورة الآن ولم يعد هناك اعتبار للرأى القائل 
بأن البطالمة ادعوا امتلاكهم الأراضى المصرية بأكملها بحق الفتح 
(ge doriktetos," spear- won land)‏ . كما لم يكن هناك وجود فی أی مكان 
فى الريف المصرى ١۲٥1ء‏ لملكية خاصة كثيفة للأرض مثل المنح التشى 
منحتها المدن اليونانية لمواطنيها (الأراضى الخلفية لم1 ٠؛ط)‏ وشملت فيما 
يبدو المدن اليونانية فى مصر: الإسكندريةء بطلميةء ونقراطيس) أو التى 
كانت موجودة فى ظل القانون الرومانى. واعتمدت الملكيات الهللينستية بصفة 
أساسية فى كثير من شئون الدولة على قرار الملك الفردى» وبهذا المعنى ظل 
جميع المقطعين (أصحاب الإقطاعات) قيد الشروط - التى مُنحت الأرض بها- 
فى جميع أنحاء مصر خلال العصر البطلمى. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال النصوص اليونانية المتعلقة بثولثيس ءا!)اه!1 وتاكونا 1)0١‏ فى شمال 
إقليم البهنسا فى الحاشية رقم ٤٥‏ أدناه. وعن إقلیم هیراکلیوبولیس ۸0٩۸٥‏ ازام م ٥1ء1‏ راجع: 
P.Hiebh I and Il; BGU XIV.‏ 


(3) J. Modrzejewski, Regime foncier et statut social dans lÊgypt Ptolémaique', in Terre 
et paysans dépendants dans les sociétés antiques (paris, 1979), 163-88, 


إعادة تقييم مهمة للرأى التقلیدی ص a:‏ وما يليها. 
)٤(‏ رلجع تعلیق دونائد ۵٥1‏ ,۴ علی رأی مودرزجیفیشکی )یس٥‏ ع04۲2 من أن تسلط البطالمة يسشبه 
نلك الذى كانت تمارسه كل دولة (ومنها المدينة اليونانية) على إقليمها.195 ,ansءرpa‏ ¢ Terre‏ 
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كانت الأراضى الملكية تمد التاج بنحو نصف إنتاجها تقريبا. وقام 
الموظفون الملكيون بتحصيل دخل القمح مباشرة وحاولوا فى الفيوم 
على الأقل الإشراف المباشر على إنتاج المحصول لتأمين الضرائب وكانت 
المصلحة الملكية بالنسبة لأراضى المعابد (الأراضى المقدسة لما لءءة؟) أثثاء 
حكم البطالمة الأوائل أكثر تشددا من البطالمة الأواخرء وكان ذلك أكثر 
وضوحا فى الفيوم عن طيبةء حيث ثبت وجود شكل من الإيجار استمر على 
ضياع المعبد سمح لعدد محدود من الملاك بممارسة حق الإرث والبيع 
بحرية. وكانت أراضى المنح 4٠۲هل‏ ١ء‏ (الهبات) لكبار الموظفين مؤقتةء 
ويبدو أنها ألغيت أثناء القرن الثانى. وعلى العكس من ذلك نتج عن الجزء 
الأكبر الذى تكون من أنصبة متعددة أو "الأنصبة الإقطاعية اهما" التشى 
منحت للجنود الإغريق والمصريين خلال العصر البطلمى - نتج - عنه أثر 
عميق ودائم على شكل تأجير الأرض؛ بسبب التغيرات التى أدخلت على 
صورته الأولية لأن التاج لم يقم باستعادتها مرة أخرىء» ولكن فى 
الحقيقة ٠١٠١‏ ءل تطورت حقوق الإرث ونقل الملكية بكثافة واسعة(“. 
عندما حقق جیش أوکتافیان الرومانی سيطرته على مصر عام ۰٣ق.م.‏ 
تضمن إعادة تنظيم الولاية الرومانية إبخال تغييرات جوهرية على نظام تأجير 
الأراضى. فقد أدخل الرومان تعريفا محددا للتمييز بين الأرض العامة وملكية 
الأرض الخاصة. وكونت الأراضى الملكيّة (التى احتفظت باسم الأراضى الملكية 


مع الإشارة لمزيد من المصادر عن الأعمال السابقة Modrzejewski, Terre et paysans, 170 ff,‏ )5( 
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#ع keنااەط‏ فى كثر من النصوص) الجزء الأكبر من الأراضى العامة بينما 
کونت أنصبة الإقطاعات sءعہنdامط‏ cنطعںہعا‏ التی استوعبت فی لبها أراضى 
المستوطنين عع ءkن)ذهاهk‏ - كونت- واحدة من طبقات الأرض الخاصة. 
وتميزت أراضى الملكية الخاصة بالتمتع بالتصرف فيها بالبيع والهبة والإرث 
وبكل الحقوق الضرورية المطبقة على الملكية الخاصة". لم تتتازل روما بطبيعة 
الحال عن حقوقها مطلقا حتى فى الأراضى الخاصة التى كانت خاضعة لضريبة 
منتظمة. ودفعت أراضى المستوطنين معدلا ضرييًا بلغ إردب قمح على كل 
فدانء ودفعت أراض خاصة أخرى الضريبة بمعدل تراوح بین نصف و ۲ إردبى 
قمح على الأرورا. ولا يوجد دليل على أن حقوق الملكية الفردية كانت ثعتمد 
اعتمادا مباشرا على قدرة صاحبها أو صاحبتها على الاستمرار فى دفع 
الضرائب. كانت الفائدة التى تعود على الدولة من وضع قدر كبير من الأرض 
ضمن الملكية العامة لا يرجع كثيرا للخطورة النسبية فى امتلاك المستأجرين 
لحيازاتهم» ولكن لواقع كونها تدر عائدا أكبر للأرورا من ذلك المعتاد من الأرض 
الخاصة. كانت فكرة الأرض العامة إحدى التجارب لمعروفة للخبرة الرومانية فى 
كل من إيطاليا والولايات» ولم يكن من الصعب تكييف شكل النظام البطلمى مع 
الأفكار الرومائية لتأجير (لتزام) الأرض". 


)٦(‏ فیما عدا بیع آرض الاستیطان ۵۵ا ماھ التی تأثرت بالتنازل عنھا sزوەإ٥۸٥ھإھم‏ ولیس 
بغرض البيع sأهءم؛‏ راجع (ط)4 أدناه. وكان يمكن إجراء ترتيبات بين أفراد عاديين لتقل أرض 
عامة؛ وإذا تمت الموافقة الكاملة على العقدء فإنهم يأخذون شكلا مختلفا من أشكال تقل ملكية أرض 
خاصة: راجع .1123 ۷111 Oxy.‏ .۴ .g.ع.‏ 

(7) A. Tomsin,' Les Continuités historiques dans le cadre des mesures prises par les 

Romain en Êgypte concernant la propriété de la terre', Actes xe Congr. Int. Pap. 

81-95. 
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كثيرا ما تم تسجيل دخل الأرض العينى لكل من الأرض العامة 
والخاصة جنبا إلى جنب فى وثائق تسجيل الضريبةء ووصفت بالكلمة نفسها 
التى تعنى مستحقات عامة (ديموسيا "دiوممءعل').‏ وآل الدخل بكامله ضمن 
اختصاص رئيس الجهاز المالى sوه‌)هزل.‏ وبخلاف ذلك القسم الثنائی. كائت 
توجد الأرض المقدسة (أرض المعابد). ووضع دخل الدولة منها فى بعسض 
الأحيان فى قوائم السجلات نفسها مثل تلك التى تأتى من الأراضى العامة 
والخاصةء ولكن ليس لحساب رئيس الجهاز المالى العام ءiوه‌)هاف‏ ولكن 
لحساب دیئی hira‏ متفصىل(. اختفت بعض الأراضى المقدسة و۲ءذا عع 
بالمصادرة فى عهد البطالمة الأواخر وأغسطس» ومن الواضح أن بعمض 
الأراضى الدينية التى ظلت مخصصة للزراعة كانت تعامل بالفعل بنفس 
طريقة الأرض العامة"). ومن الجانب الآخر نسمع أيضا عن أرض مقدسة 
فى العقود المتوارثةء وعن بيع لأرض مقدسة 4إءط مع أيضا فى القيوم» مما 
يشير إلى أن بعض الأراضى الدينية كانت قريبة الشبه بالأرض الخاصة''. 
ومن سوء الحظ أن أجزاء من مصر العليا التى يثبت فيها البردى البطلمى أن 
اراضى المعابد كونت بالفعل ملكية خاصة لم تّخلف لذا أى سجل عن مصير 


هذه الأرض فيما بعد. 


See e.g. W. Chr. 341, discussed below, § 2.‏ )8( 
(۹) من بينها التعيين بالإلزام : راجع رقم “؛ عن حساب عام لإدارة أراض مقدسة تحت الحكم الروماني 
رlجg: Wilken, Grundzüge, 300 ff.‏ 
)٠١(‏ على سبل للمثال (عقد ليجار ورى) .P. Mich. V 254-5, 260-1 (gı) «P. Harris 1 138 17 f.‏ 
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أنشئت حسابات مالية جديدة خلال العصر الرومانى للتعامل مع طبقات 
الأرض الجديدة التى وضعت تحت إدارة الدولة. وعندما تكونت إدارة أرض 
الوسية sهعه![‏ 0sهزونه‏ نتيجة لتنظيمات الأباطرة الفلافين» بدأت الضياع 
الإمبراطورية تعامل كطبقة أرض عامة أكثر من كونها ملكية خاصة 
للإمبراطور الحاكم. وآل دخل الأراضى المصادرة نتيجة ثورة اليهود إلى 
حساب اليهود. وأخيرا أصبح منوطا بمدير الحساب الخاص كهعه! كنل 
إډار ة الأراضى المصادرة المنتجة بالإضافة للقيام بالوكالة ببيع الأراضى 
غير المنتجة'. 

إن فرض الأفكار الرومانية والتجديدات التى أدخلت على نظام 
الإيجار(الالتزام) الذى سبق وجوده أدى إلى مزيد من التعقيد لأشكال طبقات 
الأرض. وفى الواقع لا يتضح دائما متى تكون الكلمة الموجودة فى وثيقة 
بعينها تشير إلى طبقة محددة من الأرض» كما يبدو من الصعب تقرير ما إذا 
کان یوجد اختلاف واضح فی اصطلاحات الإيجار (الالتزام) بين طبقتين» أم 
أنه يمكن التفريق بينهما بواسطة اختلاف الأصل فقط. لذلك لابد من بذل 
مزيد من الجهد لمحاولة الحصول على تحديدات واضحة للطبقات المختلفةء 
لكن لا زالت هناك مشاكل فى عدة قضايا بدون حل. 


)١١(‏ عن ملخص لأعمال حديثة عن حسابات مختلفة راجع: 
A.K. Bowman, 'Papyri and Roman Imperial History,1960-75', JRS 66 (1976),‏ 
at 163-5.‏ ,153-73 
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تفحص الصفحات التالية من المتن ماهية إصلاحات طبقات الأرض 
التى استخدمت فى دليل البهنسا. ومن المهم أن يؤخذ فى الاعتبار ليس فقط 
تلك القرائن التى استخدمت فيها بوضوح اصطلاحات طبقات الأرض» ولكن 
الوثائق التى لم يظهر فيها استخدام اصطلاح الطبقة أيضاء لأن الهدف لم يكن 
تحديد الفروق الأساسية بين الطبقات المخئلفة كغاية فى حد ذاتها مثل فحص 
المدى الذى نجم عمًا حققته هذه الفروق من نتائج عملية لسكان الإقليم 
المنخرطين فى العمل الزراعى. وحددت طبيعة الإيجار (الالتزام) وقدر 
الضرائب التى فرضتها عليها سلطات الدولة الإطار العام الذى يمكن 
لطموحات كل فرد من ملاك الأراضى تحقيقه. 
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Prelimaries: contexts of use ةolخidkا تمهيدات: التون‎ ۲ 


كان نظام طبقات الأرض نتاجا ضروريا لمصلحة الإدارات المالية لمصر 
لتحقيق تحصيل أكبر قدر ممكن من الدخل المستحق للدولة. وقاد ذلك إلى قيام 
نظام معقد لتسجيل الضريبة وملخصات عن الدخل»ء وهى عملية لها أصول 
فرعونية قديمة". واختلف تحديد شكلها باختلاف العادات المحلية والهمدف 
الخاص من الوثيقة؛ وهنا نجد معظم الصيغ الملازمة نظام طبقات الأرض. 

لم يتبق سجلات مهمة من البهنسا؛ وملخص الضرائب الوحيد الباقى إما 
عبارة عن جذاذاتء أو يضم اختلافات ضئيلة لطبقات الأرض» أو كليهما. 
ويأتى الدليل الكامل من إقليم الفيوم» لكن ذلك لا يقدم بالضرورة أفضل 
صورة لفهم مادة البهنسا. وعلى ذلك سوف أقوم بدورى بالنظر فى تصنيف 
الأراضى المستخدمة فى ثلاثة سجلات» وسجل واحد من كل إقليم: الفيوم» 
الدلتاء مصر العلياء قبل العودة إلى دليل البهنسا. 


يتعلق أحد أكبر وأفضل السجلات المعروفة من مصر الرومانية عن 
هیرا نیسوس 1:٥٥4 ٥5‏ والقری القریبة من کرائیس ونمھعه)؛ فی شمال شرقی 


.See Cاrدwford,‎ Kerkeosiris, ch. 2 (۲)‏ وعن طرق مسح الأرض فى العصرين البطلمسى 


والرومانیء راجع: 
A. Déléage,' Les Cadastres antiques jusqua'a Dioclétien', Études de Pap. ii (1934),‏ 
and H. Cuvigny. L'Arpentage par êspèces dans LÉgypte plolémaique d'après‏ ,73-228 
les papyrus grecs (Brussels, 1985).‏ 


715 


إقليم الفيوم عام ١١۷‏ (42 مم8 .۶). وفيما عدا طول الوثيقةء فإن النظام 
الأساسى لتصنيف الأرض بسيط نسبيا. إذ تتقسم الأرض التى تقع تحت إشراف 
رئيس الجهاز المالى واو)نمنل فى كل قرية إلى ثلاث طبقات: أرض ملكية 
عع keنااعهط‏ (وأرض أخرى خاضعة للعوائدء بجانب أرض مقدسةء وضيعة 
فیلودjlınl ousia‏ Philodamiane(؛‏ وار ض prosodika edaphe Jll‏ وأرض 
خاصة ءطمولع kaناهنل1.‏ وصنفت الأرض تحت هذه العناوين بالزراعنة 
المستخدمة فيها أى استخدامها الزراعى» وبعد ذلك بأنها مثمرة أو غير مثمرة 
(أى لم تغمر بمياه الفيضان). وبعد تلخيص الأرض الموجودة فى كل طبقة 
لسجلات جميع كتبة القرى مiعاة٣سهءعه‏ ه٠‏ (الأسطر ٠٤‏ وما يليها)ء انتقل 
السجل بعدها من رئيس الإدارة المالية كام)نهنل لوضع قائمة أرض الضياع 
الإمبراطورية فى كل قريةء مميزا بين ضيعتى شسباشيان «داكدمءء۷ وضيعة 
تيتوس ا1ء وسجلت كل ضيعة بالاسم. كانت أرض الضياع فى الحقيقة 
الطبقة الوحيدة الكبيرة لفئة الأراضى داخل المنطقةء وبعد "الملخص الكبير 
مسد مدع" النهائى للأرض التى تقع تحت إشراف رئيس الإدارة المالية 
isەزمنل‏ وأرض للوسيةء واصلت الوثيقة ترتيب البيانات الأساسية نفسهاء 
وأخذت الآن فى التركيز على مقادير الأرض "المنتجة" والأرض غير المنتجة؛ 
قدمت البردية بعد ذلك قائمة بالمزارعين وحيازاتهم» التى تحتل الجزء الأكبر من 
هذه الوثيقة المهمة. ووجد نظام كبير الشبه بطبقات التزام الأرض 
فی بردية (158 .۸.5) 15 .عطام1 .|8۲ .۶ وفى سجلات أخرى معاصرة 
من قري .Theadelphia ill‏ 
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على ذلك فإن التمييز هنا بين الأرض العامة والخاصة كان مختفيا بدلا 
من أن يكون واضحا. وكونت الأرض الخاصة طبقة من الطبقات الثلاثء 
وعرفت بدفع ضرائب محددة ((01>0۷۲)0۷») ولكن بدون إعادة تجزئتهما 
داخل أرض المستوطنين ء )انهاه عع إلخ.؛ ولكن الأراضى العامة public a4‏ 
تقطعت أوصالها داخل طبقة واحدة كبرى من الأراضى الملكية الكبيرة (وألحقت 
الأراضى المقدسة وأراضى الوسية برئيس الجهاز المالى ءiوعنهنل‏ لإدارتها)ء 
وكذلك أراضى الدخل ءطمaلء‏ r0sodikaم‏ التى كان (حجمها) أصغر بكثير. 
و أيضا أطلق على أرض الدخل' «ge prosodou) حںlطÛþصlا dl revenue 1and‏ 
وعادت للظهور باعتدال مرة أخرى فى وثائق الفيوم» لكن كانت نادرة جدا 
فى وثائق البهنسا وأقاليم وادى النيل الأخرى"'. 

تقدم نسخة كربونية نظرة مختارة اہ ١۷اءءاعء‏ لسجل ضرائب من 
ٹمویس sاںuدہ٣٣۲‏ فی اقلیم مندیس Mendesian nome‏ لطبقات الأرض فى 
تلك المنطقةء نظرا لأنها ترتبط فقط بمتأخرات ضريبة نقدية على أرض 
جافة '» وعلى هذا النمط ذكرت أرض "ملكية" مرتين فقط باعتبارها 


(۱۳) كانت خاضعة لمعدلات عوائد مرتفعة جداء ومن المحتمل أن الطبقة التى حددت للأرض المصادرة 
كانت تنتظر ريثا يوجد مكان أكثر ثباتا لضمها إليها؛ راجع ff‏ 156 .م .P. our.‏ دقعت أراضی 
الوسية )0oı)»( p0)66600?(‏ فى وثيقة 2185 ۷111× .ر×0 .۴ الدخل للرئيس الجهاز 
المالى ءاوه)زهال» وليس لحساب المسؤول عن أراضى الضياع الإمبراطورية كمعه! ك0هزوياه. 
وظهر دخل الأرض لرئيس الإدارة المالية به ٠إا×ا0ا6‏ ۷ه6[68٠]م2‏ فى ملخص ضرائب ملاك 
عاصمة الإقليم فى سينارى P.Oxy. XLIV 3170. :Sinary‏ 

"hmouis 1; see intr. 0 )٤(‏ .۶؛ راجع المقدمة عن ملخص الطيقات المستخدمة. 
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أراضى ملكية بيعت بسعر محدد "0uع0اممرط‏ uه‌kذازیةط"؛‏ وجاء ظهور 
الأرض المقدسة 'ءع هءءاط' أكثر شيوعاء لكن مدخولات الأرض الخاصة 
كانت هى الغالبةء وتضمنت شراء ١۳٠٠ء‏ أرض معدل ضرييتها إردب 
واحد» وضريبتى أرض خاصة كء٥‏ )هال وأرض كانت حدائق كروم سابقة 
sاchersampe‏ بمعدل 2⁄ إردب»› و دخلا واحدا على ضريبة حراسة 
0n"‏ ikاakiارطم'‏ بمعدل 1⁄4 (إردب على الأرض). كانت الأخيرة تراثا بطلميًا 
خاصًا بتوزيع الأرض على الطبقات الدنيا من المقطعين» الذين حصلوا على 
أنصبة أصغر من المستوطنين نه)زهه)؛ وهناك سجل آخر لأراضى 
منديس» يرتب طوبوجرافيا مسح -الأراضى غير المغمورة» والتى تروى ريا 
صliعl .'°p. Mendes. Genev.)‏ واحتفظت الوثيقة بصف كامل مشابه 
لطبقات أر ض الإقطاع categories‏ eruchicاk؛‏ لكن الشىء المثير للاهتمام أن 
تلك السجلات- سجلات منديس- لا تشمل من بينها أرض مستوطنين 
.katoikike ge‏ 


(15) V. Martin." Un document administratif du nome de Mendès', SPP XVII 9-46. 

تضمنت الطبقات:۱ إردب» 1ء 14 لأرض سبق زراعتها بالكروم اهاعم" هیهطء؛ 4 إردب 
لحيازة ٠١‏ أرورات؛ % إردب لحيازة ٠١‏ أرورة؛ من حيازة سبع أرورات (بدون معدل ضرائب)؛ 
إردب من حاملى العصى sاععهعا‏ - آfهاء؟؛‏ وعن مناقشة واضحة جدا عن ذلك راجع ص٠٩‏ ومسا يليياء 
مع ملاحظة أن ضريبة الإردب الواحد لحائزى الأرض (١٠0اءء)طمهمء‏ أعاد كامبيتسيس كأواأKamb‏ 
قراعتھا علی آنھا آضرییة شراء (۸۴٤۳۸)٤۸٥ء'‏ راجع: (20 .م [ sاouصط٣ .)P.‏ ربط مارتن 
8 بطريقة مقبولة بين ضريبة 14لأرض سبق زراعتها بالكروم 0uاعم‏ "۲ءء وبين حدائق 
الكروم كiازاءمه‏ عع التى وجدت كثيرا فى أماكن أخرى؛ وكذلك ضريبة بمعسدل 14 إردب على 

الأرورا: واستخدمت الآن ضريبة الأرض التى كانت مزروعة سايقا بالكروم على الأرض الزراعية. 
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ظهر نظام للتصنيف أكثر تكاملا فى وثيقة341 ۷.٥۸۲.‏ وتتعلق بقرية 
نابو 00ط2» فى إقليم أبولونوبوليس السفlى «Lesser Apollonopolite nome‏ 
ترجع لبداية حكم هادريان. تعرض الوثيقة بوضوح أكثر من جميع النماذج 
السالفة للعلاقة بين الفوارق الكلية للأرض الخاصة والعامة والفروع المتعددة 
لطبقات كل منهما؛ ووضع نظام بنيانها فى الجدول رقم ۲. وظهر تحت باب 
رئيس الإدارة المالية 'وزوە)نهال' التمييز بين الأرض الملكية )انط الشى 
فرضت ضر ائبها بخمسة معدلات مختلفةء والأرض الخاصة ناهل¡ تحت 
ستة عناوين: الملكية عkذازئهط‏ التى منت خد ضريببًا خاصضًّا مخفطضتًا 
(راجع عنها (ط) 2 § 111 .۸ءء وأرض امتلاك خاص (5٥۲ه))ه‌زل1)‏ بمعدلین 
للضرائب» أرض بمعدل 14 إردب على الأرورا فى طبقة ترتبط إمامع 
لمدينة أو مع مواطنين""ء وأراضى الاستيطان لها ءاءزماه»» وأرض م اة 
وأضيفت إلى ذلك ثلاث طبقات من الأرض تحت حساب مقدس ا۲ء" والتی 
رغم ذلك لم يذكر صراحةء فلاشك من أنه يتضمن الأرض المقدسة عا 
مع. ولم تظهر الضياع فى الملخص» أغلب الظن لعدم وجود ضياع 
إمبراطورية تقع فى الأرض المغمورة بمياه الفيضان (أرض الأحواض 
والجسور ۳٥1ءامم)‏ فى قرية نابو. وتلخص الوثيقة بعد ذلك حالة السرى 
على كل مساحةء وتبعت ذلك بتحليل الدخل التفصيلى لحيازة كل فرد من 
الحائزين للأرض» الذى لم يتبق منه غير القليل. 
)١١(‏ عن ذلك (ونقاط أخرى( رlجع: .Wilcken's introduction to the eX‏ 
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نجد فی تفاصیل بردیة 60 .وو .۲ اختلافات لها معناها عن معظم 
سجلات القرية المعاصرة ذاتها. ويوجد هنا قدر قليل من الأرض التى تم 
بيعها بسعر محدد sهعهامم‏ رط وضعت فى قائمة بعد الأرض الملكية 
ikeاsiەط»‏ ووضع حاصل المجموع الکلی لکلیھما تحت مطصطلح " رئيس 
الشئون الماليةء والأرض العامةء 'وiوممعل‏ ,وزو)زهزه"". وأدخلت أجزاء 
الأرض المشتراه بمعدل 2⁄4 ( ) امم 14 ٣ء‏ ۳٠۸٠ء‏ وأرض المستوطنة 
(colonia‏ ووضعت جميعها كجزء من طبقة أرض الإقطاعات 
erouchikeاk'.‏ وتضمن الوثيقة بالإضافة إلى ذلك مقياسا إضافًا 
للتصنيف» بكلمتين يونانيتين كهإاعمء ووموعم وهما تساويان الإاصطلاح 
الديموطيقى المخصص للأرض التى ظلت على وضعها بالرغم من غمرها 
المتتابع بمياه الفيضان» والأرض الأقل استقرارا بسبب النيل'. 

وبغخض النظر عن تدعيم أوجه التشابه فى الكليات» فإن مدى كل من 
الاختلاف المحلى والإقليمى فى تنظيم سجلات الأرض سوف يتضح 
الآن'"ء لذلك لا يجب أن نتوقع أن أى وثيقة من وثائق إقليم البهنسا سوف 


(۱۷) مع تصحيح التاشر كلمة (ب01)ء5۸)00 إلى (n)060؛‏ 167 .P. Giss.1, p.‏ 
)٠۸(‏ لا يتضمن النص إشارة إلى أرض المستوطنين ء)ا)اهاه)؛ هل يتوافق ذلك مع السطور غير 
المفروءة فى مطلع العمود الثالث» التى يجب أن تاتی أيضا تحت طبق اlڏطlعIٽ‏ klerouchike؟‏ 

(1۹) عن التحديدات راجع: 

D. Bonneau, Le Fisc et le Nile. Incidences des irrégularitiés de la crue du Nil sur la 

fiscalité foncière dans Égypte grecque et romaine (Paris, 1972), 79, 115, and H. 

Cadell. Le Vocabulaire d'après les papyrus grecs d'Êgypte'. Proc.12 Int. Congr. Pap. 69- 
76, al p. 71. 

(20) A.C. Johnson, Roman Egypt to the reign of Diocletian (Blatimore, 1936), 29ff.,esp. 7104 

وفيه مصادر متعددة أخرى لسجلات الأرض. 
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تثبت انتماء‌ها بالتحديد إلى أى من النماذج التى قدمت آنفا. إن أقرب تطابق 
لو ثائق أبولونوبوليس Apollon po1)‏ وشقة 1445 11× P.0x»y.‏ (إذا 
كانت تشير بالفعل إلى إقليم البهنسا) التى يمكن أن تكون معاصرة لها تقريباء 
وتضم فى الجزء الباقى منها مجرد التمييز بين طبقة ضرائب الأرض العامة 
aزوەصم‏ والأرض الخاصة ءkناهزل1؛‏ وقد انقسمت كل منهما وفقا لخصائص 
الأر ض الطبيعيةء إلى أرض جزر متغيرة بسبب النيل له iهاأعومهزل nesoi‏ ` 
g «potamophoretoi‏ ار ض لم تتغیر بالرغم من مياه الغمر المتتابعة عليها 
وإزممه. كانت الأرض المسجلة فى الحقيقة هى تلك التى كانت فى ذلك 
الوقت بدون زراعة؛ رغم ذلك فمن الممكنء كما اقترح الناشرون» أن الجزء 
المتبقى من البردية فقط هو عبارة عن تقرير شامل لنموذج سجلات 
أبولونوبوليس. 

احتفظت قصاصات نصوص عديدة من القرن الثانى والثالث بأجزاء 
من مسوح تفصيلية طبقا للفرد .ka ande‏ فھی تختلف عن القسم المطابق 
لبردية 341 .1۲ .۷ وعلى أى حال فهى تتعلق فى معظمها بالكامل بالثنائية 
الرئيسية بين الأرض الملكية )نازوهط والأرض الخاصة e‏ نازلا" . وفى 
استخدامها بشكل خاص فى بردية من منتصف القرن الثالث للأرض (الملكية 
g basilike‏ الخاصة ء)ناهزل: وأرض مبذورة بالحبوب ›e5p4:" e”‏ و ار ص 


بیعت بسعر محدد کمعه‌اممرط؛ وأرض غير مزروعة ءههمءه) ويبدو أنها 


(21) P.Oxy. XII 1533, 1534. 1535, 1537, P. Giss.113, SB XVIII 14067; cf. P.Oxy. XII 1441, 
ايصال ضر ائب.‎ 
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سبقت طبقات الأرض التى وجدت بعد إصلاحات ديوقلديانوس )6ء50 
(راجع المبحث السابع أدناه)("". 

وهناك قائمة لحيازات ربما كان يمتلكها فرد واحد وانتقسمت الأرض 
(التى من الواضح أنها أرض خاصة) إلى أرض بمعدل ضريبة إردب غلال 
. واحد 0sطartaەmon»‏ وأرض بعوائد 1⁄2 إردب على الأروراء 2 إردب على 
الأروراء وأر ض حدائق 0sزعلهءهم)‏ (("3۔"2 ,22 .)P. Oxy. Hels.‏ وھناك 
تقرير رسمى عن حيازة فردية ترتبط بدين» وتتبع أهميتها من الكشف عن 
الاصطلاحات التى كانت مستخدمة فى أوائل القرن الأر ل المیلادی .ر×۲.0) 
(26 .4.0 ,9 .ا۸. يختص السجل بثلاث مساحات من الأرض : ٠١‏ أرورا 
تتكون من 9⁄4 أرورا. "ر ض - إردب ۸4 ھ!- »)artbias(' raba‏ 5۶ من 
نصاب ۶٥ا‏ ار تیمیدوروس ۸۲۲۲۳۲1۵٥۲٥‏ الذی تم شراؤه فى العام الخامس 
عشر؛ أرورا واحدة لأرض جافة (e05طء)‏ تم شراؤها فى العام الراإبع 
والثلاڻين من حكم أغسطس؛ وأرض كروم سابقة تم شراؤها فى عام ١؛‏ 
تتکون من عدد ۲ أرورا من أرض جافة sمءإءطء‏ غير مغمورة بالفيضان. 
وأعطى بعد ذلك ملخصنًا للضريبة المخصصة لتلك الأرض: ضريبة إردب 


واحد T(monartabos)‏ ۱ (أرورا). على رص الكروم؟۲ (أرورا): ۳ رادب 


X11 14067= ZPE 70 )1987(, 128-2 (Y)‏ .58: ييدو أن مناقشة الناشر عن القرن الثالث صسحيحة 
Oxy. XII 1534.‏ وجاء استخدام اصطلاح ۴١ع٣۳١همءء‏ (المبذورة بالحبوب) و لاحسظ أن ()01»× 


P. J. Sijpesteijn and :gzجlر‎ ×»)»7(01)× 1٣g وليس:‎ ×0١)۲4( يجب استكمالها بالشكل التالى‎ 
K. A. Worp.Numbered koitai in Oxyrhynchite nome’, Aegyptus, 58 (1978) 157-9). 
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قمح"'. لذلك یکون حاصل مجموع الضرائب الکلی على هذه الأرض ٠۹‏ 
إردب قمح. لقد استخدم هنا شون إردب واحد (05طھاھ٣٥.)‏ لیس لتحدید 
طبقة الأرض» ولكن كاصطلاح عام لتحديد ضريبة الأرض التى بلغت إردبا 
واحدا على الأروراء ولكن بالنظر إلى فحوى معدلات الضرائب» ضمن 
جميع نظام الطبقات فمن السهل بمكان فهم أن ضريبة الإردب الواحد سوف 
تطور فيما بعد إلى أن تتفق أكثر مع حالة طبقة الأرض الخاصة بها. 

ويمكن مشاهدة ذلك فى الوثائق المرتبطة بفحص الأرض كاكمء)دامء 
التی لم يصلها میاه الفیضان وتروی ریا صناعیا"'. ونجد فی تقریر فحص 
أرض من تلاو ٥۵ا۲۵‏ من عام 136(1/۱۳١‏ .14۵ .۴)» أن جميع المساحات 
التى حفظت تفاصيلها تتميز بعبارة إردب واحد 0sطةاةر0ص.‏ وسجلت 
الإقرارات الخاصة بالأفراد عن الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان 
abrochia‏ وسجلت أيضا طبقات أرض» استخدمت فى تصنيفها بصفة عامة - 
اصطلاح- إردب واحد 0sطھاrةم0ص»‏ بلغت ضریبتها 12 إردب علسى 


الأروراء وأرض ملكية؛ ومن الأمور المثيرة للدهشة فيما يخص 91 خيرة 


)۲١(‏ أشار الناشر إلى أن ضريبة 94 على الأرورا كانت أرض استيطان 1ء اهاة)ء نكن يبدو عدم وجود 
سند لذلك. لعله كان يوجد أرض بلغ معدل ضريبتها إردنا واحذا على الأرورا ولم تكن أرض 
مستوطنين أ)ا)ذهاه) أو أرضنا مشتراة ۳۵۸٥‏ 00۸8. 


.Bonneau, Le Fisc et le Nil, 89 ff gجIر‎ episkepsis عن فحص الارض‎ )۲4( 


83 


أن معدلات الضريبة لم يكن يسجل فيها عادة» وكونت أراضى استيطان 
مەه فرعا من طبقة إردب واحد". 


تعد وثيقة 3047 11× .ر×0 .۴ أطول الإقرارات الباقية وأكثر إتقانا من 
الإقرارات السابقة. ويختلف الشكل اختلافا طفيفا بين القرى الخمسة المذكورة 
فى القائمةء لكن مبادئها الأساسية مشابهة لتلك الموجودة فى باقى الإقرارات. 
ظهر معدلان مختلفان لضرائب الأرض الملكية ء)نازوط: وبلغ معدل الأرض 
الخاصة م نامه 1⁄4 إردب على الأرورا؛ وبلغ معدل أرض الإردب الواحد 
85هم؛ ومساحة صغيرة من الأرض المشتر اه المنتجة sهعهاممرط‏ 2⁄4 
إردب على الأروراء وبلغ معدل أرض فى عقد وراثى ۲ أردب. 
وعوملت أرض استيطان على أنها فرع من طبقة الإردب الواحد 
6sهم»‏ ووجدت بالمثل مع الار ض التی تم شر اؤھا ٤٤۳٤‏ ٥مءء‏ التی 
كان يلحق بها عادة تاريخ الشراء. 


)٠١(‏ لم تسجل الطبقة أو أنها فقدت فى بردية 
BGU XIII 2234 I, P. Harr. II 198, P.Oxy. VIII 1113 i and ii, PSI Congr. XVII 25,‏ 
SB XII 11033; recorded in BGU XIII 2234 ii, P. Oxy. XII 1459, 1549, XLI‏ 
P. Col. Inv. 478(which ge hiera), P. Lond. Inv. 2174‏ ,3047 ,3046 


التى تسجل معدل ضريبة على الأرض الملكية بلغ ا Ta‏ . هناك قائمة ضرانب من البهنسا ترجع إلى 
القرن الثالٹ 1044 ۷11 .ر0 RESA GR E‏ 
الواحد 0sاهادم0"‏ وطبقة الأرض الملكية #)ااأعهط (وهذه يمكن تصنيفها بسهولة بجمع معدل 
الضريبة من المدخولات الفردية). لكن هناك معدلات أخرى على أرض خاصة لوحظ أنها i‏ 


حددت مرتان الأرض الخاصة كع )ااه ال. راجع: 
J. Rowlandson,'P.Oxy. VII 1044, XLIH 3047 and the land Tax in Kind',ZPE 67‏ 
.283-92 )1987( 
ibid. Rowlandson,‏ )26( 
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وإذا عقدنا مقارنة بين دليل البهنسا وبين السجلات التى سبق تقديمهاء 
نجد أن الاختلاف يتضح بجلاء فى بروز استخدام أرض الإردب الواحد 
monartabos‏ كاصطلاح طبقى» الذى غاب غيابا كاملا من وثائق الفيوم 
وأبولونوبوليس؛ واستخدمت سلسلة أصغر من الطبقات التى استخدمت فى 
سجلات أبولونوبوليس (فيما يتعلق بالأرض الخاصة) وفى نصوص إقليم 
منديس. وربما لا يكون ذلك مثارًا للدهشة إذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة دليل 
البهنسا غير الكامل؛ ويوضح الجدول رقم ۲ أن أكثر من نصف الأرض 
الخاصة فى نابو ×٥0‏ كانت تنتمى إلى طبقتين: أرض مستوطنين 
نkنزەtه»‏ وأرض مشتراة ”ء٠١٥٠ء‏ والمساحة الوحيدة التى كان لها 
حجمها إلى حد ما بلغ معدلها الضريبى ل إردب على الأرورا. ولا نستبعد 
وجود طبقات صغيرة من الأرض فى إقليم البهنسا لم يتم تسجيلها بواسطة 
الدليل الموجود لدينا. 

لم يرتبط اصطلاح طبقة الأرض الموجود فى وثائق عديدة ارتباطا 
مباشرا بالضرائب. كما يعتمد اختلاف نماذج التوثيق على ما إذا كانت 
الأرض عامة أو خاصة: وتضم بالنسبة للأولى طلبات لمنح بذور الغلال 
والتماسات بخصوص تلف المحاصيل» وتضم بالنسبة للثانية البيع الخاص 
وعقود الرهن. 

من الجدير بالتأكيد أن عقود إيجار البهنسا كانت نادرا ما تذكر بوضوح 
مالك طبقة الأرض. وحتى الأرض العامة عندما كان يتم تأجيرها من الباطن 
لم يكن من الضرورى ذكر اسم طبقة أرض ملكية منازيهط أو عامة وزومmم:‏ 
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وكانت عبارة "الاأر ورات المسجلة لصالح )٠‏ ءازع دمه" 'والاأرورات 
التی تخص "arouras طما‌هہعiہع t٥‏ توحىی بأنها یمکن أن تتفق مع الإشارة 
إلى مساحة من أرض عامة أو أرض خاصة". لم تستخدم عقود إيجار 
الأرض العامة من البهنسا وصف أرض استيطان ءkذه)ة»»‏ على الرغم من 
أنه لا يمكن تصور عدم وجود قطع دخلت فى نطاق هذه الطبقةء التى ربما 
كونت أكثر من نصف مساحة الأرض الخاصة. ولیس من الواضح لماذا 
استخدم عقد إيجار واحد فقط لتوضيح وصف الأرض المباعة بأنها ملكية 
خاصة e‏ kناەنل¡‏ (1686 1۷× .ر×0 .۶)؛ ربما لکونه یساعد على تحدید 
الأرض التی سوف یتم تأجیرها من أراض أخری يمتلكھا المؤجر فی تالاو 
."Talao‏ 

لم يكن مُسمى الأرض مطلوبًا فى عقد الإيجار مثلما كان مطلوبا عند 
البيع أو حتى عند الرهن؛ لأن المستأجر كان يعود عليه الالتزام بدفع 
الضريبة كما هو الحال فى عدد هائل من الحالاتء وربما كان معدل 
الضريبة لم يكن معنيا باصطلاحات عقد الإيجار. وهناك عقد إيجار واحد 
لأرض لم تبع كانت تابعة لمدير الحساب الخاص كهعه! ءه زل يشير بالفعل 
لمعدل ضريبة (بلغ 13 إردب على الأرورا)ء التى كان المستأجر ملتزما 
بدفعها علاوة على الإيجار (1091 1۷ ا86). على أية حال فقد لوحظ أن 


(۲۷) عقود إيجار أرض عامة بدون إشارة إلى أرض ملكية عkإازوةط‏ أو عامةً aزومصعل:‏ 
PSI V 469, VII 739.‏ 
(۲۸) يبدو أن ذلك هو الغرض المعتاد من أوصاف الأرض فى العقود؛ راجع (ة) 3 § ) اا۷ .#©. 
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تسجيل معدل الضريبة كان غائبا حتى فى معظم عقود الإيجار» حيث كان 
يقع على المستأجر مسئولية الضرائب» وبالمتل من حالات (أكثر عددا) 
اشترط فيها المالك منذ البداية تحصيل الضريبة من المستأجر'. ويبدو أن 
السبب الأكثر احتمالا لذلك يرجع إلى أن المعدل الأساسى للإردب الواحد عن 
الأ روزا کان نتشر ا انتشار ۲ کر ا نكن اعبار أمزا سلما يه ٠"‏ 
إن غياب إصلاحات الأجل فى عقود إيجار طبقة الأرض يثير 

التساؤل هل كان للتصنيف الرسمى بالنسبة للأفراد مغزى فى تعاملهم مع 
بعضهم البعض فى أملاكهم الخاصة. إن الاستناد إلى العقود هنا يدفع الفرد 
إلى النظر فى ما إذا كان الاصطلاح يرتبط ارتباطا کبیرا بالمشارکین فى 
عقود إيجار الفيوم أكثر من أمتالهم فى إقليم البهنسا - وهو رأى يتناقض مع 
مناقشته التالية (فى الفصل الثالث» المبحث الخامس)ء وربما يوعز بأنه 
اقتراح قابل للتصديق كما يبدو فى البداية. 

إن أسس المناقشة السالفة فى استخدام اصطلاحات الطبقة وفى وثائق 
الضرائب الرسميةء والقرائن الأخرى التى وردت فى سياق المتن وظهر فيها 
الاصطلاح» سوف نجد أننا اقتربنا الآن من بعض المشاكل المحددة فى معنى 
واستخدام المصطلحات فى دليل البهنسا. 
e.g. P. Oxy. X1 2973 )۹(‏ (مستأجر يدفع ضريبة)؛ 101 1 P. Strass.V] 534, P. Oxy.‏ ; 

(مستأجر يسدد مدفو عات). 

)۳١(‏ ليس فى عقود الأرض التى كانت مزروعة سابقا بالأعناب 


chersampelos (P. Oxy. IV. 729, P. Ross. Georg. IH 19‏ 
: 1 
حيث يمكن الافتراض بأن يكون معدلها 15 إردب على الأرورا (راجع ملحوظة رقم .)٠١‏ 
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۳ طبقات الأرض العامة: التمييز (التفرقة بين الأرض اللكية والأرض العامة 


Categories of Public Land: The Distinction Between Basilike 
and Demosia ge 


بقيت شكويان من السنوات الأولى للحكم الرومانى لمصر من البهنسا 
يشکو فيها مزارعون لار ض عامة نoعإoمع‏ ioiومصهل‏ بتلف المحصول 
المزروع. وصفت الأرض فى كلتا الحالتين بأنها أرض ملكية مع )نازومط"'. 
وتتعلق أقدم وثيقة بعد ذلك بقرن من العصر الرومانى بمؤونة حبوب تشير 
إلى أرض ملكية عع ءkااإئهط‏ وأرض من طبقات أخرى'"'. ولا تذكر معظم 
وثائق القرن الثانى الممائلة أية طبقة أرض» على الرغم من وضوح أنها 
تتعلق بأرض عامة"» بينما تصف واحدة الأرض بكونها أرضنًا ملكية 
basilike ge‏ )3474 ×1× .ر×0 .۴). تصف فى أوائل القرن الٹالث وشقتان 
لحبوب الغلال الأرض بأنها أرض عامة ومسءل؛ ويبدو أن الأخرى تشير إلى 


Wash. Ûniv. 11 77, P. Oslo I 26; cf. P.Oxy. XI 1465 ("1)‏ .۶ء شکوی من سرقة (من عھد 
کلیوباترا أو اغسطس). 
P. Coll. Youti 1 22, P. Köln III 137, probably P. Oxy. LVII 3902, 3907, 3903-4,‏ )32( 
3905-9 
من التاريخ نفسه» ولا يبدو أنها تشير إلى أى طبقة. وكان يمكن تزويد أرض الضياع بالحبوب أيضا: 
P.Oxy. XVIII 2185, P. Rpb. Inv. 59..‏ 
)٣۳(‏ 2956 1× ,1262 × ,1024 ۷11 .ر×0 .۴. وفى الوثيقتين الأخريينء وليس فى الوثقة الأوالى 
تهشمت الوثيقة قى الجزء الذى كان من المفترض ظهور الطبقة فيها. 
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أرض ملكية ."basilike‏ و تغلبت الأرض الملكية ءع kaذازئەط‏ فى نصوص 
أخرى يمكن رؤيتها فى القائمة الكاملة لدليل الأرض العامة فى الجدول رقم 
»٥‏ ولکن وجدت أيضا الأرض العامة مع aزومءل‏ والاصطلاحات المرتبطة 
بها. ولم يظهر الاصطلاحان معا فى وثيقة واحدة فى أى من دليل البهنساء 
باستثاء التماس أبوللوناريون ٥ة‏ «ه!1مم۸ الذى سوف نناقشه فيما بعد. 

ما طبيعة الاختلاف هنا؟ يبدو من المؤكد من خلال تكرارها استمرار 
وجود الأرض الملكية خلال العصر الرومانى» حتى حدوث التغييرات 
فى نهاية القرن الثالث على الأقلء ليصبح اصطلاحا عاديا ومعترفا به رسميا 
بخصوص أنصبة من الأرض العامة التى يرجع أصلها إلى الأرض الملكية 
البطلمية. لكن هل أصبحت الإشارات إلى أرض عامة عع aإوهعل‏ تدل على 
اسم بديل لطبقة أرض؛ وإذا كان الأمر كذلكء فكيف يمكن تحديد ذلك؟ أم إنه 
کان اصطلاحا عاما يطلق على الأرض العامة ككل؛ أو إنه كان فقط بديلا 
لتمييز الأرض بدقة بأنها أرض ملكية؟ ولا يمكن البت فى الموضوع بدقة 
باستدعاء دليل من أماكن أخرى فى مصر؛ على الرغم من أن ذلك لا يقدم 
تبريرا مقنعا لشرح اصطلاحات من أصول مخلفةء أو يكون نتيجة لتتاول 
إداری» رغم أنه قدمت اقتراحات مخظفة من قبل. 


(34) demosia: P.Oxy. Hels. 24, P.Oxy. VII 1531; basilike: P.Hamb. I 19, P.Oxy. 
LVII 3906. 

demos edaphe:Wilken, Grundzüge, 288ff. (°)‏ اسم عام للأرض العامة؛ وبناء على ذلك 

ينطبق اصطلاح أرض عامة مع aأوم‏ مل على طبقتى الأرض الملكية مع اهمع والأرض 

العامة مع aإوهصهل.‏ زاد الرومان مقدار الأرض الملكية وبالمثل أوجدوا الأرض العامة لتتناسب مع 

الأراضى التى تمت مصادرتهاء لكن لم يقدم فيلكن مقياسنًا لمعالجة الاختلاف. يرى جوتسون= 
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من المهم أن نبدأ من النصوص الرسمية للسجلات. وتقدم بردية جيشن 
P. Gis. 60‏ مثالا واضحا على استخدام اصطلاح ار ض عامة عع demosia‏ 
كاصطلاح عام للأرض العامةء ومع الأرض الملكية keنازومط‏ كطبقة أقل 
أهمية. ومن الجانب الآخر فقد ضمت الأرض الملكية الجزء الأكبر من 
الأرض العامة ككل؛ ولم يتبق غير مساحة صغيرة من الأرض التى تم بيعها 
5الللا. فهل معنى ذلك أن مجال الاصطلاحين قد تداخل فی بعضه 
تداخلا واسعا من الناحية العملية؟ 

إن القصور فى القيام بالفصل فى اختلاف واضح فى الأصل أو فى 
الإيجار (الالتزام) بين الطبقتين» فى خصائص توزيع الدليل"'ء يوحى أنه لم 
يوجد فى الحقيقة فى معظم الأمظة اسم يميز بين الاثتين؛ لقد كان عرفا أساسيً 
اختيار أحد الأر صاف بدلا من الآخر. وإذا كانت الأرض عع keنانهط‏ (التى 


س 
0m Egy, 26 =‏ "أن الأرض العامة تتألف من الشواطئ وتراكمات الأرض الجديدة على الجزر 
أو جوانب النهر التى لم يتم بعد تحديد أية طبقة وقناة لها'. ويرى تومسين. أن الأجزاء التى أهملت 

A. Tomsin, Baciuf) et ênıoia yfi dans Egypte Romaine”, Mélanges Fohalle (Gembloux, 

.271-80 ,)1969 
R. L. B. Morris,’ A. Study in the social and economic History of Oxyrhynchus‏ 
for the first Two Centuries of Roman Rule, (Diss. Duke Univ. 1975), 105f.:‏ 
یری موريس أن الطبقتين كانتا تحت إشراف إدارة موظفين مختلفين؛ أو أن دخل الأرض العامة 
demosia ge‏ کان مخصصنًا للمستوى المحلىء بينما خصص دخل الأراضى الملكية عع e)تازئهط‏ 
للمستوى الإمبراطورى. إننى أويد تومسین فی شكه فى صحة ما قاله قليكن فى التمييز بين الأرض 
العامة demosia ge‏ وبين ديموسيا إدافى #طمةلءع aإومصعل»‏ إن استخدام الأخيرة يوحى يشدة» إلى 
أنها شاعت متذ أوائل العصر الرومانى بوصفها ترجمة لاصطلاح الأر ض :‘ager publicus' anl‏ 
راجع الحاشية التالية. 

)۳١(‏ لاحظ على وجه الخصوص التغييرات التى حدثت فى عقود إيجار الأرض العامة فى معظم المصادر 
المقصورة على دیموسیا إدافی demosia edaphe‏ قى الفيوم» عند الاتجاه لاستخدام اصطلاح الأرض 
الملكية „(Henning, Unters. Zur Bodenpach, 201 ff.) عجlر basilike ge‏ وتوضح بردية 
٣e. 1[ 3‏ .۴ إمكانية استخدام الاصطلاحين على نفس مساحة الأر ض. كما وجد أيضا اصطلاح 
الار ض العامة عع aاوه”عل‏ فى عدد قليل من عقود القرن الثاتى الميلادى. : 
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تكونت من أرض ملكية بطلميةء مع الإضافات والإسقاطات التى وقعت من 
قبل الإدارة الرومانية) هى الطبقة الوحيدة المهمة للأرض العامة التى تقع تحت 
إشراف رئيس الإدارة المالية ءزده‌)زهزل فيما عدا الأرض غير المنتجة التى تم 
بيعها بسعر محدد sهعهامصرطء‏ (دخلت أرض الضياع الإمبراطورية تحت 
حساب منفصل للضياع)» فيمكن وصف معظم الأرض العامة بالتساوى إما 
بكونها أر ضنًا عامة مومهل أو أرضنًا ملكية ءزازعةط. 
وعلی أى حالء فقد ظهرت من حين لآخر الأرض العامة aايمصعل‏ 
والملكية ءkزازوهط‏ على أنهما تعاملان بالتبادل على أنهما طبقات مستتناة. إن 
النصوص العديدة المرتبطة بموضوع حبوب الغلال من - قرية - كرائيس 
مهه والقرى التابعة لها تشير إلى عدة طبقات متميزة» تضم كلا من أرض 
ملكية e‏ )لوط وار ض عامة iaومصع‏ (أو ديمسيو uەiومسعف)؛‏ وجدت معا 
لمرة واحدة فى الوثيقة نفسهاء وكانت تعنى أنها تشير إلى اسم مختلف 
يقات". وتصدرت الأرض الملكية الأرض العامة فى الالتماس الذى قدمه 
أبولوناريون فى قضية بطوليون ١٠ااه؛۴‏ الذى عين لزراعة أرض ملكية 
وأرض عامة فى إقليم هير اكليوبوليس 899 Herakliopolite nome (P. Oxy. Vi‏ 
(22 م 1ا. وفضلا عن ذلك فقد أأصدر -الإمبراطور- هادريان مرسومًا بخصوص 
“الأرض الملكية والعامة والضیاع “(4 .ءز6 .۲). 


(۲۷) تشرت معظم النصوص فی 
BGU vols I and Il. P. Cairo Goodspeed.P. Chic, Goodspeed. BGU. 1 285‏ 
يقر باستلام حبوب لكل من أرض عامة «هأههرة وأرض ملكية (4 00)۸7 فی باتسونتيس 
ئ4 ویضم إيصال الحبوب الصادر طبقات مختلفة أخرى من رض الضياع ousiai‏ وأرض 
النخل كهلمءهءم وأرضا على الشاطئ سهاهأعاه. 
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بطبيعة الحال لم يكن المحامون والأباطرة ملمين تماما بأدق تفاصيل 
مصطلحات طبقات الأرض المصريةء وليس هناك شك فى أن هادريان كان 
معنيا بالتأكيد على أن تدخل جميع الأراضى العامة أيا كان الوصف المحلى 
الذى توصف به فى اختصاص مرسومه. لكن ظهر فى بعض النماذج أن 
استخدام الأرض العامة مع aزوممصءل‏ لم يكن اصطلاحا عاما للأرض العامة 
بحيث يعمم على الأرض الملكية معه» ولكن لتحديد نوع محدد من الأرض 
العامة لا يشترك فى النهاية مع الأرض الملكية ء)ازهط. وهناك قياس يشبه 
ذلك استخدم كثيرا باطراد فى “الأرض الخاصة مناه نة“ (راجع القسم التالى). 
على أية حالء فمن المحتمل أن مساحة الأرض العامة التى لم تكن ملكية 
اط كانت صغيرة نسبياء وربما نستخرج فكرة من أهميتها النسبية من 
قائمة ضرائب من قرية کینوبولیس ءاiاەمe,0×‏ فی فیرینتوس Phere 0u‏ 
بالقرب من حدود إقليم البهنساء حيث نجد مصدرا وحيدا عن أرض عامة 
(22 ۵ا ,۲ط .۶) جنبا إلى جنب مع مصادر كثيرة عن أرض ملكية keنازيهط.‏ 
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4 طبقات الأرض الlkاصة Categories of Private Land‏ 
عندما نأتى للتعرض للطبقات المتعددة للأرض الخاصة سوف يكون 
لدينا الدليل» ليس فقط فى سجلات الأراضى والوثائق الإدارية الأخرى التى 
استخدمت فی الجزء السابق من هذا الفصل» لكن أيضا فى الوثائق القانونية 
بوجه خاص» مثل عقود البيع والرهون» وتساعد بعض هذه النصوص المبكرة 
على افتراض كونها تعكس أول نظام وضع تحت الإدارة الرومانيةء وهى 
تختلف عن الدليل الذى ساد فى القرن الثالث الذى سبق مناقشته فى المبحث 

الثانى من هذا الفصل. 

يضم هذا الدليل كل ما يتعلق بطبقة أرض الاستيطان اkذ)زهاة»‏ 
وعلى نحو خاص بفترة حكم المواطن الأول ١٠همء«ذءم.‏ وعلى سبيل المثالء 
لا يوجد لدينا مصدر لأية طبقة أخرى» سواء فى البيع أو الرهن حتى القرن 
الثالث. وعلى أى حال فلا شك فى وجود أرض خاصة وليست أرض استيطان 
ننزەاهk n0n‏ فى إتليم البهنسا خلال القرنين الأوليين من الميلاد وربما ينطبق 
على نص واحد وجود أرض فى إتليم البهنسا تم شراؤها ۳۶٥۸ء‏ وليست 
من أرض الاستیطان (9 .ام14 .ر×0 .۴). ويتجه دليل البهنسا نحو عواصم 
الأقاليم الأكثر هاللينية ليوضح السبب فى تركيز أرض استيطان فيها عن بقية 
الطبقات الأخرى. لكن لدينا معلومات واسعة من مناطق أخرى من مصر تثبت 
تفوق أرض الاستيطان على الأرض الخاصة: فقد كونت أرض الاستيطان 
أكثر من نصف المساحة الكلية للأرض الخاصة فى قرية نابو 00ط فى إقليم 
أبوللونوبوليس .)W. ch. 341; b1 2( :Nab00‏ 
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ظهر اختلاف أكبر فى تحديد طبقة الأرض الخاصة فى القرن الثالث» فى 
كل من الدليل الذى تمت مناقشته فى الأقسام السابقة وفى العقود وعلى سبيل 
المثال ورد فى قائمة بيع عام ١١۲م.‏ كل من: طبقة الإردب الواحد وbaوا0”arص»‏ 
وأرض خاصة ء)ناهزل:» وأرض استيطان ءkنمذه؛ه»»‏ وأرض كانت مزروعة 
بالكروم سابقا sماعءمصهء۲عطء»‏ وأرض کروم مف «neglected vineland‏ 
وأرض بیعت بسعر محدد ءەعo‌اممر‏ (65 1 اه۲ .ااه .۶). ویعد ذلك 
صدى لنظام الطبقات الذى وجد فى معظم الوثائق 'الرسمية" لمسح الأرض» وهو 
بوجه خاص قريب الشبه تماما من معظم بيانات الأرض المعاصرة غير المغمورة 
بالمیاہ .ab roca‏ 

وبوجه عام» ييدو أن تطور الاصطلاحات الخاصة بطبقة الأرض الخاصة 
قد أخذت فى الابتعاد التدريجى من تأكيد التعريف طبقا للأصل (عk)ز)زها)‏ 
استيطان وهو التعريف البطلمى القديم لتعيين الإقطاع ءنطءدء!»ء والأرض 
التی تم شراؤها من الدولة neme”‏ oع)»‏ عند زيادة أعداد ملاكها السابقين 
بتعريفها بمعدلات الضرائب المخئلفة؛ ويوضح ذلك ليس فقط ظهور طبقة 
الإردب الواحد sهطةامةمممء‏ ولكن أيضا بتصنيف أرض مثل التى كانت 
سابقا مزروعة بالكروم» والتى نعرف من مكان آخر»ء أن ضريبتها فرضت 
عادة بمعدل 12 إردب على الأرورا". وكيفما كان الأمر فيبدو أن هذا 
التطور فى النظام الطبقى للأرض قد وقع على خلفية تغييرات جوهرية فى 


(38) J. L. Rowlandson, ' P. Oxy. XLII 3047, VII 1044 and the land Tax in Kind'. ZPE 67 
(1987). 285 n. 6. 
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تركيبة الأراضى الخاصة مع القرن الثالث»ء وتحول الأراضى العامة على ' 
نحو متزايد إلى أراض خاصة. ويمكن رؤية مزيد من تحديد هذه التغيرات 
فقط بعد مناقشة كل طبقة أرض على حدة وتتبع الإجراءات التى تم بيع 
أرض الدولة بمقتضاها. 
(أ) التمييز بين اصطلاح ء )ناهل واصطلاح ك١۲0٠))هل‏ أرض خاصة 
وأرض خاصة تدفع ضرائب. بمعدلين 

يمكننا باختصار استبعاد مناقشة مشكلة التمييز بين الاصطلاحين: أرض 
خاصة مع e‏ )ناز واصطلاح ٥5‏ )ەزل: نظرا لأنھا لم تظهر إلا قليلاً فى 
مادة البهنسا. وناقش قيلكن )303.ص (Wilcken, Grundzüge,‏ القضية بأن 
اصطلاح )ناهل يشير إلى جميع الأراضى الخاصة كوحدةء سواء الأرض 
التى تدفع ضرائبها بمعدلين »idiotiktetos‏ والار ض للتی تم شرlؤ ceonemene la‏ 
وجميع الطبقات الأخرى التى تكون فروعا داخلية لهاء كما هو الحال فى سجل 
قري ئابو °11.341 .00Wط4×.‏ صادق ستولقيرك werckا1ەt؟‏ على ذلك 
التخصيص على اعتبار و فى الفترة من الجزء الأخير من القرن 
الأول والقرن الثالث. واستقى ستولثيرك عشرين مثالا على اصطلاح 
dio‏ خلال هذه الفتقرة ولا يوجد بينهم سوى مثال واحد من 
البهنساا'“. وتم ترتيب التزامات الأرض الخاصة ء اهف فى بعض وثائق 
A. Stollwerck, Untersuchungen zum Privatland im ptoledischen und römischen‏ )39( 


Ãgypten (Diss. Köln, 1971), 27.‏ 
bid. 51 (6)‏ : رممت فیھا بردیة (1 81 Oxy. 111 506 اinع 28,)see‏ .۴؛ ولکن حتی إذا ما كانت 
القراءة صحيحةء فربما يكون استخدام معنى " فى ملكية خاصة "1١ 0٣۷۵١ 055٥5510١‏ غير فنى. 
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البهنسا بنفس النسق الذى رتبت به التزامات الأرض التى تدفع ضرائبها 
بمعدلين ءهاع)نامل1. وفى بردية 341 ٥1۲.‏ .۷ وقع تعيين الأرض الخاصة 
خارج طبقات أرض الاستيطان ءkإذزه)ة»‏ والأرض المشتراة بسعر محدد 
مء (راجع بعد قليل). وعولج معدل الضرائب فى نصوص أخرى ` 
منفصلا على اعتبارها طبقة أرض محددة (1459 11× Oxy‏ .۴ ہ1 .ع.e).‏ 

ليس هناك شك أنه فی وجود عدد من بردى البهنساء وبوجه خاص 
وثائق الضرائب التى ذكرت فى الفصل من قبلء تتفق فى استخدام اصطلاح 
نەن مع ترجمة فيلكن على اعتبار كونه اصطلاحا عاما للأرض الخاصة 
على الرغم من صعوبة التمييز بينهما فى الاستخدام غير الرسمى كاصطلاحات 
فنية وكصفة مباشرة للخاص ادنام" ومن المحتمل أنها استعملت كذلك 
على سبیل المثال فى بردية 2410 1۷×× .ر×۲.0. 

وعلى أى حال ظهر فى بعض وثائق القرن الثالث استخدام اصطلاح 
مناه (حتى فى النصوص شبه الرسمية) بمعنى "أرض خاصة أخرى؛ 
أى تلك التى تقع خارج نطاق الطبقات التى ورد ذكرها من قبل فى الوثيقة. 
وعلى هذا النمط يوجد مستخرج من قائمة ضرائب رسمية (78 ]1 .ر×0 .۲) 
تضم نصف أرورا من أرض استيطان ‏ ءiءزهاة»‏ ومساحتين من أرض 
خاصة مزروعة بالحبوب. eeصaمءە‏ keنامنل1‏ وفى بيان لار ض غير 
مغمورة بالمیاهہ aنطcہءطھ‏ (3047 11× 0xy.‏ .۶). انطبق عادۃ اصطلاح 
"ikeال"‏ على الأرض التى تبلغ ضريبتها 13 إردب على الأروراء ولم 
ينطبق على أرض الإردب الواحد التى تقع بكل تأكيد وبصورة مباشرة ضمن 
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طبقة الأرض الخاصة“. وكذلك بالمثل فى بردية 65 1 »۴.٤011. oui e‏ 
وهى عبارة عن بيع قطع عديدة من أرض تقع جميعها فى ملكية خاصةء 
وردت فیها إشارة لمساحة واحدة على أنها ملكية خاصة ع kناهنهز.‏ 
والحالتان اللتان وردتا فيهما اصطلاح ء )اهال توجد فى عمود لم يتم نشره 
بعد 1044 ۷11 .ر×0 .۴ ۴ه ن¡ .01 “. وهما یمیزان بین طبقات نادرة من 
الملكية الخاصة من الطبقة العامة للإردب الواحد sمطaاسج«م..‏ ويوجد فضلا عن 
ذلك حالتان لبيع أرض خاصة تمت فى القرن الثالث» ريما كان اصطلاح 
ناهل هو المقصود بالمعنى المحددء رغم أنه لم يكن يتعارض بصراحة 
مع أى طبقة أخرى“. 

جملة القول إنه بناء على ذلك يبدو أن اصطلاح ء ناهل کان یستخدم 
كاصطلاح لطبقة فى معنيين مختلفين: أولهما لتحديد الأرض الخاصة على 
. وجة العموم» والثانى (ربما بالمعنى الأقل) كاختصار لعبارة "أرض أخرى 
خاصة “other private and‏ مختلفة عن الأقسام التى ذكرها الكاتب بوضوح. 
ويبدو أن كلمة هاه )هل1 تمثل كما يبدو طبقة خاصة»ء ولكن إذا كان لها 
وجود قائم فى إقليم البهنسا على الإطلاق فمن المحتمل أنه لم يكن كثيفا. 


)٤١(‏ فيما عدا فى السطر ٠١‏ حيث وصفت الأرض فيه بأنها "أرض استيطان ء))اهاة» خاصة 
بمنيدوروس» وأرض خاصة »)اهال وأرض إردب واحد مشتراة السنة الخامسة عشرة - إلخ. 
KatoıK(ıkîÎç) êx roÜ Mnvoêûpov {iš1_(rıxfjç)] (novûprûfo0) vn(puévnç) ıe (rode), ete‏ 
See L.C. Youtie, ZPE 21 (1976‏ )42( 
0x. ×1۷ 1636 )٤١(‏ .۲ (يصف السطر ٠١‏ مساحة أرض مجاورة) 3498 ×1ء1×.ء 
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Katoicic Land jlطıتسl (ب( أرض‎ 


يجب العودة الآن للنظر بتفصيل أكبر لطبقة الأرض التى لم تكن تميز 
دائما فى السجلات الرسمية فقط عن بقية الأنواع المتعددة الأخرى للأرض 
(حتى من تلك التى كانت تدفع ضرائب بنفس معدلها الذى يبلغ إردبا على 
الأرورا)ء ولكن لاحتفاظها بنظام فريد للتسجيل لأكثر من قرنين من الزمان 
بعد أن اعترفت الإدارة الرومانية بالملكية الخاصة لهذه الأرض. كانت أرض 
الاستيطان ءا)زهاه» مع وأرض الإقطاعات العسكرية م kنطمںuهءما»‏ فى 
الأصل ضمن الأرض التى سلمت تحت الحكم البطلمى إلى الفرسان المستوطنين 
وأصحاب الرتب الأخرى من الجنودء وهو إجراء سبق مناقشته بالتفصيل من 
قبل أوبل 1ط لا» ومن کروفورد ٥۲٤٥۲۵‏ من حيث علاقاتها بقرية كيرك 
أو زیریس sاازوممkإمK‏ فی الفیو 8 

يمكن روية الآثار المباشرة لهذه العملية على التزام الأرض والزراعة 
فى إقليم البهنسا من خلال مجموعة من البردى» معظمه من القرن الثالث قبل 
المیلاد» من قریتی ٹولٹیس ونط)!اهط1 وتاکونا °04“ . ومما يدل على 
انتشار هذه المستوطنات العسكرية البطلمية بتركيز واسع عبر الإقليم انتشار 


(44) F. Uebel, Die Kleruchen Ãgyptens unter den ersten sechs Ptolèmğeren (Berlin, 1968); 
Crawford, Kerkeosiris, S3ff. 


)٤٥(‏ نشر كثير منها فى المجلدات التالية: 
BGU VI. X, XIV, SB XII refs in J. Benjen, Land leases from Tholthis', ILL. Class. Stud. 3‏ 
74-80p: Crawford, Kerkeosiris, 171f.‏ ,)1978( 
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مصادرها فى بردى العصر الرومانى أن الإشارة لإقطاعات نهإء!» ظلت 
تسمى بعد ذلك بأسماء حائزيها الأصليين من الجنود الإغريق"“. 


على أى حال لم يعد هناك ضرورة فى العصر الرومانى لوجود 
علاقة بين إقطاع من الأرض 5٥ء!»‏ وأرض استيطان 1)ذ)زهاة)»» ووقعت 
كثير من الأرض الملكية فى إقليم البهنسا فى العصر الرومانى داخل الإقطاعات 
زهإها)» ووقعت الأرض التى كانت تمثل إقطاعا وهءا» واحدا عادة ضمن 
أكثر من طبقة التزام"“. وينبغى التأكيد أنه لا يوجد سبب مقبول يدقع إلى 
وضع أى استنتاج عن طبقة الأرض التى كانت ينتمى إليها إقطاع على ساس 
وصفها على أنها “من إقطاع كذا وكذا؛ كان اسم الإقطاع تقريبا عبارة عن 
وصف طوبوجرافى له. نشأً هذا الوضع نتيجة للمصادرات وإعادة توزيع 
الأنصبة فى مرات عديدة فى العصر البطلمى وأوائل العصر الرومائى“. 


(46) F. Zucker,’ Beobachtungen zu den permanenten Klerosnamen', Festschrift Ortel (Bonn, 1964), 
101-6. Prunetic'l KAHPOI del nomo Ossirinchite: ricerca topographica'. Aegyptus. 55 
(1975), 159-244, 

وهى قوائم بأسماء الإقطاعات التى ثبت وجودها فى البهنسا. 

e.g. P. Oxy. V1 1044 )٤۷(‏ إقطاع بولیمون 01 kleros of Polen‏ ؛ 1459 .P.0xy.X11‏ إقطاع 
أندرون مع میئیسٹیوس ءںعط)یعمM‏ ازس ۸۸۵۲٥۸‏ (راجع جدول ۷)۔ وحتى فى العصر البطلمى 
تداخلت الإقطاعات مع الأرض الملكية؛ راجع Crawford, Kerkosiris, 72f‏ . 

)٤٠١(‏ ويبدو خلافا لذلك أن هذه العملية كانت أيضا بسبب غموض بعض العناوين التى انطبقت على عدد قليل 

من أنصبة الأرض: أرض تقع تحت اسم تم الحصول علیها من شخص لآخر ٥٣٤٣iء٣هم‏ ٹراسيماخوس 

Elearchos من إتیرخوس‎ »)P. 0xy.1۷ 713, ×11 1549( غ6‎ n0 بالرب من بینو‎ rhrasymachos 

بالقرب من فوبو 0uهطهط۴‏ (100 ۱ ٢اه‏ .۶)» ومن أنطیوخوس 1٥5‏ ٥ا۸‏ بالقرب من بیلا ٣e‏ 

(478 .۷ .[0٣.P)؛‏ وراجع ,53 1 P. Hib‏ التی کٹیرا ما ترجمت علی آنھا " أرض تم التنازل عنها 

=«katoikike ge en aphesei. in P. Oxy. XVII 2134 أو أرض مهجورة؟ (1) أرض ستيطان تم إطل4 ا‎ 
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ولم يكن مقصوذا من منح الأرض الأصلية أن تظل قائمة بصفة دائمة» وفى 
القرن الثالث ق.م. کان الملك لا يزال يمارس استردادها من الناحية العملية؛ 
ونحن نعرف أن الملك استرد بعض الإقطاعات فى البهنسا فى هذا 
التاريخ“. وبردية 721 1۷ .ر»۶.0 عبارة عن طلب لشراء أرض من إقطاع 
تمت مصادرته فی وقت ما فى عهد أغسطس (لم يتم ملء التاريخ إطاها)» 
والتی وصفت فيما بعد بأنها أرض ملكية تم بيعها بسعر محدد 0sعها0موط‏ 
اازءه. ومن المفترض وجود أرض شبيهة بذلك ورغم كونها منتجة فإنها 
لم تبع لتصبح ملكية خاصةء لذلك احتفظت بكونها أرضا ملكية. 

إن التشبث الطويل للإقطاعات بأسماء حائزئها الأصليين لابد أن يعزى 
إلى الأثر العميق الذى تركه البطالمة على الشكل الفعلى للأرض؛ وكانت 
حدود الإقطاعات تمثل أهم دليل مادى لأقسام الأرض الزراعية. وتقدم الأحواض 
المغمورة بمياه الفيضان ۴٠۲٠1٥۳٣‏ وسائل أقل دقة بكثر من الوصف 
الطوبوجرافى» لأنها كانت كبيرة بما فيه الكفاية لتضم عدة إقطاعات('“. 


= من الواضح اختلافها عن أرض تم التتازل عنها اعوعطمة ٤٢‏ عع التى ثبت وجودها فى سجلات أرض 
الفيوم البطلميةء والتی كانت تميز دائما من أرض الإقطاعات أو المسثgطıiيù «klerouchic or katoicic‏ 
رغم النظرية التى تقول بأئها كانت تطوق كل الأرض التى كان الملك يمارس عليها سيطرة مباشرة قد 
تم الآن التخلى عنها: 
Wilcken, Grundzuge, 271, Rostovezeff, Rom. Kol.« 3ff.,questioned by J. Hermann, ' Zum‏ 
Begriff der êv ûqéoer, CE 30 (1955),95-106 and J. C. Shelton Ptolemaic Land êv‏ 
ûqpéoeı': An Observation on the Termynology, CE 46 (1971), 113-19.‏ 
Hamb. I1 184 (see Crawford, Kerkeosiris, 55 n.8).‏ )49( 
)٠١(‏ كانت الأرض تحدد بالأحو أض ه۵١۳٥‏ ءز٣مم‏ فقط فى عدة قرى» ويحتمل أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى الأماكن التى لم تكن خاضعة لتعيينات لأراضى إقطاع: 
Tychinnechotis: P. Oxy. I1 280, cf. XLII 3047; Ision Pagna: P.Oxy. I1 103, XXXI 2585, etc.‏ 
وذكرت أيضا إقطاعات )1١١٥١‏ بالقرب من القرية الأخير5: 250 11 .ر×0 .۲ .ع e.‏ 
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إن المصادر التى أشارت إلى أرض المستوطنين ءkا)زهاهk‏ مع فى 
إقليم البهنسا خلال العصر الرومانى كثيرة جدا؛ وعلى العكس من ذلك فإن 
اصطلاح ار ض الإقطاع ٥‏ kاطcںuہء٥اk‏ مع لیس لدينا ما يشير إليه حتى الآن 
سوى وثيقة واحدة صحتها غير مؤكدة'. حلت أرض الاستيطان محل 
أرض الإقطاع فى أواخر العصر البطلمى كاصطلاح نموذجى للحائزين على 
أنصبة عسكرية من ذوى المراتب الأعلىء على الرغم من أن الاصطلاح 
- الأخير استمر ينطبق على المراكز الدنياء وكان من ضمنهم الموظفون 
المدنيون الذين يحصلون على أنصبة مثل الحراس نهانهارطم" ولم يكن 
هناك شىء غير عادى بالنسبة للرجل الترقى من منصب أدنى إلى منصب أعلى 
من خلال إدراجه فى كشوف المستوطنين aا)اهاه»‏ وحصوله على مساحة 
أكبر". وهكذا ظهر مع مرور الوقت على الاحتلال الرومانى لمصرء أن 
حجما كبيرا من أنصبة الأرض التى منحت أثناء الحكم البطلمى كانت من 
نصيب المناصب العلياء وعندما تحولت إلى أرض خاصة أصبحت تعرف 
بأرض استيطان )نذه مع. أما اصطلاح إقطاع فكان أكثر ندرة» ولو أنه 


P. Princ. I 42 lines 9 & 13, as revised by W. Clarysse‘& N. Kruit,' (°1) 
لکن أراضی المقطعین‎ .Notes on Princeton Il 42, ZPE 82 (1990), 123-5. 
)۴. 0x×xy. ×11) 3473 استمر قبوله کاصطلاح جماعی لملاك قرية‎ ")اهrouchoi"‎ 
(P. Berl. Leihg. 1 1,4,5 etc) كما كان الوضع فى الفيوم.‎ »)1inع‎ 34 

.See further P. Tebt. 1 pp, 545 ff, (۲(‏ وضحت نصوص الترن الأول قبل المیلاد فی إقلیم 
هيراكليوبوليس المنشورة فى 1۷× 861 بشرح جيد. كيف كانت الاصطلاحات المختلفة 
تطبق فى أواخر العصر البطلمى. 

Kerkosiris, 58-69 (°)‏ ,rawfordاCء‏ تضمنت حالات ثرق عدیدة. 
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شىء موجب للاهتمام ظهورها فى إحدى وثائق تسجيل الأرض فى 
أبوللونوبولیس (60 .¡۴.6) كاصطلاح شامل يضم أسماء عدة طبقات. 


تفوقت أرض الاستیطان cاcزہ)ھk‏ فی دليل البهنسا عن الأرض 
الخاصة برمتهاء خلال القرنين الأول والثانى من الحكم الرومانى بشكل خاصء 
ومما لا شك فيه أنها كانت تكون جزءا مهما من الأرض الخاصة. 
ومن الجانب الآخر فمن المحتمل أن معنى أرض الاستيطان قد بالغ الدليل 
فى تأكيده إلى حد ما بسبب وجود صفات معينة مميزة له مما وضعه 
منفصلا عن أرض الملكية الخاصة الأخرى. مع أن شكله فى سجل 
الأملاك enki ese‏ iothekeاBib‏ کان یسیر على نفس النمط الذى سارت 
عليه الأملاك الأخرى العينية“. مع استمرار وجود سجل منفصل 
katalochismon‏ rapheع‏ لتسجیل أرض المستوطنین؛ وکان یرأسه موظف 
عرف بأنه "الرجل المكلف بدور سجلات المستوطنین فى مصر زەءنط0c‏ لهاد“ 
وكان له مرؤوسون فى أقاليم متعددة. وفرضت ضريبة خاصة تسمى 


)١٤(‏ فقط فى إقليم البهنسا 
P. Oxy. 11 248 ‘cf. BGU If 420, X1 2017, P. Mich. IX 539-40, M. Chr. 218 (Fayum); P. Oxy. IV 715‏ 
(Heracleopolis); M. Chr. 210 (Hermopolite).‏ 
P.Oxy. XLIX 3482. 6 ng. Ö rpÖç tolç xatakoxlouoî tfj AlyÛrtov.‏ )55( 
قوائم لموظفى دار التسجيل كه٣ءاطءهاهاة)؛‏ يقدم هذا النص أقدم دليل لمثل هذا الموظف على 
مستوی الإقليم (عام ۷۳ ق.م.). راجع أيضا: 
L.C. Youtie,' Notes on Texts Pertaining to Catoicic Registery', ZPE 40 (1980)78-80. See‏ 
also P. Köln V 227‏ 
من الواضح أنه مستخرج من سجل آراضی الاستیطان ٣٥۸‏ ءاطعہاھاھ۸ ١۲۵۸ع‏ بتاریخ عام ۱۳/۱۲ م۔ 
كما وردت فيه مصادر أخرى. 
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ضريبة التسجيل ochismonاkata‏ osاte‏ عند حدوث تغییر فی الملكية"“. 
رغم أنها كانت تملك بالتأكيد الحق القانونى للملكية الخاصةء وكان يمكن 
لملاكها القيام ببيعها بحرية مقابل ثمن الشراء لأى شخص يرغب فى شرائهاء 
فإنه ظل هناك أثر لعدم كونها تعد ملكية خاصة؛ فلم يتم بيعها بواسطة عقد 
بيع خأص (إاعهإم/٥٠٠)»‏ لكن عن طريق التنازل عن الملكية كزوءإهطإعهإمم؛ 
وكان الثمن ينهى عملية التنازل ۸٠kذاءإداءةءهم‏ (راجع الفصل السادس»ء 
المبحث الثانى). 

مما لا شك فيه وجود كثير من أرض الاستيطان فى العصر الرومانى 
تتطابق من الناحية العملية على الأنصبة التى كان يملكها فى الأصل المستوطنون 
البطالمةء إن ضعف التوثيق قبيل الفتح الرومانى مباشرة وبعده يعوق بشدة 
القيام بتقدير حقيقى عن مقدار كمية التحلل الذى حدث فى تسلسل مسوغات 
الملكيات فى تلك السنوات. 

ويبدو أيضا أن هناك بعض الأراضى التى مُنحت وضع مستوطن 
tt‏ اهاه فى العصر الرومانى. وفى عام ۱۸م تم التخلى عن أرض. 
كان قد سبق شراؤها (من الدولة) نظير ۱۸ دزاخمة عن الأرورا وخصصت 


(56).P. Oxy. XVII 2129, P. Princ. II1 131, and S.L. Wallace, Taxation in Egypt From Augustus to 
Diocletian (Princeton, 1938).232f.. 
فرضت ضريبة تسجيل ءه«ءنطهاهاه» أملاك المستوطنئين على الأروراء وليست بنسبة على الثمن؛‎ 
درلخمات على الأرورا للذكور» و^ دراخمات على‎ ٤ وأعطت بردية 137 ۷11 .لها .۶ معدل‎ 
الأرورا للإناث على الأرض الصالحة للزراعةء وضعف هذا المعدل على الأرض المزروعة بالأشجار‎ 
والكروم.‎ 
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لأرض استيطان مiمذه)ه»".‏ وورد كذلك ذکر أرض تم شراؤها من بین 
أرض استيطان فى بردية 1328 ۲51×111 من عام ١١؛‏ ولا يتضح فيها ما 
إذا كان شراء الأرض قد تم حديثا من الدولةء أم أن الاسم يشير إلى بيع تم 
فى تاريخ أقدم كثيرا من ذلك. 

استخدمت مصادر أخرى لشراء أرض مستوطن تعبير "أرض مستوطن 
وتم شراؤها من أُرض مستوطن زه ا) ٥ہ:‏ إعbou "katoi and‏ واتخذ 
کل من روبرتس وسكيت هعء)؟ 4ه ءاامطR‏ من هذه الجملة تدعيما 
لرأيهماء الذى ارتكز على نشرهما لعقد بيع أرض عامة فى الفيوم من أرض تم 
بيعها من ملكية أُرض استيطان «êrd KartoıkıkoÜ ÛroAéyov) hypologos'‏ ` 
فقد ظلت حالة هذه:الأرض أرض استيطان ءuاهاء‏ ءإاهه» رغم مصادرتها 
وإعادة بيعها“. لكن حتى إذا كان وضع الأرض السابق أرض استيطان 
فقد كانت توضسع بعد بيعها فى قائمة طبقة أرض استيطان مشتراة 
kai eonemene‏ katoikikeء‏ فذلك لا یحول دون وجود أرض اأُخری لم تكن 
من قبل أرض استيطان تحصل أيضا على هذه الدرجة ناء. ويبدو أن 
الفارق فى الأسلوب بين وثيقة 320 ۶۶1 ووثيقة 270 .ر×0 .۲ له أهميته 


من حيث إن الأولى تشير إلى أرض جديدة - وضعت فى طبقة أرض 


(57) vnpénç yiç 6êseka êpaxu[û]v eİç nv Tv xatoixuv oûvrëıv, PSI 1V320, 
(58) katotkıkÊ kal Wvnpuénç (tig xatolkav): I1 270, 346, LII 3690 
(59) ’A sale of Ûréîoyog at Tebtunis in the Reign of Domitiam', Aegyptus, 13 (1933).455-71. 
esp. 466 (=SB V 7599) 
نشرت الوثيقة للمرة الأولى فى .422 !1| ا86‎ 
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استيطان بعد بيعهاء وأخذت الثانية المعنى الذى وصفه بها روبرتس وسكيت؛ 
لكن فى حالة قصور دليل واضح عن الظروف التى أحاطت بالمصادرة 
وإعادة البيع» فمن المفترض أن لا نقوم بالضغط بشدة على الاصطلاحات. 

إذا كان هناك من فائدة واضحة فى الحصول على وضع طبقة 
الاستيطان اهاء عزءزهاه» للأرض» سيكون ذلك هو السبب الأكبر الذى' 
يدفع المشترين لمحاولة وضعها فى تلك الطبقة. وكيفما كان الأمر فالدليل 
الإيجابى مفقود فيما إذا كانت أرض الاستيطان تتمتع بأفضلية على باقى 
الأرض الخاصة. وأضافت العمليات المختلفة لنقل الملكية العناء والنفقات 
فقط. فقد بلغ معدل ضرائب أرض الاستيطان دائما إردبا واحدا على الأرورا؛ 
ولكن ظهر أن ذلك كان أيضا معدل ضريبة الأرض المشتراة من غير أرض 
الاستيطان» وعلى كثير من الأرض الخاصة. 

مما لا شك فيه عدم وجود علاقة بين امتلاك أرض استيطان والامتيازات 
الشخصية لوضع المستوطنين نهkذهه»‏ وكان الرأى القديم يرى أن ملاك 
أراضى الاستيطان يتمتعون بالإعفاء من ضريبة الرأس لكن هذا الرأى 
تمت مناقشته ورفضه بشكل قاطع"". وحتى إنشاء سجل الأملاك العام 
enkteseon‏ iothekeاibط‏ الذى أنشئ فى عهد الأباطرة الفلافيينء» كان لدى 
ملاك أرض الاستيطان دليل على ألقابهم من خلال الاستشهاد بالسجل 
المنفصل لتسجيل أرض الاستيطان 0¬ »graphe kata!‏ لکن من 


(60) O. Ashm. 24, note; cf. A.K. Bowman and Rathbone. Cities and Administration in Roman 
Egypt’. JRS 82 (1992) 107-27, esp.121. 
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الطريف أن نجد أن سجل أرض الاستيطان المنفصل قد تم الائتظام فى 
الحفاظ عليه حتى بعد نشأة السجل العام للأملاك. ولكن إذا كانت هذه الطبقة 
من الأرض تمتلك فعلا امتيازات مقررة فإن البردى الباقى قد عجز حتى 
الآن على إثباتها. 

تصف معظم مصادر أرض الاستيطان بأنها "أرض غلال منتجة" 
ùi! .(oıropépoç orépıuoç)‏ نظام طبقة الأرض كان جل اهتمامه تحصيل 
الضرائب بالقمح» وكانت الأرض التى لا تخدم الزراعةء ولا تفرض عليها 
ضريبة SSG‏ إلى طبقات الأرض. بطبيعة الحال لم 
تذكر وثائق البهنسا التى تشير إلى حدائق الكروم أو الزراعات الأخرى أى 
طبقة أرض. وكيفما كان الأمرء فهناك دليل واضح على إمكانية استخدام 
أرض الاستيطان ءءزهاه» فى زراعة الكروم» مها فى ذلك مثل الأراضى 
الخصبة. وبردية 137 ۷11 .1۵۵ .۴ عبارة عن قائمة ضرائب من الفيوم عن 
نقل أرض استيطان» ذكرت معدلات مختلفة لضرائب الأرض الخصبةت 
وأرض الأشجار والكروم (وكانت ضريبة الثائية ضعف ضريبة الأولى) كما 
وجدنا أيضا من إقليم الفيوم دليلا واضحا عن أرض استيطان زرعت بالكروم 
أو بأشجار (2017 1× ا86 ,219 .۲ط N.‏ .ع.). ويمكننا أن نستدل على 
وجود حدائق الكروم أيضا فى إقليم البهنسا؛ منها على سبيل المثال بيع حديقة 
کروم استخدمت عقد تتازل عن الملكية )3638 .parachoresis (P.Oxy. L1‏ 
وبالإضافة إلى ذلك هناك حالة ممكنة فى بردية 506 111 .ر×0 .4)۴ وهى 
عبارة عن قرض مالى بضمان حديقة كروم سابقة (الآن أرض سبق زراعتها 
بالكروم sەاeمصھersاء)‏ من "إقطاع فارس" .Cavalry Kl1eros‏ 
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ج- أرض خاصة مشتراة وبيع الدولة للأراضى 
Ge eonemene and the Sale of Land by State‏ 

يمكننا الآن القيام بالنظر بطريقة أكثر شمولية عن الظروف التى كانت 
تبيع فيها الدولة الأرض للأفراد. والعلاقة بين هذه العملية وطبقة الأرض 
الخاصة التى تم شراؤها .eon0mene‏ لابد أنه كان يوجد فارق بين الأرض 
التى تباع بثمن مُحدد والأخرى التى تباع بأعلى سعر للمزايد عند المزاد'. 
لذلك سوف ننظر فى النوعين على التوالى. 

كانت الأرض التى تباع بثمن محدد تتألف من أرض غير مزروعة 
وکثیرا ما وأصفت باصطلاح ءهع٠1ممرط.‏ ويشير هذا التحديد إلى وضعها 
على حدة من بين طبقات الأرض الخصبة الأخرى على اعتبار أن معظمها أو 
جميعها أصبحت غير منتجة بالنسبة للدولة"". 


(61) Wilcken.Grundzüge. 307, On both procedures. see M. Talamanca, ' Contributi allo studio delle 
vendite all' asla nel mondo classic’, Atti della Accademia Nationale dei Lincei, 351 
(1954), Memoire. Classe dei Scienze morali storiche e filologiche ser. 8 vol. vi fasc. 
2. 35-251.See also Tomsin,' Les Continuites historiques’, 83 ff. 

)٦۲(‏ راجع التحديد المذكور فى بردية :Hypolotos .P. Oxy. X×XXXV11ا 2847 ines 12 f‏ كانت 

مراجعة تقييم الأراضى الإمبراطورية التى لم تعد منتجة تتم كل ثلاث سنوات» وهذه الأرض التى 

کانت تسمی ٥ع٥اهمرط‏ أى "لأرض التى أسقطت" حيث إنها أسقطت من مجموع مساحة الأرض فى كل 
منطقةء حتى يترك الجزء المنتج فقط. وكان يمكن تأجير جزء من الأرض المحدد سعرها sهعهاممرطء‏ 
وکانت تغل دخلا نقدیا بسیطًا: 0٥‏ ۸اس 45 .]1 1436 11× ,1279 × .ر×0 .۴۔ سلمت أرض محددة 
الضرائب ۶٥۸0۲مہء‏ sمچهاممرط‏ فی بردیة (3047 11× .ر×۲.0) بمعدل ٍ 2 إردب قمح على 
الأرورا- وهو بعيد عن كونه دخلا ضئيلا (السطور ۸-۷؛ وعن قراءتها راجع: 

Rowlandson, ZEP. 67 (1987) 283-92. esp.284. 
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كان الثمن الذى وضع لبيعها منخفضا كما هو متوقع. وثبت معدل ٠١‏ 
دراخمة للأرورا بصفة دائمة فى إقليم البهنساء بينما كانت الأسعار مرتفعة 
قليلا فى أماكن أخرى فقطا". يتمثل الهدف من وراء ذلك فى إغراء 
أصحاب رؤوس الأموال فى استخدام أموالهم فى إعادة هذه القطع من 
الأرض إلى الإنتاج مرة أخرى بتقديم أسعار منخفضة لها بالإضافة إلى 
تشجيعهم بالإعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات فنعاءاه. بعد ذلك يتم 
فرض الضرائب عليها بمعدل بلغ فى العادة إردبا واحدا على الأرورا. ومنح 
المشترون حقوق الملكية الكاملة عليهاء وليس بعقد متوارث» على الرغم من 
وجود بعض المستهترين من محصلى الضرائب الذين حاولوا فى النصف 
الأول من القرن الأول انتزاع العوائد (4نه٣م)ه)‏ من المشترين أصحاب 
الحظ السيئ. وقد لاحظ تيبريوس يوليوس الإسكندر ذلك الانتهاك الذى أدانه 
فى منشوره (الفقرة الخامسة). 

يوحى ذلك بوجود كميات كبيرة من الأرض التى تم بيعها بالفعل؛ وقد 
تركت بيوع الأرض المبكرة آثارها المبكرة فى دليل البهنسا. ولدينا تقرير 
لقرض من عام ۲٢‏ م. ینکر شراء أُرض فی عام ٥۱ء‏ ١٤ء »٤۳‏ من حکم 
غسطس (9 .یا۲1 .ر×0 .۴). وأقدم طلب قدم للوالی جایوس سیبیوس روفوؤس .° 
Rufus‏ کا عام ۱٤/۱۳‏ كان لشراء مساحات فى ثلاث قرى من البهنسا 
.(P. Oxy. IV 721)‏ 


(۳) بلغ السعر ٠١‏ دراخمة للأرورا فى إتليم هيرموبوليس؛ 
(P. Amh. IH 68 and P. Lond. 1157 verso (III pp. 1O9 0.‏ 
اختلف السعر فى إقليم الفيوم: 7599 ۷ 58 ,20 ,18 ,17 هام۴ .۳۲. وراجع عن البهنسا: 
P.Oxy. IV 721. P. Köln 1l 141, PSIIV 320.‏ 
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كيف كانت الأرض تتأثر بهذه البيوع؟ يبدو أن طبقة الأرض المشتراة 
eonemeneە‏ کانت ابتکارا یرجع إلى السنوات المبكرة للحكم الرومانى للتكيف 
مع الأرض التى تم بيعها بسعر محدد كهع٠اممررط؛‏ بالإضافة إلى ذلك كان 
جزءا منها يصنف كأرض استيطان cاءاهاه×‏ (راجع القسم السابق). 
وواصلت الطبقة نموها فى إقليم البهنساء حتى منتصف القرن الثالث على 
ما يبدوء على الرغم من أنه من الصعوبة الحكم من خلال الدليل الضعيف»› 
إذا كانت الأرض المعروضة باستمرار بهذه الطريقة مساحتها كبيرة 
أو صغيرة خلال الفترة أو أن البيع كان متقطعا. 

قدم إقرار كاليبورنيا هير اكليا aنا)هإه۲1‏ aنإدم‏ اه٣‏ عن أرض مغمورة 
بالمیاه (3047 11× .ر×0 .۴) دلیلا مهما عن کیف یمکن أن یساهم شراء مثل 
هذه الأرض فى نمو اضيعة خاصةء فى حالة إذا ما تأكدنا فقط عن حكم أى 
حاكم تشير إليه تواريخ الشراء. وعلى أى حال فإن كمية الأرض 
المشتراة ٠«ءص٠۸هء‏ الكلية التى تضمنتها بلغت فقط 2 مساحة الأرض 
المذكورة» وهى أقل بالتأكيد من الأرض الخاصة ء نانف التى بلغ معدل 


)٠4(‏ يركز دليل البهنسا على التسلسل التاريخى فى عدة عصور: عصر أغسطس وتيبريوس 
P, Oxy. IV 721, XLIl 835. P. Oxy. Hels. 9, PSI IV 320. Nero: P. Koln HI 141:‏ 
Commodos:, P. Oxy. VI 988v, XLII 3047; Septimus Severus, Caracalla, Severus‏ 
Alexander, Gordian HJ: P. Oxy. XLII 3047.‏ 
(إذا كان ترجمة الناشر لسنوات الحكم صحيحة؛ المقدمة ص .١١١‏ ومن المحتمل أن جميع السنوات 
التى لم يحدد فيها سنوات الشراء تشير إلى عهد أغسطس). 
)٦٥(‏ راجع الحاشية السابقة وكلا من: 


Bowman and Rathbone. Cities and Administration’, 112 n. 24, 
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ضر ائبها د1 إردب على الأر ورا فی ٹموینیبسوٹیس کاطاbاoیمeمزمصط۲‏ فقط. 
وعلى ذلك یکون شراء الأرض بسعر محدد لا نراه کعامل رئیسی ساهم فی 
حجم ضيعة كاليبورنيا. 
وحتى يمكن تثمين أثر بيع أرض السعر المحدد معام رط على 
الموازنة بين ملكية الكمية الكلية للأرض العامة والأرض الخاصة»ء فتحن 
نحتاج أن نضع فى اعتبارنا ليس فقط المصير الذى آلت إليه القطع الت تم 
بيعهاء ولكن أيضا أقصى أصول لها وق سجلت أضول الأصبة اة 
للبيع فى وثيقة 721 1۷ .ر×0 .۲ بعض التفاصيل. وفى عهد أغسطس تمت 
مصادرة أنصبة من أملاك خاصة اهءا» عدة مرات وخصصت للأرض 
الملكية )إانهاء وبالتالى أصبحت بعض هذه الأراضى غير منتجة بالنسبة 
للخزانة iمإمطمة‏ حيث تم تخصيصها لتباع بسعر محدد sهعهاممرطء‏ لذلك 
عرضت للبيع. 
وثيقة متأخرة من أقاليم البهنسا وهرموبوليس لم يظهر فيها 
تسجيل الطبقة التی تتتمی إليها الأرض قبل تعيينها للأرض التى تباع بسعر 
محدد ."hypologos‏ وقامت بيوع إقليم الفيوم بذلك بانتظام» ليس فقط إذا 
كانت الأرض أرض استيطان سابقاء ولكن ص ۰ الأخرى أيضا. ويبدو 
أن هناك سببًا واهيًا فى هذه الحالات لكى تتخذ لتعزيز تأكيد الصلة بين 
أصول الطبقة الأولى وتلك الطبقة التى خصصت لها بعد البيعء لكن ذلك لا 


73( توجد فجوة فى البردية التالية: 141 111 مان .۶ حيث يمكن وجود مثل هذا الوصف ولکن لا يوجد 
شك بالنسبة لوثيقَة )109 .SB 1 5673 and P. Lond. 1157 verso (111 pp.‏ 
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يوید رأى روبرتس وسكيت القائل بأن أرض الاستيطان ءiءزهاه»‏ كانت 
تحتفظ بوضعها خلال كل المصادرات وإعادة البيع". ويرجح أن جميع 
الأرض المحدد سعر بيعها ءمعهاممرط كانت تصنف كأرض مشتراة 
0iemeneء.‏ تلك التى كان لها وضع استيطان ءuاهاء‏ اماه بالإضافة إلى 
تلك التى أطلق عليها أر ض استيطان تم ژر ۇھ Katoikiki kai eonemene‏ 
أو أى تعبير مساو لذلك» ولكن ليس هناك بعد أى دليل إيجابى على أن 
الأرض التى كان لها وضع الاستيطان من قبل المصادرة كان يعد سببا كافيا 
لوضع الأرض ضمن الطبقة الأخيرة. 

إن الحجم الواسع للأرض التى تم شراؤها ١٥٥٥ء‏ كان يفرض 
عليها فى كل الحالات المعدل نفسه الذى كان يفرض على أرض الاستيطان 
نkنذهاهk‏ إردبًا واحدا على الأرورا““. أما أراضى الكروم فکانت تحسب 
کأرض مشتراة ۸۳۸٥ء‏ كانت ضريبتها 12 إردب على الأروراء وهو 
المعتاد على الأرض التى كانت مزروعة بالكروم من قبل". 

عند تلخيص الأثر المرجح للبيع على المقدار الكلى للأرض الخاصة 
فى الإقليم» يجب علينا أن نفرق بين البيع الذى تم فى فترة مبكرةء وذلك الذى 
تم بعد أن اكتمل بناء نظام طبقات الأرض» فقد زاد أغسطلس مقدار الأرض 
الملكية ٠kاازوةط‏ بمصادرة أرض الإقطاعات الخاصة ١٥٠ا‏ (إما بسبب عدم 
)٦۷(‏ راجع أعلاه المبحث ٤(ب).‏ وتوجد مبیعات أخری من إقلیم الفیوم فی 7-23| کںuھا۴e‏ .۴. 

(68) P. Köln III 141:; cf. SB V 7599. 


P. Oxy. Hels. 9; cf. P. Petaus 18 (۹(‏ بيع ار ض كروم جافة محددة السعر 0sعهاممرط‏ لتررع مستقبلا 
في أصّص - أو عية الإنبات ءءء" اهم على أن تدفع عليها ضرائب الحدائق. 
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وجود ملاك لها أو ريما لأن ملاكها كان غير مرغوب فيهم سياسيا) مثظما 
حدث لمصادرة الأرض المقدسة ."'hiera ge‏ وسرعان ما تع التخلاص من 
الجزء غير المنتج من هذه الأرض الملكية ءkنازهط‏ الجديدة. وعلى ذلك فقد 
أدى بيوع الأرض غير المنتجة فى تلك الفترة بالفعل إلى تقليص كفاءة 
مساحة الأرض العامة حتى إذا كان البيع قد تم فقط للأرض التى لم تصادرء 
فإنها سوف تبقى ضمن الملكية الخاصة. وتقدم المبيعات فيما بعد دليلا قاطعًا 
على التخلص من أرض يرجع أصلها لملكية خاصة فقطء مع أنه لم يكن ذلك 
فی حد ذاته أمرا بعيدا عن الاحتمال أن حدوث تدهور للأرض الملكية 
مikازئوط‏ التى صمدت لفترة طويلة إلى الحد الذى لم يعد فى الاستطاعة 
الحصول على دخل منها مما أدى إلى التخلص منها لتصبح ملكية خاصة('". 


قبل التحول للحديث عن بيع الأراضى المصادرة لأعلى سعر للمزايدء 
يجب الحديث عن نوع آخر من الأرض المحدد سعر بيعها sمعهاممرا.‏ 
تسجل بردية 1508 11× .ر×0 .۴ أن الجندى المسرح مارکوس يوليوس 
فالیریانوس وuہھاerاھ۷‏ نا[ .۸ قام بشراء أرض بالقرب من سینیبتا 
Senep‏ من أرض محددة السعر لمستوطنة رہهاهء". وفى بردية 


)۷١(‏ على أى حال كان من المعروف أن هذه الأرض كانت مستثناة صراحة من البيع بسعر محدد فى 
بردية 721 1۷ .۴.0xy.‏ 
)۷١(‏ وجد هادريان وسائل أخرى للحصول على النتيجة نفسها (ط) 2 § 111 .٠ء‏ ١عء)؛‏ وكيفما كان الأمر 
ففى هذه الحالة لم تصبح الأرض غير منتجة بالكاملء ولكنها كانت فقط غير قادرة على أن تغل العوائد 
المرتفعة المطلوبة عن الأرض الملكية م )ااأوةا. وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة لفترة السنوات الثلاث 
للإعفاء من الضريية aاعاه. ‏ 
ûrÖ ÛroAÖyov eç xomvelav.‏ )72( 
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(6 11 .اc)‏ 60 ss.‏ لحقت طبقة مستوطنة وiمه‌اهء‏ أرضا تم شراؤها 
eonemene؛‏ ومن المحتمل أنها كانت تكون جز ءا صغيرّ"ا من الأرض التى 
كانت توضع تحت عنوان عام أرض !êطlعIٽ «kelerouchike‏ التشى تدفع 
جزءا من ثلاثين من مجموع دخلها بالقمح. . وأيا كانت الملامح المميزة لطبقة 
المستوطنة 'oniاco'‏ فلا یمکن أن تكون مستوطنة بالمعنى المفهوم للرومانء 
وكانت نادرا ما يأتى ذكرها مرتبطة بنظام طبقات الأرض"'. 


وعلى نقيض الأرض المباعة بسعر محدد معام صرط التى كانت 
أرضنًا غير منتجة وقت بيعهاء فإن الأرض التى تبا بالمزاد كانت فى حالة 
خصبة. وعلى ذلك لم يكن هناك حاجة للإعفاء من الضرائب مناعاه. إن 
غياب الإعفاء احتاج لتأكيده خصوصا فى قضية بردية 1633 1۷× .»0 .۲؛ 
فالأرض غير المزروعة ۶٥۲٥مھ‏ التی کان البیع متعلقا بھاء كان يجب 
تمييزها عن الأرض الجافة ءءء التى كانت تحتاج إلى استصلاح طويل 
مرتفع التفقات. وجاء دور كل من مدير الحساب الخاص ك٥ع٥!‏ ١هل¡‏ ورئيس 
الإدار ة المالية وزم‌)زهإلف فى كل من البيع وعقد إيجار المدة القصيرة لمثل 
هذه الأرض المنتجة نتيجة طبيعية لزيادة سلطات هذه الإدارة فى جلسة 
المزاد وإدارة جميع القضايا المتعلقة بمصادرة الممتلكات(“". 


(۷۳) وجد الاصطلاح أيضنًا فى بردية 653 111 .ر×0 .۴ء لكن المتن لا يقدم أى مساعدة. 
(See also Wilcken, Archiv, 5 (1913), 434.‏ 
P. R. Swarney, The Ptolemaic and Roman Idios Logos (Am. Stud. Pap. 8) (Toronto,‏ )74( 
iii ff., 122 ff. p D. W. Rathbone, ‘Egypt, Augustus and Roman Taxation’, ', Cahiers‏ ,)1970 
du Centre G. Glotz. iv (1993) 81-112. esp. 100 ff.‏ 
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كانت الوثائق الخاصة ببيع الأرض المنتجة تسجل اسم المالك السابق 
بطبيعة الحال“؛ وحدث ذلك حتى فى عقد خاص بإيجار أرض حصل عليها 
المالك بمزاد من خزانة الدولة (70 11 ه۲ .!ام٣‏ .۴). ومن سوء الحظ أن 
سبب مصادرة الأرض لم يذكر إطلاقاء ولكن ربما يمكن الظن بأن الموت كان 
هو السبب المتكرر ولعدم وجود ورثة للمالك السابق. كانت الأملاك التى 
تصادر لذلك السبب وبسبب التتازل عن الأملاكف ص0nاة”صمل‏ 0aطء‏ تدخل 
فى اختصاص مدير الحساب الخاص 5 كءهلا. كما يمكن وقوع المصادرة 
نتيجة لدين للدولة؛ وإذا كان الدين مستحقا لرئيس الإدارة المالية واو )زمزل 
ففى هذه الحالة تقوم هذه الإدارة بتولى إدارة الأملاك بعد مصادرتها"'. 
واشتركت الإدارتان فى تأجير أو بيع الأرض المصادرة خلال القرنين الثانى 
والثالٹ (راجع على سبيل المڻال: 1091 1۷ ا86 ,1633 .)P. Oxy. XIV‏ 

يوضح عقد تأجير أرض "من أملاك غير مباعة لمكتب مدير الحساب 
الخاص" أن عملية المصادرة لم يكن لها تأثير على معدل الضرائب التى 
كانت الأرض تخضع له. ولم يكن المستأجر (الملتزم) مسئولاً فقط عن 
الضريبة المعتادة (بمعدل 3 ! إردب على لكنه كان مطالبا أيضا 
بعوائد محددة على اا ". ويدعى المرء أن الإيجار (العوائد) فقط كان 


)۷٥(‏ کما فی 1633 1۷× .ر×0 .۴ء ولیس لدی تیرنر 24 ٣٥١‏ ں٣‏ .۴؛ راجع مزادات لشراء مبان: 
P. Oxy. III 513 and P. Mich. Inv. 3779 as re-edited by D. Hagadorn and L. Koencn in‏ 
ZPE 74 (1988) 225-8, but not P. Oxy. LVII 3334.‏ 
(*) فى مقابل عدم شغل أحد المناصب البلدية التي يتكبد شاغلها نفقات مالية للإنفاق عليها. (المترجمة) 
Swarney, The Ptolemaic and Roman Idios Logos, 112.‏ )76( 
(۷۷) .1091 1۷ 61. أدين بهذه الحاشية إلى الاأستاذ ريا J. ۸. ۸٥a‏ 
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يخصص لمدير الحساب الخاص فقط وكانت الضريبة ×ه) تحصل عادة 
۳ اسطة مدير الإدارة المالية كن‌)زهف. كان يتم الإعلان العلنى عن الأرض 
المتاحة للبيع فى المزادء ليتقدم المشترون الراغبون بالعطاءات» وكانت هناك 
منافسة فى بعض الحالات» وكانت الأسعار أعلى كثيرا من تلك المطلوبة من 
الأرض التى تباع بسعر محدد sمعه‌اممرم".‏ 

من المحتمل أن الأرض التى تم بيعها فى المزاد لم يكن لها تأثير على 
نظام طبقات الأرض وعذإهعه)aء‏ بشكل عام» كما أنها لم تؤثر ككل على 
التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة. وصنفت الأرض فى دعوة 
مبكرة خاصة بمزاد بأنها أرض ulتıطظùjli Turner 24) katoicic‏ .P(؛‏ 
واستخدم بعد ذلك عقد بيع بوضوح اصطلاح أملاك خاصة »٣ه is]‏ ". 
وعلى ذلك يبدو أن الأرض احتفظت بعد بيعها بطبقتها الأصلية التى كانت 
تنتمى إليها. لقد تأثرت الأرض الخاصة نتيجة فقط لإعادة توزيع ملكيتها فيما 
بین کل فرد من ملاکها. ومن جانب آخر ربما يكون ذلك قد ساعد على 
تركيز الملكية فى أيدى أعداد قليلة. وينبغى أن نتوقع أن الأرض المتاحة 
للبيع كانت تزداد بكثرة فى أوقات الضغط السكانى والاقتصادى»؛ وعند وفاة 
عدد أكبر من السكان بدون وريث أو عندما لا يستطيعون مواجهة التزامات 


(۷۸) کما فی بردية اليهنسا 1633 1۷× .ر×0 .۴ (بالإضافة إلى وعد ب ٠١١‏ دراخمة فوق المبلغ الأصلى 
المتقدم به وهو ٠٦١‏ دراخمة لمساحة ١١‏ أرورا). وفى بردية 24 r٣٤۲‏ ںآ .۲ قدم مبلغ 3.200 
دراخمة لمساحة ٠١‏ أرورا. ويبدو أن بردية 2269 ×× .ر×0 .۲ كانت إعلانا (باللاتينية) عن مزاد. 

Oxy. XIV 1633 (۷۹(‏ .P؛‏ اذا كانت القراءة صحيحةء فيمكن أن يفهم منها إما المعنى الشامل أو غير 
الشامل لرئيس الإدارة المالية e‏ )أاهالا. 
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ضريبتهم. على أى حال فإن الأدلة متناثرة بحيث لا تترك أى مجال لتحديد 
لتقلبات للحصول على الأرض. فقد شوهد المشترى سيرينوس المعروف سارإييون 
Seren alias SarAَpion‏ فی وثیقة 1633 1۷× .ر×٥.۴‏ کمضارب فی التجارزۃ 
اعم ولكن حتى إذا كانت هذه الترجمة لأعماله صحيحة» فإن الدليل 
لا يشير إلى ما إذا كان هناك عدذ من زملائه فى البهنسا قاموا بعمليات شراء 
ممائثلة لما قام به فى ظروف الاضطراب السياسى فى سبعينيات القرن الثانى 
الميلادى('“. 

(د) الأرض الخاصة: ملخص لطبقات الأرض ومعذلات الضريبة 


Private Land: Summary of Categories and Tax Rates 


كانت طبقة الاستيطان اهاه وطبقة الأرض التى تم شراؤها 
e0neme‏ محددة تحدیدا جوهریا فى اصطلاحات أصولها؛ وتم تمییزهما 
عن الأرض الخاصة برمتهاء وهى تلك التى كانت تنتمى إلى مساحات 
الأراضى العسكرية البطلميةء والتى نتجت من بيع الأرض غير المنتجة فى 
العصر الرومانى. لكن نظام التصنيف الوحيد الذى ضم جميع الأراضى 
الخاصة تمثل بدون شك فى مصطلحات معدل الضريية. 

اتضح أن معظم الأراضى الزراعية الخاصة فى إقليم البهنساء وفى 
أماكن أخرىء» بلغ معدلها إردبًا واحذا من القمح على الأرورا الواحدة» وشمل 
هذا المعدل جميع أراضى الاستيطان نءاءهه» والأراضى التى تم شراؤها 


(80) See Ch. VÎ § 4 
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gy .eonemene‏ قدمت الوثائق تفصيلات عن مساحات بمعدلات مختلفةء کان 
انتشار ضريية الإردب الواحد 0sطةامةمهص‏ شاملا. ومهما كان الأمر فمنذ 
الملخص الذى قدمه ولاس ١ءءةااة۷‏ عن إقليم بعد إقليم» فقد ارتفع دليل 
المعدلات الأخرى بالتدريح". وزادت مصادر الأرض التى بلغ معدل 
ضريبتها 3 1 إردب على الأرورا تدريجياء مع أنه ما زال يبدو أن هذه الطبقة 
کانت ذات وضع خاص» وبالتحديد تلك المرتبطة مع الأرض التى كانت 
تزرع بالکروم من قبل"“). وهناك حالة واحدة فى إقليم البهنسا لأرض بلغ 
معدلها إردباء وهو معدل ثبت وجوده أحيانا لأقاليم أخرى". ولا يوجد دليل 
واضح بعد عن معدلات أقل من إردب واحد عن الأروراء مع أن المعدل 
الذى بلغ أقل من إردب واحد عن الأرورا وجد فى بردية 1445 11× .ر×۲.0 
(8 ٠«1ا)‏ ويدل على أن بعض الأراضى قدر عليها معدل منخفض. ووجد 
معدل إردبين على الأرورا فى ثلاث حالات مرتبطة بأرض خاصة؛ كما 
فرض المعدل نفسه على أرض خاصة لكنها التزمت بعقد متوارث". 


(81) Taxation, 11 ff. 

(82) BGU IV 1091, P.Oxy. XIV 1459, VII 1044. LXII 3047) (ex- vines) (see Rowlandson, 
ZPE 67 (1987) 283-92 on the last two), P.Oxy. Hels. 9 (ex- vines), 22: and see V. Martin, 
SPP XVII p. 42. 


(83) L.C.Youtie,' P. Oxy. VII 1044', ZPE 21 (1976), 1-13, at p. 11 (P. Oxy. VII 1044 
col ii 18). 
حيث ورد رقم السطر خطأً. راجع أيضا:‎ ›ZP€ 67 )1987( 288 كما ترجمت فى‎ 
Wallace, Taxation, 15, 16, 18 . 
(84) P.Oxy. XXVIH 2473. P. Coll. Youtie. 65, P. Oxy. Hels. 22: P. Harr. | 138 
. «P.Oxy. XLII 3047 lines 32.39: Shelton, ZPE 77 )1989(, 205-6 كما قرأها شیلتون‎ 
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وأظهر ت عدة وثائق أن هذا المعدل الأساسى كان خاضعا لمقدار إضافى 
بلغ حوالی 3 (“. 

لما كانت الضرائب على الأرض الخاصة أدنى من الأرض العامة 
فسوف يكون من الأهمية بمكان إذا كان من الممكن تقييم الحصة النسبية 
للأراضى العامة والخاصة وكيفية تغيير ذلك. ولما كان هناك تأييد للرأى 
القائل بأن حدوث أى تغيير كان هدفه زيادة نسبة مساحة الأرض الخاصة 
فلا يوجد دليل مؤكد على التوازن بين الأرض الخاصة والعامة من أى فترة 
خلال عصر المواطن الأول. وإلى هذا الحد من إمكانية مناقشة هذه القضيةء 
يجب علينا تركها لمعالجتها بالارتباط مع وثيقة من منتصف القرن الرابع. 
(راجع أدناهء المبحث السابع). 


.P. Oxy. VII 1044, XII 1445; see Ch. 111 § 2(a) على سبيل المڻال:‎ )۸( 
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Ge Ousiake and Imperial Estates ãy أرض الوسية والضياع الإمبراطوري‎ ٥ 


عندما أحرز أغسطس سيطرته على مصر فى عام ١‏ ق.م.. 
استخدم الغنائم التى أخذها من خصومه»ء والتى شملت الأملاك التى كانت 
كليوباترا قد صادرتها حديثا من المعابد وكبار الشخصيات» ليدفع 
لقواته» ويعيد دفع الديون ويكافئ المخلصين من رجال السناتو والفرسان 
.)0i0 )ssius 51. 17. 6-8; cf.505( .equites‏ وبعد فتشرة قصيرة وجد 
فى حوزة أتباع أغسطس Livia BE‏ 
ضیاعا مصريۂ (a1زئuه)‏ مع أن ن أغسطس نفسهنادراجداماشښت 
كمالك لأرض فى مصرا"“. ومن المعروف أن أباطرة الأسرة اليوليوكلودية 
udianةاC‏ -i0اJu‏ فيما بعدء وكذلك أسرهم» وأصدقاءهم» ET N‏ 
رجالهم امتلكوا ضياعا مصرية“. 


SB XIV 11933 (27 B.C.); P.Oxy. XII 1434.‏ )86( 
(۸۷) ضمت قائمة براسوجلوا جميع الحائزين على أراضى الضياع» 
Parassoglou. Imperial Estate, 69 ff ousiakos logos .‏ 
من الأفراد المعروفين الذين لهم ممتلكات فى البهنسا 
Antonia Drusi (P. Oxy.H. 244): Claudius (XXXVI 2837): Senneca (P. Lips. 115.‏ 
P. Oxy.XXXVIII 2873, XLII 3051: P. Yale inv. 443 (SB XVI 12583; cf. XIV 11336)..‏ 
صنف براسجلوا ضيعة نيكانوريان (2410 0×.×X×1۷‏ .) iaوںه‏ مهاممة)N‏ على أنها لم تكن ضيعة 
إمبراطورية» على سبيل المثالء أولا لعدم وجود دليل على ارتباطها بأملاك الأسرة اليوليوكلودية, أو لعدم 
وجود ارتباط بالمشرف على الضياع الإمبراطورية كمعها وممهاونه. حقيقة أن الدليل الواضح مفقودء سواء 
طابق 'للمالك السابق أو لم يطابق ابن الفيلسوف أريوس (89.1 .عںA‏ .01۷ .عں؟) ٥ءء‏ فالمتن يرجح 
بشدة أن الممتلكات فى تاريخ الوثيقة كانت فى عام ١٠٠م.‏ تكون جزءا من إدارة المشرف على الأملاك 
الإمبراطورية ك0عها s)ھousia‏ (ولیس الار ض الملكية عع ع kازئهطا‏ كما يشير براسوجلوا). ولا 
يتضح لى لماذا فصلت ضيعة أنٹوس السابقة من إحصاء دخل الضياع الإمبراطورية كعu١ ۲e۷‏ واه 
فى الملخص الخاص بضرائب القمح العينية فی سینارى lil (Sinary) P. Oxy. XL!V 3170, 247 ff.‏ 
كان ذلك الاس يتطابق مع مالك مزرعة إقليم الفيوم فى عصر الأسرة اليوليو- كلودية؛ راجع: 
.Parûssoglou pp. 18 f. 75‏ 
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كان من المغهوم لفثرة طويلة أن الضياع نماوںه تطابق تقرييا أرض 
الهبات نهءإهل البطلمية» وهى هبات من الإمبراطور إلى مساعديه» وكان 
يمكن استردادها“. وناقش باراسوجلوا مةه منذ فترة حديثة جدا 
الاختلافات الجوهرية بين الضياع نهزوںه والهبات البطلمية نه٥إهل:‏ فقد كانت 
الهبات منحا مؤقتةء تقدم وفقا لرغبة الملك» فى حين لا يوجد أى أساس قوى 
لافتراض أن الضياع كانت شيئا آخر غير كونها ملكية خاصة للحاصلين 
عليها. وجاء امتلاك الأباطرة التدريجى لهذه الضياع ليس لاسترجاعها من 
مالك لمنحة مؤقتةء ولكن نتيجة لرغبة الأباطرة العامة فى الحصول على 
وراثتها من کبار الرومان بوسائل غير مشروعة؛ إذا لم تكن وصاياهم سخية 
بما فيه الكفاية("“. ) 


أما وجهة نظر براسوجلوا سهاعهءءةءه۴ القائلة بأن كل فرد من الحائزين 
على الضياع قام بشرائهاء وليس بحصولهم عليها بالهبة فلم تلق تأييدا(""ء 


. Rostovezeff, Röm. Kol. 119 ff, esp. 128 تبع وجهة نظر رستوفتزف‎ )۸۸( 

(89) Imperial Estate,S ff. 
(90) D.J. Crwaford, Imperial Estate’, in M. I. Finly(ed.), Studies in Roman property 
, (Cambridgec1976), 35-70at p. 41. 
يبدو لى أنه ليس بعيدا عن الاحتمال قيام أغسطس بدعوة أصدقائه وأقاربه لشراء أملاك من الغنائم‎ 
المصرية من خلال سوق "مغلقة" ومحكمة بشدة ومميزة؛ وربما يفسر ذلك لنا لماذا لم يثبت وجود‎ 
رومان بارزين آخرين يمتلكون أملاكا فى مصر. وكائت المبيعات ستودى إلى زيادة كمية الأموال‎ 
النقدية المتاحة لمواجهة تعهدات أغسطس» وستتفق مع إصراره على أن معظم ثروته كانت تتفق على‎ 
وفى حالة توقع حدوث أی استیاء ضده‎ .)Res Gestlae 115 ff, Suet. Div. Aug. 101) الصالح العام‎ 
٣W لاحتفاظه شخصیا بغنائم النصر› والتی سوف یزداد تضخمھا ولن تقل کما کانت تعنی کروفورد لاه‎ 

بنقل ملكية الأرض إلى زوجته وإلى أشخاص لا يستطيعون الادعاء بحقهم فيها أصلا. 
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على حين لاقى فصله للضياع (الرومانية) عن الهبات البطلمية قبولا كبيرا. 
وقام راثيون ١«٥ططاة۸‏ فى معالجتة الأخيرة للموضوع إلى العودة للرأى 
القديم بمناقشة أن الضياع كانت منذ البداية جزءا من أملاك أغسطلس 
iumم0صنعاهم‏ ومنها کان يمنح بفضل ومعروف منه ضیاعا لأصدقائه 
وأقاربه» وكان على إدراك بنموذج الهبات فى الممالك الهللينستيةا'“. 
كونت الهبات بالتأكيد عنصرا مهما فى العلاهة بين الأباطرة 
وأصدقائهم؛ مع أن حالات استعادة الأباطرة للأملاك كان يمكن بيانها بالمثل 
بشكل جيد فى حالة الاستحالة الفعلية لرفض أى طالب إمبراطوري(خصوصا 
عندما كان نيرون إمبراطورا)ء كما أنه استحضار لنموذج إلغاء الهبات نهءإ0ل 
البطلمية". إن تصور القانون الرومانى لملكية الأملاك التى من الواضح أنها 
انطبقت دائما على وضع أراضى الضياع الإمبراطورية نموه (منها حالة 
الإعفاء من الضرائب؛ انظر أدناه)ء كانت لا تشبه إطلاها تلك الخاصة بالممالك 
الهللينستيةء وفى حالة إذا كان أغسطس استتسخ فكرة المنح المؤقتة للأرض من 
أسلافه فمن الصعب بمكان رؤية كيف يمكن لمثل هذه الهبات أن يكون لها أى 
موقف قانونی رسمی. وربما يظهر دليل جديد فى يوم ما يوضح وضع الضياع 
نهاوه فى السنوات المتقاطعة لعصر المواطن الأول. 
أدار كل من أباطرة الأسرة اليوليو- كلودية وباقى الملاك ضياعهم 
ادوه فى مصر بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة ملاكها الغائبين عنهاء 


(91) Rathbone,’ Egypt. Augustus and Roman Taxation’, 102ff. and 109f. 
إن القضية التى استشهد بها راثبورن (58 .۸ 103 .1۵ط1)٥ ط۸11 ليست قاطعة فى تأييد ترجمته.‎ )۹١( 


121 


ولكن وضع إعفاء الضياع من الضرائب جعلها مرغوبة من الفلاحين بوجه 
خاص"". وبعد موت نيرون» حصل خلفاؤه الأباطرة على الضياع التى 
جمعهاء وأنشأوا فى فترة ما بعد حكم الفلافيينء قسمًَا جديذا فى الإدارة العامة 
5ا sەakزوuه»‏ لإدارة الأملاك الإمبراطورية“. ولوحظ كذلك أن الأرض 
الإمبراطورية كانت فى طبيعتها أرضًا عامة أكثر من كونها أرضا خاصةء 
ونظمت أرض الضياع على اعتبار أنها طبقة من أرض عامة. 


زرعت بعض أراضى الضياع الإمبراطورية مع ع دونه بطريقة 
تساوى تقريبا الأرض الملكية ء)نانووط مع؛ بأعداد قليلة من المزارعين» الذين 
كانوا يوصفون إما بمزارعى الأرض العامة امومع أو بمزارعى أرض 
الضياع امعإدعع iەkهزوںه»‏ وحملت مصطلحات إيجار (التزام) تشبه كما 


يبدو لتلك التى تتطبق على الأرض العامة الأخرى التى تنتج إنتاجا عاديا 
(راجع الفصل الثالث). وكان يمكن للمزارعين الحصول على قروض 


(۳ ۹( ر اجع: 
A. Tomsin, Le Recrutement de la main d' uvre dans les domaine privés de 'Égypte‏ 
romaine’, Festschrift Oertel (Bonn. 1964), 81-100, and Paréssouglo, Imperial Estate SOff.‏ 
)1٤(‏ قسم قسباشيان وتيتوس فى البداية دخل مختلف الضياع فيما بينهما؛ وناقش براسوجلوا 
Parassouglo, Imperial Estate 28f‏ 
أيضا بأن إدارة الضياع الإمبراطورية ٥٥ا‏ ه‌هاوںه أنشأت على يد فيسباشيان» على عكس رأى 
روستوفتزف وتومسین 
Rostovetzeff (SEHREZii 670) and Tomsin (Notes sur les ousiai de P'époque romaine’.‏ 
Studi in. onore di Aristide Calderini Paribeni 11 (Milan, 1957), 211-24, at p.222).‏ 
H. -C. Kuhnke, OÙaıakî] 1 Domanenland in den Papyri der Prinzipatzeit (Diss. KÖln,‏ )95( 
S3ff. :‏ ,)1971 
لم يثبت أن أى مُزارع من مزارعى الضياع الإمبراطورية قد حصل فى إقليم البهنسا على أى من 
الوصفين. 
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القمح من المشرفين على غلال القرية اهعهاه)زء بأوامر من مدير الإقليم 
strategos‏ کما کان يفعل مستأجرو (ملتزمو) الأراضى العامة الأخرى'. 
وعندما لا تجد أرض الضياع مزارعين يتقدمون لزراعتها برغبتهم» كان من 
الواضح فرض زراعتها على ملاك الأملاك الخاصة: وضمنت عقود البيع 
فى بعض الأحيان بأن الأرض كانت خالية من الزراعة إعإهء6 الملكية 
أو زراعة الضياع وأى (طبقة أخرى من الأرض)". 

وأيا كانت الاعتبارات الأخرى» فقد تمسكت ضياع الوسية بوجودها 
بوضوح. وظلت الأملاك تسمى بعد ذلك بأسماء حائزيها الأصليين فترة 
طويلة بعد انتقالها إلى الملكية الإمبراطورية؛ وفى الواقع فإنه يرجع لهذه 
السمة إلى حد كبير أن لدينا قدا كبيرأا من المعلومات عن من كانوا ملاكها 
الأصليين“'. 

تساوت أراضى الضياع الإمبراطورية فى تأجيرها لصغار المزارعين 
وفى ظهور تمدد هناك فى الأملاك الإمبراطورية فى أيدى كبار المستأجرينء 
أو مستأجری الضياع الإمبراطورية ناهطاونم. ويبدو أن هذه الطريقة فى 
استغلال الأرض كانت فى الأساس استمرارا لتلك التى كانت تستعمل عندما 


Rob. nv. 59, P. Oxy. XVII 2185 (with BL HI and 1V); (°)‏ .۴؛ من المحتمل أن الأرض المذكورة 
هنا (23 ine‏ :(؟0)6050vمx‏ (sأ×)»uoıه)‏ - دخل الضياع الإمبراطورية) ليس لها صلة بطبقة 
أرض الدخل «هلهءهءم عع التى تدفع الدخل لرئيس الإدارة المالية sزوع)اهإل»‏ وليس للمشرف على 
إدارة الضياع الإمبراطورية 05عه! sمهاوںه؛‏ راجع المبحث الثانى أعلاه. 
(۹۷) راجع على سبیل المثال 577 111 .ر×0 .۴ وحالات أخرى۔ 
Parãssouglo. Imperial Estate, 11ff.‏ )98( 
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كانت الضياع فى الملكية الخاصةء وربما كانت هذه الطريقة تلائم بوجه 
خاص الممتلكات التى حافظت على وضعها كوحدة واحدة وضيعة مكتفية 
بذاتهاء وملحق بها منشآت المزرعةء أكثر مما استخدمها الملاك الذين كانوا 
يتوسعون فى الأراضى الزراعية فحسب“. كان تيبريوس كلوديوس 
"hen‏ uivusهاC‏ .1 الثرى السكندرى الذى امثلك أراضى فى إقليم البهنساء 
مزارعا ءما0طاءنص لضيعة سينيكا ه٥ع۸ء؟‏ هناك عام ۲ ميلاديةء أغلب 
الظن عندما كانت لا تزال ملكية خاصة. وواصل یون 110١‏ نشاطه فى 
هذا المجال لعدة سنوات أخرى بعد مصادرة الإمبراطور للضيعة'". وكان 
مدير أعمال ثیون ۳0 ٥٥ہ‏ هو الذی یتعامل مع المستأجرين (الملتزمين) 
من الباطن الذين كانوا يقومون بزراعة الأرض بالفعل. 


esp. 71 )1٩(‏ ,4 ,ر H.-C. Kuhnke, ook‏ ومھما کان الأمر فقد قام کل من کوتکی وبراسوجلوا 
Esta, 55(‏ لiaامpہ])‏ بتقلیل غیر مناسب للفروق بین مزارعی الأر اضى العامة 0۲80ع ومستأجری 
أراضى الضياع الإمبراطورية أهاه!اءن». 

>۸٩ البردية الأخيرة إيصال لمتأخرات عوائد بتاريخ عام‎ .۴. 0». ×××111 2873, X111 3051 )١( 
ما زالت له صلة بضيعة سينئيكاء ولا من أى تاريخ كائت‎ ۲1٥٠١ ولا توضح ما إذا كان ثيون‎ 
المتأخرات مستحقة. وعلى أى حال إذا كان ابن المزارع المستحق عليه الدين هو من ام بدفع متآخرات‎ 
يمتلك‎ 5٥٠٥4 العوائد عام ۸۹ء فييدو من غير المقبول أن يرجع الدين إلى الوقت الذى كان فيه سينيكا‎ 
.P.Oxy. 11 290; Tychinnechotis الضيعة أو حتى نيرون. كان ثيون يمتلك أرضا فى تیخنيخوت‎ 
ربما كان ثيون أو مستأجر آخر كناهماون لضيعة سينيكا (لسابقة) فى إليم البهنسا قد ذكر‎ 
فی بردية 443 .1۸۷ ۴.۷۵1۲ وهناك إشعار عن تاریخ وفاة آرخه براسوجلوا uهاع0‌ییه:ھ٣ بعام‎ 
٥٦/٥١ لکن مارتن أرخه بعام‎ BAP 12 )1975(, 89 f= SB XIV 11336 
ولاحظ راثبون المجال الذى طرحته تلك الترتيبات‎ . 55 )1980(, 271۴۴ = S8 ×1 83 
لتطور شبكة من الرعاة منبثقة من البلاط الإمبراطورى إلى عائلات فى مصر؛‎ 

‘Egypt. Augustus and Roman Taxation’, 103 n. 60. 
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اقترن نفس نموذج تأجير مساحات واسعة مع استمرار الإيجار (الالتزام) 
من الباطن خلال القرن الثانى والثالث. قدم القرويون فى بعض القرى عام 
٠‏ شكوى أن أراضى الرعى الخاصة بضيعة نيكانوريان مونإهم)زN‏ التى 
كانت فى حوزتهم من قبلء تم تأجيرها فى ذلك الوقت لغرباء عن طريق 
شخص يدعى هوريون 1٥1٥,‏ الذى حصل على العقد بتقديم رشوة كبيرة 
أكثر من قدرة القرويين فيما يبدو" '. ونتج عن ذلك تضور حيوانات 
القرويين جوعا؛ ويتضح أن التحول فى التأجير بالنسبة للمستأجرين الأصليين 
الأثرياء بدلا من القرويين كان لصالح كل من الحساب الإمبراطورى وكبار 


يمكن القيام بإلقاء لمحة سريعة على إدارة أراضى الضياع فى القرن 
الثالث من خلال خطاب خاص عُثر عليه فى البهنسا من بين أوراق أسرة من 
ملاك الأرض الأثرياء لسارابيون المعروف بأبوللونيانوس كهاجة 0۸مSa1a‏ 
.')P1 X11 1260( Apolonianus‏ کتب الکاتب الذی يبدو أنه کان وکیلا 
لأبوللویانوس» والذی کان موجودا فی إقلیم هھیرموبولیس» کتب له ليخبره عن 


<. 


)٠١١(‏ 2410 1۷×× .ر×۶.0؛ الجزء المتعلق بالنص مترجم فى الفصل الثالث. حاشية رقم .۸١‏ ورفض 
براسوجلوا 65 ]mperia! Estate 12 and‏ .ouاParassog‏ أن هذه الضيعة كانت ضيعة إمبراطورية؛ 
نكن راجع الحاشية رقم ۸۷ أعلاه وراجع مستأجرى ضيعة ماوںه جوليا بولا واام٣‏ وا[ 
الإمبراطورية (113 .5م11 .۴)ء التى رفضها براسوجلوا كضيعة إمبراطورية أيضا. 

)٠١١(‏ راجع تفصيلات أكثر عن هذه العائلة فى الفصل الرابعء المبحث الثانى. ومن سوء الحظ أن ترجمة 
هذا الخطاب تكتتفها مشاكل: وعلى سبیل المثال أن كلمة :٥08٠‏ ۵م٥۵‏ تعنی کالمعتاد 'یعلن - 
يقر ١عواءمل‏ 0ا لكن يبدو أنها لا تشير هتا إلى بيان الالتزامات» لكن القائمة لتسجيل آخر جديد". ٠‏ 
وعلى ذلك فقد ترجمتها هنا ”تسجيل“. 
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النجاح فى تسجيل شغل مستأجرين لمساحة ۲١‏ أرورا من أرض الضياع 
ge‏ uasiakeە›‏ وتم تسجيلها بالفعل" لهو لاء من إپیون ,٥1ط‏ وشخصين من 
مدينة البهنساء أحدهما أرسله شخص يدعى سارابيون. وقال الشخص الذى قدم 
تلك المعلومات أيضا إن الأرض لم تعط (أفضل ترجمتها لم تمنح" لأنها تعطى 
معنى أفضل) لأشخاص غير موجودين» الذين لا يمتلكون أرضتًا فى الإقطاعات 
-ك0إءا). وواصل الكاتب فى مناقشة إمكانية قيام أبوللونيانوس بالتسجيل تحت 
أسماء أخرى» من بينها سارابيس مستأجر (ملتزم) أرض الضياع sعا0طاكنم.‏ 
وأضيف فى الحاشية أن الموظف ذكر أيضا أن هولاء الأفراد الذين 
لا يرغبون فى التسجيل بأسمائهم يمكنهم التسجيل بأسماء مشرفين نةاءنا»هءم. 
ويبعد عن الاحتمال الاقتراح بأن أبوللونيانوس كان غير قادر على القيام 
بالتسجيل باسمه لأنه کان» أو ربما کون باختصار هو مدير إقليم هيرموبوليس. 
ومن المهم ملاحظة كم عدد الأشخاص الذين اتضحت علاقتهم بزراعة هذه 
المساحة المتواضعة نوعا ما من الأرض؛ ومن سوء الحظ أن الخطاب 
لا يوضح أبعد من ذلك عن علاقة هؤلاء مع بعضهم بعضا ومع مزارعى 
الضياع الإمبراطورية عاهطائنص. إن رتب الوضع الاجتماعى مثيرة أيضا 
للانتباهء من مجموعة من القرويين "إلى مجموعة من أرستقراطى المدينة"٠‏ التى 
کان من بين ثروتهم تأجير (التزام) مساحة ۲١‏ أرورا من أرض الضياع التى كان 
أثرها طفيفا بالتأكيد. وتوضح الوثيقة أنه لا يجب التقليل من التعقيد فى تأجير 
(فتزام) هذهء أو فى أى أرض عامة أخرى. وربما نكون الأسماء الموجودة فى 
القوائم الرسمية مجرد غطاء للمستفيدين الحقيقيين للأرض» وربما حجب وراءه 
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مدى اختلاط الزراعة الصغيرة والكبيرة الحجم. كانت مساحة كبيرة من الأرض 
التى قدمت کالیبورنیا ھیراکلیا iaاrak He‏ purniaاCa‏ بیانا عن عدم وصول میاه 
الفيضان إليها عام ۲٠١‏ م. - كانت - مسجلة لاسم" هؤلاء الذين من أسرة المؤله 
قيسباسیان وړتıتوس. .(P. Oxy. XLII 3047" Vespasian and Titus‏ 

إن اشتراك المساحات الكبيرة لملاك أراض مع أراضى الضياع شجع 
على استخدام موظفيهم الشخصيين على الأرض» واختيار نموذج لاستغلال 
الأرض شبيه لذلك الذى يستخدمونه فى الأجزاء التى يمتلكونها من ضياعهم.. 
ونتيجة للجمع بين ذلك واستخدام كلمة 'وسية aإوںه"‏ وهى كلمة تحمل فى 
معناها العام معنى 'ضيعة اء“ 'وأملاك راامممم"» وتشیر فی معناها 
الخاص إلى ضيعة إمبراطوريةء هنا يثور الشك بسهولة فى بعض حالات 
خاصة ما إذا كانت الأراضى الموضوع اليد عليها تقع تحت مسئولية إدارة 
أراضى الوسية ك0عه! kosھزیou‏ ام لا. لاحظ ر ستوفتزف R0s10v eze‏ أن 
أُملاك کلودیا إزیدورا التی تدعی آبیا ھامۂ وھناھ 4ای1 audiaاC‏ كانت 
تتكون من مساحات واسعة من الضياع الإمبراطورية عع keهنوںه‏ لكن هذا 
الاستنتاج لا يستند على أسلوب إدارة الضيعة ولا باستخدام - اصطلاح-" 
الضيعة "وده" للإشارة إليها (بعد المصادرة) (11403 1۷× 68)"'“ 
ولا نعرف من أى طبقة جاءت أرض كلوديا''. 


SEHREÊP ii. 747 n. 61; cf. i. 490.‏ )103( 
)٠٠٤(‏ ويصدق الشىء نفسه على ضعيتين أخريين كانتا فى الأساس ملكية خاصة ءاهاءء ة۷أام وصفت 
أجزاء منھا أنھا ضياع إمبر اطgرgة P. Theon. Passim (the ' lower ’ and the ' upper' ousiai)‏ 

.(P. Oxy. XLIX 3521) Nemesianus وأرضيف ilunıiو س‎ 
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كان ينبغى إدراك الفارق بين الأراضى التى تختص بها إدارة المشرف 
على الضياع الإمبراطورية sمعه!‏ sەمهنوده‏ من شتى أنواع أراضى الضياع 
المتعددة» والتى تمت مصادرتها ووصفت . بأنها الضياع الخاصة بالخزانة 
نواه نةهنها. وقعت أملاك بعض كبار ملاك الإقليم فى القرن الثالث فى 
يد الخزائةء لأسباب غير واضحة تماما ''. ويبدو أن إدارة الضيعة الفعلية 
كانت تشبه إلى حد كبير الطريقة نفسها التى كانت تدار بها عندما كانت نقع 
فى الملكية الخاصةء من حيث وقوعها تحت الإشراف الكامل للمستأجر الأصلى 
أو موظفين كانت تستأجرهم خزانة الدولة مباشرة"'. إن مضاعفة هوؤلاء 
الموظفين كان لمصلحتهم الشخصية والإضرار بالخزانة كان موضوع شكوى 
أرسلها أحد المشرفين إلى مديرى أقاليم هيبتانوميا 0م11 والفيوم عام 
۸م. (378 .)۴.0y. 158= W. chr.‏ من الواضح أن مصادرة هذه الضياع 
لم يكن لها تأثير رسمى على طبقة الأرض لأجزاء الأرض المتعلقة 
بالموضوع» على الرغم من حصول الخزانة من الناحية الفعلية على كل 
)٠٠١(‏ أكثرها شهرة كلوديا إزيدورا المعروفة بآبيا ام۸ كماد a٣هلائ!‏ وإلاوا؛ وأيضا أوريليوس 

.Aurelius Ammonion (P. Oxy. XXXV1 2775) أمونيون‎ 


)٠١١(‏ راجع مصدر الحاشية السابقةء وریما أيضا 2854 ۷111××× .ر×0 .۴ (کان سپتیموس يودايمون 
Eudaimon‏ imiusاSep‏ مستأجر لضیعة کلودیوس سیریون S0١‏ الها السابقة). ومن 
المحتمل أن بردية 2241 ×1× .ر×۲.0 تنتمى لذلك النوغ من الضيعةء وهى قائمة عوائد رثبها 
سيثيروس» ”مساح 0۲ ع84۷ أراضى الضيعة الإمبراطورية aاوںه”‏ عام .٤/۲۸۳‏ وضعت قائمة 
الأرض من أملاك ")× خاصة بدیوسکورریوس '5ە0اDioscoure'‏ فآJ Sinkepha iı‏ 
وكانت تزرع بعدد قليل من مزارعى الأملاك ٠٠ء‏ ووصف نصاب من الأرض أيضا بأنه 
“مستأجر لهولاء الذين من خوسيس كاأودط٤“.‏ وتوحى المقدمة الرسمية للقائمة بأن الضيعة كانت 
تحت إدارة ضيعة أرض عامةء وليست أرضا خاصةء رغم صعوبة الحفاظ على التمييز بيتهما مع 
أواخر القرن الثالث. 
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الدخل الإضافى من الأملاك» وليس فقط على الدخل المفروض عليها. وفى 
حالة الضيعة التى يقوم مدير الحساب الخاص ء٠ع٠!‏ هنل بمصادرتهاء والتى 
تدار بالطريقة نفسهاء فقد كانت تستمر فى دفع الضريبة للخزانة العامة 
بدون شك» بينما يتسلم مدير الحساب الخاص 5٥ع٠!‏ ء٥11‏ باقى الدخل 
(راجع 3287 1۷1× .ر×٥‏ .۴). وینبغى ملاحظة أنه فى ملخص الضرائب التى 
قم بدفعها سكان عاصمة الإقليم من ملاك الأراضى فى سينارى S۲‏ 
xy. X1۷ 3170 247 £(‏ .۶)» كانت الأملاك السابقة التى تخص كلا من 
آنتیوس ۸۸1٥5‏ وسالفیوس جُستینوس ۸٥‏ 1ایں[ sںزSalv‏ کف على حدة 
لكل من مدير الإدارة المالية ءاو‌زهال والمشرف على الضياع الإمبراطورية 


.ousiakos logos 
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S٥ الأراضى المقدسة رأراضى المعابد) ل12‎ ١ 

من الصعوبة بمكان تقدير مساحة الأرض المقدسة التى كانت موجودة 
هناك فى إقليم البهنسا خلال العصر الرومانى. فقد تم مصادرة بعض الأرض 
المقدسة عع ۲4ءاط فى الفترة المبكرة من حكم أغسطس» ولكنها كانت على 
عكس الأراضى غير المنتجة التى تمت مصادرتها خلال تلك الفترة» لعدم 
القيام ببيعها (721 1۷ .ر×0 .۴). ولا ينبغى أن يؤخذ ندرة دليل هذه الطبقة 
بالضرورة على أنه يدل على إهمال أهميتهاء فالكم الصغير الذى تضمنته 
قائمة سجل إقليم أبوللونويو W. Chr. 341 (Table 2) Apollonopolite‏ 
تقدم بعض الركائز فى افتراض من أنه يبعد عن الاحتمال مقارنة مساحة 
الأرض المقدسة فى البهنسا بالأرض العامة aإوم‏ ءل عع أو بالأرض الخاصة 
مkناهزلا.‏ وهناك حساب لضرائب مقدسة من قرية لم يذكر اسمها فى أوائل 
القرن الثالث الميلادى تضمن دفع أكثر من ٠٠١‏ دراخمة» مشتملة على 
التزامات إضافيةء عن أرض مقدسة عع aإءنط‏ كانت صغيرة جدا بمقارنتها 
بمجموع ضرائب أُرض الكروم aإiمصممه‏ فى الوثقة نفسها .ر×0 .۲ 
»)×1١ 1437(‏ وكانت المعابد التى ثبت وجودها فى قرى. الإقليم» وحتى فى 
البهنسا ذاتها كانت فيما يبدو متواضعة تماما فى نسبتهاء ولم تغدق الضياع 
الواسعة عليها كما كان الحال بالنسبة للمعابد المصرية المهمة"'. على أى 
حال كان يمكن أن تمتد هذه الضياع لتشمل مناطق فى مصر أبعد من مركز 


Kriger, Oxyrhynchos in der Kaiserzeil, SA (°۷)‏ .. قائمة لمعابد ثبت وجودھا فی قری الإکلیم. وعن 
إدارة المعابد بشكل عام راجع: )1996 .P. Glare, in her forthcoming book (Cambridge‏ 
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العبادة؛ فقد وجدنا فی تؤو ۲٠٥٠‏ فى المركز الشرقى» مزرعة مساحتها أكثر 
من مائة أرورا مقدسة مكرسة للربة إیزیس تابوزيريس ؟ه **Taposirislsis‏ . 
ومن المحتمل أن كم مساحة الأرض المقدسة للقرى المتباينة كانت متغيرة. 
كما رأينا فى المبحث الأول من هذا الفصل»ء أن بعض التزام الأرض 
المقدسة كان شبيها تقريبا بالأرض العامة بينما تم معاملة أراض مقدسة 
أخرى بطريقة أكثر شبها بالأراضى الخاصة. ظهر ذلك الفارق بوضوح من 
السجلات التى تضمنت قائمة لكل من الأرض المقدسة التى دفعت العوائد 
(0iaطم)ءع)»‏ وتلك التى دفعت المستحقات العادية  (Kathekonta)‏ ''. 
ويبدو أن مساحة أرض لمعابد ع هع" فى بيلا ۴14 المذكورة فى بيان عن أرض 
لم تصلها مياه الفيضان ٤11a‏ ٥۲ط‏ بجوار بدن أراض ملكية عع keنازیطا‏ فى 
أنتيبيرا بیلا ۴٤‏ ۲4٥مزاA‏ ربما كانت بقع ضمن الطبقة الأ ومنح 
بيع قطعة أرض واحدة فى البهنسا إعفاء الأملاك من زراعة أرض مقدسة 
مع aاماط»‏ جنبا إلى جنب الأرض الملكية ءkاانئهط‏ وأراضى الضياع 


الإمبراطورية معe‏ هنوه المألوفة أكثر(''. 


)٠٠۸(‏ 1036 ×1 ۴51؛ من المحتمل أن تلك كانت أرضا مقدسةء رغم أنها لم توصف صراحة بذلك. 
راجع أيضا 1434 11× .ر×۴.0 عن أراض فى الإقليم كرست لنفس الإلهة. 
(۱۰۹) کما فی Mendes. Geneu; e].‏ .۴ أرض مقدسة فى 5 |[. .P. Ber. eih‏ 
P., Col. Inv. 478 (published by D.Delia in BSAP 29 (1992) 25-30). line 21. 1‏ )110( 
P. Oxy. III 633, revised by B.E. Neilsen in BASP 29 (1992) 143-52.‏ )111( 
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خضعت الأرض المقدسة فى عقود الإيجار المتوارثة لطرح موجب 
للاهتمام بنقل أرض من امرأة إلى حفيدها"'. بلغ معدل الضريبة إردبين 
غلال على الأروراء وهو معدل متوسط بين المعدل المنخفض على الأرض 
الخاصة والمعدل الأعلى على الأرض العامةء وهو مطابق للأرض المؤجرة 
بعقود وراثية"'. إن تعيين زراعة الأرض العامة بالإرغام» مع أنها كانت 
متوازنة من الناحية العمليةء فإنها فيما يظهر لم تكن تعد من الناحية 
الرسمية عقود إيجار.وراثية؛ وتم أيضا الاحتفاظ بأعلى معدل للضريبة التى 
خصصت للأرض العامة (لذلك لم تكن مقبولة). وعلى ذلك إن الحالة المذكورة 
هنا لم تكن نتيجة لأقدم زراعة بالإرغام» ولكنها تقدم مثالا جيدا لإقامة شكل 
من إيجار (التزام) الأرض المقدسة''. ‏ 


(112) P. Harr. l. 138 lines 19-25, revised by J. Shelton in ZPE 77 (1989) 14. 
(113) See Shelton's note on line 24 (ibid.), and ch. IH § 2(a). 
.؟hء[0۸. راجع المطابقة التى ذكرها شيلتون 205 .لاط‎ )١١١( 


132 


۷ استعادة وضع: تغبرات فى التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة 
In Retrospect: Changes in The Balance Between Public and Private Land‏ 


يقدم ملخص دخل القمح الذى يرجع للقرن الرابع المعلومات الوحيدة 
المتاحة بوضوح عن المساحة الكلية للأرض العامة aومسءل‏ وأرض 
الامتلاك الخاص ءاهز فى إقليم البهنسا""'. بلغت مساحة الأرض 
الزراعية فى الإقليم أثناء ذلك التاريخ - الذى لم يؤرخ بالتحديد - 38,857 
أرورا من الأرض العامة عع iaومصءل‏ ومن الأرض الخاصة 163,687 
أروراء بنسبة أقل من 4:1 ويقف هذا الرقم كعلامة تخالف نسبة الأرض 
العامة iaومصءل‏ التى اعتبرها الباحثون موجودة بصفة عامة فى أنحاء مصر 
الموثقة فى عصر المواطن الأول. وأجمع الرأى على الاقتراح القائل بوجود 
فعلى للأرض العامة أكثر من الأرض الخاصة»ء على الأقل فى القرنين 
الأول والثانى؛ وسُمح مع القرن الثالث بزيادة مقدار الأرض الخاصة بعض 
الشى و 
)٠٠١(‏ راجع عن الترجمة: 
SB XIV 12208 (= P. Mich. Inv. 335 verso) R.S. Bagnall and A. Wrop, ‘Grain‏ 
Land in the Oxyrhynchite Nome ', ZPE 37(1980),263-4.,‏ 
)١١١(‏ تحدث جونسون دوما عن وجود مساحة صغيرة فقط من الأراضى الخاصة قى ذلك العصر 
A.C. Johnson. ‘Roman Egypt in the third century“ JJR 4 (1950), 157, Egypt and the‏ 
Roman Empire {Ann Arbor, 1952), 73f.,"“The êmıfoAj: of land in Roman Egypt’,‏ 
Aegyptus, 32 (1952) 61 .‏ 
بينما لم يلزم كتاب آخرون أنفسهم بذلك الرأى النهائى وذكروا أن الجزء الأكبر من الأرض خلال 
عصر المواطن الأول كانت أرضا عامة 
(A. H. M. Jones, The Later Roman Empire (Oxford, 1964) 779f.)‏ 


أو أنه تم الاحتفاظ بأجود الأراضى الزراعية كأراض ملكية 
Bell H, I., Egypt From Alexander the Great to the Arab conquest (Oxford, 1948, 73).‏ 
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مع ما يخص إقليم البهنساء فإن السؤال القاطع عن التوازن بين الأرض 
العامة والخاصة فى ذلك التاريخ يمكن الاقتراب منه بصعوبة دون الأخذ فى 
الحسبان وضع القرن الرابع بالتحديد. ويجب أن نضع فى الاعتبار بعض 
التفاصيل الصغيرة إلى أى حد كان التوازن بين الأرض العامة والخاصة 
ارتبط ارتباطا له مغزاه بالتغيرات التى حدثت فى حيازة الأرض حتى القرن 
الرابع؛ ويمكن أيضا استخدام مادة المقارنة المتاحة من الأقاليم الأخرى لكل 
من العصر المبكر والمتأخر. 

لقد سبق مناقشة التغيرات المعروفة التى حدثت فى التزام الأرض 
خلال عصر المواطن الأول» ولكن يبقى أن يوضع فى الاعتبار وقع تأثير 
إعادة ديقلديانوس لتنظيم نظام الضرائب فى الإمبراطورية على حيازة 
الأرض المحلية. ألا يوجد من أسباب تدفع للتفكير فى أن السنوات الأخيرة 
من القرن الثالث» عندما تمت المراجعة العامة للحيازة إثر إحصاء كuووعمC‏ 
سابينوس "٥5‏ 1طS4»‏ كان هو الوقت الذى تميز بانخفاض فى نسبة الأرضص 
العامة عع وiومصعل»‏ ولذا فإنه الاحتمال الأكبر حدوته فى ذلك الوقت؟. 

إننا نستقى التأثير الأولى للإصلاح فى مصر بإسهاب من أوراق 
أوریلیوس إزیدوروس و0oruل0ی!‏ وuزاAure‏ من کرانیس اہه۲ه). ویوجد 
من بين الأوراق المحفوظة نسخة من منشور ءل أريستوس أوبتاتوس 
‰5 »نایا بتاریخ ۱١‏ مارس ۰۲۹۷ وفیه یلخص منشور دیوقلدیانوس 
الذى لم يعد له وجودء وفيه أعلن الوالى ۲١٠۴ءإم‏ أن ربط الضرائب سيتم 
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فى المستقبل مرتبطا بعلاقتها بطبيعة الأرض. (ءء1همم)""' والتى سيتم 
تصنيفها وفقا للبيانات التى سوف تقدم فى السنوات المقبلة» ويتضح أن 
تصنيف الأرض جاء على النحو التالى: الأرض المزروعة ك0صاإ0مء 
والأرض غير المغمورة بالمياه ء0طءهإطة» وأرض الأشجار ع kنrلden»‏ 
والأرض الجافة sهءإء1ء»‏ وسوف يتم توزيعها بين الأرض الملكية عاط 


والخاصة keنtەزق''.‏ 


ريما لا يبدو الوضع على السطح أنه بمنزلة علامة رحيل جذرى عن 
النظام القديم؛ لقد قسمت سجلات الأراضى خلال العصر البطلمى وعصر 
المواطن الأول الأرض إلى طبقات تعتمد على كل من عدم إنتاجيتها 
وحيازتها. ولكن وجدت اختلافات رئيسية فى التفصيل. فلم تعد الأرض غير 
المغمورة بالمياه ومطءهإط۸ تحصل على إعفاء من الضرائب بعد ذلك؛ ويبدو 
أنه افترض أن الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان يمكن أن تنتج محصولا 
باستخدام الرى الصناعى''. وظلت الأرض الجافة فقط وغير المنتجة هى 
Ca. 11.1 )۱۱۷(‏ . عن تاريخ العلاقة بين هذا المتشور وٹورة دومیتیوس دومتیٹوس sیitia^u ›Domilius Do‏ 

.Thomas The revolt of. Domitius Domitianusm', ZPE 22 (1979), 253-79 راجع:‎ 

ظلت العوائد تقدر لفترة على أساس الأرورا بدلا من الفدان ”عن راجع عن ذلك 

A.H.M. Jones, ' Capitatio and iugatio’ in The Roman Economy,(ed. P.A. Brunt) 

(Oxford, 1976), ch. 13, and R.S. Bagnall. P. Oxy.XVI 1905. SB V1 7756 and Fourth 

Century Taxation', ZPE 37 (1980), 185-95. 

aro 1i. 2,3, el., )۱۸(‏ .۴ وتوجد المناقشة فى مقدمة هذه النصوص. 59 .ه1 .اع.1 .۴» وهى من 

البهنساء ويبدو أنها قصاصة من بيان عن أرض لإعادة مسحها الذی تم عام ۳٠٠۳-۳١٠۲‏ ميلادية. 
(۹) (356 4ه) 1078 ×1 ۴51.]ء» عقد لزراعة أرض جافة (لم تصلها مياه الفيضان) وفيها قام مالك 

الأرض بإمداد - المستأجر - بماكينة رى. 
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التخلى عن كثر من اصطلاحات طبقات الأرض وتبسيط المعدلات المتباينة 
للضرائب. غير أن سجلات الضرائب من القرون السابقة وضعت فى قائمة 
الأرض الملكية ءkنازئهط‏ سلسلة من معدلات الضريية (راجع .اط .۷ 
1))» وتم تمييز بعضها باختلاف أصلهاء وأخرى بمعدلها الضريبىء ولكن 
أصبح الفارق الوحيد الآن الذى له أهمية هو الفارق بين الأرض الملكية 
انط والأرض الخاصة #k)ناهزلةء‏ وهنا كان الفارق الوحيد بسيطا يتمثل 
فى حقيقة أن ضريبة القمح على الأرض الملكية كانت مرتفعة وتمثل ثلاثة 
أضعاف تلك المفروضة على الأرض الخاصة ءkنامزل""'.‏ 

يتفق ذلك الدليل تقريبا مع الصورة التى يقدمها ملخص دخل غلال 
القرن الرابع من البهنسا الذى سبق مناقشته من قبل وسمح الأخير بقبول 
طبقات فرعية مع الاختلاف الرئيس بين الأرض العامة مومهل والأرض 
الخاصة نامء لكن لم تحمل أى من هذه الطبقات الفرعية معدلا مختلفا 
للضرائب» ولوحظ ذلك على وجه الخصوص فى حالة الأرض العامة 
0siaصeل»ء‏ حيث كانت بعض هذه الطبقات»ء مثل الأرض التى تم بيعها بسعر 
محدد ءهعهاممرط والأرض المستخدمة لإلقاء النفايات» التى كان من المؤكد 
أن إنتاجها قليل للغاية عن الأرض العادية الصالحة للزراعةً e«عص۲ةpوء‏ 
وبلغ معدل الضرائب بالمثل فى كرانيس كنمةءه× على الأرض العامة 


i, introductions to 3 and 11 )°(‏ oة..‏ راجع أيضا المناقشة المهمة فى تغيير معدل الضريبة 
الذی قدمه باجنال 
Bagnall ‘Agricultural Productivity and Taxation in later Roman Egypt, TAPA 115‏ 
.289-308 ,)1985( 
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والأرض الخاصة ٠:۳‏ (ثلاثة أرادب على الأرورا على الأرض العامةء 
وأكثر قليلا من إردب على الأرض الخاصة). كان معدل الضريبة مضاعفا 
مرتين وخُصلت الضريبة فى الأخيرة فى وثيقة البهنسا كما كان فى أرشيف 
كرائيس» وفى الأخيرة تم تحصيل الضريبة بالشعير بالإضافة إلى القمح""'. 


وعلی أساس الدليل الذى سبق مناقشته لهذا الحدء يتضح أنه على 
العکس من تأکید أریستوس أوبتاتوس كءںاهام0 ء«ذاءنا فإن منهج الإصلاح 
السابق للضرائب المفروضة لم يثر غير انتباه طفيف "لنوع الأرض*٠‏ وكان 
فى الحقيقة أقل توفيقا من قبل بالنسبة لتباين إنتاجيتها. وكان الاختلاف الوحيد 
فى معدل الضري يبةء بين الأرض الملكية /basilike‏ والعامة iaومصمل‏ وبين 
الأرض الخاصة ءkناهنف:ء‏ لم يكن له أى علاقة بإنتاجيتهاء لكونه كان مرتكزا 
على نظام الطبقات القديم. 

هل كان هناك ثمة سبب للاعتقاد أن الإصلاحات تضمنت بديلا كبيرا 
فى العلاقة النسبية لهاتين الطبقتين؟ يمدنا أرشيف أوريليوس إزيدوروس 
أيضا على هذا السؤال بدليل جوهرى» حيث توضح حيازات القرويين فى 
کرانیس ”× فی القرن الرابع أن المعدل بين الأرض العامة aإومصعل‏ 
والخاصة مء )ناهل بلغ بالتقريب :٠ء‏ مع أن حيازات اثثين من سكان 
عاصمة الإقليم تكونت معظمها من أملاك خاصة ءkناهزه"".‏ وذلك أمر 
مهم بوجه خاص لسببین: 


(121) Bagnall and Worp, ZPE 37(1980) 263 f.; Bagnall, TAPA 115 (1985), 300. 
بخصوص هويتهم كسكان لعاصمة الإقليم.‎ ۶. Cai. sid. 7: see 7 inlrod. (YY) 


137 


الأول: إنه أوفى دليل عن نسبة الأرض العامة والخاصة خلال عصر 
المواطن الأول؛ والذى يبدو أن له تأثيرّا كبيرا فى الوصول إلى رأى فى 
الموضوع» نستمده - مثل أرشيف إزيدوروس - من قى تقع على محيط 
الفيوم» وأو ضح الأرشيف الأخير أن نسبة الأرض العامة مع aإومصمل‏ فى 
هذه المنطقة ظلت مرتفعة فى أيدى القرويين حتى فى القرن الرابع” بعد 
الإصلاح الضريبى. على الرغم من أن النسبة الكلية للأرض العامة 
مع aنiومصعل‏ كانت أقل بعض الشىء فى وثائق إقليم الفيوم فى القرون 
المبكرة» رغم أن التباين كان أقل بكثير عن ذلك بينه وبين القرن الرابع فى 
ملخص ضرائب القمح» وفى وثائق الفيوم المبكرة. الثانى: إذا كان هناك 
تباين بين نسبة الأرض العامة مومعل التى يحوزها القرويون وسكان 
عاصمة الإقليم فى القرن الرابع فى الفيوم؛ فسوف يساعد ذلك على تفسير 
لماذا سجل فقط فى سجلات الأرض التقريبية المعاصرة من إقليم هيرموبوليس 
الأرض التی کانت فی حوزة سکان عاصمة الإقلیم فی ھیرموبولیں 
والائتينويين ء#زه«نا۸؛ وكان بسبب عدم التوازن الكبير الذى وصل إلى 
۱ بين الار ض العامة وإومصعل و الخاصة م )ناهزق""''. 


(123) Cf. A.H.M. Jones Census Records of The Laler Roman Empire’. The Roman 
Economy. ch.10, esp. 244ff.). 
لكن إذا كانت الأرقام التى قدرها باجنال‎ 
R. S. Bagnall(Landholding in late Egypt: The Distribution of Wealth ', JRS 
82 )1992),128-64( من‎ P. Cairo. sid. 9 
صحيحة فقد كونت الأراضى العامة نسبة مرتفعة لحيازات مواطنى عاصمة الإقليم مثل تلك‎ 
الخاصة بالقرويين': فبلغ ما فى حيازة مواطنى عاصمة الإقليم مساحة 303.8 أرورا أرضا خاصة‎ 
ومساحة 282.31 أرورا أرضا عامة؛ وبلغت مساحة كل من سكان عاصمة الإقليم والقرويين؛‎ 
ارورا من الار اضى الخاصة ومساحة 2019.73 من الأراضى العامة. ومع ذلك لاحظ‎ 5 
)۸اe×‎ r٥5 أن تدوينا واحدا فقط من سکكان عاصمة الإقلیم (هیراکلیس ءعا )۵ والکسٹدروس‎ 
كانت فيه مساحة الأرض العامة أكثر من مساحة الأرض الخاصة (لقد كان هذا التدوين كبيرا‎ 
بما فيه الكفاية لكى يؤثر على التوازن العام لسكان عاصمة الإقليم)؛ وبلغ أكير معدل للقرويين‎ 
مقابل 5.56 %) لحيازة أغلبها من أرض عامة. وينبغى أن نتذكر أن هذه الأرقام‎ % 25.45 ( 
عبارة عن تصحيحات أعيد بناؤها من سجلات غير كاملة لدع الضرائب.‎ 
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على أى حال لم يسجل ملخص البهنسا أى فارق بين مواطنى عواصم 
الإقليم والقرويين؛ ونسبة ٠:١‏ كانت بالنسبة لجميع مساحات الأرض الزراعية 
فى الإقليم» أيا ما كان وضع حائزيها. ولكن إذا كانت نسبة الأراضى العامة 
iaومصعل‏ قد أصابها بعض التدهور مع القرن الرابع» فيبدو أنه لا ضرورة 
لافتراض وجود علامة على تدهور أكبر فى إقليم البهنسا. وفى الواقع فإن 
السجلات التى ما زالت باقية من وادى النيل نفسه توحى أن نسبة الأرض 
الخاصة إلى الأرض العامة كانت دائما أكبر هناك من الفيوم؛ ففى سجلين 
للأرض من نابو ط× فی إقلیم أبوللوبولیس هیبتاكو ميا Apollon po1)‏ 
naصەkهاHep‏ فى عهد تراجان» سجلت الأرض الخاصة ثانى المساحة 
المسجلة"'. كما ينبغى أن نلاحظ أيضا كيف أن إشارات قليلة عن الأرض 
العامة وجدت فی سجلات أرض من القرن الثانى من إقليم منديس 
Mendesian nome‏ فى الدلتا؛ وسجل فى دفتر سجلات بعد الإصلاح من 
مرکز فیرونفیتی عانطم هه۴1۲۲ من الإقليم نفسه أن الأراضى الخاصة 
iotike‏ كانت أكثر من ضعف الأرض الملكية عk)زازوون*"'.‏ 


)14( 0 .أ6 .» التى يظهر أنها تضم أراضى القرية جميعهاء قد انخفضت من مساحة +4656 أرورا 
من الأرض التى ظلت على وضعها على الرغم من مياه الغمر المتتابعة اعم التى كانت تحت 
إشراف رئيس الجهاز المالى كاوه )اهال إلى 1017+ أرورا من الأرض الملكية بمعدل عادى» وتم 
معاملة مساحة + 658 أرورا من أرض ملكية ١‏ kاازووط‏ على أنها أرض خاصةء ومساحة 2980 + 
أرورا على أنها أرض إقطاع لدا ءنطعنہه!). وهذا الرقم يقترب من نسبة من المساحة الكاية 
التى تم إحصاؤها كأرض إطاعيات 4ہدا طعا بينما صتفت أكثر من ا المساحة م ۽ من 
الأرض الملكية ١)ا(إوهط‏ فى طبقة خاصة. وكانت نسبة الأرض الخاصة فى داخل الأحواض 
والجسور a٥10۳ءاإنم‏ فى القرية منخفضة قليلاً. (2 ع7ab1 (W. chr. 341; see‏ 

(125) P. Thoumis I. P. Mendes. Genev..P. Oxy. XLIV 3205 (AD 297-308). 
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يتضح من ذلك أن نسبة الأرض الخاصة ء ناهن إلى الأرض العامة 
keنازئوط‏ كانت متغيرة فى كل العصور تغيرا له قدره من إقليم إلى إقليم 
داخل مصر (وربما أيضا فى داخل كل إتليم)ء وأن هذا العامل هو أكثر أهمية 
من أى تغيرات مؤرخة زمنيا فى حساب النسبة المنخفضة للأرض العامة فى 
ملخص ضرائب القمح فى البهنسا. وينبغى على الفرد أن يتقبل سريعا أن قدر 
الأرض الخاصة مع ء )اهاه خلال فترة المواطن الأول مالت فى كل مكان 
نحو الزيادة بدلا من النقصان. وعلى الرغم من أن بيع جميع الأملاك 
المصادرة والأرض التى تم بيعها بسعر محدد sمعه‌اممرط‏ لم تخدم اتساع 
المساحة العامة فى الملكية الخاصةء فقد كان لها تأثيرها إلى حد معين (راجع 
المبحث الرابع أعلاه)ء بينما يبدو. أنه لم تحدث محاولة إضافة للمساحة 
المنتجة من الأرض العامةء والأرض الملكية ء)إازيةط بعد عصر أغسطس. 
وجاء فرض زراعة الأرض العامة على ملاك الأرض الخاصةء الذى كان 
من المفترض نظريا أن لا يخفض مقدار الأرض العامة عع aاومصعل»ء‏ قدم 
فى الحقيقة مجالا للخلط بين طبقات الأرض» ومكن على ما يظهر بعض 
ملاك الأرض من تحويل بعض أجزاء من الأرض العامة إلى ملكية خاصة 
(راجع الفصل الثالثء المبحث الرابع). 

ينبغى أن نضع فى حسابنا أيضا المصير النهائى لأرض الضياع 
الملكية والأراضى المقدسة التى أمدتنا المصادر بمعلومات طفيفة عنها. وثبت 
وجود إدارة أملاك الضياع الإمبراطورية sمعه!‏ sمkهزوںه‏ لآخر مرة خلال 
العقد قبل الأخير من القرن الثالثء وعلى الرغم من وجود مصادر عرضية 
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تالية بين حين وآخر عن أرض الضياع الإمبراطورية موده مع وأيضا 
عن وجود الاصطلاحات القديمة للطبقات» فقد كان مجرد علامة مميزة الآن 
بدلا من كونه اسما له دلالة معاصرة""' وتوحى إحدى الوثائق أن أراضى 
الضياع الإمبراطورية وجدت طريقها إلى الملكية الوراثية""'؛ ومن المحتمل 
أنها استمرت مثل الأرض الملكية تحمل أعلى معدل للضرائب أكثر مما 
حدث مع الأرض الخاصة القديمة. واصل الأباطرة امتلاك ضياع فى مصر؛ 
وكانت تدار بواسطة إدارة خاصة عاجi۷ام‏ ناء لكن معلوماتنا ضئيلة 
عن كيف تكونت هذه الإدارة لتكون قادرة على تتبع صلتها بطبقات أرض من 
عصر المواطن الأول. 

كان لدخول المسيحية الرسمى لمصر أهميته أيضا على حيازة 
الأرض» مع وجود صعوية أيضا فى تتبعها بالتفصيل» ومن المحتمل أن 
أرض المعابد السابقة التى كان لها عقود إيجار وراثية تحولت أيضا بالكامل 


(126) Wilken. Grundzüge. 310ff.; ousiakos logos: P.Oxy. XIX 2228 (Ad 2837). 
(127) W.Chr. 379(AD320:oÛgokAv yfjv keka repi Tapol0ıv ûrû Sıaêoxflç tov 
raTpÖç; 
امتلك حيازة من أرض ضياع الإمبراطورية مع م هزه بالقرب من تاروثيس كاط)يإ0ءة1‎ 
خلفا لوالدی.‎ 
إن أصل الأملاك الخاصة عاد۷اام اء فى مصر أمر مشكوك فيه كليلا؛ راجع ملخصا عن‎ )۱۲۸( 
الموضوعات مع المصادر فى:‎ 
A.K. Bowman. 'Papyri and Roman Imperial history, 1960-75', JRS 66 (1976), 153-73, 
at p. 164, and F. Millar. The Emperor in the Roman World (31 BC-337 AD) 
(London,1977),. 62HT. 
see ۴. 0x. ۷1 900: ×× 2267. وعن إدارة تلك الضياع على مستوى الإقليم راجع‎ 
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لملكية حائزيها. وأخيرا كدست الكنائس المصرية امتلاك الضياع لكن ذلك 
لم يكن له صلة خاصة بطبقة الأرض السابقةء لأنها تكونت من هبات 
المؤمنين مهما كان نوع الأرض الذى جاعت منه""'ء كما امتلكت المدن 
ضياعاء يبدو أنها بدأت تتحصل عليها خلال القرن الثالث أغلب الظن من 
الأراضى التى صودرت من الأفرادا'"'ء وقدمت جميع هذه التطورات مجالا. 
واسعا للتغيير فى تركيبة الأراضى العامة ممصمل مع وأراضى الملكية 
الخاصة عkزا0زل:.‏ 

كان أهم تحول فى نظام حيازة الأرض فى مصر لم يكن له دخل 
مباشر بنسبة الأرض العامة للأرض الخاصةء أو بمظاهر تصنيف الأرض» 
أو كان نتيجة لإصلاحات ديقلديانوس للضرائب. بل يكمُن فى التآأكل 
التدريجى للتمييز فى حق الملكية بين الأرض القديمة ”العامة ”والخاصة'. 
كان يمكن الإشارة لمالك الأرض العامة فى عقد الإيجار خلال القرن الثالث 
باستخدام الفعل «ذعطءدمرطء الذى كان مقصورًّا فى الفترة المبكرة فى العصر 


(۱۲۹) عن ملاحظات عن مصير أرض المعابد ونمو الكنيسة المصريةء راجع: 
Wilken, Grundzüge. 313p. in more details, E. Wipszycka, Les Ressources el lcs‏ 
activités économiques des €glises en Ëgypte du 1V au VIIP siècle (Pap.Brux. 10:‏ 
Brussels. 1972), ch.l, esp. 48 ff. on Oxyrhynchus.‏ 
(۳۰) ۵ kنااەم‏ نھاوںہ لا تعنی مساحة فی سجلات ارض ھرموبولیس: 
Wilken. Grundziüge 314, and P. Landlisten index III b (p. 159);‏ 
على أى حال فقد صنفت هذه الأرض إلى أرض خاصة )اهال وأرض عامة aإومصهمل.‏ وعن 
ار ض خاصة بمدينة البهنسا راجع 1330 111× ,1070 ×1 1؟8. 
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الرومانى على سبيل التحديد للإشارة إلى ملكية الأرض الخاصةء بينما 
استخدمت كلمة ملكية نهطاوع))ء× (’ssمءو0م”)‏ لكل من فى ملكيتهم رض 
خاصة مkزاهزل:‏ وأرض ملكية عع عkنازكهط‏ فى بيانات الأرض فى إحصاء 
سابينوس وuمطهء"".‏ رغم أن جزءا من حيازة ملاك عاصمة الإقليم من 
الأراضى الملكية كانت فى أصلها معينة لزراعتها داعإهءع بالإلز ام" ء 

ومن الواضح أن الباحثين كانوا على حق فى رؤيتهم أن هذه الأجزاء 
من الأرض لم تكن ترجع حدیث» ولکنها کما ذکروا کانت فیما يبدو 
حيازات متوارثة لحائزيها""'. ويُرمَز لقمة هذه العملية فى القيام ببيع الأرض 


S8 X11 11081: c.SB |۷ 7474 (T1)‏ من اقلیم الفیوم؛39 .P.Cair٥. !sid.۴.‏ راجع أيضا ملاحظات 
العبادى لاط اء 1.۸4.١.‏ على تقسيم أملاك من هيرموبوليس» التى تضمنت أرضا عامة 
ge‏ emosiaل‏ تمت حیازتها اة 
P. Flor. 50: reconsideration’, Proc. XIV Int. Congr. Pap. 91-6.‏ 
(#) لم يكن هناك اصطلاح يميز بين الأرض التى تفرض زراعتها على الفلاحين وأولئك الذين يتقدمون 
طوعا بزراعتها فى إقليم البهنساء واستخدم اصطلاح داع٬ه٠ع‏ بلا تمييزء ومن الواضح أن هذا 
الاصطلاح اتخذ شكلا قريبا يشبه اصطلاح زراعة بالإرغام فى إليم الفيوم. راجع ص ۱۷۸ وما يليها 
من الترجمة. 
(TY)‏ سوف يفسر تعيين أرض للزراعة بالإلزام «أعاه٠ع‏ نموذج المساحات الصغيرة من الأرض العامة 
التی کانت فی حوزة سکان عواصم الاقالیم والأئطونینیین ۸1,٥1٥۶‏ عندما تم تسجیلهم فی برديات 
قوائم الأرض ١ع‏ اءزال ها .۴ لاحظ الفارق الذى كتب فى وثيقة .۵اا .مه٣‏ .۲ بين الأرض التى 
امتلكها أفراد سواء أكانت أرضنًا ملكية e‏ kناإهط‏ أو أرضا خاصة )ناهالن والتعيينات الخاصة 
بأفراد لا يمتلكون أرضنًا (كاوع«عمامء): راجع 12 له ١1‏ .ص5 مع المقدمة. وصف كدر قليل 
من الأرض العامة عي en0siaل‏ فى البهنسا بأنها أراض توؤجر لمستأجرى الأرض العامة 
memistho (menes)‏ )11 ineا‏ 12208 1۷× S8)؛‏ ویبدو أن ملکیتھا العامة کانت لا تزال لها 
فاعليتهاء وكانت مستأجرة لفترة قصيرةء بدلا من كونها أرضا تستأجر بعقود وراثية. 
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الملكية مع ء)نااوةط فى منتصف القرن الرابع من شخص بذاته لآخر" "'. إن 
معنى أى تغيير فى التوازن بين الأرض العامة aزومصعل‏ والخاصة keزاهذهز‏ 
قد جب ضوؤها بحقيقة كون معظم الأرض العامة أصبحت مع القرن الرابع 
أملاكا خاصة. أما وكيف ولماذا حدث هذا التطور فهو ما سوف يظهر 
بتفصيل أكبر من الفصول التالية. 


(۱۳۳) 6612 11 88؛ كان نصاب الأرض الملكية عع ء)نازوهط متفصلا تماما عن نصاب الأرض الخاصة ع )اهال 
الذى تم بيعه فى الوثيقة نفسهاء ولا يمكن اعتبارها زراعة إإزام '#اهطمء' مفروضة عليها؛ يؤرخ الآن نقل 
كل من أرض خاصة وملگية بتاريخ: .1991)284-7( 66 .P. Michael. 33 with BL IV and R.S. Bagıall, C8‏ 
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الفصل الثالث 
حيازة (الغزام) الأرض العامة 


The Tenure of Public Land 


اد مقدۀ 

لم يحتفظ البردى الخاص بالبهنسا سوى بمعلومات ضئيلة عن اصطلاحات 
حيازة الأرض العامة. وعلى ذلك فإن أى مناقشة للحيازة يجب أن تأخذ فى 
الاعتبار أن أكثر الوثائق وفرة من الفيوم. وعلى الرغم من وفرتها العدديةء 
فمن الصعب أيضا ترجمتها ترجمة متماسكة. وينبغى أن يوضع فى الذهن أن 
تفصيلات حيازة الأرض ريبما تختلف من قرية لأخرىء على الرغم من أن 
نظم الحيازة كانت فى العادة شديدة. التحفظء وأدى تضارب وطأة القصور فى 
نظام الرى والحاجة لإنتاج إمداد متواصل لروما بالقمح إلى التعديل والارتجال. 
لذلك لا نأمل من أن جميع الوثائق من أنحاء مختلفة ومن عصور مختلفةء 
يمكن أن تكون مناسبة لتكوين نموذج منتظم واحد. 

كانت وجهة نظر رستوشتزف» التى لم تقابل يوما تحديا منهجياء ترى 
أن حيازة الأرض الملكية ء)ناندهط (وتلك التى تكونت من الضياع الإمبراطورية 
عع keھiوںه‏ لم توضع فى أيدى عدد كبير من المستأجرين) واحتفظ بكثير من 
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ملامح الإدارة البطلمية للأرض الملكية. وناقش أن الأرض المغمورة 
بالمياه eg”e”eءطeط‏ (وبالتالى أجو دها) کانت تتطابق مع الأرض البطلمية 
‰6 ہءe‏ عع التی کان يعمل بها مزارعو الار ض demosoi georgoi anlzll‏ 
الذين يدفعون عوائد محددة عينا على الأرورا للدولة. وكان المستأجرون 
يستأجرون (يلتزمون) الأرض بمقتضى شروط عرفيةء بدون كتابة عقد. لقد 
کان وضع مزارعی الار ض العامة ذەعإoعع‏ iمومصمل‏ غير مستقر حیث کان 
يمكن إزاحتهم فى أى وقت» نتيجة لتقديم عرض لسعر أعلى» وفى تلك 
الحالةء كان يعقد فى فترة غير محددة عرضها للإيجار واومطاينصمزdء‏ 
أو للتأجير العام» حيث كان المزارعون يقومون بتقديم عطاءات جديدة لزراعة 
ار أضيهم. ولكن فى الفترات غير المحددة بين العرض للإيجار وزعو0طاءنص ه1ل 
وإمكانية قيام مزارعى الدولة نمعإمعع iمزومصمل‏ باستئجارها من الباطن»ء 
أو تقسيم أنصبتهم» أو تقديم الحق فى زراعة لهم كتأمينء لم يكن يوجد دليل 
على أنه كان لهم الحق القانونى فى توريث الأرض العامة. على الرغم من 
أنهم من الناحية العملية ربما كان هناك استمرار فى الحيازة فلم تلبث 
الحيازة أن أصبحت عقدا وراثيا بعد فترة وجيزة. لقد كان المجتمع وليس 
الفرد من المزارعين امعإهءع هم الذين تقع عليهم المسئولية الأولى تجاه 
الأرض التى عينت لهم. فالأرض التى اعتادت على العجز فى الحصول على 
مياه الفيضان العادية sمعهاممرطء‏ كان يتم تأجيرها إلى أعلى عرض لفترة 
زمنية محددة» وكثيرا ما كانت لمدة خمس سنوات. وهنا أيضا ما دام لم يتقدم 


(1) Rostovezeff, Rom. Kol. 153ff., esp.163. 
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أحد بعرض أعلى» كان يمكن للمستأجر (للملتزم) الحصول على الأرض 
نفسها لفترات زمنية أطول» سواء باختياره أو بضغط من السلطات. 

كان رستوشزف محقا فى اقتراحه بأن معظم المستأجرين (الملتزمين) 
للأرض العامة لم يكتبوا عقودا؛ ولو كان الأمر خلافا لذلك لكانت ندرة مثل 
هذه الوثائق بمقارنتها بالأعداد الكبيرة لاتفاقات ملتزمى الأراضى الخاصة 
الباقية شيئا لا يمكن تفسيره»ء لكن ذلك يخلق مشكلة للمؤرخ» الذى فرض عليه 
إعادة بناء اصطلاحات الحيازة (الإيجار- الالتزام) "العادية “من الدليل غير 
المباشر (ومعظمها سجلات الضرائب»ء وعقود من الباطن) ومن العقود 
المكتوبة التى يبدو أنها نتيجة ظروف غير طبيعية بعض الشىء. 

کان اهتمام الإدارة الرومانية مكرسا فى تخصيص أكبر قدر ممكن من 
الأرض لإنتاج أعلى دخل ممكن للدولة. ونتج عن ذلك مشكاتان مرتبطثان 
ببعضهما؛ كيف يمكن القيام بالتقدير الكمى الذى يجب فرضه على كل 
نصاب من الأرض» وكيف يمكن إيجاد المستأجرين (الملتزمين) الذين يمكنهم 
دقع المطلوب منهم؟. 
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The Taxation of The Public Land alal! ضراب الأرض‎ ۲ 


The Range of The Rates Recorded alڊصall‎ بûlرضلا معدل‎ () 


من المناسب أن نبدأً فى الأخذ فى الاعتبار مختلف معدلات الضريبة 
التى سجلت بالفعل للأرض العامة فى إقليم البهنساء والتى لدينا بالتالى 
معلومات جيدة عنها من سجلات الضرائب المتبقية والوثائق الأخرى المتصلة 
بها. رغم أن الحديث المباشر عن الدخل عںمءءء!إ المتحصل من الأرض 
العامة ريما يعد على أنه عوائد (إيجار) ۲٢ءإ؛‏ ولكن نظرا للتشابه» فى طريقة 
تحصيل المستحقات عن كل من الأرض العامة والخاصةء فإن استخداء- 
اصطلاح- × ضريبة - يعد مناسبًا أكثر عند الإشارة إلى الدخل عuمveء:‏ 
الذى يتم تحصيله من الأرض العامة. كان الفرق الرئيسى فيما يتعلق بالدخل 
يكمن فى حقيقة أن ما كانت تقدمه الأرض العامة لكل أرورا كان أكثر بكثير 
مما تقدمه الأرض الخاصة. 

إن المعدلات التى ثبت وجودها على الأرض الملكية ءkازيهط‏ عع فى 
مصر كمعدل عام يتراوح بين أكثر من اثنين إلى حوالى سبعة أرادب على 
الأروراء بينما كان لا يزال قائما إمكانية أن يكون معدل أرض الضياع الإمبراطورية 
أكثر من ذلك'. لدينا الآن قدر كبير من دليل إقليم البهنساء معظمه من القرن 
الثالث. إن كل المعدلات التى ثبت وجودها بوضوح» أو التى يمكن 


(2) W.Chr. 341. P. Bour.42 and other references in Wallace, Taxation,1 ] 
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القيام بجمعها بالتحديد» موضوعة فى الجدول رقم (۳). سجلت وثيقتان 
لقرض غلال من البهنسا بوضوح أقصى حد منخفض لمعدلات على أرض 
ملكية ”عادية”: ففى طلب لغلال من عام ۲۲۸ وضع أقصى حد إردبين 
غلال على الأروراء بينما وضع طلب من فترة قبل ذلك بكثير أقصى حد 
هو 2 2 إردب للأرورا. وسوف يُرى من الجدول رقم (۳) أن هناك 
تسجيلين لمعدلين فقط بلغ معدلهما أقل من 22 إردب » وكذلك لوجود تسجيل 
واحد بمعدل مرتفع قليلاء حيث ألحقت بهما ضريبة نقدية إضافية. 

أما أكثر الملامح التى تلفت النظر للمعلومات المقدمة فى الجدول رقم 
(۳) فهى بالتأكيد ترتيبها الدقيق؛ وهى تقارن بدليل من أنحاء أخرى من 
مصر قام والاس ءءالة۷ بجمعه. كان المعدل يختلف حتى فى النصاب 
الواحد ٥۲ءا):‏ فکان یوجد فی إقطاع بولیمون ,٥”ءاه۴»‏ - الذى يقع - 
ریما فی قرية بالؤسيس وiوهاه۴»‏ خمسة أنصبة مختلفة من أرض ملكية 
مkنازئوط‏ قدرت عليها ضريبة بأربعة معدلات مختلفةء بالإضافة إلى نصاب 
من أرض خاصة تدفع ضريبة بمعدل 15 إردب“. إن التحديد الواضح لهذه 


3905)A.D.99( (")‏ :1031 ۷1.ر»0.. قارن الأرض الملكية ءkإااوهط‏ التى صنفت كأرض خاصة 
"فى وثائق ليم أبوللونوبوليس» والتى خفض المعدل قيها إلى أقل من إردبين على الأرورا؛ راجع أيضا 

)٤(‏ كانت المبالغ التى تضمنتها صغيرة 1-١(‏ دراخمات على الأرورا)ء لكن معدل المبلغ النقدى المدفوع ارتفع 
ارتفاعا نسبیاء ولم يتناسب عکسیا مع الكمية العينية. ويبدو أن بردية 3906 ۷11 .ر×0 .۶ هى الحالة 
الوحيدة المعروفة التى كانت فيها الضريبة الرئيسية على الأرض الملكية' العادية تشمل مدفوعات 
عينية ونقدية. 


(5) P.Oxy. VII 1044 lines 11. 20-1. 25. 
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المعدلات لا يشهد بالضرورة على دقة أحد المسئولين الذى لم يفرض على كل 
نصاب أكثر مما يستحق. كما يمكن للكسور المربكة أن تكون نتيجة لإدخال 
ملاحق مصاريف إضافية التى كثيرا ما ثبت وجودها فى مدفوعات الضرائب» 
رغم أن الأرقام الصحيحة المرتيطة فى موضوعنا المبكر )77 (P. Wash. Univ. I1‏ 
قد ضمت فى الحقيقة ملحقا تكميليا لزراعة بالإرغام عامطامه. 

لكن يجب ملاحظة أن الاختلاف الفعلى بين المعدلات صغير جداء وفى 
أكثر من نصف الحالات المعروفة أمكن جمعها فى حزمة ت تتراوح بین د 3 
و 4 أرادب على الأروراء تضمها جميعا فيما عدا ثلاثة من تلك التى انطبقت 
فی بردية 1044 ۷11 .ر×0 .۶). وعلى ذلك یمکننا أن نستدل أن معظم 
فلاحى الأرض الملكية كانوا يدفعون الضريبة بمعدل يبلغ عدة مرات ما 
تدفعه الضريبة العادية لار ض الخاصة. رغم أنه انطبق أحيانا معدل أقل 
للإيجارات (للعوائد) العينية فى عقود الاتفاقات الخاصة. 


وت 


ظهرت مشكلة واحدة معقدة فى وثيِقة (1445 11× .ر×0 .۴) عند تقدیم 
ملخصات دخل القمح والشعير حيث فقدت مستحقات أنصبة غير منتجة من 
أر ض عامة وiومصعل‏ وخاصة ءامل¡ بسبب طبيعتها غير المنتجة خلال 
سنتين فى القرن الثانى› وهناك ثلاثة عوامل تعوق استخدام هذه الوثيقة كدليل 
على معدلات الضريبة العادية على الأرض العامة مزومصءل. الأولء لدم 
وجود اسم أى مكان» فليس من المؤكد أنها تخص البهنساء رغم أنها تخص 


)٦(‏ ربما يوجد معدل آخر أكبر من ۳ أرادب على الأرورا موجود فى بردية: 
P. Hamb. I 19 line 11 (ûpréfaç) Y{...... ٤‏ 
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بالتأكيد أرضا ملاصقة للئيل. والثانى» فهى قوائم تضم قدرا قليلا فقط من 
أرض لم تتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة منعمء التى تتعلق بأرض 
الجزر ءءء وربما لكونها غير دائمةء لذلك عوملت إداريا بطريقة مخئلفة 
أو فرضت عليها الضرائب بمعدلات مختلفة عن الأراضى العامة “العادية؛ 
فى أحواض الأرض الزراعية المغمورة بالمياه. أخيراء قدم التقرير أرقاما 
عامة للمساحات ومقادير دخل كل طبقةء وبناء على ذلك ربما اختفى تباين 
معدلات كل الأنصبة داخل الطبقة الواحدةء ولكن ومع أن قيمتها فى إعطاء 
المعدلات المثالية للأرض العامة غامضة فإن بعض ملامح هيئتها تلقى 
ضوءا له أهميته عند التعامل مع الأرض العامة بصفة عامة. 

من ملخص المعلومات فى بردية 1445.ر×۴.0 فى الجدول رقم ()ء 
يمكن رؤية مدفوعات إضافية كانت مستحقة على كل طبقة أرض. كانت 
أعباء الشعير ثقيلةء لخضوعه لضريبة خمسة أرادب ماطةا٣ةءم‏ بالإضافة 
للضريبة العينية العادية a٣عصنه٣اءصءهإم‏ ويشمل المجموع الكلى للأرض 
التی أصبحت جافة جدا بعد الفيضان ولا يمكن زراعتها «"diapseiloi‏ 
وأضيف إلى المعدل العادى للضريبة a١عصuه۲امصكهإم‏ %15 فى حالة 
القمح» ٠‏ فى حالة الشعير. كانت الضرائب الإضافية من هذا النوع شائعة 
بالتأكيد على ضرائب الأرض» وربما كانت على نطاق واسع. وإذا كانت 
الإضافات قد ثبتت مرة تبريرها على أنها كتعويض عن الدفع بالغلال الذى 


(۷) فسر الاصطلاح فى حواشى النص على أنه ' أرض أصبحت جافة جدا بعد الفيضان لدرجة لا يمكن 
زراعتها'. 
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جاء أقل من مستوى متطلب الحكومةء أو بسبب استعمال مكيال مستواه أدنى 
من المعيار النمونجىء» فقد كانت فى الواقع ضريبة إضافية(“. 

كانت الطبقة الوحيدة التى حملت الدفع بالشعير هى طبقة الأرض التى 
أصبحت جافة بعد الفيضان بصورة لا يمكن زراعتها وهانعءمهل. وبلغ 
مقدار ضريبة الشعير المفروضة أكثر من نصف حجم ضريبة القمح؛ لكن 
قيمتها كانت تساوى من ناحية أخرى أقل من نصف حجم ضريبة القمح. 
ويمثل الشعير جزء! صغيرا جدا من جملة الذى تم حصره أمام طبقة الأرض 
الجافة التى لا يمكن زراعتها نهازءءمهل [الجدول رقم > السطر الأول]ء لكن 
كانت تلك تمثل بدون شك حاصل مجموع عدة طبقات» وإذا كان التسجيل 
يسير على نمط النموذج المماثل لذلك الجزء الباقى فى البرديةء فالأكثر 
ترجيحا أن الشعير فرض بالتالى بمعدل مرتفع على جزء صغير من مساحة 
٤4‏ أرورا بدلا من فرض معدل منخفض عليها جميعها. ويظهر من ذلك 
أن سياسة السلطات كانت تقتضى القيام بتحصيل الضريبة بالشعير من عدة 
طبقات صغيرة فقط من الأرض» ومن المحتمل من الأراضى التى كانت غير 
صالحة لزراعة القمح بوجه خاص. 

كان معدل ضريبة الأرض اذى لم يتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 
عم لأرض الدولة فى هذا التقرير منخفضتًا جدا. ولا يمكن استخدام هذا 
المعدل كقاعدة لتعميمها على هذه الأرض ك١ءاعمء‏ بصفة عامة؛ ومن الأمور 


(8) A. Gara. Prosdiagraphoumena e circolazione monetaria: Asptti dell'organizzazione fiscal in 
rapport alla politica monetaria dell’ Egitto Romano (Milan, 1976), 30-2. 
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المهمة كيف ظهرت مساحة صغيرة من هذه الأرض كأرض غير منتجة فى 
التقرير» فقد كانت هذه المساحة من أفقر أنواع أرض الإبيروس كهءذعمء. 
وهناك عوامل مشابهة يمكن أن تشرح لماذا كان متوسط معدل الضريبة على 
الأرض الخاصة ءkناهزل:‏ منخفضًا للغاية؛ فلابد أن جز١ا‏ من الأرض كان 
من نوع فقير وربما فرضت ضرائبه بمعدل ‏ أو 2 إردبا على الأرورا. 

أُما ضريبة جزر طرح النهر نهاءإهطمهسهامم امعم فقد كانت على 
العكس من ذلك بمعدل مرتفع؛ فكانت خصبة على غير العادة لكونها أرضنًا 
مؤقتة من رواسب النيلء وظهرت هذه الأرض على أنها غير منتجة فقط لأن 
النهر سوف يقوم بإزالتها مرة أخرى. وذلك يكشف ليلا مرة أخرى عن 
ظروف معظم الأرض الملكية؛ فالأرض ذات الطرح المؤقت لابد من 
زراعتها بمقتضى ترتيبات مؤقتة (راجع الفصل الثالثء المبحث الثالث أدناه). 

ما زالت هناك نصوص متبقية من القرن الثالث تمثل قائمة لعوائد 
أو لمدفوعات ضرائب مستحقة من الفلاحين ولكنها تركت وضع الأرض 
المحدد غير مؤكد للغاية. وتضم وثيقة من هذا النو ع (2242 ]× .ر×۶.0) 
قائمة لعوائد بالقمح مطلوبة من سلسلة من المستأجرين (الملتزمين) وكانت 
بتخفيض واضح بسبب عدم غمرها بالمياه ء1٥‏ هإطه. ولكن هل كانت الأرض 
هنا عامة أم خاصة؟ يضتُم ظهر الوثيقة ٠ء٠‏ نفسها حسابا لضيعة خاصة من 
أوائل القرن الثالث ويضم العمود الأول منهاء قائمة مستأجرين (ملئزمين) 
أيضا وعوائد مستحقة عليهم» تحمل شبها كبيرا بالوثيقة التى نحن بصددها. 


(9) P. Oxy. XIX 2240; see also line 42, Tû yeoixY. 
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على أى حالء وربما أن الاحتمال الأكبر أن بردية ۲۲٤٠٢‏ تتعلق كما اعتقد 
الناشرء بأرض لها شكل من أشكال الملكية العامةء مع أنه يبدو أن الاحتمال 
الأكبر فى كونها ضيعة أميرية et‏ لادء نسبته أكثر احتمالا من أنها نفسها 
أرض ملكية مع k)زازهط.‏ 

تتمثل الحقيقة فى أنه من الصعوبة بمكان التفرقة بين إدارة الأرض 
العامة والضياع الخاصة فى ذلك العصر الذى يعد هو نفسه شاهدا على 
التغيرات العميقة التى بدأت توؤثر على الأرض العامة فى القرن الثالث. ومن 
المفيد مقارنة معدل العوائد التى أعطيت فى هذه النصوص وليس فقط تلك 
الخاصة بالأرض الملكيةء ولكن أيضا للعوائد التى أدخلت فى عقود الإيجار 
الخاصة فى القرن الثالت( . 

المعلومات التى تستمد أيضا من وثيقة 2241 ×1× .ر×0 .۴» عبارة عن 
مسح لعوائد القمح» الخضروات (حبو ب؟) والمستحقات الماليةء التى استمدت 
معظمها من ضياع الدولة بشكل ما. بلغت عوائد القمح < 5 أرادب على 
الأروراء 3 6 رادب على الأرورا. هذه الوثيقة تشبه كثيرا جذاذات بردية 
3 1۷× .ر×۴۶.0» حيث تقدم بوضوح نظامين لدورة المحاصيل الزراعية. 
وفى ترتيب العوائد مع طبيعة المحصول المزروع» وكذلك بالمثل ضم بالنسبة 


)° ( عن إيجارات عقود الأرض الخاصة راجع شکل ]٤[‏ وملحق رقم [؟]. ثبتت معدلات الإيجار التالية 


فى بردية 2242 .و»۴.0 على النحو التالى: بخ 5 أرادب/ أرورا ۰... سطر 30؛ 5 أرادب/ 
آروراء......؟ 10 ,8 .4.۴ 3:15 4 أرادب/ أرورا...........21,25,33,34؛ چ 3 آرادب/ آرورا؟ ا 
19 (راجع أيضا لکن کان رقم 1 ب 3 أرادب يمثل إجمالي الدخل على مساحة ۲ أروراء 
يكون المعدل ‏ 1( ا إردب/أرورا 0 .9 
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بعلاقتها بمعدل عوائد القمح المرتفعة (هناك عاملان من الممكن قيام علاقة 
متبادلة بينهما). وهذه الحالات يمكن مقارنتها عن قرب أكثر بدليل تسويات 
الإيجار الخاص من ذلك المعروف من التزام الأرض الملكية. 


The Flexibility of Tax Rates (ب) مرونة معدلات الضربة‎ 


أثبت الدليل الذى نوقش فى الجزء السابق بوضوح أن مستحقات 
الحكومة على الأرض العامة كانت أعلى من مستحقاتها على الأراضى الخاصة: 
بدأت مرتين بمعيار “٥۲۳”‏ خاص من ”واحد إردب / أروراء» وصقت فى 
سلسلة وصلت لعدة أضعاف هذا الرقم. كان "معيار“ الأرض العامة خلال 
عصر المواطن الأول يقترب من ۳ أرادب / أرورا الذى ظهر كمتوسط ‏ 
مدفوعات الأرض العامة ءع iaومصءل‏ فى سجلات البهنسا فى القرن الرابع 
الذى سبق مناقشته فى الفصل الثانى» المبحث السابع. 

لكن» حتى المعدلات المرتفعة على الأزض العامة لا قبدى من خلال 
النظرة الأولى لها على أنها فادحة عند مقارنتها بعوائد العقود فى الإيجار 
(الالتزام) الخاص» حيث كانت شائعة عوائد ۷ أرادب / أروراء وأكثر على 
الأراضى التى تزرع بالقمح» خاصة خلال القرن الثانى (راجع شكل >٤‏ ص 
.))٩‏ لكن هل يمكن عقد مقارنة متينة بين الإيجارات الخاصة ومستحقات 
الدولة على الأرض العامة؟ إن ممارسة دورة المحصول ووسائل الزراعة 
الكثيفة ربما جعلت من الأرض الخاصة التى قدرت عليها عوائد مرتفعة 
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كانت أكثر إنتاجا من الأرض العامةء لكن يبدو أن ممارسة الزراعة فيهماء 
إلى الحد الذى يُمكن المرء من الحكم عليهاء تب تبدو أنها كانت فسيحة أكثر من 
أنها كانت مركزة. ثائيا أن ترتيبات عقود الإيجار الخاصة القصيرة الأجل 
لابد .نها جعلت العوائد تستجيب سريعا للتغييرات الزراعيةء ولظروف 
السوق»ء ومن ضمنها الحقائق الديموجرافية (الخاصة بالسكان). 

هل هناك سبب للاعتقاد أن المعدلات الحكومية الثابتة على الأرض 
العامةء كانت فى أى وقت تحت الحكم الرومانى فى مصر» مسئولة بالمثل 
عن هذه التغييرات؟ يقترح الرأى المقبول لحيازة (تأجير) الأرض العامة من 
ناحية المبدأء أنه كان يتم خلال فترة المواطن الأول تعديل الإيجار فى حالة 
وجود عقد جديد لإيجار (لالتزام) زراعة أرض الدولة ءنوهطاونسوزى الذى 
كان يتم فى فترات غير منتظمة ولا يمكن إثباتها. ومهما كان الأمرء فقد 
ستتتج شيلتون ١٠1ء51‏ من التسجيلات المتعلقة بالأرض الملكية فى كيرك 
او زيريس كاازوه‌)إه× البطلمية أنه تم تعديل معدلات الأصبة الخاصة 
للأرض فى هذه القرية خلال الحقبة الأخيرة من القرن الثانى ق.م.» حيث 
كان يتم تعديل الأنصبة فى الأرض الملكية بطريقة لها مغزاها من سنة 
لأخرى» وهى نتيجة لا تتناسب مع كل من الرأى المقبول» وللفرد الذى 
يتعجب كثيرا من درجة الاستجابة الرسمية للتغييرات السنوية فى الأحوال 
الزراعية''. 


0D J.C. ‘Shelton, P. Tebtunis vol. iv, introd, p. 6:; cf. id., ' Land Register: Crown Land 
Tenants at Kerkeosiris', P. Coll. Youti I 15 (pp. 113-52), 118-9. 
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لکن هل يمكن تعميم ملاحظات شيلتون» حتى فى فترات وأماكن أخرى 
تحت الإدارة البطلميةء وليترك إقليم البهنسا منفردا بنفسه خلال العصر 
الرومانى؟ ولا يوجد هناك حاجة للقولء بعدم وجود دليل قاطع؛ على 
الإطلاق. سجلت أنواع هائلة لمعدلات مختلفة حتى فى داخل القرية الواحدة 
وتلميحات لمحاولة الاستجابة للتفاوت الطفيف الخاص بالمستويات الإنتاجيةء 
لكن ما دام خدد المعدل» هل كان من السهولة تعديله لمواجهة الظروف 
المتغيرة؟ عندما يضع المرء فى اعتباره مقدار العمل الذى يستغرقه كل عام 
مراجعة معدل الضريبة على كل نصاب من الأرض العامة فى كل إقليم» فمن 
الواضح سواء أكان ذلك مثاليا على الدوام أم لاء فسوف يحتاج إلى إدارة 
مكتبية أكبر بمرات عديدة من أعداد الموظفين الكثيفة التى كانت موجودة 
بالفعل فى الإقليم والقرية من الذين كرسوا كثيرًا من وقتهم لإدارة الأرض. 

انطبقت عملية الفحص الرسمى أو واومء‌)ومه على كل من الأرض 
العامة والخاصة فى مصر الرومانيةء واستخدمت لتعيين كل مساحة أقسام 
الأرض وإنتاجيتهاء واقترحت بونو سدء,80۸» ضد الرأى السائد القائل بأن 
هذه العملية كانت سنويةء اقتراحًا مقبولا ظاهريا بأن هذه العملية تنطبق فقط 
على تلك المساحات التى وجدت ضرورة لهاء سواء بمبادرة من السلطظات»› 
أو استجابة لطلب من مالك الأرض” '. إن الشكل النموذجى لصيغة وثيقة 
من منتصف القرن الثانى وما يليهء لبيان الار ض الجافة یoطcںuہإاھ‏ الذى 
كان يقدم من مالك الأرض العامة والأرض الخاصة بعد دعوة عامة من 


(12) Bonneau. Le fîsc et le Nile (Paris. 1972), 92. 
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الوالى أو أحد مرؤوسيهء يلوح منه أنه يعكس تغييرًا فى السياسة تجاه وضع 
عبء المطالبة بتخفيض مستحقات الحكومة بحزم على أكتاف كل مالك 
للأرض"'. ويمثل ذلك بلا أدنى شك اعترافا بفشل أقدم مثال لتعديل رسمى 
أكثر ترتيبا وتتسيقا لمتطلبات الضرائب» الذى انطبق من الناحية النظرية 
على كل من الأرض العامة والخاصة؟ 

نقد منشور تيبريوس ılaıيوس‏ !إكiدر Tiberius Julius Alexander‏ 
(عام 1۸م.) تقدير المستحقات بناء على فيضان السنوات السابقةء وأمر بأنه 
يجب خضوعه للتعديل السنوى طبقا لمستوى الفيضان الحالى'. ومن 
المحتمل أن إشارته كانت لكل من الأرض العامة والخاصة؛ وبالنسبة للأولى 
يمكن أن تكون خاصة بالتقييم الصحيح لمقدار الأرض المغمورة بالمياه 
bebregmene‏ llgأر‏ ض غير المغمورة بالمياه sمطءهءطه‏ لأن معدلات 
الضريبة على الأرض الخاصة كانت بالتأكيد مقننةء وربما يصدق الأمر نفسه 
على الأرض العامةء بدلا من كونه يشير هنا إلى عملية أكثر تعقيدا لمراجعة 
سنوية لدرجات مختلفة لخصوبة مساحات الأرض التى تدخل فى نطاق 
الأر ض المغمور ة بالمياہ .Bebregmene‏ 

على كل حال» يبدو أن المنشور لم يحقق النجاح لتأمين قدر أكبر من 
المرونة للنظام. قام الإمبراطور هادريان بعد حوالى خمسين عاما بتدخل 


(۳) .184 .ط1 يورخ آقدم بیان معروف بعام .٠١۸‏ قدم براسوجلوا uهاعمووه۴‏ مناقشة لمتصب 
المشرف المالى على الذين يقومون يفحص الأرض” كاعم )وام إ٥‏ ا0ا uمم*‏ وقائمة بالبيانات 
التى أضاف إليھا 25-30 ,)1992( 29 .P. Col. Inv. 478: BASP‏ 
Lines 55ff. with ıhe Commentary by Chalon, L' Êditl de Tiberius. Julius Alexander (Olten‏ )14( 
and Lausanne, 1964), 222 ff.‏ 
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مشابه» مشيرا إلى أن المعدلات على الأرض العامة قررت “بالمرسوم القديم” 
وأمر بأنه من الآن فصاعدا سوف يتم تأجير (التزام) الأرض”طبقا لجودة 
کل(مساحة) منها“(*'. 


ليس من الواضح إذا كان إجراء هادريان قد حقق أى قدر أكبر من المرونة 
على حجم الأرض العامة. لكن حقيقة كون هادريان اضطر فى أواخر حكمه 
إلى التدخل مباشرة مَرة ثانية بالسماح بإعادة دفع متأخرات الضريبة 
المتجمعة من سنتين لانخفاض الفيضان على مدى ثلاث» أو أربع» أو خمس 
سنوات تاليةء على أساس مدى الخسائر التى أصيب بها الإقليم"'ء يدفع 
للظن أن إجراءه الأول لم ينجح فى وضع بديل مناسب للسنوات 
الاستتنائية"'. 
تتمثل النتيجة المؤكدة الأولى لقراره المبكر فى السماح لأنصبة الأرض 
الملكية منازهط التى كانت ضرائبها تقدر سابقا بالمعدل العادى؛ بأن يحل 
محلها طلب من الحائزين عليها لوضعها فى طبقة خاصة للأرض الملكية 
مiا¡ئط‏ تدفع ضريبة ×ه) يقترب معدلها من ضريبة الأرض الخاصة. ومن 
الواضح أنها تلك الأرض التى أشير إليها فى بردية 341 ”W.٤۸۲.‏ الأرض 
الملكية الأخرى المسجلة فى طبقة الأرض الخاصة ءهاعا)ناهفة“. وما زال 
)٠١(‏ استعيرت من العطاءات التى توقشت أدتاه. 
P. Oslo III 78= SB IH 6994,‏ )16( 
)١۷(‏ اضطر ذلك الإميراطور للتدخل بعد سنتين فقط لسوء الأحوال» التى أعقبت سلسلة من الوضع السيئ 
لفيضان نهر النيل» الذى ثبت فيه عدم قدرة كثير من المزارعين لتكوين فائض يمكنهم من التغلب على 


مدی ستوات نقص الفيضان. راجع مناقشة ډبونو عن إجراءات هادریان؛ وحال الفيضان عام IT.‏ 
Le fise et le Nil, 176ff., 243f.‏ 
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متبقيا منها عدة طلبات قدمها حائزو الأراضىء ولكن لسوء الحظ أن دليلنا 
الكامل عن الإجراء الكامل محدود بأرشيف أبوللونيوس المدير sمععاهءای‏ 
الخاص بإقليم أبوللونوبوليس“'. ما زالت هناك عدة مضامين مهمة يتضمنها 
الإجراء غير واضحة. مع أن تكوين طبقة أرض نصف خاصة -نصمS‏ 
category‏ اام ارتبطت بوضوح بمرسوم هادریان (ولو كانت خلافا لذلك 
لنقلت فى الالتماسات الفردية)ء ويبعد عن الاحتمال أن ذلك هو الأثر الوحيد 
للججراء الذى انتقد عدم مرونة المعدل السابق للأرض العامةء والذى أشار 
بأنه يجب منذ الآن فصاعدا أن يكون قدر الضريبة ”وفقا لقيمة الأرض؛. 

ومن غير الواضح تماما كم - كانت مساحة- الأرض الملكية عkازئوط‏ 
التى كانت ستوضع فى الطبقة الجديدة. وكان مقدارها صغيرا جدا فى بردية 
۷.٣1۲. 1‏ (راجع جدول رقم ۲) وظن رستوفتزف ٥۲2٥۷٥اءه۸R‏ لندرة 
مصادرها فيما بعد أن حق الاختيار فى نقل الأرض الملكية لطبقة نصف - 
خاصة لم تستمر أطول من عصر هادريان'. كما أننا لا نعرف ما هى 
اصطلاحات الحيازة التى انطبقت على الطبقة الجديدة. إن التغيير الوحيد 
الذى ذكر بوضوح فى الطلبات كان تخفيض الضريبة ×ه» لكن رستوشتزف 
ظن أن الحائزين قد منحوا ضمان الحيازة (الإيجار( security of tenure‏ 
بطريقة قريبة بالملكية الخاصة". وسوف يكون ذلك بالفعل امتيازا نفيسًا 


(18) P. Giss. 4-7; P. Lips. Inv. 266 (= SB XVIII 13246) ; P. Brem. 36; P. Ryl. I1 96. See 
Rostovezeff, SEHREPii. 699 n. 14 for refs. to discussions of the measure. 

(19) Rostovezeff, SEHRE2. i. 367 

(20) Ibid 
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حيث إن معظم الأراضى الملكية ء)نازوهط كانت معرضة لاضطراب الحيازة 
نتيجة لفترات عرض الأرض للجيجار كiعوهطاونصهزل‏ بالتعاقب. على أى 
حال فليس هناك دليل مباشر يدل على منح تلك الأرض ضمان الحيازة 
)الجر ( .security of tenure‏ 


هكذا فنحن نعرف القليل من نتائج مرسوم هادريان عن حجم الأرض 
الملكيةء التى استمرت تقدر الضرائب عليها بمعدلات أعلى من إردبين ]١[‏ 
على الأرورا. وعند المقارنة بين المساحات التى سجلت تحت المعدلات 
المختلفة فی سنتین متتابعئین فی سجل ابوللونوبولیس 60 .وی6 .۲ يلاحظ 
زيادة واضحة فى المساحة التى تدفع أعلى معدل < 5 (أرادب / أرورا)» من 
مساحة 2 2 أرورا بالنسبة لمساحة. 3 يمكن تفسير ذلك بان الأرض 
لتى كانت تفع من قبل معدلا منخفضًا وضعت فى طبقة أعلى استجابة 
لظروف خاصة فى تلك السنةء ويشير ذلك إلى نظام سام يستجيب للتغيرات 
المرتبطة بالإئتاج من سنة لأخرى. ولكن ما زال التفسير مفتوحا أمام المزيد'". 
كذلك ليس هناك دليل صريح على أنه حتى فى أعقاب التعديل التالى لمرسوم 
هادريانء كان يمكن تعديل المعدلات الخاصة بمراتب الأرض العامة العادية 
المغمورة بالمياه من سنة لأخرى؛ ما زال يوجد القليلء فهل هنالك من سبب 
يدعو إلى الافتراض بأن إجراءه كان له أى تأثير دائم على مرونة فرض 
الضريبة على الأرض العامة بصورة كلية؟. 
)١١(‏ كانت المساحة الكلية لمعدلات جميع الطبقات توضح زيادة خلال السنتينء وأن الجزء الخاص بتسجيل 
السنة السابقة يتوقف بعد المعدلات الخمسة على الأرض المغمورة كه٣اممه‏ فمن المحتمل أن المائة 


أرورا المتبقية قد تم تصنيفها على أنها أرض جافة ءهء ٥١اه‏ فى فترة مبكرة من العام» بدلا من كونها 
أرضنًا مغمورة بالمیاه ۳۲۴ ع٥(ءظ‏ ذات معدل متخفض. 
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وفى الختام» يتضح أن مبدأً تعديل الحكومة المتكرر للمستحقات بناء 
على تغير الإنتاجية لكل قطعة من الأرض العامةء مع كونه يندرج ضمن 
فكرة مثالية عامة لتحقيق قدر أكبر من المرونة لتقدير ضرائب على كل من 
الأرض العامة والخاصة» الذى استمر حتى عصر هادريان» فمن المحتمل أنه 
كان له تأثير جزئى على واقع إدارة الأرض العامة فى إقليم البهنسا. إن 
ظهور إعلانات موحدة للأرض الجافة ءه1ءهءطاة فى عهد خليفة هادريان 
يُوضح أنها بمثابة علامة على التخلى النهائى عن التعديل العام المعتاد 
للفكرة حتى كمثل أعلى. لقد كان تخفيض معدل ضرائب كبير على الأرض 
الخاصة كافيا للتعويض عن عدم المرونة الخاصة بهم؛ لكن يبدو أن معدلات 
- ضريبة - الأرض العامة التى كانت فى الحقيقة أعلى بكثير لم يكن يتم 
تعديلها بسهولة أكبر. 

وبناء على ذلك فمن هذا الخصوص ربما وضع مزارع الأرض العامة 
فى موقف غير متساو إلى حد كبير بالمقارنة مع ملتزم الأرض الخاصة 
حتى فى حالة دفع الأخير لعوائد أعلى: فقد تم الاتفاق على عوائد حيازة 
الأرض الخاصة من عدة سنوات قليلة سابقة بناء على الأوضاع السائدة فى 
السوق» بينما دفع حائز. الأرض العامة المستحقات التى ربما خددت من عقود 
زمنية سابقة نتيجة للفحص الذى قام به موظفو الدولة. وكان الموظفون 
يقعون دائما تحت ضغط الحفاظ على دخل الضريبةء لذلك كانوا يرفضون 
الاعتراف بانحدار إنتاجية نصاب الأرض؛ من السهولة بمكان فهم أنهم سوف 
يكرسون جهودهم لفحص الأرض حتى يمكن أن يعتصروا منها دخلا إضافيا. 
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تلك هى المرونة التى كانت موجودة فى النظام الذى اتجه لرفع ضريبة 
مستأجرى الأرض العامة بدلا من تخفيضها. وفى مثل تلك الظروف» حتى 
إذا لم يبد أن معدلات ضريبة الأرض العامة قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا من 
حيث المبدأء فلن يكون هناك مجال لإثارة الدهشة إذا وضعت سلسلة من 
الفيضانات المنخفضة عددا من حائزى (ملتزمى) الأرض العامة البؤساء فى 
مشاكل مالية. 
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٣‏ عرض تأجبر الأرض العامة ضمان الالتزام شغل أماكن الحائزين (المستأجرين 
الملترمين) الخالية 
Diamisthosis, Secutity of Tenure, And the Filling of Vacant Tenancies‏ 


كيف كان يتم .العثور على حائزين (مستأجرين- ملتزمين) للأراضى 
العامة؟ كان الحال كما هو مع العديد من الجوانب الأخرى الخاصة بوجهة 
نظر نظام حيازة الأراضى فى مصر الرومائيةء وكانت النظرية أن مستأجرى 
(ملتزمى) زراعة الأرض العامة كانوا يخضعون لمراجعة رسمية منقطعة 
لتأجير أراضى الدولة sنوهطانسهنل‏ يعتمد إلى حد كبير على افقراض 
أساسى للاستمرارية بين النظم البطلمية والرومانية ومع ذلك» فبصرف النظر 
عن حقيقة وجود تلك الاستمرارية التى يدور حولها تساؤل كبير الآن"ء فإن 
القياس البطلمى ضعيف خصوصا فى هذه القضيةء حيث طرح شيلتون الشك 
حول قراءة ٠الحالات‏ الأربع جميعها مدعیا ا وجود كلمة عرض تأجير 
زراعة أرض الدولة "كنوه طاونسهنف" الموجودة فى بردى من العصر اليونانىء 
يشير لتأجير أرض ملكية. وبناء على ذلك فإن دليل تأجير (التزام) أرض 
الدولة '"ءiومطاونسهال"‏ فى العصر الرومانى جدير بالنظر إليه وفقا لحيثاته 


(22) See esp. N. Lews, ' Greco- Roman Egypt" Fact or Fiction?, Proc. 12 Int. Cong. Pap. 3-14: id., 
"The Romanity of Romann Egypt: A Growing Consensus’, Atti 17 Cong. Int. Pap. II 
1077-84; G.Geraci, Gensei della provincial Romana D' Egitto (Bolonga, 1983). 

(23) J.C. Shelton," BGU VI 1216 and Ptolemaic Suuuıofwotg, CE 50 (1975) 268 f., and P. Coll. 
Yoouti 1 15 introd.(pp 119 ff.). 
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ويحتاج التحديد الزمنى لهذا الدليل أيضا لملاحظة تمهيدية. إن التوثيق الذى 
أخذ فى الاعتبار فى ذلك القسم يرجع للقرن الثانىء وإن كان من المحتمل 
عدم تغير الصورة تغيرا جذريا منذ القرن السابق. ومهما كان فقد ظهرت 
هناك تغييرات كبرى فى مصير الأرض العامة خلال فترة المواطن الأرل 
»in ie‏ حيث اتضح فى القرن الثالث أن لها تأثيرّا كيرا على التأجير 
(الالتزام) الأصلى لهذه الأرض. وسوف تتناول هذه التطورات الزمنية بمناقشة 
تفصيلية أكبر فى نهاية هذا القصل. 

كانت كلمة تأجير (التزام) أرض الدولة "وiهطان‏ سنل" التى وردت فى 
مرسوم تیبریوس یولی وس الإسکندر 6۲ل ہھ×eا۸‏ ونان[ 6زا (الجزء الأول) 
تشير إلى إجراءات تأجير تحصيل الضرائب ومستأجرى الضياع الإمبراطورية 
ousiakoi‏ sthoseisنص.‏ حدثت هذه الإجراءات فى الإسكندريةء وضمت عددا 
صغيرًا من الأفراد نسبياء الذين ورد وصفهم فى الفصل الثانى بأن الأغنياء ولیس 
المزارعون كانوا على رأس المستأجرين لزراعة الضياع الإمبراطورية 
نهاهطاونم. إن تأجير مساحات واسعة جدا من الأرض الملكية عع مkنازووط‏ 
لعدد صغير من مزارعى الدولة نهمعإهعع iمزومصمل‏ لا يمكن أن يفهم منه 
بأنه يعادل ذلك النوع من تأجير زراعة أرض الدرلة زوهطاءنصهته". 


)۲١(‏ تأجير زراعة أرض الضياع الإمبراطورية. sاوهطاءنم‏ هال من الخزانة: 1047 1۷ لا86. تم تأجير 
أملاك للدولة فى إقليم الفيوم كانت سابقا من أملاك أماتیا ۸٩‏ - تم تأجيرها من خلال تأجير 
iaèmisth0sisل‏ لمزارعى الضياع الإمبراطورية iهاه!)ءا»»‏ من ضمنيهم الرجال الذين يقومون بزراعة 
الأرض بأنفسهم 465 11 ل86 :iهعإuهااهء‏ ولكن اشترك هنا عدد قليل نسبيا؛ ويستحيل مقارنة أملاك 
الخزانة بمساحة الأرض الملكية عع ع)ائةط. 
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قدمت إشارة واحدة صريحة تأجير (التزام) أراضى الدولة زوه طاءنس هز 
تتطبق على نسبة صغيرة من المزارعين (معإهءع) لأرض ملكية عع م kنازئط.‏ 
فقد اشترط فی عقد ايجار من الباطن لأرض من تبتیونیس کا« ن۲ط۲ بأن 
العقد سيظل ساريا 'حتى وصول عقد إيجار زراعة أراضى الدولة كنوه طائنسهنف 
المشترك للمزارعين"" ويوحى النص هنا بأن تأجير زراغة أرض الدولة 
كان عملية يتم تتفيذها على المستوى المحلى»ء ومن المحتمل بين المزارعين 
أنفسهم» وربط رستوشزف بين هذه الحالة مع عقود أخرى لمزارعين 
لأراض عامة من الفيوم» الذين اتفقوا على ”البقاء فترة طويلة ما دام بقيت 
الزر اعة aزعإهەع‏ مستمرة“ أو بعبارة مماظة". وفضلا عن ذلك صورّت 
عدة عقود إعادة توزیع أرض فی ٹیادیلفیا ۲۸ماء ٠۲1۲۵‏ وبوليديكيا 
kiaاعفراه۴‏ فى المستقبل» حيث اتضح من أحد النصوص أن إعادة التوزيع 
سیتم بالقرعة بدلا من التأجير. وفى إعادة هاجيدورن ٣إ0لءعة1‏ تقييم هذا 
الدليل فى ضوء إعادة قراءته لنص صعب "'ء كان محقا فى مناقشة أن 
محاولات سابقة شغلت الأرض بكثافة بزراعة الإلزام نمزم بتعيين 
زراعة أرض من قرية بواسطة مزارعين من قرية أخرى» كدليل على عقد 
الإيجار القهر ى .Zwangspacht‏ 


(25) péxpı TÊç êcopévnç koıvîlç yewpyûv Sıapıo0doewc, P. Tebt. 11 376 (AD 162), 

(26) Rostovzeff (Röm. Kol. 126f.) cites BGU II 661 and I1 234 (BL 1); ch.P. Aberd. 57, P. 
Strass.Il 218, SB.1 4414. PSI X 1144. 

(27) D. Hagedorn, "Flurbercinigung in Theadelphia ?', ZPE 65 (1986), 93-100 (P. Hamb. I 65 
revised: now= SB XVIH 13995); also P.Flor. 1 20= W. Chr. 359, P. Strass.IV 218, P. 
land. IV 52, and P. Laur. lI 30 as read by Hagedorn in JJP. 23 (1993), 54f. 
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كما أعرب هاجیدورن ع۸ عن شکه من أن إعادة توزيع 
الأراضى العامة تكرر حدوثه. وأعطى لذلك عدة أسباب ليس من بينها على 
الأقل النفقات الإدارية التى من الصعب بالفعل معرفة ماذا سوف يجنى 
موظفو الدولة من البدء فى ذلك الإجراء» وربما يتمثل أقل تصور غير قابل 
للتصديق فى تكرار إعادة توزيع الأرض على المستوى المحلى على يد 
المزارعين أنفسهم. إن قيام المجتمع بصفة دورية بإعادة توزيع الأرض يمكن 
أن يطابق مجتمعات قروية أخرى“"ء كما يكون لهذا الإجراء وضع خاص 
بالنسبة للقرى التى تقع على حافة الصحراء» التى تروى بعض أراضيها ريا 
ضعيفا وتتعرض لتعرية الرمال» وانضم مزارعو تياديلفيا فى مجموعات- 
نقابات۔- ھ۴۲ یراس کل منھا رئيس المجموعة ١ء‏ ءهه))زم» ويبدو أنه 
كان مسئولا عن توزيع حصص الأرض لكل فرد من أعضاء المجموعة- 
النقابة- «هنهاازم وكذلك عن التوقيع على مدفوعاتهم للدولة"". كانت 
وحدات كرائيس وامهءه× الإقطاعية وعنطءدرما» تشبه هذه النقابات'". 


(۲۸) راجع على سبیل المثال 
S.L. Popkin, The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam (Berkelely)‏ 
and los Anglos, 1979), 104.‏ 
خاصة الإشارة إلى أرض متغيرة فى جودتهاء متعرضة للفيضان والرواسب الطينيةء وهى نموذج جيد 
لأرض مصر. 
Day and Keyes's intord. To P. Col. V I verso 4 ( ۹)‏ حیٹ قدم وصفا كاملا لعمل النقابة aاھا)م؛‏ 
مع أنه قبل الانشغال بفرض الزراعة بالإلزام. لاحظ أن الجملة الأخيرة فى بردية .وا8 .۴ 
8 1۷ اشترطت أنه فى حالة إذا كان سهل القرية تم تقسيمهء فلن يظل المستأجر مرتبطًا بالبقاء فى 
التقابة «ه0ا)هاازم. راجع أيضا 1446 11× .ر×۶.0 عن الشراكة بين فلاحى ثيادلفيا 7heade1pia‏ 
والقرى المجاورة. 
H. Geremek, Karanis: Communauté rurale de I'Êgypte romaine au II®- IIJ siècle de‏ )30( 
notre ère (Warsaw etc.. 1969), ch. 4.‏ 
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ومعروف الدور الكبير الذى لعبه شيوخ القرية نهإءtاءءءم‏ فى إدارة النشاط 
الزراعى يوما بيوم» وكانوا قادرين على تنظيم إعادة توزيع أراضى 
القرية("'". 

من الصعب القول إلى أى مدى كان انتشار ذلك الشكل من الالتزام فى 
داخل مصر. إن جميع الأدلة الصريحة محددة بإقليم الفيوم» ولكن ذلك يرجع 
فى جزء منه إلى حقيقة الحصول من هذه المنطقة فقط على أعداد غفيرة من 
أوراق البردى من مواقع القرى أكثر من المدن ربما كانت هناك إشارة على 
تعيين أرض من قرية واحدة فى البهنسا إلى مسؤولية شيوخ قرية زهeاuطءمام‏ 
أخرى (2141 ۷11×.ر×۲.0)» ولا ينبغى أن نستبعد إمكائية إعادة توزيع 
بعض الأراضى العامة دوريا لبعض القرى بين المزارعين سواء بالتأجير 
المحلى isوهطاونصهنل‏ أو بالقرعة. 

من الواضح أن جميع الأراضى الملكية مع ءkااهط‏ التى ذكرت توا 
فى قرى الفيوم لم تكن بأكملها عرضة لإعادة توزيعها. يوجد عقد واحد من 
ثيادلفيا مغاصر لذلك الذى سبق مناقشته تواء فقد تم الاستعداد لمصادرة 
نصاب فلاح توفى لصالح مزارع جديد بدون الإشارة إلى أى محاولة لإعادة 
توزيع الأرض. وأكثر صراحة فقد قسم ابنا ساتابوس نهطةة8 أرضتًا مآكية 
وضياع إمبراطورية فى باتسونتيس ءنا١0ءاه۴‏ (التابعة لكرانيس) بين بعضهما 


)۳١(‏ عن دورهم فى تأجير الأرض العامةء راجع على سبيل المثال 170 841.۷1 .۴ء وبصفة عامةء 
Tomsin, ' É tude sur les rpeofÛrtepoi de la xûpa ¢gyptienne, Bulletin de la classe des‏ 
lettres et des sciences morales et politique de "Academie Royale de Belgique 5 ser. 38‏ 
1I" partie. 467-532..‏ ,)1952( 
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بصفة دائمة"» وبعد تسع سنوات» قام الابن الثانى بعد وفاة أحدهماء بإعادة 
تقسيم قدر كبير من نفس الأرض أيضا "إلى الأبد" مع شريك آخر"". ولذلك 
لا يجب أن تؤخذ هذه العبارة بمعناها اللفظى بطبيعة الحال» فهى تخالف 
صراحة عند مقارنتها بعبارة "ما دامت الزراعة باقية" التى ظلت لها قانونيتها 
فقط وتم الحصول على اثنتين منها من كرائيس". 

لم يقدم دليل البهنسا اقتراحًا بإمكانية حدوث إعادة توزيع للأرض 
العامة؛ ولم تشر عقود التأجير من الباطن إطلاقا على أنه يمكن إنهاء عقود 
التزام الأرض؛ حتى عندما ظلت العقود سارية المفعول لمدة أربع سنوات“". 
ولم توجد هنا عبارة تساوی عبار العمود الملکی aصںاہk‏ ۸٥kنازیھط‏ التی 
وجدت فى العقود البطلميةء أو و التى وجدت خاصة بإعادة تحديد 
الأرض فى عقود إقليم الفيوم التى سبقت مناقشتها أعلاه. كما لا يوجد هناك 
تبرير لاتخلى عن هذه الحالات اعتبار أنها نماذج غير مطابقة لشكل 
الحيازة (الالتزام)("". 

يبدو أن رستوشتزف أخذها مثالا على وجهة نظره فى كيفية إدارة 
التأجير العام للأرض وiوهطاءنمسهزك»‏ وكان الإجراء المعروف الذى تم 


P. Mich. IX 555/ 6 (AD 107), 557 (AD 116).‏ )32( 
BGU I 234, SB I! 4414,‏ )33( 
Oxy. XXXIII 2676, LV 3800 (four year duration) (<)‏ .۶ وهناك عقود أخرى من الباطن تضمنتها 
قائمة جدول رقم [5]. 
Hennig. Unters. Zur Bodenpacht, S89ff.‏ )35( 
)7( وعلى سبيل المثال الأارض الملكية التى عرف أنها صُنفت أرض خاصة من بردية 341 .€۴ .۷؛ 
أو أنها تكونت من تعيين _ أرض- بالالتزام: راجع المبحث الرابع. 
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اختياره بالنسبة للأراض الواقعة على الشاطئ وهلهاعنه فى سُكنوبايونيسوس 
Soknopaiou ness‏ فی السنوات التى تكون الاأر ض فيها مغمورة بالمیاء(""» 
وكانت الأرض فى مثل هذه الظروف تؤجر بمعدل محدد بلغ إردبين عن كل 
أرورا. إننا نمتلك هذه المعلومات على الأقل لوجود عدد من العقود التى تمت 
كتابتها. لكن الحقيقة أن تلك الأرض قدمت مشكلة أساسية تختلف عن معظم 
الأرض الملكية مع ءkذازوه8.‏ لأن غمر أرض الشواطئ ءهاهعنه بالمياه كان 
نادر الحدوث» ولذلك لم تكن قادرة على إنتاج محصول فى معظم السنينء 
وبالتالى كان من الصعب وجود مستأجرين (ملتزمين) لهاء لذا كان لابد من 
إعادة تعيين الأرض بكاملها فى حالة وجود كل فرصة لغمر الأرض بمياه ' 
الفيضان. أما المناطق التى تزرع دوما فلم تكن تفتقر مثلها لوجود مستأجرين 
(ملتزمین)؛ هنا کان تأجير dihê‏ زراعة الار ض العامة يؤدى إلى 
الاضطراب لدى عديد من المستأجرين (الملتزمين) الموجودين لعدم تقديم حل 
مرض لمشكلتهم بإيجاد فرص لهم فى قطع منفصلة - خلت من ملتزميها - 
بسبب العجز الناتج عن كبر السن أو الوفاة. ‏ 

ليس هناك شك من أن أراضى إقليم البهنسا بسبب طبيعتها المادية كان 
يجب أن تكون عقود إيجارها لفترة زمنية قصيرة مثل أرض الشاطئ 
المغمورة بالمیاه sهاهذچنه‏ فی سکنوبایونيسوس 05ء uەنەم0م)ه؟.‏ کما کان 
هذا الشكل من الالتزام يناسب جزر 0ء٠"‏ وادى النيل» الذى يترسب الطمى 
فيها لفترة قصيرة» سرعان ما كان يزيلها التيار ثائية. وما زال هناك 


(37) Rûm. Kol. 166ff. 
(38) Cf. P.Oxy. XI1 1445. 
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طلبان باقيين من بين طلبات قليلة مكتوبة لتأجير أرض عامة تخص أنصبة 
من أرض عامة على جزر 501ه» ويتضمن واحد منها شروطا احتياطية فی 
حالة إذا جرفت الأرض أو تصحرت"'. 

وهناك عدة فئات أخرى من الأرض تم تأجيرها عن طريق موظفين 
باتفاق مكتوب لفترة زمنية قصيرة'“. وكانت تلك هى طريقة العلاج الاستثنائية 
المتفق عليها بالنسبة لأراضى النوعية الفقيرة. وفى عقد إيجار مازال باقيا 
لأرض تم بيعها بسعر محدد ءمعهامم رط من إقليم البهنسا 1279 × .»0 .۲ء 
عرضت فيه عدة خصائص وجدت فى عقود أخرى موجودة للأرض العامة. 
فحجم العقد وشكله مثل أى طلب عادى للإيجار» أرسل إلى مدير الإقليم 
gos‏ irateا»ء‏ عرض فيه عوائد مالية منخفضة» مرتبطة بحق المرعى(“. کانت 
زراعة القمح (وكذلك بالمثل نبات الصبغة الزرقاء الداكنة ءi)ةء‏ والعصفر - 
الزعفران الكانب - نمم هطءء) أمرّا معتادا عليه بالنسبة لعقود إيجار 
البهنسا) ممنوعة“). ووضعت جملة لحماية الملتزم (المستأجر) من الضغط 
عليه لاستمرار عقد الإيجار متى انتهت دورة السنوات الخمس. ولوحظ 
هنا غياب مدفوعات الأرض العامة siaمءل‏ وحل محلها إمكانية التفاورض 
حول الإيجار مكان ضريبة k4‏ م ×ه) الأرض النوعية. يختلف هذا النوع 


(39) SB X 10533 (Lykopolite? See S. Daris,' Due note Licopolilane '. Anagennesis, 2(1982), 
227-31; P.Flor.I11 368 (Hermopolite). 
إلى‎ )P.0xy. 111 500 Ahribite ہ0mع( (*ئ( ربما لا تشير قصاصات السطور 12-0 من بردية‎ 
الملتزمين السابقينء ولكن لطبقة خاصة من الأرض.‎ 
(41) cf. P. Tebt. I11 325; P. Lond. 1227 (I p. 143). 
(42) cf. P. Lond. 1227. 
(43) Cf. SB X 10533; P. Amh. Il 94. 
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من الإيجار (الالتزام) عن معظم عقود التزام الأرض العامة فيما يتعلق بكل 
من تحديد زمنهء والقدر الكبير من المرونة فى الإيجار (العوائد)ء الذى كان 
يمكن تحصيله نقدا بدلا من تحصيله عيناء إذا كان ذلك مناسبا أكثر. ومن 
الواضح أن طلبات الإيجار (الالتزام) فى هذه الحالة كانت تجد متقدمين جادين 
مستعدين لدفع العوائد امإ طبقا لجودة الأرض “مهنم ”بو *؟“), 

هناك حالة غامضة فى بردية 279 11 .ر×0 .۲ء حيث كتب شخص 
یدعی ٹیوجینیس ,ع٥٥٣۲‏ للکاتب الملکی وںع ٣٣۲4ع‏ kنازیوط‏ معبرا عن 
رغبته الشديدة فى أن تستفيد الخزانة من حصوله على زراعة ٠١‏ أرورا من 
أرض ملكية مع )الوط تقع بالقرب من قرية نيسلا ا۸ ودفع خمسة 
أرادب من الغلال عن كل أرورا عن نصف مساحة الأرض» وعوائد عن 
النصف الثانى فقدت طبيعتهاء وذلك بدلا من العوائد النقدية على العلف 
(العلف الأخضر «هءهاطء فى ذلك الوقت) الذى يدفعه شاغلوها الحاليون. 
وينبغى ملاحظة عدة نقاط. الأولى»ء أن الوثيقة لا تمثل بشكل دقيق عقد 
إيجار كiومطاونم.‏ ثانياء لا يبدو أن العرض تم بعد انتهاء مدة العقد السابق؛ 
فقد كانت الأرض ما زال یقوم بزراعتها أبناء ٹیون ٣٣٥٥١‏ fہ‏ sوںی(“).‏ کما 
ر يوجينيس لم يُعين فى طلبه زمنا محدداء وكان الإيجار (العوائد) الذى 


(f٤(‏ لاحظ: زيادة الإيجار (العوائد) aا‏ امه التى قدمها الملتزمون فى بردية 
P.Oxy. HI 500 and P. Flor. lil 368 .‏ 
وعن زيادة الإيجار(العوائد) فى العقود راجع: 
J. Sheridan, Revised bid for the lease of confiscated property’, BASP 24 (1987) 103-8.‏ 
)٤٥(‏ استخدمت هنا عبارة التى يزرعها الآن ۷ص رuهبمهع‏ ۷تح بينما كانت العقود تستخدم فى العادة 
عبارة التی کان یزرعھا سابقا ۷ں ۷غاu‏ رم صع' ۷ھح. 
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عرضه ثيوجنيس عن نصف مساحة الأرض يقترب من أعلى معدل للنوع 
الجيد من الأرض العامة مع أن الإيجار النقدى الذى كان يدفعه أبناء ثيون 
یوحی أكثر بأنها أرض بيعت بسعر محدد 0عهاهم راء ويبدو أن ٹيوجنيس 
كان ينتظر زراعة مساحة العشرين أرورا بالغلالء بدلا من زراعة المنطقة 
كلها التى تزرع بالمحاصيل العلفية. وربما يرجع تاريخ هذه الوثيقة إلى عام 
٤ء‏ لأن ذلك التاريخ له؛ فمعظم عقود الإيجار التى سبق مناقشتها حتى 
الآن ترجع للقرن التالىء بينما يبدو أن النصف الثانى من القرن الأول كان 
فترة ضغط على إدارة مصر“. 

هناك عوامل مجهولة كثيرة جدا حول هذا الطلب حتى يمكن أن يشكل 
أساسنًا متينا لتعميمه على حيازة (التزام) الأرض العامة. فهل كان ذلك 
استجابة لإعلان رسمی أم أنه فعل عفوی للملتزم؟ هل كان فى حقيقته عرضا 
لتحويل الأرض من فرع ثان من طبقة أرض أساسية تدفع عوائد نقديةء 
إلى طبقة تدفع عوائدها بالقمح؟ وإذا كان الأمر كذلك» كما ظن كل من 
رستوشتزف ۸0510۷12 وفلکن «“Wilcken‏ فإن الأرض ستظل فى الطبقة 
الفرعية قبل وبعد تقديم الطلب» وهل وجد أى إجراء مشابه بالنسبة للأرض 
الجيدة كان يسمح بإجراء مزايدة لتقديم أعلى سعر يتم فى أى وقت وعزل 
الملتزمين الموجودين؟ 

فى محاولة لتأسيس أشكال حيازة عقود الأرض الذى كان يتم بالنسبة 
للأرض الملكية مع ء)نازعهط العاديةء على أساس هذه الأدلة الطفيفةء يجب 


.P. Mich X التى سميت “أزمة القرن الأول* : 64۴ .صم‎ )٤١( 
(47) Röm. Kol. 73f.. W.Chr. 348 introd. 
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أن نضع فى اعتبارنا ليس فقط الحقوق الرسمية للمستأجرين (للملتزمين)» بل 
أيضا الطلب المحتمل لقطع من الأراضى العامة فى حالة وجودها (أو عدم 
وجودها). ومن غير المتوقع أن مستأجرى (ملتزمى) الأرض العامة “العادية” 
كان لديهم أى ضمان رسمى بعدم استبدالهم» لأنهم لم يكن لديهم عقود مكتوبة. 
ويبدو أن الاعتراف الرسمى بتأجيرهم (بالتزامهم) كان يضمنه تسجيل 
أسمائهم فى قائمة المزارعين؛ لكنه من الواضح» كما هو الحال فى قوائم 
السجلات الرسميةء كثيرا ما كانت الأسماء قد بطل استخدامها“. فإذا كان 
حيازة (التزام) الأرض بعوائد أكبر» ربما لم يكن هناك طريقة لإنصاف 
المزارع. ومن ناحية أخرى توحى معظم الأدلة أن المشكلة الكبرى التى 
كانت تواجه السلطات لم تتمثل فى زيادة أعداد المستأجرين (الملتزمين) الذين 
يدفعون الإيجار (العوائد) لأعلى سعر نتيجة تناضسهم مع بعضهم بعضاء 
ولكن كانت الصعوبة فى إيجاد مزارعين لمساحات من الأرض» كانت رغم 
قدرتها على إنتاج بعض المحاصيل تفرض عليها ضرائب × بمعدل 
مرتفع للغاية أن تكون قادرة على جذب مزارعين. وسوف نتاقش الوسائل التى 

اتبعتها السلطات فى إيجاد ملتزمين فى المبحث الرابع من هذا الفصل. 
ما الآلية التی کانت موجودهة لإيجاد شداجر ین (ملتزمين) يتقدمون 
طواعية لتأجير (لالتزام) الأرض العامة الخالية؟ يُعرف إعلان واحد فقط 
مكتوب عن طلب مزارعين» ويجب الافتراض أن الإجراء لم يكن يتضمن 
e.g. P. Oxy. Lv 3800. LVII 3905.‏ )48( 
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إعلانا أو طلبا مكتوبا"“). عثر فى البهنسا على بردية تتضمن قائمة لأنصبة 
من أراض عامة لقرى متعددة من الفيوم بأسماء لمزارعيها السابقين 
والحاضرين 1446 11× .»0 .۶؛ وهى توضح الختم الرسمى لتغيير الحيازة 
لكنها لا تحل المشكلة الأخرى الموجبة للاهتمام عن مدى نشاط المسئولين فى 
لف اد مر رع د ررر ية ار ر ای این کان 
تسجيل التسويات يتم فقط بين القرويين أنفسهم من الناحية العملية. 

وضح العرف الذى يحسب كثيرا لصالح حيازة (التزام) الأرض 
العامة؛ شعور الفلاحين بأن الأرض الملكية عع ءkنازيهط‏ كانت ”ملكا لهم 
واستنكروا أية محاولة لإزاحتهم من الحصول على الموارد التى كانت تقليديا 
تحت تصرفهم'“. ومن ناحية أخرى» فالعرف اختلف من ناحية لأخرىء بل 
أيضا فى أرض قرية واحدة كذلك من جهة ما إذا كان يتم شغل الأرض 
أكثر أو أقل باستمرار بالأنصبة الفرديةء أو إذا كانت الأرض الخاضعة 
لسيطرة المجتمع تخضع لإعادة التوزيع الدورى بين أولئك الذين كان لهم 
الحق فى المشاركة فيها. 

ما مدى أهمية التعاقب الأسری فى استبدال مستأجرى (ملتزمى) 
الأرض العامة؟ نعرف من شكوى قدمتها سيدة أنه كان من المتوقع أن تتجح 
ذرية من الذكور فى الحصول على تعيين أرض لزراعتها دا۲٥٠6‏ (راجع 
القسم التالى)ء ولكن ليس هناك داع لافتراض أن جميع الحالات المعروفة 


(6۹( 6 1 ا86: دعوة لمزادات على عدة أنصبة فى وقت واحد. 
e. g. P.0xy. XXV 2410 )°(‏ راجع المزيد فى المبحث الخامس (ب) أدناه. 
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اللوراثة" كان يتم تنفيذها بالإكراه". وجدنا إخوة يشتركون معا فى زراعة 
أرض عامةء ومن المحتمل أن هذه الحالات كانت أيضا نتيجة لخلافة 
.الآباء فى حيازاتهم. وفى الواقع سمح بممارسة التسجيل المشترك للحيازة 
الأسرية باشتراك الأبناء مع آبائهم عند وصولهم لسن النضج» وهو الأمر 
الذى لعب بالتدريج دورا أكثر أهمية فى الزراعة عند تقدم سن الآباء. وكانت 
وفاة الأب تؤدى فقط إلى ترك الأرض باسم الأبناء. 


ولكن لم يكن هناك احتمال لحوالى ثلث الأسر أن يكون لديها أبناء 
ذكور. وهناك دليل واضح من إقليم البهنسا عن نساء يلتزمن أرضا عامة 
وكان هناك بوضوح بعض الإصرار على منعهن من الحصول عليهاء بدون 
رغبتهن على الأقل. وجد فى القرية التى فيها استقرار تقريبى فى عدد 
السكان» أن فيها عددا من الأسر التى ليس لديها أبناء من الذكور تتوازن مع 
تلك الأسر التى لديها خصوبة فى عدد الذكور. كانت الأرض العامة مزودة 
على الأقل نظريا بوسائل أكثر مرونة فى إعادة توزيع الأرض من الأسر 


)٥١(‏ اکثر وضوحا فی (20۴) 3905 ۷11ل .ر×0 .۴: کان نومنئیوس المعروف بائیخوتیں بن 
آبو للوتي وس Noumenios alias Panechotes son of Apollonios‏ يقوم بزراعة أرض مسجلة 
لوالده المتوفی؛ ورٹها من شخص متوفى كان مسئولا عن أرض عامة فى بردية 11× .»۲.0 
4 ۷11 .1441 (ورثة باوسیریون si۲٥١‏ ۴: راجع سطر رقم ۰٦‏ وبیتسیریس بن هیراکلیوس 
Pesiris son of Herakleos‏ من خلال ورثته» السطر التاسع)› 2174 .1۹۷ 10۸d.‏ .۴. 

(52) P. Köln 111 137,P. Mich. Vogl. IV 211, P. Oxy. XLI 2956, LVII 3905 line 24, P.RYL.IV 

.683 
فی أحد طلبات بذور الحبوب كان من المحتمل جدا أن يکون بیکسيس بن ديوجنيس اه ۸٥ء‏ وای)م۴ 
5ع الذی أقسم الیمین جنبا إلى جنب مع صاحب الطلب الابتدائی» أخو ٹاتریس ٣۵٣۵۶‏ ابنة 
دیوجینیس 1٥٠٣٥١5‏ التى كانت الأرض مسجلة باسمها: 
P. Oxy. LVI 3903 etc. with Rathbone's review, CR 42 (1992), 4131.‏ 
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الصغيرة إلى الأكبر أكثر مما تفعله الحيازات الخاصة» التى كانت خاضعة 
لقواعد تقسيم الميراث. ويبدو أن قائمة الفيوم لاستبدال الملتزمين الموتى 
المذكورة أعلاه (1446 1× .ر×0 .۶) - تبدو- أن جميعها خاصة بأنصبة 
کانت د E IG CM‏ 
عقب أن يجد بعض العزاء بالتفكير بأنه عند كبره وضعفه وعجزه عن حراثة 
حقوله أن فى إمكانه استخدام شباب من الرجال لن يلزموه بأى التزاماتء كما 
أن نفس هؤلاء الشباب سيتوافر لديهم الأمان عند معرفة أنهم ليسوا محتاجين 
لانتظار وفاة آبائهم للحصول على وسيلة لمورد للحياة والذى يمكن أن 
يستكمل من الميراث الطفيف» ليس فقط من قبل أولئك الذين لديهم رأس مال 
لشراء مزيد من الأرض» ولكن بواسطة أى فرد لديه مصدر لليد العاملة. 
هذه هى المزايا التى كانت تمتلكها الأرض العامة من الناحية النظرية. 
ومن الناحية العملية كان يعوقها المخاطر المالية الناجمة عن عدم مرونة 
الضرائب. وهناك ميزة أخرى لم تكن فى صالح المزارع ولا فى صالح 
السلطات»ء وهى تلك المناطق التى لم تكن مستعدة لدفع معدل الضرائب 
المفروض عليها كانت ستؤول إلى أيدى صغار الحائزين الذين يحتاجون إلى 
الأرض كأكبر مساهمة فى مصدر رزقهم. كان فى إمكانية محصول الشعير 
تغطية هذه الضرائب فى السنوات الجيدة» ومثل هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم 
الفرصة فى تجميع الفوائض لربطهم عبر سلسلة سنوات المحاصيل الضعيفة. 
ومع أن مجموعات صغيرة من الفلاحين كانت تكون بلا شك معظم 
مستأجرى (ملتزمى) الأراضى العامة خلال فترة وجودهاء فقد ازداد اتجاه 
السلطات نحو ملاك الأراضى الأثرياء وسكان عاصمة الإقليم بحثا عن 
مستأجرين (ملتزمين) للأرض التى لم يعد المتطوعون يتقدمون إليها. 
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4 فرض رراعة أراضى الدولة بالإلزام على ملاك الأرض الخاصة 
The Imposition on Private Landowners of the Obligation to Farm Public Land‏ ` 


دارت مناقشات كثيرة بين العلماء حول الأرض العامة فى مصر 
الرومانيةء منذ رستوفتزف Rostovetzeff' Rmisches Kolonat‏ وحتى الآن› 
وشغلوا بقضية تعيين زراعة الأرض بالإلزام. وفى محاولة لتقديم وجهة نظر 
أكثر توازناء ناقش جونسون «دءمطه[ ۸.٥‏ أن إنشاء النظام المعروف 
بزراعة الإلزام ءامطامء لا يستند عليه فى تفسير كيف تحولت مساحات 
شاسعة من الأرض العامة إلى الملكية الخاصةء بسبب أنه كان محددا بالفيومء 
وحتى هناك كان سارى المفعول فى الأرض التى تدفع معدلا منخفضا فى 
الضرائب العينية فقط”. ويبدو أن ذلك كان حقيقة لأن استخدام الإلزام 
مامه للإشارة بالتحديد إلى إلحاق مساحات صغيرة من الأرض العامة 
كنوع من الإلزام بمساحات من الأرض الخاصة لم يكن معروفا خار ج الفيوم: 
إن استخدام الإلزام ماه0طامء المذكور فى التماس من البهنسا يخض أرضنًا 
عامة» ويشير بوضوح لضريبة إضافية إلى المستحقات العامة الرئيسية على 
الأرض» وليس على الأرض نفسها. 

ومع ذلك لا يتبعه أن النظام نفسه لم يكن معروفا خار ج الفيوم» أو أن ذلك 
كان الوسيلة الوحيدة التى كان ملاك الأراضى الخاصة يصبحون فيها مسؤولين 


êrıBo2.î of Land in Roman Egypt’ Aegyptus, 32 (1952) 61-72.‏ )53( 
Wash. Univ. 1177 line 0 (٤)‏ .۴ فشل ناشر البردية فى تعليقه على هذا النص فى توضيح هذا الاختلاف. 
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بدون رغبتهم عن دفع ضرائب أرض عامة. ولا يبدو أن هناك تفرقة فى 
الاصطلاحات بين فرض زراعة الأرض بدون رغبة الفلاحين وبين تلك التى 
كان يتم زراعتها برغبتهم» وكانت كلمة الزراعة aاعاهءع‏ تستخدم بدون 
تحديدا”“. ولكن من الواضح أن كلمة داعءهءع قد أخذت فى بعض الأحيان 
شكلا مشابها لكلمة إلزام عامطنمء فى إقليم الفيوم؛ وأثار جونسون نفسه الانتباه 
إلى مبيعات ورهونات أرض خاصة ومنازل فى إقليمى البهنسا وهرموبوليس 
Hermopolite‏ التی کان من بينها ضمان خلو نلك الأملاك من زراعة واعإهء6 
أرض الملكية أو أرض مقدسة. ووجدت أمظة من هذه العبارة فى وثائق البهنسا 
منذ نهاية القرن الأول حتى أواخر القرن الثالث الميلادى". يمكن أن لا يكون 
هناك شك أن هذه الجملة تشير إلى فرض دفع ضرائب على أنصبة من أرض 
غير خاصة على ملاك أنصبة معينة من أرض خاصة أو على منازل معينةء 
بطريقة مشابهة لطريقة زراعة الإلزام عامطنمء فى إتليم الفيوم؛ وربما يتمثل 
الفارق الوحيد فى نسبة الأرض العامة إلى الأرض الخاصةء حيث لم يقدم دليل 
لهتسا مطومات بهذا الخضوض: 

ويّظهر عقد من البهنسا يرجع إلى القرن الأول أيضا تم فيه إلحاق 
أرض عامة بأرض خاصة (1029 ×1 ۲51)؛ يضم العقد مساحة” 15 أرورا 


)۵١(‏ وعن تقييم معنى الكلمة راجع: 
H. Cadell. La ycepyia en Êgypte: genesè d'un thème *thème économique et politique’.‏ 
le Monde grec. 639-45.‏ 
)١(‏ يمكن إضافة التالى إلى الوثانق التى ذكرها جونسون» على سبيل المثال: (19 .٥ء۷1‏ .۴) بيع أرض»ء 
Oxy. XXX 2‏ .۶ (رهن منزل). الجملة التی تظهر فی بیع یرجع لوقت متأخر من عام ۲۹۱: 
مثل الوثيقة التالية: 1208 ×| .ر0>x‏ .۲. 
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(من نصاب ۶٥ءا))‏ نیکانور 0۲ھ مع أرض ملكية م)نازئهط“. من سوء 
الحظ أنه حتى هنا ليس هناك إشارة إلى نسبة مساحة 7 15 أرورا مع - 
الأرض- الملكية. إذا كان صحيحا أن تلك الوثيقة تسجل إلزاما عا طذمء 
كتعيين» فسوف تقدم دليلاً مبكرا على أن ممارسته في البهنسا من البيوع التى 
سبق مناقشتها أعلاه» وتقترح إمكانية إدخاله فى الوقت نفسه استجابة لأزمة 
القرن الأول مثلما حدث فى الفيوم. 

وكثيرا ما وجد فى وثائق الفترات التالية أفراد يحوزون مساحات 
صغيرة من الأرض العامة مع مساحات كبيرة من الأرض الخاصة'"“؛ وفى 
المقابل كان هناك طرق أخرى يمكن لملاك الأراضى الخاصة الحصول بها 
على مساحات واسعة من الأرض العامةء ولم يكن هناك سبب ملزم لنفترض 
أنه فى جميع هذه الحالات كان يتم إلحاق أنصبة من الأرض العامة على 
الأرض الخاصة بالتعيين الإلزامى. 

بمجرد إلحاق الأرض العامة بأنصبة من الأرض الخاصة»ء فلابد أن 
يكون ذلك مغريا لمحاولة تمريرها كجزء من الأرض الخاصة إذا تم بيع 
الأخيرة. وهذا من شأنه أن يوجد مجالا للالتباس حول الطبقة التى كانت 
تنتمى إليها قطعة الأرض فى الحقيقةء ويؤدى إلى نشوب النزاعات مثل تلك 
الموجودة فى بردية 718 1۷ .ر×0 .۴. فقد تقدم أنتيستيوس بريموس المعروف 
بلولليانوس ianusا1امL Antistius Primus alias‏ کبیر کھنة البھنسا السابق 


(57) P. Princ. Il 42, P. Oxy.XII 1441. P.Oxy. VII 1044 (details listed in Table 7), P. Oxy. 
XLII 3047. 
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بشكوى إلى المدير العام sمعءاهءاءمءء‏ أنه سبق أن اشترى منذ أربعين عاما 
مساحة 5 52 أرورا من أرض غلالء ومبان مقامة على مساحة نصف 
أرورا» مضمونة بخلوها من زراعة الأراضى العامة» وتخضع فقط لمستحقات 
ضرييبة الأرض على الأرض الخاصةء ويدعى كاتب القرية ع4٣ k00‏ 
الآن بأن أربعة أرورات من تلك المساحة كانت أرضًا ملكي e)نازوهط.‏ إن 
احتمال قبول مثل ذلك الادعاء اعتمد على أنه من الممكن أن تعيين زراعة 
مساحة من الأرض الملكية ءkااائهط‏ اختلط تماما بالأرض الخاصة التى 
ألحقت بها. 
ارتبطت مستحقات زراعة أنصبة أرض الدولة فى الحالات المتقدمة 
(أو على الأقل دفع الضرائب عليها) بصفة دائمة بامتلاك الفرد لأملاك 
الخاصة: وعندما كانت اليد تتغير على ملكيتهاء كان يتم الشىء نفسه بالنسبة 
للأرض العامة. ويشير دليل آخر إلى شكل مختلف من التعيين لشخص فى 
الطريقة التى تم بها تعيين الالتزام رعءں):ا. وفى مثل هذه الحالات ربما يكون 
الشخص فى حاجة للحصول على بسط زراعته على مساحة واسعة من 
الأرض؛ وكان الالتزام يعتمد أساسا على أهلية كل ممتلكاته الشخصيةء ولیں 
على نوع معين من الأملاك““. ومن المحتمل أنه كان فى إمكان المالك بيع 
)٥۸(‏ ربما كانت الطرق المختلفة فى تعيين الأرض التى لا إقبال عليها فى كل من إقليمى الفيوم والبهنسا 
تعكس اختلافات أخرى فى طرق التزام الأرض. ويبدو أنه كان يوجد مساحة أكبر من الأرض العامة 
في الفيوم (كانت معظمها أرضنا هامشية - على الحواشى)» التى كائت تعنى أنه كلما كانت الأرض 
المطلوب تعيينها أكثرء قل عدد الملاك الذين كان يمكن تعيينهم لها. هنا كان الخيار بين كهصءأإم"iمء‏ 
(ويعنى تعيين الأرض على مزارعى الأرض العامة الموجودين) وبين عاهطامع (الذى يعنى إمكانية 
فرضها بحجم صغير على ملاك القرية)ء بدلا من تعيين مساحات واسعة لزراعتها بالإلزام دأعامء6 
على مواطنى عاصمة الإقليم. 
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جزء من ممتلكاته الخاصة بدون ضرورة التخلى عن زراعة الإلزام 
“Georgia‏ . وعلی أُی حال»› حتی هناء فإن وجود أهلية ممئلکات دى لإيجاد 
رابطة بین ملاک الفرد الشخصية وزراعة الالتزام Georgia‏ وکان له حق 
الاختيار مثله مثل الملتزمين العاديين فى التنازل عن كل من التزامهم 
وأملاكهم» ولذلك يبدو أن النساء اللاتى كن يجدن شخصا آخر لشغل زراعة 
الالتزام عع التى ورثوها كانوا يخشون أيضا من فقد ممئلكاتهم الخاصة 
التی ورٹوهال"“. 


منع تیبریوس یولیوس الإسکندر عل ھ×عا۸ ویںناںu[ beru‏ فرض 
زراعة الإلزام aعإمءع‏ على النساء بدون رغبتهن» وتأكد ذلك بقرارات 
قانونية. لكن ربما وجدت النساء اللاتى كان لديهن أزواج أو أبناء بالغون 
صعوبة فى تطبيق هذا الحق'. وإذا كانت المرأة» قد اضطرت رغم 
الأحكام القانونيةء إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان عدم حرمانهن من 
ممتلكاتهم الخاصة إذا تنازلت عن جزء من زراعة الإلزام aاعإهءع»‏ ومن 
المحتمل أن الرجال كان يمكنهم من الناحية العملية التخلى عن زراعتهم 
لأرض - الإلزام فقط بفقد ممتلكاتهم مثلهن. 

اتجه هذا النوع من حيازة (التزام) زراعة الأرض العامة إلى أن يكون 
وراثيا من الناحية العمليةء حتى إذا لم يكن عقدا وراثا بالمعنى القانونى 


(*) راجع هنا استخدام اصطلاح aأع۲هء6‏ بمعنى زراعة الإلزام» ص ٠۷۲۹‏ من الترجمة» (المترجمة) 
(۹) راجع الالتماس B6U 11 648 (Prosopite n0 me)‏ وبردڀة. 1123 .P. Oxy.¥111‏ 
P.Oxy. VI 899, 22ff.‏ )60( 


182 


المؤكد. ويبدو أنه وجد نوعا من الخلاف الطفيف فى ذلك المجال بين زراعة 
الإلزام aنعءهء6‏ التى تم حصول الأفراد عليها برغبتهم» والتى تصادف أنهم 
كانوا يمتلكون أيضا أرضا خاصة. وفى الواقع كان الوضع مماثلا لوضع 
diturgies pI jljl‏ فکان يجب أن يكون الحد بين التطوع والإلزام هو الجزاء 
النقدى: فكانت بالنسبة لزراعة ”التطوع“ أعباؤها أقل تقلاء لذلك ربما كان 
المرء يأمل فى الهروب من زراعة إلزام ثقيلة. وليس هناك سبب يدعو 
للاعتقاد فى تحديد تمييز أى فارق رسمى بين حيازة ملاك الأراضى الذين 
تقدموا طواعية لتوسيع زراعتهم بزراعة أراض من الأراضى الملكية 
”العادية” وأولئك الملاك الذين فرضت السلطات عليهم ليصبحوا مزارعين 
لها. لقد تمثل الفارق فى الاعتبارات العملية؛ ففى حالة الأرض التى كانت 
إما خصبة بشكل استثنائى» أو التى لم تكن ضريبتها مبالغا فيها - هذه 
الأرض - لم تكن تشكل أية مشكلة فى جذب المزارعين طواعية إليهاء أو فى 
حالة إحلال أى فرد عندما يقرر صاحبها التخلى عن زراعتها. لم يكن فى 
استطاعة السلطات فقط إرغام الأفراد على زراعة الأرض غير المرغوب 
فيهاء بل كان فى إمكانها أيضا عدم السماح لهم بالتخلى عن زراعتهاء لأن 
استبدالهم كان يتم فقط عن طريق الإرغام أيضاء وربما يكون المستبدل به 
أقل قدرة على تحمل الضرائب المرتفعة. 

لقد كان معدل الضرائب» وليس فقر نوع التربة الذى كان يدفع الأفراد 
إلى الإحجام عن زراعة الأرض العامة على هذا النحوء وربما يوضح ذلك 
التماس أبولوناريون .Apollonarion‏ 


)٦۱(‏ راجع: شغل زراعة أرض عامة واوممعل كانت ضمن تقسيم ميراث: 
Ef Abbadi.' P. Flor. 50: reconsidered ', Proc. 14 Int. Cong. Pap. 91-6.‏ 
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فهى قد ورثت زراعة أكثر من ٠٠١‏ أرورا بالقرب من العاصمة 
ئا فی خمس قری» وهی مساحة رغم أنها کونت جز ءا فقط من كل 
ممتلكاتهاء فإنها كانت تمثل عبئا عليها إذا قامت بإدارتها بخسارة". أقرت 
أبوللوناريون نفسها أنها قامت بزراعة الأرض لفترة بدون شكوىء» ربما لا 
ينبغى أن نأخذ كأمر مسلم به أن والدها شغل زراعة الأرض فى الأصل على 
غير إرادته. وتعترف أبوللوناريون أن فرض أيميلي وس ساتورنينوس 
ئSturnin‏ iusانص‏ ع۸4 ضرائب خاصة كان هو السبب الوحيد الذى دفعها إلى 

حد الاضطرار إلى بيع ممتلكاتها الثمينة وطلبها الإعفاء من الزراعة"“. 

كان فى إمكان الملاك الأثرياء القدرة على تغطية معدلات الضرائب 

المرتفعة إلى حد ما باقتصاديات الحجم وتركيب أدوات رى أكثر كفاءة. 

وفضلا عن ذلك» وأيضتًا إذا تمكنت أبوللوناريون من اقتناء حسابات متطورة 

بما فيه الكفاية لأقسام ضياعها المخطفة"ء فقد كانت» مثل غيرها من ملاك 
العاصمة الأثرياء سيكون لديها الاستعداد على قبول الخسارة فى أنشطتهاء 

لأنه على أساس هذا المبدأً ارتكز نظام الإلزام صعاءرء لعإن:! بأكمله. 

P.xy. ۷1 988 )1۲(‏ ؛ 3906 :۶.0xy X1‏ تثبت الوثيقة أنها كانت تحوز من قبل أرضنًا ملكية مع عk)اازئوط‏ 
فی سینكیفا ۸٤8۸ء‏ وربما كانت هى القرية التى اسمها موجودا فى فجوة ۸۹۹ السطر السادس. 

)٦۳(‏ راجع أیضا 916 .۷۱ .ر×۶.0 عن النصوص الأخرى. 

)١4(‏ ناقش راثبون أنه ربما تم اتخاذ ذلك من قبل الإدارة المركزية لضيعة أبيانوس :#اهاكه كuم‏ هام مج 
economic rationalism, ch. 8, esp. 374 ff.‏ ليس من الواضح مدى ثراء أبوللوناريون. فمساحة 
الأرض ضخمة على أن تكون مفروضة بالإكراهء لكن ربما التزامها والدها باختياره على أمل تحقيق 
ثروة من ورائها. إن الفقر الذى استتدت إليه فى إقامة الحجة فى التماسها يشير فى الواقع إلى شخص 


يملك ثرو متوسطةء کما آن الوصی علیھا osار)‏ یحمل اسما متواضعا کورئیلوس بن ہیکتسیس 
Cornelius son of pektsis.‏ 
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وعندما يقوم شخص بالتنازل عن التزاماته كان ذلك يعد أمرا شاقا بالنسبة له 
وربما غرق فى الخسارة» وبدون شك كانت أبوللوناريون نموذجا فى اتخاذ 
الإجراء عندما أصبح واضحا لها أن التزاماتها الضريبية أصبحت تهدد 
مصادر عیشها. 

كانت السلطات تعى تماما أن من مصلحتها وضع الأرض العامة فى 
أيدى أفراد لهم مصادرهم المالية الخاصة؛ وربما يمكن تفسير هذا المبدأ فى 
المذكرة المنصوص عليها صراحة فى الجزء الأسفل لطلب عقد من الفيوم 
لإيجار أرض عامة متدنية الجودة. وسوف يناقش الجزء الأخير من الفصل 
نتائج هذه السياسة إلى الحد الذى أصبحت فيه ملكية الأرض العامة مختلطة 
مع ملكية الأرض الخاصة. 


)٠١(‏ .226 1۸۵ا 374 1١.ط٠٣.۶ء‏ لكن لاحظ الفرق فى القراءة وترجمة النص فى 
W.Chr. 349: cf. P.Teb. 11 325,‏ 
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The Holders of Public Lands ةlalا ملتزمو الأراضى‎ ۵ 


انطلاقا من المناقشة السابقة عن حيازة (التزام) الأراضى العامةء ربما 
يمكننا أن ننتقل الآن إلى النظر فی بعض تفاصيل وضع الأشخاص كuاهاء‏ 
الذين سُجلوا كحاصلين على أرض عامة فى إتليم البهنسا. جاء فى التماس يرجع 
إلى السنوات المبكرة من الحكم الرومانى لمصر» وصف رجل بأنه فارس من 
المستوطنين ”ا۷ء iءزهاهk‏ وأنه أيضا مزارع رض عامة sەزومصعل‏ 
5ع وکان یشکو بأن محاصیله التی بذرت على أرض ملكية مع keنازوهم‏ 
داستها أقدام الأغنام"ء وربما يساعد النص على تشكيل سؤالين مترابطين 
سوف يشكلان أساس المناقشة التالية. ما الظروف للتى كان ينطيق بمقتضاها 
اصطلاح مزارع ار ض عامة sمعإ0عع‏ iosوممعل‏ على الأشخاص الذين حازوا 
أرضتًا عامةء وكيف كان أمرا عاديا قيام شخص واحد بحيازة كل من أرض 
خاصة وعامة فى آن واحد؟ 

(أ) مزارعو الأرض العامة demosioi georgoi‏ 


هناك اتفاق عام على أن الجزء الأكبر من الأرض العامة فى العصر 
الرومانى كان يتم زراعته بمزارعين لمساحات صغيرة أطلق عليهم اصطلاح 
'مزارعى الأرض العامة eorg0iع‏ osioiصمل"›‏ وکانوا يماثلون تماما المزارعین 
الملكيين iهعءهعع‏ iهkنازوهط‏ الذين كانوا يزرعون الأرض الملكية فى العصر 


(66) P. Wash. Univ. H 77 (incorporating P. Vindob. Worp 2). 
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البطلمى". فى الواقع تساعل العلماء لماذا تغير الاسم على الإطلاق؛ فإذا كان 
اسم الأرض الملكية لا يزال مستمراء فلماذا لم يستمر المزارعون يسمون 
بالمزارعين الملكيين؟ ومن الواضح أن ذلك التعبير سقط استخدامه تماما منذ 
منتصف القرن الأول. شرح تومسون أن المزارعين الملكيين كانوا فى الأصل 
مزارعین جُذدا اختيروا للعمل رسميا فى الأراضى العامة عع مومعل التى 
كانت سابقا خار ج نطاق الزراعةء ثم انتشر استعمال ذلك الاسم بالتدريج على 
مزارعين الطبقات المختلفة للأرض» لكن ذلك لا يتناسب مع المثال المذكور 
أعلام لأنه منذ فترة مبكرة من عام ۲۲ قبل الميلاد أطلق على مزارعى 
الاأر ض الملكية ءع ءkإازووط‏ اصطلاح مزارعى الار ض العامة demosioi‏ 
iەعإ0ەع»‏ من الواضح جليا أن اسما واحدا قد حل محل الآخر بعد فترة وجيزة 
من الفتح الرومانى"". ربما يكون تفسير ذلك التغيير على النحو التالى» مع أن 
اصطلاح "الأرض الملكية عع ءkناعةط"‏ ظل طريقة مقبولة للإشارة إلى ذلك 
الجزء من الأراضى العامة الرومانية اطم امع فى مصر التى تكونت من 
الأرض الملكية البطلميةء فقد كان المزارعون بكل تأكيد حائزين (مستأجرين 
- ملتزمين) أمام الدولة الرومانيةء وليس أمام الأسرة البطلمية البائدة. 


Rom. Kol. 15 (Cv)‏ ,stovezehhتRء‏ على قدر علمى يذكر أنها أثارت بعض المعارضة. 
)1۸( یوجد هنا هفوۃ فی بردیة عام 5-6 209 01.۷111 .۴ تشیر إلى مزار ع ملکی ٤نpسع؛‏ 00×05»ق 
فی مجموعة بردی 2 W 0p.‏ .¥1۸40 .۰۴ : 
(69)A. Tomsin, A. ‘BacUuık?] ct önucic yfj dans I'Égypte romaine’, Mél. " Fohalle,271-80‏ 
يبدو أن الاستخدام الوحيد للمزارع الملكى فى العصر الرومانى وردت فى الوثائق التالية: 
BGU IV.1188, 15/14 BC: P.Lond. 1218 (vol. INH p. 130) AD 39; P.Lond. 177 (vol.II p. 167).‏ 
AD.40/1. P.Bad. 11 36 (regin of Trajan) and SB XVIII 1316) (138/9 are very doubtful.‏ 
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هناك أمر مهم آخر يتمثل فى الاختلاف الإقليمى فى استخدام اصطلاح 
"مزارعى الأرض العامة georg0i‏ emosi0ل".‏ فمن الواضح أن استخدام 
التعبير كان شائعا فى إقليم الفيوم» واستخدم بشكل جيد فى نصوص متتوعة 
منذ أوائل الحكم الرومانى إلى القرن الثالث. ومع ذلك فقد ثبت وجود 
الاسم ثلاث مرات على الأكثرء وجميعها من عهد أغسطس» ومن الصعوية 
بمكان تقييم الأسباب المحتملة لهذا التباين. هل كان هناك اختلاف فى 
المصطلحات لم يكن لها مغزى أعمق؟ هل كان ذلك نتيجة لاختلاف الأدلة 
بین قری الفيو م النائية - الهامشية - وعاصمة ءناممهءاهم إقليم البهنسا؟ 
أو كان يوجد ثمة اختلاف جوهرى بين الإقليمين فى الوضع المثالى 
لمزارعى الأرض العامة؟ مع أن تقديم تحليل شامل لكل الأدلة المتاحة 
المدروسة لمصر سوف يكون خارج حدود إطار العمل الحالىء ويتضح من 
مسح أولى للنصوص ذات الصلة أن البهنساء فى غياب وجود اصطلاح 
'مزارعی ار ض الدولة iمعإهمع‏ iەزوممعل"‏ تعد نمونجا لكل الأماكن الأخرى 
باستثناء الفيوم التى قدمت دليلا من أوراق البردى عن الأرض العامة. 
وهناك اعتبار للفروق بين البهنسا والفيوم ستكون أساسا لاستتتاجات مؤقتة 


أكثر صحة بصفة عامة. 


)۷١(‏ على سبيل المثال يمكن إيجاد أمثلة عديدة باستخدام الفهارس التالية: 
P. Lond.II; P. Mich. II, IX: P. Tebt. I, P. Berl. Leihg. I.‏ 
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يجب أن نضع فى اعتبارنا أن غياب الإشارة إلى مزارعى الأرض 
العامة فى البهنسا يمكن إرجاعه إلى حقيقة أنواع الوثائق التى ثبت فيها وجود 
التعبير فى إقليم الفيوم التى لم يتبق نظير مثلها من البهنسا. حقيقة لم يتضمن 
دليل البهنسا على قوائم طويلة للإحصاء أو قوائم لملتزمى الأراضى من ذلك 
النوع الذى يقدم نماذج عدة من مزارعى الأرض demosioi georgoi anlzll‏ 
فى وثائق الفيوم» كما أنه حتى الوثائق المتبقية لم تستخدم الكلمة بوضوعا'". 
وفى بيانات أرض غير المغمورة بالمياه المتبقية من كل من الإقليمين» صرح 
مقدموها فی مثال من قرية يوهیمیریا aناصعطںع.‏ أنھم مزارعو أُرض 
لرل 6ه 66و6 ينما يات ال تكم ارا عامة فنالا 
لم تضمن التعبير ". 

يتضح التباين أكثر فى حالة الوثائق الخاصة بقروض الغلال 
المقدمة لمزارعى الأرض العامة. فقد تم الآن نشر عدد له وزنه من الطلبات ` 
الخاصة بمنح الغلال أو للحصول عليهاء وكان عدد منها خاصتًا بمزارعين 
يعيشون فى قرى إتليم البهنسا وليس من مواطنى عاصمة الظيp metropolitans‏ 
ولم يوصف أی ذرد من هؤلاء بأنه مزارع اررض عامة 0sعإ٥eع ESOS‏ 


)۷۱( على سبیل المثال بردية 2169 .مم 11) 257-9 1٥٣۵.‏ .۴ وهی تعداد من قری الفيوم» حيث أشارت 
إلى استخدام ۸۸ رجلا؛ ويوجد قائمة للأرض التى زرعها مزارعو أرض الدولة 0iعإ0عع‏ 0iإومصعل‏ 
فی بردیة ٥)ءمع‏ 576 [1 .ط۲۲ .۲؛ راجع 112 ا11 .٥1ء0‏ .۴ من إقليم غير معروف قام ناشرو قائمة 
آراضی البهنسا بوصفها فقط ((1532 11× .ر×0 .۶ وهی تورد تعیین مزارعین ملکیین ' (هk):!ز5ه8)‏ 
أمع۲مهع ولكن هل لذلك ما يبرره فى غياب أدلة أخرى؟ 

(72) SB. V 7528: P.Oxy. XII 1459, XL 3047, P. Lond. Inv. 2174, P. Col, Inv. 479. 
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ولقد لوحظ ذلك فى نماذج القرن الأول بوجه خاص". ومع ذلك ففى أمر 
إلى محصل ضرائب القمح ءهعه!إه)زء من ليسيماخيس كاطءهور] فى الفيوم 
وصف فيه المستلمين بأنهم مزارعو أر ض دة ."demosioi georgoi‏ 

لا يمكن شرح التفاوت فى أدلة الأقاليم كافة بالتمييز بين العاصمة 
والقرية» ومع أن دليل البهنسا يرجح بقل لصالح عاصمة الإقليم امم هءاءم» 
فحياة القرية والمؤسسات لا تزال غير موتقة تماماء ومن الأدلة ذات الصلة 
على سبيل المثال تلك المتعلقة بشيوخ القرية ٥ءء‏ ںطءهإم التى وثقت تماما 
فى إقليم البهنسا". وفى كل الحالات لا ينبغى الافتراض أن جميع مزارعى 
ار ض الدولة نەعإهعع نەزومصمل کانوا قرویین. کان لیون بن ھیراکلیدیس 
Leon son of Herakleides‏ واحدا من اثنین وصف بالتأکید علی أنه مزارع 
ار ض عامة 0sعإهعع‏ sمزومصمل‏ فى بردى البهنسا وكان أحد مزارعى الدولة 
قى مدينة البهنسا (26 1ء0 .۴). لذلك عند تاريخ هذه البردية ٤/٥‏ ق.م. كان 
يمكن لبعض الرجال على الأقل الذين كانوا يعيشون فى البهنسا ويزرعون 
الأرض العامة - يمكن- وصفهم بأنهم مزارعو اررض nleة demosioi‏ 


(۷۳) زراجع عن الدلیل جدول رقم (۷) 
P. Lond. 256 (II p.96); cf. P. 315 (IN p. 90)‏ )74( 
P. Oxy. I 522,VH1 1112, XVII 2141,XLV 3246,LV 3783, P. Oxy.Hels.20 col.iii 4 f, P.‏ )25( 
Heid.HI 242, SBVIII 10207, P.Col.inv. 248 (BASP 29 (1992), 25-30).‏ 
ناقش تومسین فی (2 1م £p01‏ 20801 م7 A. romsin) Etude sur 1es‏ أن هؤلاء الموظفین کانوا یسمون 
فی أوائل العصر الرومانى "«نفرممعل «مأمرة ۷ح ٠0مع٣080ءعم"‏ شيوخ مزارعى الأرض العامة 
"ومنذ عام ٠۰‏ میلادیا وما یلیه حل محله لقب شیوخ القریة ۵1× ۲۹ 0م022 08م " عندما بدأو! 
التدخل فى الأرض الخاصة أيضا؛ راجع الآن (138-46) 568 1۷. ءءء .۲. 
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زهعإهمع؛ وأصبح هناك فيما بعد إسهاب فى أدلة حيازة سكان عاصمة الإقليم 
للأرض العامةء كان من ضمنهم بعض الذين يبدون أنهم تعهدوا شخصيا 
بزراعة مساحة صغيرة من الأرض» لكنهم لم يحملوا لقب مزارع أرض 
georgos Ãnlze‏ sەزوەصە”.‏ على ذلك يبدو الأمر جلياء أيا كان السبب» فقد 
حدث تغيير فى الاصطلاح فى إقليم البهنسا. ٠‏ 


يمكن تقديم تفسير آخر لربط هذه الخصوصية (الصفة المميزة) باختلاف 
آخر ظهر فى حيازة (إيجار- التزام) الأرض والبنية الاجتماعية بين الفيوم 
و أقاليم و ادى النيل. كان وضع tatu‏ المزارع الملکی وهعهعع ءه‌kنازئهط‏ له 
امتيازات معينة فى العصر البطلمى» تم مناقشتها حديثا بأن ذلك الوضع كان 
بعيدا عن كونه يعادل الاستعبادء حتى إن بعض الأفراد الذين كانوا يلتزمون 
إقطاعات طعا أو أراضى معابد طالبوا بالفعل بالحصول على هذه 
الامتيازات"". ويبدو أن هذه الامتيازات لم تستمر منذ فترة مبكرة فى العصر 
الرومانى» وعندما أصبحت زراعة الأرض العامة على هذا النحو لم تعد فيما 
يبدو تتقل أى وضع مميز. ومع ذلك فقد كان التمييز ”بمزارع أرض عامة؛ 
فى بعض السياقات - النصوص- لا يزال له غرض مفيد. وكان يمكن 
استخدامه للإشارة إلى وضع الفلاح يده على الأرض التى يحصل منها على 
مورد معيشته من زراعة الأرض العامة على وجه الحصر تقريبا؛ فى 


)۷١(‏ ملحوظة .مءء قروض الغلال 
P. Hamb. 1 19, P.Oxy. VII 1024, XLIX 3474, possibly P. Rob. Inv. 49.‏ 
rebt. 1۷ p. 39 )1103 introd., by J.G. Keenan abd J. C. Shelton), (YY)‏ .۴ » وہشکل أعم» 
J-L. Row landson, Freedom and Subordination in Ancient Agriculture: The case of basilikoi‏ 
georgoi of Ptolemaic Egypt, in P.A. Cartledge and F. D. Harvey (eds.), CRUX: Essays‏ 
Presented to G.E.M. de Ste. Croix on his 75th birthday (London, 1985), 327-47.‏ 
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مناطق كانت نسبة كبيرة فيها من القرويين يفعلون ذلك» كما يمكن استخدامه 
كمصطلح جماعى لهؤلاء الأفرادء فى مقابل الذين كائوا فى المقام الأول 
أصحاب الأراضى الخاصة. ومن ثم فإن المناطق التى كانت فيها مساحة 
الأرض العامة مرتفعةء والتى لم تتداخل فيها كل من ملكية الأرض وحيازة 
الأرض العامة إلى حد بعيدء فقد استمر استخدام الاسم على الرغم من أنه لم 
يعد ينقل وضعا مميزا. ومع ذلك ففى إقليم البهنسا (وربما أيضا بالمثل فى 
عدة مناطق أخرى من أنحاء مصر) حيث كانت نسبة مساحة الأرض العامة 
أقل انخفاضاء والتى لا يوجد شك فى أنها كانت جزئيا نتيجة لذلك لذا 
تداخلت الأرض العامة والخاصة وكانت أكثر شيوعا فى حوزة نفس الأشخاص. 
خدم اصطلاح مزارع الار ض العامة sمعإهoذعع‏ sمزومصمل ‏ الغرض قليلا 
وسرعان ما بطل استخدامهء وهنا فإن التمييز المناسب أكثر هو الذى أصبح 
بين القرويين وسكان عاصمة الإقليم". 


Lond. 57)11 PP. 21۴۴( )¥^(‏ .۶ فی استخدامها لوصف المهن. 4 لہ 1.! .۸ا1 .8۲۱ .۶ لتصنيف 
طبقة سكان ثياديلفيا iaطماءلهعء7۲‏ من أجل الضر demosioi georgoi and klerouchoi ql‏ ([وبطل 
استخدام حالة أخری على نحو فعال)؛ :471 ,288 11 ۴.٣۲۵.‏ .٤ء‏ وتمت الإشارة فى نص آخر من 
البهنسا بيساطة إلى مزارعين ادعإهعع ومقطعين Oxy. X×L1X 2473. Klerouchoi‏ .۴ وفی بردیة 88 
1 1۷ تم التمييز بين ملاك الار اضى الخاصة اهمع من مزارعى الأرض العامة إمزومصعل 
80ع فی - قرية - کیرکسوخا ۸aںه)۲٥.‏ وكان حوروس مزارع أرض عامة (من قرية 
باخیاس بالفيوم) باخياس مزدهر نسبياء ويبدو أنه كان يمتلك منزلا ولیس أرضنا 176 111 Mih.‏ .۴) 
(.١؛‏ وربما لم يفعل الإخوة هارڻو ت (references in Marsisouchos gخgmgرln Harthotes‏ 
(209 ۷11 .اه٣‏ .۴ لاحظ أيضا أن مزارعى الأرض العامة في الفيوم كونوا جماعات مشتركة- 
نقابات؛ - تكتلات-» خصوصا عند الإشارة إلى الأرض العامة المخصصة للقرية: على سبیل المثال 
Srass.¥1 8‏ .۴ والبردية عقد مرسل إلى ٠١‏ من شيوخ القرية ه۲اuطكءآم‏ وجمیع مزارعی 

.Theadelماhia ار أضى الدولة أەع0rعع oiزومصعل فى ثيادلفيا‎ 
(29) e.g. P. Oxy. XIV 1659 (crown tax); P. Oxy. XII 1444. XLIV 3169 (grain tax); cf. in P. Oxy. 

XII 1531. 


التمييز بين “ملاك الأرض 'وبين ' القرويين“. 
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ب- التداخل بين ملكية الأرض وزراعة الأرض العامة 
B-The Interaction between Landowning and Farming Public Land‏ 
تشابكت الأرض العامة مع الأرض الخاصة خلال العصر الرومانى 
بشكل مادى وثيق» وكان يمكن إلحاق مساحة من الأرض الملكية عع ع)إازكوط 
بأرض امتلاك خاص وكذلك بمساحات من الأرض العامة'“. كان ذلك بدون 
شك نتيجة لعملية المصادرات المجزأة وإعادة التعيين - التحديد- الذى حدث»› 

لسبب أو لآخر منذ بداية العصر البطلميى(*. 

تبدو ملكية الأرض فى دليل الهنسا فى كل من الطبقتين متداخلة بالمثل. 
ومع ذلك يجب أن يتم القيام بتمييز مهم فى هذا الدليل. إن حقيقة كون هؤلاء 
الأفراد ملاكا لأرض خاصة وفى الوقت نفسه مزارعين لأرض عامة لا يعنى 
بالضرورة أنهم كانوا أثرياء» أو أنهم فى المقام الأول لم يكونوا يشاركون فى 
زراعة الأرض نفسها؛ فمن الواضح أن كثيرين من سكان عاصمة الإقليم مثلهم 
مثل القرويين كانوا يعتمدون فى معيشتهم على زراعة مساحات صغيرة من 
الأرض فى القرى المجاورةء سواء كانت ملكية خاصة»ء وحيازة عامة» حصلوا 
عليها بعقد إيجار أو مزيج منهما. وعند القيام بفحص وضع حائزى (ملتزمى) 
الأرض العامةء فلا يجب أن ننظر فقط فى ما إذا كانوا كذلك ملاك أراض 

خاصة» ولكن أيضا فى محاولة تقييم وضعهم الاقتصادى العام. 
(۸۰) :19 b.1صH]am‏ .۴ .ع.e‏ ؛ الأرض الملكية ء)ناإكةط مجاورة للغرب فقط؛ وفى الجوانب الثلاثة الأخرى» 
ملاك الأرض الخاصة؛ راجع ٣‏ یھ ۴٣٥.‏ .۴ء قوائم أملاك حول فیریتنویس کا ۴۸٥٣٥۲١٥‏ فی كليم 

کینوبولیس ۸٥۳۵‏ ع1ااەم K0‏ بالقرب من حدود البھنسا. 


)۸١(‏ كان ذلك فى القرن الثاني ق.م. وكثيرا ما وقعت الأملاك المجاورة فى طبقات مختلفة من الأرض؛ 
رlجgع‏ 72 Crawford Kerkosiris,‏ 
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قيل إن الأرض العامة يجب تسجيلها لاسم شاغلھا :çأs (ûvoypoqoııévı‏ 
ec)‏ ;0۷00 ”غ ويلخص الجدول رقم [5] ما هو معروف عن وضع 
الحائزين» وسوف يتضح أن سكان العاصمة هم السائدون» وأنه كان هناك 
وجود لانتشار عادل للقرويين» ويعكس هذا التوازن رجحان كفة دليل سكان 
العاصمة فى الدليل المتبقىء أكثر من النسبة الفعلية لسكان العاصمة 
والقرويين فى ملكية الأرض العامة فى الإقليم. كما أن هناك عددا كبيرا مثيرا 
للدهشة من النساء؛ ورثت بعضهن زراعة التزام الأرض aنعإهء6‏ ووتقوا 
فى عملية محاولة التنازل عنهاء لكن لم يكن فى الاستطاعة تمييز معظمهن 
فى طريقة تعاملهم مع الأرض عن حائزى (ملتزمى) الأرض من الذكورء 
ولا يجب الادعاء أن كل النساء شغلن (التزمن) الأرض على مضض”'. 

هناك نوع من الوثائق لا نتوقع منها أن تكشف ما إذا كان أو لم يكن 
شاغل (ملتزم) الأرض العامة كان يمتلك أيضا أرضا خاصة؛ ويصدق ذلك 
خصوصا على وثائق قروض الغلال والعقود. وفى ضوء ذلك فإنه من 
المدهش كيف كان شاغلو. (ملتزمو) الأرض العامة المدرجون فى الجدول 
رقم [5] يعرف عنهم أنهم من ملاك الأرض الخاصة. وهناك وثيقة واحدة 
تمدنا بعدة تفاصيل عن أفراد كائوا يشغلون (يلتزمون) أراضى من الطبقتينء 
ومن الواضح أنهم كانوا من صغار المزارعينء واختلفت بين الشاغلين 


(۸۲) قامت بعض النساء بتأجير أرض (810 1۷ .ر×0 .۴ .ع.٠)»‏ وكذلك فعل بعض الرجال 
(e.g. P. Oxy. IV 730).‏ 
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[الملتزمين) فى هذه القائمة نسبة الأرض العامة إلى الأرض الخاصة اختلافا 
کبیرا"“. 

ويمكن الحصول على مزيد من الوثائق عن مصالح الأشخاص الأثرياء 
نسبيا من الأرض العامةء وذلك له قيمته فى توضيح كيفية تحقيق هذه 
المصالح» وهناك العديد من الأشخاص الذين سجلت بأسمائهم أرض عامة لم 
يضطلعوا بزراعتها بأنفسهم» وفى حالة عقود الإيجار لا نستدل بالضرورة على 
أن المؤجرين كائوا من ملاك الأرض الأثرياء الذين عاشوا على دخل ريعها 
وحده» وسوف يتضح من الفصل السابع إمكانية وجود أسباب متعددة خاصة 
لعلها شجعت ملاك الأراضى على تأجير كل أو جزء من أملاكهم لفترة زمنيةء 
وأن طبقة كبار الملاك والمستأجرين تداخلت معا إلى حد ما. كما لم يتمكن 
مستأجرو الأرض العامة من الباطن من القيام بالزراعة بدون مزيد من المساعدة 
دائما؛ ويحدد عقد دفع ”هبة- بقشيش-“ عل« 0مء لأشخاص raهلنەم›‏ ريما کانوا 
خدما أو صبية يساعدون فى الحصاد“. 

ومع ذلك» يوضح التماس من عام ٠٠١‏ م. الطرق التى كان يمكن أن 
يستخدمها الأفراد الطموحون فى زيادة ثرواتهم على حساب القرويين الذين 
كانوا يزرعون الأرض فى السابق. وقذم القرويون سلسلة من الشكاوى ضد 


(83) P.Oxy. VII 1044; see Table 7 and ch. IV§ 4. 

(۸4) 730 ۷× .۴.0×y؛‏ رلجع عقد ايجار أرض خاصة 2351 11×× .ر×0 .۶ کٹیرا ما توازت هذه العبارة مع عقود 

هرموبولیس ازام 0¬ ء1 على سبيل المڻال: P. Sarapion 28 bis, P.Amh.lI 88, P. Wrz. 14, PS1‏ 
8 كان البقشيش شائعا على هذا النحو فى عقود البهنسا: راجع الملحق رقم [۲]ء أدناه. 
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شخص معین يدعی هوريون ١٥ناه11؛‏ حيث كان ثلاثة منهم معنيين 
بالحصول على الأرض العامة: أولاء لأنه حاول تمرير أرورتين من الأرض 
الملكية ءkنازئوط‏ على أنها من أملاكه الخاصة»ء ويعتبرها القرويون أنها 
خاصة بهم“؛ ثانياء أنه زايد عليهم فى المزاد على أرض من ضيعة 
نيكانوريان مهiاهمه)ز×ء‏ وهى تلك التى قام الآن بتأجيرها لغرباء؛ ثالثاء أنه 
تعاقد عن أرض ملكية مع ءkنانهط‏ أخرى وقام بتأجيرها بريح(“. وسبق 
مناقشة الشكوى الثانية (فى الفصل الثانى» المبحث الخامس)» لكن هناك نقاطا 
أخرى يتم إلقاء الضوء عليها على قدم المساواة عن الضغوط التى كانت 
تخضع لها الأرض العامة. فنحن لم نر فقد محاولة أحد الأفراد زيادة أملاكه 
الخاصة بالمطالبة غير المشروعة بأرض ملكيةء ولكن باستخدامه أيضا 
لأرض ملكية ءkنازوهط‏ مع تمكن من تسجيلها باسمه كمصدر لتحقيق ربح منها 
بدلا من تشغيلهاء مما جعل هؤلاء الذين يقومون فعليا بزراعة الأرض 
يدفعون عوائد أكبر للحصول على الامتياز (امتياز زراعتها). 

وفى حالات أخرى» وخصوصا من القرن الثالثء يمكننا رؤية كيف 
أصبح أثرياء كبار الملاك يعملون كوسطاء بين السلطات وبين المزارعين. 


)۸٥(‏ 2410 1۷×× .ر×۴.0. لما کان التعبیر غير جیدء وغامضا فى بعض الأماكن» فريما يكون من المفيد 
تقديم ترجمة للأسطر الحاسمة(9-17): 'وحاول الحصول على مساحة ۲ أرورا من الأرض الملكية 
وجعلها ملكا خاصة. له؛ وقدم عرضا مرتفعا على مزاد لمراع من ضيعة نيكانوريان a۸إ0ہ»)Ni‏ 
كانت فى حوزتنا سابقاء وأجرها لغرباء لكى تضور حيواناتتا جوعا. لم يأخذ فقط الأرض المؤجرة من 
الضيعةء بل تعاقد على أرض ملكية وأجرها محتقا منها مكسبا.“إن اتخاذ فنا فى سطر ۱۷ لتشير 
إلى (14 ع”اا) n‏ [»] من الأفضل أن تقرأ<ء>ف>نں التی تشیر إلى (.۸ 15 ٥٣ا‏ ععء) وة يستدل 
براسوجلوا 65 )]mperia1٤s)a1e‏ ouاParassog)‏ من استخدام (16 1ا) ئهم4ح أن مزرعة نیکانوریان 
تكون جزء!ا منها من أرض ملكية ءkاااودط‏ مع لكن ذلك غير ضرورى: فقد أضيفت كلمة 
ب6 ×د0ت»8 (كتبت فوق السطر) فى مرحلة لاحقةء وتقف معطوفة على بهم4ع. 
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ويبدو أن دورهم كان جوهريا بتقديم ضمان للسلطات بأن الإيجار سوف يتم 
دفى(. ويبدو ان ذلك هو المعنى المقصود باصطلاح ٤۷00‏ 70٦ع01م7۸‏ 
الذى وجد فى نصين تم نشرهما حديثا. الأول عبارة عن طلب لقرض بذور 
غلال» يبدو فيه أن مارکوس لولليوس lڍigيدي M. Lolliuos Leonides‏ 
وأثينودوروس بن أثينودوروس تم تعيينها إما كمزارعين أو فوق المزارعين. 
والنتيجة أن ذلك ربما يشير إلى فرض زراعة بالإكراه وعإهءع» وربما 
يعزز ذلك حقيقة كون أحد الشخصين سبق تعيينه لأرض ربما تطابق مع 
آبو لليناريون المعروفة بار یستاندر | 4ہ ھاءنہۂ sھiلھ‏ onarioااoمۂ‏ التی قدم 
لنا فى التماسها الدليل الكلاسيكى من أنه لم يكن من المفروض تعيين زراعة 
بالإكراه على النساء"" ومن المثير للدهشة ملاحظة أن الأسماء التى سجلت 
الأرض بها لم تكن نتوافق مع هؤلاء الضامنين ولا أولئك المطالبين بقروض 
البذورء الذين من المحتمل أنهم كانوا المزارعين الحقيقيين. 

إن الفصل بين تسجيل الأرض وزراعتها الفعلية هو فى الواقع كثير 
بحيث يكاد أن يكون منتظما تقريبا فى بيانات الأرض التى لم تصلها مياه 
الفيضان ووثائق قروض بذور الغلال التالية: على سبيل المثال» أورسليوس 
بيايوس 5ە٥نه¡8‏ ودذا٥س۸‏ الذى كان يقوم بزراعة أرض باسم لوكيوس 


)۸١(‏ ريما كان ذلك ينذر بتطور المستعمرة ١٠اه“‏ بطريقة مطابقة لمسوولية ضيعة أبيانوس 
هام م4 عن الضرائب الشخصية للمجموعة التى كان من المحتمل أنها كانت تقيم فى مساكن 
المزر عة Rathbone, Economic Rationalism, 120ff., 404 f.‏ 
P.0xy. ۷11 3906 )A.D.229( (A۷)‏ الوجود الآخر لاصطٺîح xpotstoyp(kvov)‏ فى 248 P.Col. inv.‏ 
حیث کدم طلب إلى ابنتی هوریون 10٥١‏ حیث لا یوجد اعتراض على ترجمته بمعنی'عینت لي 
لأننا رأينا فى حالة أبوللوناريون. ١0٣2«٠ااممة‏ أن النساء حصلن على مسؤوليتهن فى وراثة زراعة 
الالتزام دأع٣هع6‏ إلا فى حالة اتخاذهن خطوات للتخلى عنها. 
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آوریلیوس ابوللونیوس وابنه 0۶ء sنط‏ مھ sەنمەااەمA Aurelius‏ .1 طلب 
قرض غلال مباشرة من المشرف الرسمى على البذور (1031 ۷11 .ر0×x‏ .۲). 
كان ذلك بالتأكيد جزئيا نتيجة لميل سجلات (الأرض الخاصة والأرض 
العامة بالمثل) لأن تكون قد بطل استخدامها؛ كما يبدو أيضا أنه دليل على 
الاستخدام المتعمد لأسماء وهمية من أجل التهرب من الأنظمة“. وجدنا 
حالة لأرض مسجلة باسم شخص ماء كانت تخص من قبل شخص آخر» ثم 
سجلت بأنها لم تصلها مياه الفيضان بواسطة شخص ثالث““. 

وحتى إذا كانت الأسماء صحيحةء فهى قد تشكل دليلا على أن ملاك 
الأرض الأٹرياء انوا يسيطرون على حيازة الأرض سابقا أو حالیا التى كان 
تزرع سابقا أو حاليا بواسطة صغار المزارعينء وتضم البيانات التى قدمها 
الجندى المسرح يوليوس هوريون 01٥۸‏ ونان[ عن أرض لم يصلها مياه 
الفيضان»ء تضم قائمتها ١١‏ نصابًا من الأراضى»ء معظمها أرض خاصة 
لكنها تضمنت قطعتين من أرض ملكية مع ءkنازيهطء‏ وسُجلت كلها لأفراد 
بأسماء مختلفة. وسواء أكان هؤلاء الأفراد هم شاغلوها (ملتزموها) السابقونء 


٤۴. )۸۸(‏ 6 1460 11× .ر0»x‏ .۴. تسلط الضوء على مدى فشل السجلات المكتوبة عن حيازات الأرض 
لتتوافق مع الواقعء وتذكير مفيد للمخاطر التى ينطوى عليها تفسير الأدلة الخطيةء "لما كان إتحصيل 
مستحقات الغلال] مبنيا على قوائم قديمة للأسماء» [ومعظمها] أسماء وهمية ع 
أيضا سار ابیون المعروف أبوللونیانوس ءںمهز0[!هم۸ ءهذا۸ همه الذى خطط لتسجيل أرض 
ضیاع ۸4ا eنaوںuە‏ یاسم آخر (5 § 1! discussed above in ch.‏ ,1260 11× ۶1)» والاتھام المحتمل 
لمنافس مزايد على عقد لتأجير أرض بأئه استخدم اسما مزيف : 

P.Oxy. XIV 1630 lines 9f 
وبطبیعۃ الحال ربما زرعھا شخص آخر مختلف تمامًا.‎ .۴. 10۸d. ۷. 2174 )۸۹( 
تصریح کابورنیا ھیراکلیا ااkھ٥۲1 aنnںماھ٥ التی کانت معظم الأاراضی‎ ۴.0xy. ×1 1459:٩ )۹۰( 
‘Vespasian ad 11]|uك المسجلة فيه ”لأولئك الذين ينتمون للمؤلهين فيسباسيان وتيتوس‎ 
(P. Oxy. XLII 3047.5 ete). 
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أو هم بمعنی آخر مستاجرون عنده» أو أنهم کانوا بمعنى مستأجريه» فمن 
الواضح أن هوريون كان مسئولا عن دفع الضرائب عن الأرض» التى من 
المفترض أنه حقق منها دخلا عندما كانت منتجة. 

فى العام السيئ» سيتمكن المالك الثرى من دفع عوائده وضرائبه من 
مدخراته أو مدخراتهاء بينما كان صغار المزارعين الذين كان معظمهم 
يعتمدون كليا على الأرض فى معيشتهم» والذين كانو! قد استهلكوا فائض العام 
فى غضون السنة التاليةء أو الذين اعتادوا تمويل كل عام أنشطتهم الزراعية 
بالاقتراض» فلم يكن لديهم مدخرات للسحب منها. وفى مثل هذا الوضع كان 
الاقتراض بضمان أرض الفرد يحمل مخاطرة حقيقية بفقد السيطرة عليها 
لحساب المُقرض. فى عام ۲٤٤‏ م. اضطر أربعة قرويين من قرية سكو هk؟‏ 
تأجير ‏ 0 أرورا من أرض عامة مسجلة بأسمائهم إلى أوریلیوس سبارتياتيس 
المعروف بخايريمون Aurelius Spartiates alias Chaنre n0‏ رئیس سابق 
بمعهد التربية وعضو مجلس شورى البهنسا اهام هء؛ واقترضوا منه مبلغ 
٠‏ دراخمةء ربما لدفع ضرائبهم"“. وفى حالة تمكن القرويين من إعادة 
تسديد القرض خلال العام فإن الأرض لن تضيع منهم بشكل دائم؛ ولكن إذا 
حدث تتابع للسنوات غير الجيدةء فسوف يرغمهم الدائن على نقل الأرض 
بصورة دائمة لاسمه مقابل إلغاء الدين. ۰ 

يوحى دليل البهنساء أنه منذ فترة مبكرة من القرن الثانى كان هناك 
اتجاه لانتزاع الأرض من سيطرة الأفراد الذين يستخدمونها كوسيلة للحصول 


(91) P. Ryl. IV 683:xai Êoxapıev rûç S§paxuıûç [T]pıakociaç sig ovvkÛpnv (?ouvkÛpeiv) rvpod 
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على معاشهم وتحويلها لملكية (لاقتناء) هؤلاء الأغنياء بما فيه الكفاية ليعيشوا 
من دخلها وغيرها من الممتلكاتء وكان ذلك نتيجة جزئية فقط لفرض الدولة 
الأرض غير المرغوب فيها على المزارعين غير الراغبين فيهاء وكانت 
هناك أرض عامة جيدة بكميات بقدر كاف لملاك الأراضى العدو انيين» الذين 
كانوا مستاءين لحرمانهم من التوسع فى هذه المنطقةء ومحاولة الحصول على 
مدخل لها بوسائل شرعية أو غير شرعية. انخفض مستوى بعض صغار 
المزارعين إلى وضع مستأجرين (ملتزمين) لأرض خاصة أو عمال يعملون 
فى ضياع كبار ملاك الأراضى الزراعية. واستمر بطبيعة الحال وجود الملاك 
الفلاحين طوال العصر»ء وظلت مساحة من الأرض العامة القديمة فى حوزتهم 
فى القرون التالية. ولكن حتى ذلك قد تغير تغييرا جذريا؛ لقد أصبح شاغلو 
(ملتزمو) الأرض يرثون ملكية الأرض ملكية خاصة بشكل فاعل الآنء 
وفقدت أية مرونة قديمة فى وضعية الأرض العامة تماما. فالابن الذى ورٹث 
مساحة من الأرض وأصبحت غير كافية لمواجهة احتياجاته يمكنه 
الآن فقط التوجه إلى الالتزام الخاص أو استئجار عمالة إذا رغب فى زيادة 
حيازة أرضه. 
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الفصل الرايحع 
The Landowners and their Properties‏ 


Introduction eds د‎ 


يتتاول هذا الفصل» أولاء ملاك الأراضى فى البهنسا ومكانتهم فى البنية 
الاجتماعيةء والثانى» الموقع الجغرافى وانتشار حيازاتهم. ومن الطبيعى التركيز 
أولا على حيازاتهم الخاصة؛ لكننا كما رأينا فى الفصل السابق أن الأرض العامة 
كونت فى بعض الأحيان جزءا أساسيا من الحيازات الخاصةء ولذلك فهى 


امن = 


متضمنة أيضا فى المناقشة عندما يقتضى الأمر. 

على الرغم من وفرة دليل بردى البهنسا فإنه لا يتتاسب تماما 
لاستخلاص استنتاجات عامة عن نطاق حيازة الأراضى فى الإقليم. إن الأمر 
يحتاج لبيانات كاملة مثالية كأساس للتعميم» عن حجم الحيازة تكوينهاء 
والملكية داخل منطقة محددة؛ بالإضافة إلى ذلك فإن وجود مادة للمقارنة من 
عصر سابق سيكون أمرا ضروريا لتتبع التغيير الزمنى. حتى من مناطق 
أخرى من مصر» فقد وفرت أوراق البردى حتى الآن بيانات كاملة فى حالات 
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نادرة فقط› وعادة عن قرية واحدة فقط بعد ذلك. لكن دليل البهنسا من نوع 
مختلف» فهو لا يضم مجموعات من السجلات الإدارية من ذلك النوع الذى 
لدينا وأمدنا على سبيل المثال ببيانات كاملة عن نمط حيازة الأرض فى 
أواخر القرن الثانى ق.م. فى كيرك أوزیریس ناوه (التى حفظت 
أوراقها من خلال إعادة استخدامها لتغليف المومياوات) ولكن من البرديات 
الفردية المتفرقة (الخاصة والرسمية) التى تخلص منها سكان العاصمة. 

إن أى تقدير شامل لأنماط حيازة (التزام - تأجير) الأرض يمكن أن 
يرتكز فقط على مزيج من التخمين والمقارنة ببيانات من أماكن أخرى من 
مصر. ومن حسن الحظ أن الطبعة الحديثة لسجلات هرموبوليس فى القرن 
الرابع» والتى توفر أفضل أساس للمقارنة مع إقليم البهنسا المجاور حفزت 
استخدام دراستين رئيسيتين فى توزيع حيازة الأرض باستخدام هذه النصوص 
وغيرها. وفرت نتائج هذه الدراسات خلفية مناسبة يمكن على أساسها 
التركيز على المواضيع التى يمكن أن تكون مضيئة بدليل البهنسا. وعلى 
الرغم من أننا نفتقر لمعلومات دقيقة عن حجم حيازة الأرض» فإنه يمكن من 
خلال تتبع عدة حالات فردية - مَعرفة - العلاقة بين المرتبة الاجتماعية 
العليا وملكية الأراضى؛ إن المقارنة بدليل هيرموبوليس يوحى بأننا من 
الممكن معرفة شخصية معظم إن لم يكن جميع أغنى أثرياء ملاك أراضى 


(1) A. K. Bowman, "Landholding in the Hermopolite Nome in The Fourth Century. AD", JRS 
75 (1985), 137-63; R.S. Bagnall, Landholding in Late Roman Egypt: The distribution of 
wealth", JRS 82 (1992). 128-64 further § 3 below. 
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البهنساء ونكون على اطلاع جيد نسبيا عن أنشطة ملاك أراضى عاصمة 
الإقليم. وقد كان القرويون فقط هم الذين كانوا فى أشد الحاجة إلى التوثيقء 
ومع ذلك فإن مادة المقارنة لا تزال تجعل من الممكن أن تناسب ما لدينا من 
دلیل طفیف فی سياق عام. 

يمكن استكمال دليل البهنسا عن تكوين حيازة الأراضى من سجلات 
الأراضى من أنحاء أخرى من مصر. وهى توحى إن حيازة الأرض كانت 
كافية بما فيه الكفاية لكل مستويات المجتمع» بحيث يجب بأن يسمح ذلك بتقييم 
لأهمية حجم حيازة الأراضى» سواء من واقع سجلات الأراضى أو من وثائق 
فردية. وبدقة أكش» فهى تتيح لنا فحص الأنماط المتنوعة جدا من التى 
شملتها ظاهرة الحيازات الصغيرة؛ ابتداء من مجموعات تتكون من أنصبة 
صغيرة متجاورة فى منطقة واحدة» إلى حيازات متباعدة على نطاق واسعء؛ 
سواء من الأحجام الصغيرة أو من مختلف الأحجام. 
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Landownership and the Social Herarchy yآھleiجiل| ملكية الأراضى والتدرج‎ ۲ 


كانت قيادة حكومة الولاية الرومانية خلال حكم المواطن الأول محفزة 
اقتصاديا للقوة العاملةء لكن ذلك لم يكن ممكنا إلا من خلال الاعتماد على 
انب المحلية للاضطلاع بالحكم على المستوى المحلى. وفى مقابل ولائهم 
ساندت روما ودعمت القوى المحلية لهذه النخب بتأمين الظروف لزيادة 
الثروة (التى تستند أساسا على امتلاك الأراضى الزراعية)ء ورفعت منزلتهم 
الاجتماعية فى إطار نظام إمبراطورى واسع للرتب والوظائف. 

شكلت المدن اليونائية (كزءامم) من خلال الإمبراطورية الشرقية كلا 
من القاعدة الأساسية لحكومة محلية والتركيز بشكل عام على نشاط وتأشثر 
النخبة. ومع ذلك فقد كانت مصر تمتلك حتى عام ۲٠١‏ ميلادية أربع مدن 
يونانية فقط: وهى الإسكندرية المدينة العالميةء والمقر الرئيسى للبيروقراطية 
الصغيرة للولاية الرومانيةء والتى كان ينظر إليها على أنها تقع على تخوم 
مصر ”دامرعه4 4ه“ وليست جزءا أصليا منها؛ ثم مدينة نقراطيس 
ئ4 ومدينة بطلمية ونه”ءاه٣‏ والتى لم يعد لهما الآن سوى أهمية 
محلية؛ ومدينة أنتينوبوليس ونامممه« نام۸ مؤسسة هادريان الجديدة الواعية 
بأساسها الهللينى. وكان الجزء الأكبر من مصر يدار على أساس القاعدة 
المحلية للاقاليم "هم مع ذلك تم تزويد هذه الطبقة الإدارية المباشرة بنفس 
طبقة باقى مدن الولايات الشرقية التى اعتمدت على النخبة: الطبقات العليا 
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فى الإسكندرية وعواصم الأقاليم كاءاممهع)ءص بالإضافة إلى ذلك كانت 
عواصم الأقاليم تمتلك بالفعل البنية الاجتماعية ومؤسسات المدن اليونانية منذ 
فترة طويلة قبل منح سیبتیموس سٹروس ءدrع۷ع؟‏ وننصنامهS‏ لهم الوضع 
السياسى ءuاهاء‏ لنانامم للمدن اليونانية. وعلى ذلك لم يكن الأمر فى مصر 
أقل من أى مكان آخرء فالحكم الرومانى كان قد تأسس واستقر من خلال 
الازدهار الثابت للطبقة المدنية الهللينية العليا لملاك الأراضى. 

ثبت مؤخرا كيف أن السياسة الإمبراطورية نحو مصر منذ أغسطس 
وما تلاه كانت موجهة نحو التعزيز المتعمد لمثل هذه الطبقة» من خلال إنشاء 
درجات وراثية بشكل صارم للوضع المتميز ضمن فئة المصريين القائونية 
Aiguptioi‏ (سكان الولاية الآخرين بخلاف مواطنى الإسكندرية والمدن 
اليونانية) التى ميزت فيها المجموعات الأكثر هللينية - طبقة الجمنازيوم 
وطبقة سكان عواصم الأقاليم الذين كانوا يدفعون ضريبة الرأس ×ها-ااهم 
بمعدل منخفض عن باقى جموع الفلاحين. من الواضح أن إدخال ملكية 
الأراضى على نطاق واسع كان يهدف فى المقام الأول لصالح هذه المجموعات 
من النخبةء حتى لو كان امتلاك مثل هذه الأراضى غير مقصور رسميا عليهم. 

نتيجة لحصولنا على بردى البهنسا من أكوام مخلفات عاصمة الإقليم 
sناەpەmetr»‏ فإن معظم الوثائق تتعلق بکاملها بأنشطة ملاك أراضى هذه 
الفئة المتميزة لعاصمة الإقليم. لكنها أيضا تلقى نظرة ثاقبة على التغييرات 
المهمة بالنسبة لمجموعات النخب الأخرى ولا سيما السكندريين كمةنأ١A!e×xa‏ 


(2) A. K. Bowman and D. W. Rathbone, Cities and Administration In Roman Egypt’, JRS §2 (1992) 
107-27. esp.120ff. 
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والمواطنين الرومان كعنازء مه٣٠۸‏ (وتضم الجنود المسرحين من الخدمة 
العسكرية ومهإء)ء۷ - المحاربين القدماء) ضمن ملاك الأراضى فی الإقليم. 
لقد حدثت تغييرات مهمة على معنى هذه الأوضاع ءعوداه)ء خلال عصر 
المواطن الأول مہا۲" وخصوصا المواطنة الرومائية Roman citizenship‏ 
التى تطورت من ندرتهاء وكانت تشير إن لم يكن بالفعل إلى أصل غير 
مصرى» وتحولت نتيجة لرعاية القادة والسياسيين الرومان بالتدريج إلى امتياز 
أصبح أكثر انتشارا بين عائلات ملاك الأراضى المحليين المهمين؛ ومع منح 
الجنسية بمقتضى دستور أنطو Y1 ple Constitutio Antoniniana gili‏ 
إلى مرتبة حصل عليها حتى أكثر القرويين تواضعا. من ثم فإنه من المناسب 
فى المناقشة التالية لملاك الأرض لمختلف أوضاع المجموعات القانوئية 
المميزة sمںهاع‏ وuاةاءء‏ اتباع التسلسل الزمنى بوجه التقريب. 

عقب فترة قصيرة من انتصار أغسطس فى مصر وجدنا المواطنين 
الرومان فى أنحاء مخئلفة من البلاد 4١٥1ء‏ (حرفيا الريف)» سواء كانوا من 
الرجال الذين يخدمون فى مختلف الجيوش الرومانية فى مصر خلال القرن 
الأول ق.م أو من الوكلاء والعبيد المحررين لأصدقاء أكتافيانوس وأقاربه 
الذين سمح لهم بالحصول على الضياع المصرية. وبالفعل كان من بين 
جيران أرض ملكية مع مkنازیدط‏ فى قرية أنتيبيرا ڊıږںڈ Antipera Pela‏ 
عام ٤/٥‏ ق۔م. فیبیوس قائد المائة ٥زا‏ ںu)ہce‏ eط)‏ iusاز۷“‏ بینما سجل فی 
اعام ۲١‏ ميلادية متأخرات ضرائب على عدة مساحات من أنصبة خاصة 
كانت مشتراة ٠٠٠٠ء‏ وأراض أخرى تقع فى المركز الأدنى باسم 


(3) H. Braunert, Die Binnenwanderung. Studien zur Sozialgeschichte Agyptens in der Ptolmaer- 
und Kaiser- zeit (bonn. 1964), 224f., EG. TumerOxyrhynchus and Rome’ HSCP 79, 1-24. at 12f., 
J.R. Res, ‘Lease of a Red Cow called Thayris ', JEA 68 (1982), 277-82. 
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کلودیوس یولیوس سقراط ءهاإءه؟ وںزاں[.٥0).‏ لكن هذه الحالات وخاصة 
الحالة الثائية قد تمثل أحد أبناء الولايات الذين حصلوا على المواطنة 
الرومائية مقابل خدمات. كان من الواضح أن هجرة المواطنين الرومان من 
خارج مصر إلى داخلها ۲4٥1ء‏ (الريف) محدودة جدا حتى فى السنوات 
المبكرة من الحكم الرومانى» وبعد ذلك توقفت تماما على ما يبدو» وكان 
الجنود والمسرحون الرومان الذين وجدوا يمتلكون أرضنًا فى إقليم البهنساء 
كانوا مثل نظرائهم المدنيين من شعب الولايةء ينتمون فى بعض الأحيان إلى 
أسر محلية(. فکان لوکیوس بومبیوس نیجر عع sںuاeم ۴٥‏ .1ء جندیا. 
مسرحا من خدمة فرقة رومانية وكان يعانى من حادث طريق وقع له عندما 
كان عائدا بحمار من الريف أغلب الظن من زيارة لأرض يمتلكهاء كان 
بالتأكيد من أصل من البهنسا". 


(4) P. Oslo. 11 26, P. Oxy. Hels,9, 
(ه) على سبیل المثال :۱646 11×× .ر×0 .۰۴ (جندی من أصل سکندری)؛‎ 
XII 1508 PSI VII 819; P.Oxy. XIV 1646 (Alexandrian veteran): XXII 2346, 22; XII 
1424; XII 1470. 
البالع فى وة‎ M. Vibius H0عغ¬65 يبدو أن صلة ماركوس فيبيوس هھوريجنيس‎ 
کانت مع الإسكتدرية أكثر من أنها كانت مع البهنساء التى قام بتعيين ممثل‎ P. Co. Youtie | 65 
محلی له قیها.‎ 
(6) P. Fouad 28, revised by E. Vant Dack in S. Janeras (ed.), Miscellania Papirolögica 
R. Roca-Puig (Barcelona, 1987), 3341. 
أصيح الارشيف المتزايد للوثائق المتعلقة بنيجر وأسرته مسلما به الآن. راجع:‎ 
J. Whitehorne, Soldiers and Veterans in Local Economy of first Century Oxyrhynchus', in M. 
Capasso et al. (eds.) Miscellanea papirologica in occasione di bicentenario dell'edizione della 
Charta Borgiana (Florence, 1990), ii. 543-57, at 555-7, and a forthcoming article by Alston and 
Rathbone, R.Alston, Soldier and society in Roman Egypt: A Social History (London, 1995) 
قدمت الآن أهم تحليل كامل لدور الجئود المسرحين الاجتماعى فى مصر الرومانية.‎ 
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تميز كل من المواطنين الرومان (والسكندريين) بالإعفاء من ضريبة 
الرأس ×ه 1١هم؛‏ ونتوقع أن الجنود المسرحين كانوا مستثنين منهاء فضلاً عن 
ذلك ساعدت مدخراتهم والمنحة المالية- التى كانوا يحصلون عليها- عند 
تسريحهم فى شغل مكانة متميزة فى اقتصاد الإقليم. وتحمل دراسة حديثة 
بعضا من هذا التوقع إلى حد ماء وتبين تتوعا هائلا من المصالح الاقتصاديةء 
ما بين ملكية أراض زراعية إلى عمليات الشحن» لكنها - أى هذه الدراسة - 
تقترح نطاقا متواضعا نسبيا من الازدهار". ولا يبدو أن المحاربين القدماء 
قد شكلوا مجموعة متجانسةء تسيطر على الاقتصاد الزراعى محليا كما يبدو أنهم 
فعلوا فی کرائیس نمه اعتمادا علی دلیل ملف الضرائب ااه ٣۹×‏ لم 
تكن المزايا الاقتصادية التى تمتع بها المحاربون القدماء تنتقل بالضرورة إلى 
أبنائهم» ومنذ عام ٠٤٤‏ رأفض حق منح المواطنة كذلك لنسل جنود القوات 


المساعدة sءiعهناز×نه‏ الذين ولدوا قبل تسريحهر“. 


(7) Whitehorme, ibid.; also 1. Biezuriska-Malowist, Les Citoyens romains é Oxyrhynchos aux 
deux premiers siècles de L'Empire', Le monde grec, 741-7. 

(8) Biezurıska-Malowist,' La Propriètè Fonciere dans L'Égypte romaine et le rêle I' element 
fonciére romain’ in M, I. Finaly (ed.), Problémes de la terre, 253-65, at 359. 

ومع ذلك فعقد إيجار الأرض الذى تطلب من لوكيوس ديوجينيس 5١١ع010‏ ودازعا] دفع العائد بمكيال 

الجندى المسرح» لونجينيوس»ء قد يوضح نوعا من المساعدة على نطاق ضيق حصل عليها الجنود 

.۴. المسرحین لکی یکونوا قادرین على القیام بها تجاه بعضهم بعضا؛ 2676 111××× .ر×0‎ 
(9) J.B. Campell, The Emperor and the Roman Army. 31 Bc -AD 235 (Oxford 1984), 439-45. 
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كان المواطنون الرومان فى عصر المواطن الأول المبكر فى الريفء 
والمدنيون بوجه خاص يعدون أيضا من مواطني الإسكندريةء لأنه (طبقا 
لبلينى الصغير ۲ءع«سه۲ ١ط‏ ر«ذا٣)‏ كان من الأمور السياسية العادية منح 
الجنسية الرومانية فى مصر فقط للأفراد المتمتعين بالجنسية السكندرية 
ja Alexandrian citizenship‏ قبل" '. وهناك بطبيعة الحال عدد كبير من 
المواطنين السكندريين العاديين الذين لم يكونوا مواطنين رومان»ء ومع ذلك 
يمكن للمرء أن يذكر أن هناك سكندريين كانوا يمتلكون أرضًا فى إقليم 
البهنساء وهناك أدلة قليلة تشير إلى أن العدد الأكبر من السكندريين العاديين 
تمكنوا من الحصول على قدر كبير من أرض الإقليم بمقارنتهم بسكان 
عاصمة الإقليم("'. ويمكن بطبيعة الحال مناقشة ذلك بأن تلك العقود التى 
كشفت الحفائر عنها فى البهنسا تقلل من مدى وجود ملاك الأراضى 
السكندريين» لأن السكندريين كانوا سيحتفظون بوثائقهم القانونية فى الإسكندريةء 
وليس فى البهنساء ولكن لما كان سكان الإسكندرية يحصلون على موارد 
معيشتهم من زراعة الأرض وليس من التجارة والصناعةء فالأكثر ترجيحا 
أن يكون ذلك غالبا فى الدلتاء وخاصة فيما كان يشار إليها بريف الإسكندرية 


, Alexandrian chora 


(10) D. delia, Alexandrian citizenship during the Roman principate (Atlanta. 1991), 40 ff. 
جادل بشکل مقبول بانه لا ينبغى قراءة نص بيلنى (10.6 .م) وتطبيقه حرفيا وعالمياء وخاصة على‎ 
منتسبى الجيش؛ لكن يمثل بالتأكيد ممارسة عادية بالنسبة للمدنيين فى عصره على الأقل.‎ 
(11) cf. Braunert, Die Binnenwanderung.. 113ff 
.P. 0xy. × 1274. ×11 1462 راجع عن ذلك‎ )۱۲( 
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من المحتمل أن العدد القليل من العائلات التى من الواضح أنها امتلكت 
ضياعا كبيرة فى إقليم البهنسا (ولو أن الحجم الفعلى لهذه الضياع هو من 
قبيل التخمين إلى حد كبير) - من المحتمل أن - أجدادهم كان لهم أصول فى 
هذه المنطقةء ومع ذلك فقد أشير إليهم فى دليلنا على أنهم ممن شغلوا مناصب 
مهمة فى الإسكندرية وفى إدارة الولاية الرومانية. وأقدم مثال موثق جيدا 
لعائلة جولی ٹیونیس ۲٣٥٥٣5‏ اناه[ التی اتضحت ضیاعه التی تتبع إقلیم 
البهنسا من خلال مجموعة من الأوراق ترجع للقرن الثانى الميلادى» عندما 
کان جوليوس ٹون (الخامس) يشغل منصب قضائی كع )که arch)‏ 
فى الإسكندرية عام .۱٦١‏ وبرغم أن العائلة كانت تملك أيضا أملاكا 
فى إقليمى الفيوم وهيرموبوليس (الأشمونين فى المنيا)"» يبدو أن ضياع 
البھنسا ربما کونت أساس ممتلكاتهم (كان ثيون اسما بهنساويًا مميزٌا» وكان 
يوجد منزل للأسرة هناك» به حمام فى البهنسا). وضعت إدارة الضيعتين 
السفلى والعليا تحت إدارة مشرف عاهاءمام ثم وضعتا بعد ذلك تحت إدارة 
منفصلةء فارتبطت الضيعة العليا بالأملاك بالقرب من کیرکیمونیس 
ئ صKerke‏ (فی المرکز الأعلی). وضخت الحمامات فی کیرکیمونیس 
Kerkemounis‏ وسكو Sk0‏ دخلا للضيعة. وكائنت هناك أراض أخرى 
تقع بالقرب من تیرٹیس ءنطارإ٥۲‏ بالقرب من کفر أدایو ەنزەم ouنAda‏ 


(۳) تم جمعھا فى 1-120 P. rheon.. passim )29 texts); see Sijpestijin's introd. pp.‏ عن مناقشة 
عامة عن الأسرة وأملاكهاء مع مناقشة مقترحة لسلسلة النسب. تم إضافة البردية التالية للأرشيف 

. P. Oxy.L 3588 
(14) P. Theon. 7. 11. 
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ولیون 0ع« وکفر ھر lئاںڻس .„"Jepoikion of Heraklas‏ وكانت الضيعة 
تنتج الغلالء والعشب» والنبيذء وكان الإنتاج الأخير ببعض الكميةء إذا ما كان 
عدد الجرار الذى بلغت ۷,٠٠١‏ والتى أنتجها الفخارانى فى الضيعة السفلى عام 
٠١۷/٠١‏ كان إنتاج المزرعة يحتاج إليها جميعها"'. ولقد بيع إنتاج النبيذ 
السنوى من المزرعة الجنوبية «0نمط٣‏ بمبلغ ٠,٠٠١‏ دراخمة. 


يبدو أن أجداد هؤلاء الثونيون ۲1٥٥,٥5‏ قد ثبت وجودهم منذ 
السنوات الأولى للحكم الرومانى فى مصرء عندما تم مصادرة أرض فى 
البهنسا من حساب الإمبراطور أغسطس كانت مخصصة لإيزيس تابوزيريس 
Taposiris‏ گە کایآء وصادرھا کلودیوس تیرانیوس وںا٣‏ ھر ٥.‏ والی 
الولاية عام ٤-۷(‏ قءم.) لحساب جولیوس ٹیون ۲٣٥٥۸‏ وںاں[ء کبیر القضاة 
السابق ex-archiereus‏ وموثق الوثائق osطhpطraعomnemat0مhyp‏ وبعد ذلك 
لابنه على يد الوالى يوليوس آکویلا .(P. Oxy. XII 1434) C. Julius Aquilla‏ 
وفى عقد يرجع لعام ١١١‏ ميلادية تم تقسيم ما يزيد على ٥۹‏ عبداء 
من أملاك المتوفى تييريوس يوليوس ثيون موثق الوثائق 
hypomnematograhpheos‏ ومدير معهد التربية طءءهائةمصرع بين ابنيه ثيون 
(مدير الإقليم السابق كمعءاهع)ء-»×ء كبير القضاة السابق ex-archiereus‏ 


)٠١(‏ کانت تریٹیس )ر۲٥٣‏ تقع قريبة من النيل» فى المركز الشرقى» كما كانت أدايو ال۸ وربما 
كذلك ليون 11428 1۷× 58 .)Le0(se¢‏ 
Oxy. L 3588 (17)‏ .۴؛ طبقا لتقدير ءا)ءه٥ 1M.‏ .1 (المسلم به من الجميع موقتا)ء وهذا من شأنه يتضمن 
١‏ أرورا كانت مزروعة بالكروم 
Pottery manufacture in Roman Egypt’. JRS 71 (1981), 87-97. at 96).‏ 
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وسارابيون ١٥مةءه؟»‏ وحفيده ثيون» وأكمل أرشيف الضيعة معلوماتتا عن 
الأسرة وتتابع أجيالهاء وأكدها اتصالات الأسرة بکل من إقلیمی هرموبولیس 
والفيوم» بالإضافة إلى حلقات اتصال مقترحة مع أماكن أخرى فى البهنسا: 
المركز الغربى) والمركز الأدنى (3197 1۷× .ر×۲.0). ومن المحتمل أن 
كلا من يوليوس ثيون مدير معهد التربيةء الذى احتفظ بوؤدائع حبوب فى فوبوا 
0uەbەPh‏ وفی سیرفیس ءاامراە؟5؛ وجولیوس سار ابیرن 0نمSar2 Julius‏ 
موثق الوثائق sهعطمطةrع0اnenaصoمpرط‏ الذی کان لدیه قرض غلال فی 
سينيبتا هامعہء5» كانا يتطابقان مع الاثنين المشتركين فى عقد قسمة 
العبيد"". ولاشك أيضا أن يوليوس ثيون الذى سُجل فى عام ۲۹۷ كمالك 
سابق لأرض بالقرب من بايميس ءن«نه۴ » والتى تقع شمال البهنسا مباشرة 
كان ينتمى للعائلةء إما فى القرن الثانى أو القرن الثالث“'. ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع تتبع حجم وتطور ضيعة العائلة فى البهنسا بأى قدر من الدقةء فقد 
توافر لدينا انطباع واضح عن مصالح زراعية واسعة (تشمل ٠‏ أو ٦‏ مراكز 
فى البهنساء بالإضافة إلى إقليمين آخرين)ء كان يقوم عليها بعض البارزين 
من أفرادها فى حياة مدينة الإسكندرية'. 


(17) P. Oxy, XXXVIII 2865-7 (from the 1205). 
(18) P. Oxy. XII 1475 line 18. 
عن معنى ومغزى المناصب المدنية المتعددة فى الإسكندرية راجع:‎ )1۹( 
Bowman and Rathbone. JRS 82 (1992), 114-9; Delia. Alexandrian Citizenship during the 
Roman Principate, ch. 4 ; on the hypomnematograhpheos : J. E. G6. Whiteborne, The 
Hypomnematograhphus in the Roman Period’, Aegyptus. 67 (1987), 101-25. 
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ومع نهاية القرن لثانیء وجد مشرف مالی إمبراطور ى imperial procuralor‏ 
يمتلك ضيعة فى البهنسا. ويدأت المعلومات تتجمع بالتدريج عن كلوديوس 
سيقیروس المعروف بديودوروس موئق الوٹائق lلlnبJق Claudius Severus‏ 
ais Diodorus ex-hypomnematograhpheos‏ والمشرف المالی الأوغسطى 
Augusti‏ r0curatorم.‏ وفی عام 190 قدم مدير أعماله مء وکان هو 
نفسه مواطنا لمدينة أنتینوبولیس ئناin0p0امA»‏ تقريرا بأن اللصوص قد 
اقتحموا ساحة ممتلكاته aصء)»‏ بالقرب من سينيز كام"ء؟» وسرقوا 
عجلين (143 111 .1۸اةK‏ .۴). وتم مصادرة ممتلكاته فيما بعد: هناك حساب 
طويل لقمح» يتعلق أيضا - بقرية - بسينيز ١١ع‏ يتضمن وديعتين من 
مزارعی نهع۲هعع ممتلکاته السابقة(". كما وجد اسمه مرة أخرى مرتبطا 
بأجزاء عديدة من الأرض فى قصاصة لعملية مسح لتحديد حيازة مساحة 
أرض من القرن الثالثء ومن سوء الحظ أن موقعها غير مؤكد'. 

يشير مسح الأرض نفسه أيضا إلى أرض باسم فارس آخر هو 
أوريليوس أخيليس ك#اازطءA‏ ءuذاءإں۸‏ كمالك لأرض. ويضم بردى البهنسا 
عددا من الإشارات إلى ملاك أراض بهذا الاسم» وليس من المؤكد أيهما كانت 
تشير إلى الشخص نفسه. قام الفارس أوريليوس أخيليس بدفع وديعة غلال 
فی صومعة تانایس نمه فی عام ۸٤۹-۲٤۲؛‏ ويمكن أن يكون هو الشخص 


(20) P. Oxy. XLIV 3169 (dated 174-212), lines 48, 58, corrected in P.Oxy. LV p. xix, 

possibly 28 (1(‏ .25 ,22 ,20 ,12 .6 ,3 inesا‏ 14067 ۷1× 58. توسع الناشر فى شرح النصاب 

(ده 24× لا يمكن أن يكون صحيحاء لأنه فى عديد من المدخولات توجد قطعة أرض أخرى 5٥۲0ع[‏ 

يسبق الجملة الاسم نفس ك ل(----) سيڈيروس". ومن الأسماء التى يذكرها النص اسم ٹوسبيس 
isطhآ‏ (المركز الأعلى) وليوكيو سها)ںما(الغربية). 
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نفسه إذا كان مسح الأرض يتعلق بالمالك الحالىء وكذلك يمكن أن يكون هو 
أخيليس الذى أجر أرضا بأقرب من ثوليس كنطااها1 عن طريق وكيل 
"prams‏ أما أوريليوس أخيليس الذى أرسلت إليه بعض طلبات إعانة 
غلال فى وقت لاحق من القرن» وبالمثل الرجل الذى ظهر مع كالبورنيوس هوريون 
Capurnius Horion‏ فی نص عام ۰۲٦٤‏ یکاد یکون مطابقا بالتأکید مع المودع 
والمؤجر"'. ولكن ليس من الولضح ما إذا كان الشخص نفسه يمتلك أيضا أراضى 

فی بیلا ۸اء۴؛› وفی بینو ۴٥٥,۸۰‏ وفی مرکز ٹمویسیفو ."Thmoisepho‏ 

تطرح مشكلة مشابهة لتحديد شخصية أخرى لمالك أرض من الشخصيات 
المرموقة هو أوریلیوس أمونيرن ممص ص usناماںةء‏ الرجل المرموق 
ععrعءe‏ اء الذى نلمح نشاطه من خلال المراسلات الباقية بين موظفيه 
نا عهم. يبدو أنه كان يعمل مشرفا ماليا على الضياع الإمبراطورية 
usiaeus‏ r0curatorم.‏ وبعد فترة قصيرة تمت مصادرة ضياعه (من ضمنها 

كفر )ممه "كان سابقا يخص الكهنة" لمكان غير معرو ف)". 

.٥. Oxy. ×11. 1444. SB X1۷ 12025 )۲(‏ ان عبارۃ 'باسم گہ ٥۵۳۴‏ ٥ا‏ ا" فی مسح الأرض لا تشیر 
بالضرورة إلى المالك السابق؛ ولكن حرفيا لاسم الشخص المسجلة الملكية بهء والذى كثيرا ما كان 
الزمن قد عفا عليها فى القرن الثالثء إن لم تكن فى الواقع أسماء وهمية. 

(۲۳) راجع المناقشة والمصادر فى» 31۴ .مم 1× P.0xy.‏ . 

)١(‏ فى الوثيقة التالية لم يكن هناك حاجة للناشر لوجود القوسين للتالين @۴ 14 15ا 116 || 6e.‏ . :aاPe؛‏ فقد 
کان مجاورا لکل من الشمال الشرقی والشرق؛ مرکز ٹومویسیفو 1534 11× ۲٣٣ ہoزەعpم۸٥: ۴. Oxy.‏ وتشیر 
الوثيقة التالية 1283 × .ر×0 .۴ ۴٥٣۸:‏ فى الغالب إلى أخيليس المعروف باسم إزيدوروس شاغل أحد 
مناصب عاصمة الإقليم فى بردية 199 (1046 ۷11 ٣.‏ ,۷1908 .ر×0 .۲). 

)٠١(‏ يتألف جوهر الأرشيف من 2775 ۷1××× ,2286 .2285 ×× .1544 .1۱514 11×.ر»۴۶.0؛ ولمزید 


من الإضافات الممكنة راجع: 
R.S. Bagnall, The Dossier of Aurelius Ammonion', CE 66 (1991), 289-93.‏ = 
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نحن الآن على أرض أكثر رسوخا إلى حد ما مع عائلة مشهورة بتولى 
مناصب فى الإسكندرية التى ينتمى إليها كالبورنيوس هوريون ءuزإuم[a٣‏ 
صنH0i‏ والذى سبق ذكره من قبل وكان بالتأكيد من نسل العائلة". فى 
مطلع القرن الثالث حصل أور يليوس هوريون» المدير السأبق كهععاهء)ء-×م 
وقاضى الإسكندرية ءهاءه)نفنطءمة» على أمر إمبراطورى بالسماح بتوفير 
تمويل هبة خيرية لمسابقات الشبيبة إطءامء السنوية فى البهنساء ولتخفيف 
عب»ء الالتزامات فى القرى التى يمتلك هو وأبناؤه ضياعًا فيهاء مما يعد 
نموذجا لمنحة كلاسيكية صاع عإعuء instance of‏ اassicaا‏ ا" ولقد توفى - 
کالبورنيوس gaرıڍjg «Yl Calpurnius Horion‏ إذا كان هو أوريليوس 
هوريون الذى كان ورثته يمتلكون حديقة كروم وأرضا زراعية بالقرب من 
بيلا aإعم(“.‏ يبدو من المرجح الآن من قبيل المصادفة من خلال التسميات»› 
أن واحدا من أبنائه لم یکن - شخصتًا آخر - سوی کالبورنیوس أوريليوس 


= لاحظ أنه من الممكن» وإن لم يكن مقنعاء مطابقة أمونيون هذا مع أخيليس شريك كاليبورنيوس هوريون 
(الذى کان اسمه الكامل أوریليوس أخيليس المدعو أمونيوس» الرجل المرموق ر×۲.0 :ا0 عع ٣ع‏ إ۷ 
e. P. Har. |1 201)‏ .2568 1×××۔ یقترح باجنال 8a1‏ أن أمونیوس الذی یدعی آخیلیس رقیب 
الإسكندرية (9854 12158=۷111 1۷× 88) يمكن أن يكون أمونيون - المذكور- فى الأرشيف فى 
شبابه۔ 
3( کان أيضا موقا سابقا للوئائق ءuعام rah‏ عhypomnemao-ex‏ والفارس :eques‏ 
P. Oxy. X1 2925; see XL pp. 31f. and R. S. Bagnall, CE 66 (1991), 292.‏ 
O.Oxy. IV 705: cf. K. J. Rigsby,’ Sacred Ephebic Games at Oxyrhynchus', CE 52 (1977),‏ )27( 
.147-55 
(۲۸) 26 1۸ا 116 11 Ge.‏ .۴. هوريون هو بالطبع اسم شائع نسبياء لكن يجب أن يكون المستفيد حتى الآن 
هو هوريون الأكثر شهرة فى هذه الفثرةء كما أن النسبة العالية من المواطنين وى الشأن الذين ورد 
ذكرهم فى هذا النص يجعل من المرجح أن هوريون المذكور كان شخصا معروفا بشكل جيد. 
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هوريون ثيون دنمدماه)» زميل متحف الإسكندريةء ووالد المرأة الثرية 
مالكة الأرض كالبورنياً هير اكليا المدعاة يودlمı_\ Calpurnia Heraklia alias‏ 
a‏ 4د. والتى شغلت ضياعها فى المركز الشرقى والمركز الأدنى مساحة 
لا تقل عن ٠,٠٠١‏ أروراء وسبق مناقشة تفصيلات أكثر عنها في(المبحث 
رقم »١‏ أء ب)؛ ومصالح والدها فى الأراضى غير موثقةء لكنها كانت كثفة 
لدرجة أنها كانت فى حاجة لخدمات مدير للحسابات ٣ما‏ مومع م". 


کان هوريون نفسه منخرطا فى كل من حيازة الأرض وهبات مدنية 
مع شخصية سكندرية أخرى مشهورة أيضاء وهو كالبورنيوس فيرموس 
„"'Calpurnius Firmus‏ ويبدو أن الرجلين كانا لديهما رئيس خدم واحد» هو 
فيلورو ايوس ك0نه۲0۳هافط۴» ولقد اقرح أن الاسم هوريون غير العادى 
۰ (یکتب أحيانا کالبورنيوس أو ریلیو س gèرڍjg (Calpumius Aurelius Horion‏ 
جاء نتيجة تبنى من هؤلاء الكالبورنيين ننسدمله٣‏ له" “. وتعامل الكالبورنيون 
ن«ںملە٤‏ فی تسويق النبيذ الذى تم شراؤه من أصحاب ضياع أخرىء 
كما يفترض كذلك أنهم قاموا بتسويق إنتاج من حدائق الكروم الخاصة بهم 
)4( 4 1 .ر×0 .۶؛ ثبت من المقدمة ومن ملاحظات صحة العلاقة بهوريون. 
P81 X11 1255 ۶. O»y. XXXVI 2848 )۳۰(‏ (يورخ ذلك النص بعام ٠٠۲١‏ ويشير إلى وجود تبرع 
خیری قدمه هوریون وأولاده وکالیبورنیوس فیرموس). 
P.0xy. LL 3564 اine‎ 1 note ("۱)‏ کان فیلورومایوس 4٥5‏ ٥٥ا۴٣‏ رئیس خدم ھوریون عام ۲۰۹ 
(1560 11× .ر×0 .۴)؛ الذی کتب خطابا “إلى العالم للمبجل کالیبونیوس وںاہurم‏ اھ 05اھاoچه‌اه‌اچھ"‏ عن 
النبیذ (1764 1۷× .ر×0 .۴ ٤.‏ ;10918 11× 88) فمن الطییعی الادعاء بأنه کالیبورنيوس فيرموس» ومع 
ذلك ينبغى أيضا ملاحظة العالم المبجل كاليبورنيوس بيترومياتوس المشرف على السجلات ك0اها0عهاه×ج 


pYYo ple «Calpurnius Petronius archidkastes‏ ماك الار ض فی بیلا 4اع٣‏ وبؤمیس کاصہ0ھ۴ 
.(P. Gen. 116, PSI VII 733, P. Oxy. XXXIV 2705. 2706)‏ 
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.(P51 ×11 1252(‏ أُما لوکی وس کالبونيوس ıرgaس L. Calpurnius Firus‏ 
الابن الأصغر للوکیرس كالبورنيوس فيرموس وينه ءںاہءںماه٤‏ .1 الذى 
قام والده بشراء حديقة کروم له فی فترة ما بعد عام ۲۱۲ بالقرب من 
سويز سه8 المجاورة لأملاك العائلة من ثلاثة جوانب»ء من الواضح أنه يمثل 
جيلا أصغر» وربما كان حفيدا". 
كشفت الحفائر الإيطالية نفسها التى قدمت الوثائق الخاصة لكالبورنيوس 
فيرموس الكبير أوراقا لأسرة مشهورة أخرى وهى أسرة سارابيون 
المعروف بأبوللونيانوس وuہهنمەااەم4‏ كاله ٣0مةمه8".‏ وهذه الأسرة لم 
تحصل على الجنسية الرومانية حتى صدور دستور أنطونينيانوس 
»Cnstitutio Antoniniana‏ كما لم نسمع عن شغلة منصبًا فى الإسكندريةء فيما 
عدا أن أحد الأفراد وهو سبارتياتيس المعروف بخايريمون كهالهء عاiaاaمS‏ 
Chairemon‏ قد تزو ج من ابنة عضو مجلس شورى الإسكندرية ]1 ۷0u)‏ .ااCo٤.۴)‏ 
(67 ولكن عددا من أفراد الأسرة شغلوا مناصب بادية فى البهنساء وكان سارابيون 
المعر وف بأبوللونانوس (الثانی)() .Sarapion alias Apollonianus‏ أكثر هم شهرة 
فى الأرشيف» وكان له سلك وظيفى تطور من منصب مدير معهد التربية فى 


(۳۲) 2723 1۷××× .ر×0 .۲؛ من المحتمل أن یکون هو رئيس مجلس شورى واهرمم البهنسا المخاطب 
فى الوثيقة 12494 ۷1× $8. راجع أيضا 4 .P. Oxy. LI 3606 line‏ 

See M. L. Moioli, ’ la famiglia di Sarapion alias APollonianus', Acme, 40 (1987), 123-36 (YY) 
وعن مناقشة كاملة للأرشيف» متتبعا الأسلاف إلى أوائل القرن الثانى. تم الحصول على للنص الإيطالى‎ 
«Kom Ali Gamman من كوم على جامان )135 .ص(‎ 
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عاصمة الإكليم mekr potn gymnasiarchy‏ ووصل کمدیر إتلیم الفیرم ومععاهم)ایء 
وبعد ذلك لإقلیم هیرموبولیس "9er ەpەoانs 0e‏ , 

يقدم البردى لمحات عن صعود أسرة فى الثروة والنفوذ خلال القرفين 
الثانى والثالث. قام سارابيون المعروف بأبوللونيانوس (لثانى( Sarapion alias‏ 
nis‏ ااApo.‏ بتسلیم بيان عن أر ض لم يصلها الفيضان ple abrochos‏ 
119/14 تتضمن عدة قطع من الأرض كانت فيما يبدو لا تزال مسجلة بأسماء 
جده لأبيه وخاله الأكير باوسينياس كەنمهوںه۴ وسارابيون» بالإضافة إلى تلك 
الخاصة بابن عمه ديديم رهاط . وريما يمثل المبلغ الضخم الذى اقترضه 
باوسانیاس بن سبارتاس s0n Spares‏ asنiمusaھP‏ وبلغ ۱۲,۰۰۰ دراخمة عام 
١‏ انعكاسًا ضئيلاً لضائقة مالية بدلا من الإقدام على الاقتراض بالأجل» حيث 
کان فی استطاعته فيما بعد تقديم سلفة بمبلغ ٠١‏ دراخمة بفائدة لسيدة بضمان 
أرضها الزراعية بالقرب من خوسيس". 

أثبتت عدة نصوص من أوائل القرن الثالث أرباح أرض سارابيون 
المعروف بأبوللونيانوس» الذى قد يكون إن لم يكن بصورة نهائيةء يتطابق مع 
سبارتاس بن (سارابيون المعروف بأبوللونيانوس الثانى مناه 0۸زapءSa‏ 
.Apollonianus II‏ وهناك قطعة أرض مساحتها 2 11 أرورا فى النصاب 


G. Basianini,' La carrier di Sarapion alias alias Apollonianus ', Aegyptus, 49 (1969) 149-82.‏ )34( 
P81 Cong. 25 )۳(‏ ؛ لیس هناك مشكلة فی توضیح شخصیة باوسایناس sھiمھsںه۴‏ وسارابیون 
ap‏ مع الأشخاص فی أوائل القرن الثانی (۸.4 125.م تاماه ١٥۸م)؛‏ كانت التسجیلات قد بطل 
استخدامها فی كثير من الأحيان. 
.P81 ×11 1253, P.0xy. ×۷1 4 (YY‏ قدمت الأسرة قروضا أخر ی فى القرن الثانى: .133 Moi‏ 
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الخاص باأبولونیوس فی سکو k؟‏ تم تأجیرھا عام ۲۱۹ لقروی محلى 
لزراعتھا عدسًا (2189 ۷111× 0xy.‏ .۴). هتاك ثضفت نصيت لماخة أخرى 
من ۷١‏ أرورا لأرض زراعية بالقرب من سكو 0)؟» جهزت بآلة مياه 
(ساقية)ء› وأجر جزءا منها عام ۲۲٠‏ لزراعته بالقمح والعشب الأخضر'. 
وهناك توقع ضعيف بأن أرضا تم تأجيرها من ثلاثة قرويين من قرى 
بالقرب من کفر إسیمو ںومغ . وتکشف المراسلات بینسیڈروس 
(بصفته مديرا أو صديقا) وأبوللونيانوس عن صفقة انتهازية قد تكون غير 
مشروعة على أراضى ضياع إمبراطورية فى إقليم هيرموبوليس". 
واصل سبارتیاتیس المعروف بخايريمون الذى كان ابنا لسارابيون 
المعروف بأبوللونانوس (الثانی) (1) usمهنمە[اەمA‏ هنل Sapo‏ فی منتصف 
القرن الثالث التقليد العائلى فى تأجير الأرض (مرة أخرى فى سكو) من 
القرويين» وإنما لم يكن بالتأكيد من قبيل العمل الخيرىء» ولكنه كان على ما يبدو 
لتحريرهم من دين» ومن ناحية أخرى كان الهدف فمن ذلك لإظهار نفوذه 
وٹروته. (683 1۷ .ار۶.R)‏ وقام بدفع مستحقات المدينة لتالاو 0دلهةآ» توكا 


(۳۷) 2137 ۷1× .ر×0 .۲ء لم تكن أوريليا بطلمية المعروفة بالعظيمة naغMa Aurelia Ptolema alias‏ 
تعرف بأنها من أقاربه. 

(۳۸) 5806 1 88؛ يبدو أن قراءة المساحة بأنها تبلغ ۷٠١‏ أرورا غير مؤكدةء ويبدو أنها كبيرة. ولم يتح 
وجود صورة لها (لم تنشر الوثيقة فى غير الكتاب الجامع 58 بينما يوجد الأصل كما قيل فى دير 
ڊورjg Beuron‏ Kloster(؛‏ كما أتساعل إذا كان يمكن لأحد قراءة «سأتممرهة بدلا من 
»CTITCKOOGÎOV‏ : 

(۳۹) 1260 11× ۴۶51ء نوقشت البردية بتقصيل فى الفصل الثانى؛ المبحث الخامس؛ رلجع 5 § ا1ط 

. PSI Congr. X1 11 gجار‎ 
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۾)ە1؛ وسينيبتا ۾ام«ع؟ نيابة عن أخته يودایمونيس؛ وتزويد القوات 
(الرومانية) على حسابه بعدد ٠٠١‏ جرة نبيذء وأودع لحسابها أيضا ٠٠١‏ 
إردب قمح فى صومعة سيرفوس ونطمرإم؟('“). أما المهر الفخم للغاية الذى 
قدمه لابنته أبوللونار يون ‰iعaمەلاەم۸‏ فقامت زوجته دیسکوریایینا 
المعروفة بسابينا Dioskouriain alias Sabina‏ باسترداده بعد وفاة زوج 
ابنتهاء لأنه- أى والدها- لم يكن موجودا طول لوقت» فقد كان يشغل منصب 
مدير إظيم هيرموبوليس"“. أما ديسكوريايينا المعروفة بسابينا فكانت مالكة 
لأرض خاصة بها. وقد حصلت مع ابنها سارابيون المعروف بأبولونيانوس 
(الثالكث) على مدفوعات مقدما لمحصول النبيذ من مزرعتهم بالقرب من 
خوسيس كاوںط٣‏ عام ٠٠٠١‏ وربما يكون فى ذلك إشارة إلى وفاة زوجهاء 
وأن الأسرة كانت تواجه بعض المشاكل المالية“. وربما كانت ديسكوريايينا 
ذات العباءة lataاsto Dioskouriaina, matron‏ التی قدمت عام ۳/۲۹۲ 
التماسا بشكوى عن التزام غير مرض لحديقة كروم بالقرب من إبيون 
خاوسيوسء0ءءںها٣ 110٥۸‏ وعن أرض غلال أنها هى نفس السيدة عندما 
تقدم بها العمر““. 


P.Oxy. XVII 2140, XLVII 3290, XVII 2126‏ )40( 
Yue 11 67, AD 260/1 )6١(‏ .11 .۶. کان يوجد هناك حفید شاب» هو اوریلیوس إبیماخوس. 
PSI XII 1249, 1250; see Moioli, P. 133‏ )42( 
)٤١(‏ 2712 ۷××× .۶.0۸y؛‏ یختلف اسم والدھا قلیلا عن بردیة 67 11 eناuه۲‏ .ا٥٥.۴›‏ ولکن يبدو فی 
كلتا الحالتين أن السيدة كانت أمية. (والمرأة التى قدمت بردية 3291 ۷1× .ر×۲.0» وهى عبارة عن 
خطاب على ظھر الیردیة رقم 3290 ربما تکون ھی أیضا دیوسکوریاینا ٣a‏ نھ our‏ skہDi.‏ 
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ألقت النصوص الجديدة الضوء على مزيد من العلاقات بين ملاك 
الأراضى البارزين فى البهنسا فى منتصف القرن الثالث ميلاديةء فكان 
سیبتیموس اییماخوس 5٥۲1٥۵٣1م٤‏ وںاصذامهS»ء‏ مدير معهد التربية فى البهنسا 
ثم بعد ذلك المسؤول عن التموين هااا فى الإسكندريةء مالك أر ضِ 
فی بیلا ۵ا٤۴»‏ كان مشهورا مثل والده أوريليوس سارابيون المعروف 
بدیونیسوٹیون Aur. Sarapion alias Di0nرsoاh e٥0‏ الذی کان من بین 
صفقاته فى المركز الأعلى تأجير أرض فى ٹوسبيس اطهط مساهمة منه 
فى التموين بالغلال ١٥٠ة‏ فى المركز الأعلى لحساب ابنه أوريليوس سيبتيموس 
Aur.Septimusء‏ کما مثل مارکوس فيوس aرڍڊıiس M. Vibius Horigenes‏ 
الجندى المسرح فى بيع أرض“. قد يعكس اسم سيبتيموس فى الحقيقة صلة 
قرابة عائلية مع المشترى فى ذلك البيع» وهو أوريليوس سيبتيموس سيرينوس 
Aurelius Septimus Serenos‏ و الد تيمو ılgıمjg Septimus Eudain0"‏ 
وأوريليا أبيا منم نام۸ اللذين امتلكا حديقة كروم ومصنع فخار بالقرب 
من سينيس ام«ء؟ (يسمى الأم)» وكان عبارة عن منشأة كبيرة الحجم» 
استنادا على عدد الأوانى الفخارية التى كان ينتجها. ولم يعرف أنه كان 
لسيرينوس وابنه أى علاقات بالإسكندريةء لكن كلا منهما شغل منصبا مطليا؛ 
وفی عام ۲٤۸‏ تنازل يودايمون فى عن كل أملاكه للهرب من الخدمة 


)٤٤(‏ توجد المصادر والمناقشة فى 
U. Wartenberg,"The Family of Aurelius Sarapion alias Dionysotheon ', Proc. 19 Int.Congr.‏ 
Pap. 15-22, and " PSI VII 795 Revised", ZEP 94 (1992), 128-34.‏ 
P. Oxy. L 3596-7, with H. Cockle, "Pottery manufacture’, JRS 71 (1981). 87097, esp. 92, 96.‏ )45( 
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كمشرف على الطعام e۸‏ مه٢ءطاںه»‏ وكان يؤمنه معرفته بأن ثروة كبيرة من 
والديه سوف تؤول إليه"“. 


أصبح واضحا من العائلات التى سبق مناقشتها أن ظهور النساء 
كأصحاب أراض خاصة بهن» كان فى مقدورهن تعزيز ثروة أسرهم 
الزوجية آملين فى ضمان استمرار الازدهار والوضع المتميز لنسلهن. آلت 
إلى ابنتی مارکوس أوریلیوس ساراس Sara‏ ںناre‏ ں۸ N.‏ وهن من أسرة 
شغلت مناصب فى الإسكندرية ورثن ثروة آلت إليهن من والدتهما بلغت 
58 200,000 سيسترتيوس رومانيا"“» وحصلت النساء على ألقاب خاصة 
بطبقتهن» خصوصا لقب ذات العباءة aاهاهاء‏ ١٥ء‏ والذى تم مؤخرا 
اقتراح بأن اللقب استخدمته السيدات مالكات الأراضى من اللاتى يملكن 


)٤٩(‏ 2854 111 ××× .ر×0 .۶؛ يبدو آن یودایمون ۸٥٣iھلںع‏ خلال هذه المرحلة لم يكن يمتلك هو نفسه 
كثيرا من الأراضى؛ فقد سبق وقام بتأجير المزرعة السابقة للسكندرى كلوديوس سيريون ءا 
Alexanderian Claudius Syrion‏ 
(* ) 18 اختصارا لعملة السيسترتيوس كدذا١هاءم؟‏ الرومانية التى وجدت فى البردى فى بعض الأحيان» 
وتساوى دراخمة يونانية. معلومة أدين بها للمؤلفة. لمزيد من المعلومات راجع كشاف المصطلحات 
)٤۷(‏ (237 42) 1114 ۷111 .ر×۶.0؛ ومع ذلك فقد طالبت الابنة الصغرى أوريليا أبولونيا وتدعى ديوس 
Apollonia alias Dieus‏ iaاAure‏ بعد فترة طويلة من حياته بامتلاك ئير واحد فقط للثيران ؛ P.Oxy.‏ 
(296) 2849 1۷11×. أميل إلى الاعتراف بدون سند قوى إلى ربط حساب الضرائب الغامض فى 
بردية 2129 ۷11× .ر×0 .۴ بهذه العائلةء والتى تختص بعدة مات من الأرورات» انتشرت خلال كل 
المراكز بأسماء ساراس ه5 وبناته (ووالده). لم يكن ساراس فى ذلك النص قروياء كما يدعى 
برونيرت 128,193 Bin en w2e‏ ,Bruaner1؛‏ حیٹ تدل کلمة ۲۳1۵ء1" فی السطر الٹانی على 
مكان الأرض» وليس إلى ساراس نفسه »)8 (أدين بالفضل بهذه النقطة إلى .)J. ۸. ۸a‏ 
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نصاب الفرسان المالى مايوه بصفة عامة» وليس فقط من مجرد أنهن 
أقارب ذوات المراتب العليا من المشرفين الماليين كه؛ةںءهمم““). 

كانت أوريليا هير اكليدياينا ٣a‏ نهفعا)هإء# مزاe‏ س4 سيدة "ذات عباءة" وابنة 
عضو مجلس الشورى مستفيدة من تقسيم مزرعة كبيرة جدا فى إقليمى البهنسا 
وھرموبولیس» کما حصلت علی أُرض فی یون خوسیس Cus‏ ۸٥1ط[ء‏ وفی 
المركز الأعلىء وعدة أنصبة فى ٹولٹيس Îرliڊlتg «Tholthis Artapatou‏ 
بالإضافة إلى عدة أجزاء فى بایمیس ونس نھ۴ وأنتييير| ڊıں »Antipera Pela‏ 
حیث قامت بتأجيرها فى وقت لاحق لزراعتها بالكتان"“. امتلكت أوريليا ديوجنيس 
المعروفة بتوربياينا الشھيرة« ذlت‏ lعبأcة Aurelia Diogenis alias Tourbiaina,‏ 
›Clarissima, natrona stolata‏ حدیقة کروم بالقرب من سینیبتا "ع5 وسینیس؛ 
شرف عليها مشرفون نھاءا0ہہhrمp‏ وناظر pronoetes‏ واحد على الأقل('۴. 

كان يوجد فى أوائل القرن الثالث الرؤية الظلالية- لسيدة تدعى- جوليا 
إيزيدورا aإه‏ 1ئ1 iaانل‏ المرمو فة aصiووiها٥'ء‏ وكانت معاصرة لكلوديا 
إزيدورا المعروفة بآبيا ام۸ كله 0ائ وناauا٣‏ اللامعة i«aونمهاء»‏ والتى 


(48) Rathbone, Economic Rationalism, 48 

0»y. ×1۷ 1637. P. Coll. Youtie IH 68 E)‏ .۲. أمر بتزويد طفلة تدعى هرقليدياينا 
Herakleidiaina‏ بالفاكهةء ربما يشير إلى الشخص نفسه: 3923 1۷111 .ر×0 .۴. 

(50) PSII 85,V 472, XIII 1338:see R. Rémondon, CE 41 (1966), 165. 

(51) P. Harr.Il 224, with discussion. 
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توحى ألقابها من أحد الهوامش بأنها كانت أقل منزلة". ويشير سجل ملكية 
نشر مؤخرا إلى كلوديا إزيدورا كسيدة تولت منصب مدير معهد التربية 
siarchةnصyر6G»‏ فضلا عن سرد قائمة لبعض قطع صغيرة نسبيا من 
الأرض. ومع ذلك كانت مجموع ضياعها واسعة النطاق على الرغم من 
أنه لا يوجد وسيلة كالعادة لإثبات مساحتها الفعلية. لقد كانت واحدة من الذين 
دفعوا ضريبة التاج جا ٥٠٠”‏ فى قائمة نظمتها القرية بشكل كبير» وفى 
مناسبة أخرى قامت بدفع مبلغ كبير لضريبة حدائق الكروم وإأمص0مه. 
وكانت ضيعة فى واحة صغيرة تدر عليها عائدا سنويا بلغ تالنت ادعام 
و ۳,۰۰۰ دراخمة؛ وکان یدیر ضیاعها فی بینو ۴٥٠۸١‏ فی المركز الأوسط 
وفی ٹولٹیس کاطااها۲ فی مرکز ٹویسیفو 10مeءiمص‏ 11 مشرفون علی 
الار ض نهاءا«هءطم» ويرجح دفع مدفوعات نيابة عنها لمحصلى غلا 
زع اهاز بيٹوخيس ءنط0 ط۲٥۴‏ لوجود ملكية أراض لها هناك . ويبدو أن 
الشراء تم فى مزاد بالمقايضة فى الأسعارء أضاف مزيدا من الممتلكات لها 
(منزل وربما حديقة فاكهة) فی ٹولٹیس ءنطاه۲۲ فى المركز الأدنى ومزيذا 


(52) Axiologotate:P. Oxy. XII 1578 col. iii (see P. Oxy. XIV 1630 line 3 n.); Kratiste: P.Oxy. 
ined (W. H. Willis‘ Documents among the Robinson Papyri', BASP 25 (1988), 99-1 27, at 
120; Isidora lamprotate (clarissima) of P. Oxy. XLIV 3169 line 184 

من المحتمل أنه يشير إلى جوليا إزيدوراء وليس إلى كلوديا. 
SB XVI 12235; but cf. L. Casario, ' Donne ginnesiarco', ZPE 48 (1982), 117-23.‏ )53( 
P. Oxy. XIV 1659: VI 1046: P. Oxy. XIV 1630; XLI 2997; XI 1578; P.Oxy. XII 1530.‏ )54( 
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فی تیخینفاجون. ۸٥ع۸۵م1طءر۲‏ وتم شراء منزل أغلى بكثير فى البهنسا 
أضيف إل منازل أخرى امتلكها فى عاصمة الإقليم(*. 

وبحلول عام ۲۲١‏ تمت مصادرة ممتلكاتهاء لكنها ظلت تدار لفترة 
كوحدة واحدة. وفى تلك السنة تم دفع ٠٠١‏ إردب قمح من مستحقات 
لحسابهاء قام بوزنها وزان ١٥٣٥ہع(؟)‏ الضيعة ماوںه» ولدينا من سبع 
سنوات بعد ذلك طلبان لتأجیر أرض فی بسوبٹیس ونطاطهء۴ وتالاو 0ھلھ1 
فى المركز الأسفل ازشل إلى وكلاء ءeاااةصعهإ۴‏ ضيعتها السابقة"“. 

إن ذلك الإجراء المساحى غير المكتمل لأشهر ملاك الأراضى على 
الرغم من الأدلة الموجودة لا يميل إلى تدعيم العلاقة التى يتوقعها المرء بين 
ملكية الأراضى التى على نطاق واسع والتميز الاجتماعى. ليس فقط على 
مستوى عاصمة الإقليم ولكن فى الإسكندرية د مناصب الولاية أيضا. إن 
مقارنة بيانات إقليم هيرموبوليس التى ستناقش فى القسم القادم تقترح أنه لم 
يوجد هناك أكثر من بضع عشرات من الأفراد فى كل جيل ممن يكونون قد 
امتلكوا ضياعا تتراوح مساحتها نحو ٠٠١‏ أرورا فأكثر. والاحتمال الأكبر 
أننا بصدد نموذج يمثل ذلك» ولا سيما فى الفترة الأفضل توثيقا وهى القرن ‏ 
الثالث» من بين الأدلة التى نوقشت من قبل. 


(55) P. Rob, Inv, 4, in Willis, BSAP 25 (1988), 99-127, at 118 ff.; P.Oxy. XIV 1634, P. Yale 
69, P. Oslo 111 III lines 125-30. 
(56) P.Oxy. XXXI 2566, SB XIV 11403)= J.D. Thomas. JPP 18 (1974), 239-44 on P.239. 


صرح توماس 5 (فی صفحة ۲۳۹ بوجود وثائق أخرى عن كلوديا إزيدورا يعدها للنشر). 
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ومن الناحية الأخرى» كان هناك عدد متزايد عن طبقة أعضاء معهد 
التربية وأعضاء مجلس الشورى أكثر من هذه المجموعة المختارة من ملاك 
الأراضى فى الإقليم الذين امتدت آفاقهم نحو الإسكندرية أو إلى منصب عال 
فى إدارة الأقاليم» كما يمكن أن يُشاهد من خلال لمحة إلى قوائم التصنيف 
الترتيبى ذات lلصlة .“"prosopographical lists‏ فالوثائق التى ظهر فيها 
مديرو معهد التربية وأعضاء مجالس الشورى ونسلهم كمؤجرين (أو مستأجرين) 
لأرض» ومشترین أو بائعین» تمیل إلى تأیید رأى رستوشزف 2۴۴ء050۷ 
وهى أن متوسط نسبة ذوى المناصب الشرفية امزإںء كانت أبعد عن كونها 
تمثل كبار ملاك الضياع من ذلك النوع الذى سبق مناقشته فى الفقرة 
السابقة*. حقيقة أن أدلتتا غير كاملةء لكن من المفيد أن نلاحظ كم بقى من 
عدد ذوى المناصب ءاهنعںء المذكورين فى القائمتين السابق ذكرهما -الذين- 
لم يتبق أى أثر لممتلكاتهم. رغم أنه يمكن للمرء أن يقدم نماذج توضح 
الصعوبات المستمرة التى واجهها بعض كبار أصحاب الثروة من أصحاب 
المناصب الشرقية ولنإںء“ء فى إيجاد ملتزمين ءاواعإں):ا لشغل المناصب 


(57) P.J.Sijpesteiji, Nouvelle liste des gymnasiarques des métropoles de LÊËgypte romaine 
(Stud. Amstel. XXVIID) (Zutphen, 1986); A.K. Bowman, The town Councils of Roman 
Egypt (Am.Stud. Pap 11) (Toronto, 1971 APP. I, pp. 131 ff; 1 Fikhman, '‘Oxirinchskie 
KurialiArchiv, 22/3 (1974), 47-87, at 64ff. 

(58) SEHREPii. 745 n. 55. For leases, see Appendix 2 : sales e.g. P.Oxy. XII 1475, XLVII 

3365(= P. Coll. Youtie I 65), LI 3638. Fikhman, Archiv 22/3 (1974) S2ff. . 

يقدم فيكمان من خلال مناقشة (باللغة الروسية) أملاك ذوى المناصب البلدية.: راجع أيضا 
M. Drew -Bear, Les Conseillers municipaux des métropoles au [le siècle après J. C', CE‏ 
315-32 ,)1984( 59 

)٥۹(‏ فى مناقشة فيكمان (54 (1974) 2213 عi۷طء٣A)‏ مهص ۴)۲ عن الوضع لاأكثر حالتين ازدهارا من 

أصحاب المناصب البلديةء كان من المثير للاهتمام أن واحدا منهما تزوج بسيدة تحمل لقب ذات 

العباءة ھ907 ۷1 .ر×0 .۴) ataاsio matron‏ ۾؛ وشغل الآخر منصب الکاتب الملکی - 
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الإلزامية)ء والقرار الذى اتخذه بعض ذوى المناصب البلدية بالتنازل عن 
أملاكهم بدلا من شغل الالتزام» مما يشير إلى أن ثروة بعض أفراد تلك 
الطبقة الأقل ثراء لم تكن دائما كافية لتغطية التزاماتهم المالية لمدينة 
موطنه.('". 
إن العدد الأكبر من الدليل الذى لدينا كان أيضا عن الجماهير العادية 
من سكان العاصمة كااممهإامصء من الذين لم يحصلوا على مرتبة معهد 
التربية وuاعاء‏ صںائو«صرع ولم يشغلوا مناصب بلدية. ومن خلال مسح 
لأوراق البردى كان سكان عاصمة الإقليم يتفوقون فى الواقع بشكل كبير 
حتى على القرويين. ومع ذلك فإن الوثائق الباقية لدينا مضللة بالتأكيد فى هذا 
الصددء» حيث تم اكتشافها فى أكوام مخلفات العاصمة ءااممهءاءم» ويفترض 
بالتالى أنها تمثل الوثائق التى تخلص منها أولئك الذين يرتبطون بشكل وثيق 
بالبهنسا ذاتها. أما أوراق القرويين الشخصية» فسوف تظل وفى نهايية 
المطاف يتم التخلص منها فى محل إقامتهم؛ وتذكر النصوص التى لدينا 
القرويين من خلال تعاملهم فقط مع أفراد من عاصمة الإقليم. 
يمكن تقدير التوازن العام المحتمل بين ملاك الأراضى من سكان 
العاصمة والقرويين على أساس مقارنة الأدلةء لكن يوجد هناك نص واحد من 
البهنساء الذى يمكن أن يشير بتعديلاته إلى الثروة النسبية لفرد من عاصمة 
الإقليم وأحد ملاك قرية كل فى محل إقامته. وهو حساب لقمح تم دفعه فى 
صومعة القرية فى تاريخ غير محدد فى القرن الثانى أو أوائل القرن 
basilikogrammateus (P. Oxy. X 1274).‏ = 


(60) P. Oxy. X 1252. XII 1405 with XLIII 3105 (rescript of Severus); XI 1415, 1418, XXXVI 
2854: XLIV 3175: more generally Rostovezeff. SEHRÊ? ii 721 f. n. 45. 
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الثالث"". واتخذت بعض المدخو لات شكل إيداعات (۳44ءطا) كازوممعلء 
لكن معظمها كانت مدفوعات ضريبة من قری سینیبتا ام٥"‏ وسینیس 
sن«ه.‏ وتضم البردية مدفوعات لأكثر من مائة دخل منفصل لمدفوعات 
ضريبة فردية رغم أن بعضها كانت غير كاملة. تسجل المدخولات الصالحة 
للاستعمال» كل من حجم مستحقات المدفوع سواء صدر عن قرية أو عن 
عاصمة الإقليم» وتظهر مساهمة ۰ قرویا ب 2 4 إردباء ومساهمة عدد ٣۲‏ 
من مواطنی عاصمة الإقلیم ب ۳۲٦‏ إردبا بمکیال ۸ خوینکس وe‌)نہ1هch.‏ 
وهل يمكن أن يوفر ذلك مؤشرا واقعيا للنسبة بين ثروة ملاك عاصمة الإقليم 
وملاك القرية فى المنطقة حيث كانت تقع صومعة الحبوب؟ 

لاحظ الناشر فى مقدمة الحساب أن "أهمية سكان عاصمة الإقليم 
الاقتصادية فى هذا النص تجاوزت كثيرا أعدادهم"٠‏ لكنه عبر عن شكه من 
lS A O SE SCS‏ 
تمت عن طريق عملية بنكيةء وينبغى أن نتوقع تمثيلاً أقل لصغار 
المزارعين. تدفع تلك المناقشة بالتاکید ضد اعتماد الحساب لإعطاء تمثيل 
صحيح سواء لنسبية عدد كل من سكان العاصمة والقرويين من ملاك 
الأراضى فى المنطقة أو بالنسبة للحجم الكلى لما ساهم به القرويون وسكان 
العاصمة ككل» وذلك عن طريق الاستدلال عن نسبة الأراضى الموجودة فى 


۴. إذا صح أن کلودیوس سیٹیروس المذکور فی بردیة 143 111 ۸ا۸‎ .۶. Oxy. ×1۷ 3169 )٦۱( 
يكون‎ ›P.0xy. 3169 48 and 58 )see n. 20 above) يتطابق مع سيقيروس المالك السابق فى بردية‎ 
وعن إعادة ترتيب القصاصات‎ .۲٠١-٠۹١ التاريخ الممكن للوثيقة الأخيرة قد تقلص فى الفترة بين‎ 
.P.Oxy. XLVI] p. xviii gجار وتتقيح النص«‎ 
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المنطقةء أو فى الحجم النسبى للأراضى لما تم تحصيله من القرويين ككل ومواطنى 
عاصمة الإقليم ككل فى المنطقة فى أيدى القرويين وسكان عاصمة الإقليم. 

لكن حقيقة أن الدفع قد تم من قبل معاملة بنكية فى حد ذاته لا يبطل 
المقارنة بين المجموعتين من حيث حجم مدفوعات كل ضريبة. وفى الواقعء 
فإنه من المقبول أن نفترض أن القرويين الذين دفعوا من خلال الصومعة 
يميل إلى كونهم أكثر أفراد مجتمعهم ثراءء لذلك ينبغى التقليل من الاختلاف 
فى المبالغ المدفوعة من قبل المجموعتين» وليس إلى المبالغة فيها. هناك 
مشاكل أخرى محتملة فى غياب ديباجة - البردية-ء فليس من المؤكد أن 
جميع الأرقام المسجلة تمثل مدفوعات كاملة لفترات مماظة". فمن المتصور 
أن القرويين كانوا يفضلون دفع الضرائب على أقساط بينما مال سكان 
عاصمة الإقليم إلى دفعها كاملة مرة واحدة. لكن ضرائب الحبوب» كانت 
تحصل فى العادة كاملة من جميع دافعى الضريبة بعد الحصاد مباشرة» وفى 
الواقع يبدو أن هناك أساسًا ضعيفا لتحصيل مدفوعات فردية من القرويينء 
لتكون أقل اكتمالا من تلك الخاصة بسكان عاصمة الإقليم. 

وبالتالی تعكس وثيقة 3169 .ر×۲.0 تفاوتا حقيقيا بالتأكيد بين متوسط 
معدل مدفوعات القمح التى أداها القرويون وسكان عاصمة الإقليم» وهو ما 


)٠۲(‏ لاحظ أنه يبدو أن بعض الأفراد قد دفعوا مدفوعات أكثر من مرة عن أرض فى قرية واحدة: 


tines 165 f., 214f.. but not 44 f. (see P.Oxy. XLVI p. xviii). 
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یعنی وجود تفاوت مماثل فى حجم حيازاتهم. بلغ متوسط مساهمات القرية 
2 إردبًا للشخص» ومتوسط مدفوعات سكان عاصمة الإقليم أكثر من خمس 
مرات لذلك الرقم (17 ,14). ومن ناحية أخرىء» دفع بعض القرويين أكثر من 
بعض سكان عاصمة الإقليم""؛ ويتمئل الاختلاف الرئيسى فى نصاب 
القرويين (النصف تقريبا) الذين ساهم كل منهم بأقل من إردب واحد» وفى 
الحقيقة دفع كثير من سكان عاصمة الإقليم أكثر من أربعين إردبًاء فى حين 
كانت أكبر مدفوعات قرية واحدة ٠١-١١‏ إردبا". وليس من الواضح ما إذا 
كانت هناك مخصصات كان يجب فرضها على الأرض التى يلتزمها الأفراد 
أنفسهم فى القرى لم يأت ذكرها فى الحساب تسمح بوجود تفاوت أكبر فى 
الثروة من الواضح فى السجل الموجود لدينا. لا يوحى النص بأن كل 
منطقة محلية كانت ممظة فى السجل» على الرغم من أن المجموعتين كانت 
تتداخل إلى حد ما فى حجم حيازة الأرض» وامتلك معظم ملاك الأراضى من 
سكان عاصمة الإقليم أراضى أكثر مما فعل غالبية القرويين» وتجاوزت 
ممتلكات أثرياء سكان عاصمة الإكليم إلى حد بعيد تلك الخاصة بالقرويين. 


(1۳) على سبيل المثال سطر 160 (مستحقات عاصمة الإقليم)ء (ومستحقات قرية) فى سطر ٣.‏ 154). 

(14) كان لكر مبلغ دفعه شخص من عاصمة الإليم هو: سارفيس المعروف بثليسوس كبامند١‏ كنل كامعمه (77.115): 
وأندروماخوس بن أبروس وٿشركاؤە )180( .Andromachos s. of Aperos and parteners(88f,); N.N.‏ 
وكانت أكبر مدفو عات قرية من: .(153-6( Zoilos son of Zoilos(44-6); N.N.‏ 

)٠(‏ مجموعة القرى المذكورة أقل بكثير من المسجلة على ظهر البردية لحساب صومعة غلال 
ڍiاڙ‏ ڦJ (P. Oxy. XLIV 3170) Sinary‏ 
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ذلك لا يؤدى بطبيعة الحال إلى أى استنتاجات حول مجموع مساحة 
الأرض فى المنطقة المحلية التى فى حوزة سكان العاصمة والقرويين» كما 
أن الكثرة العددية الهائلة للقرويين بمن فيهم الذين دفعوا ضرائبهم بصورة 
مباشرةء يجب أن يفوق تأثيره متوسط الحجم الأكبر للملكيات الفردية لسكان 
عاصمة الإقليم. من أجل الحصول على أى نوع من التوازن العام لابد من 
اللجوء إلى مادة للمقارنة. 
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٣‏ التنوع رألوان الطيف) فى مساحة رحجم حيازة الأرض: ردليل مقارن) 


The Spectrum of Landholding size Comparative Evidence 


لديا اشجاات اللأرضن اة من يعن الأماكن امن معن ازو مانية 
بتفاصيل كافية وكاملة تسمح باستنتاجات عامة حول النطاق العام لأحجام 
حيازات الأرض الموجودة فى داخل منطقة معينة. لكن ليس لدينا مثل هذه المادة 
من البهنسا. وقام كل من هانسن 4a0‏ وشولر ١ءاواطء؟‏ فی محاولاتهما 
لوضع تحليل إحصائى وiءرلهمه‏ لهءناناهاء لبيان مساحة (حجم) ملكية الأرض 
فى البردى ضمنها مناقشة عن حيازة الأراضى فى البهنسا ترتكز على 
مساحات الملكية المسجلة فی مجلدات برد Oxyrhynchus nil‏ 
رمه المتاحة لهما"". وكما سوف نرى فى المناقشة فى القسم التالى» كانت 
مجموع حيازة الفرد تتكون عادة من أكثر من قطعةء فمن الضرورى بالنسبة 
لأى إحصاء ناجح لحجم حيازة الأرض أن يتم تمييز لمساحة القطع من ذلك 
الدليل الخاص بمجموع حجم حيازة الأرض. وواجها كل من هانس وشولر هذا 
التمییز فقط فی مناقشتھما نحو سجل أراضی ھیرموبولیس 71 ۴1٥١۰1‏ .۴ ولم 
يوضحا بالتحديد كيف فسرا دليل البهنسا. ومن خلال استتتاجهما يبدو أنهما 
افترضا أن معظم الأرقام تشير إلى الحجم الإجمالى لحيازة الأراضى»ء فى حين 


(66) Hansen and T. Schigler ‘Distribution of Land Based on .Greek-Egyptian Papyri', Janus, 52 
(1965). 181-92. 
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أنه فى واقع الأمر ومن غير المرجح إطلاا أنها تشمل الحيازات الكلية لملاكهاء 
لذلك فإن إحصاءات هانسن 4,5۸ وشولر Schiele‏ يمكن أن تؤخذ على أنها 
إحصاءات صالحة لأحجام الحيازات الفردية فقطء ولا تعزز الاستنتاجات عن 
مساحات الحيازات الكلية(". 

هل يجب 'علينا ا نبتعد عن كل محاولة لتقييم أبعاد أحجام حيازة 
الأرض فى الإقليم؟ أعتقدء أنه يجب أن يوضع فى الاعتراف أن بردى 
البهنسا الذى نشر حتى الآن لا يوفر أساسا صالحا لتقدير مجموعة الأحجام 
الإجمالية لحيازة الأرض» سواء فى إطار قرية واحدة أو فى الإقليم ككل؛ 
ويمكننا فقط أن نتطلع إلى أن يقدم نشر وثائق فى المستقبل فى يوم ما بعضا 
من مادة مناسبة. ولكن فى أثناء ذلك فإن مقارنة الأدلة تساعد على توفير 
معنى عام يمكن بموجبه تفسير الأدلة الوفيرة ولكنها متباينة عن حيازة 
الأرض فى البهنسا. 

وحتى المعرفة الدقيقة لأحجام حيازة الأراضى هى على الأقل عبارة 
عن قائمة تقريبية لمدى ازدهار ملاك الأراضى. إن و تقدير "الحد 
الأدنى لمساحة الأرض اللازمة لدعم احتياجات العائلة" تق e‏ تکون 
الاحتياجات من الناحية الاقتصادية معزولة ومعتمدة على نفسها وتستمد دخلها 
من مصدر اقتصادی واحد. فی حين أن العائلات التى تكتسب دخلها من 
مصادر عديدة من بينها أنصبة من الأرض التى يشغلها مستأجرون 


CY)‏ هناك أيضا مشكلة فى طريقة الإحصاء؛ لم يشرح الكتاب مطلقا لماذا يتوقع أن أرقام حجم حيازة 
الأرض قد تتاسب توزيع جاوس وا0 التى ريما لا تكون الاختبار الأمثل لتطبيقها فى هذه الحالة. 
استخدمت الدراسة المناقشات التی نوقشت أدئاہ مقیاس جينفئى ga Ginii coefficient of inequality‏ 
ما فيه من تفاوت وعدم مساواة. 
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مختلفون» لابد من ضرورة النظر ليس لمجرد مساحة الأرض» ولكن أيضا 
لمعدل ضرائبها (الذى ريما يبلغ خمس مرات أعلى على الأرض العامة عن 
الأرض الخاصة) وسواء كانت تشغل بعقد إيجار خاص» حيث يبدو أن 
المستأجرين وخصوصا منذ منتصف القرن الثانى كانوا يستمدون منه عوائد 
ضئيلة (راجع الفصل السابعء المبحث الخامس» هاء). وربما كانت المساحات 
الكبيرة من الأرض العامة تدر دخلا ضئيلا لملاكهاء كما تذكرنا شكوى 
أبوللوناريون 0110م بطلب الإعفاء من التزام مساحة أكثر من ٠٠١‏ 
أروراء والتى ادعت أنها أدت إلى إفلاسها (899) ۷1 .ر×۴.0. إن الدخل 
المستمد من أرض يعتمد إلى حد بعيد على نوعية التربةء والمحصول 
المزروع»؛ وعلى كثافة طرق الزراعة» ويجب أيضا أن نضع فى الاعتبار 
حجم الأسرة المتوسطة (وما إذا كانت تشكل وحدة واحدة متميزة اقتصادياء 
وإلى أى مدى كانت هناك مصادر أخرى متاحة للدخل فيها غير الزراعة. 
ليس من شك فى أن هناك عدة نقاط مفيدة فى المصادر يمكن تقريرها 
من واقع مادة مقارنةء فنحن نعرف أن مُزارع الفيوم فى العصر البطلمى كان 
يعتقد أن زراعة مساحة خمسة أرورات كافية ليحمى نفسه وحيواناته من 
الموت جوعا (56 1 .)٣٠٥.‏ فهل يمكن أن نستدل أن تلك الخمسة أو الستة 
أرورات من الأرض الخاصة فى الفيوم لامرأة واحدة تعد مساهمة كبيرة 
لإعاشتها؟“ نحن نحتاج بطبيعة الحال إلى السماح بتوفير مساحة أكبر من 


)٦۸(‏ قامت امرأة محررة فی بردیة ۱1| .ر×۴.0۵ ببيع 2 6 أرورا بموافقة والدتها بالتبنىء كانت فيما يبدو 
سيدتها السابقة التى من المحتمل أنها وهبت لها الأرض عند عتقها لها؛ راجع: إخطار بالتنازل عن ه 
أرورات إلى امرأة محررة على يد سيد ابنتها (174 1 .ر×0 .۴؛ وأنا أدين بقراءة هذا النص للاستاذ 
٥۵‏ .۴.[)» وهبة من خمسة أرورات من أم لابنتهاء273 ۱| .ر×۲.0. 
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الأرض لعائلة بأسرهاء وربما إلى مساحة أكثر فى حالة إذا كانت الأرض 
عامةء تم استئجارها بعقد خاص(بعقد من الباطن)ء أو ببساطة إذا كانت أرضنًا 


ذات نوعية فقيرة. ويمكن أن تعد الأرقام التى قدمها باير (81 راجع جدول 
۾ 6) للإعاشة من الزراعة المصرية خلال القرنين الماضيين بمثابة دليل 
لتقدير قيمة حجم الحيازات الزراعية فى مصر الرومانيةء إذا تم إدخال بعض 
التحسينات فى الإنتاجية. 


SSR SR 
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holdings in each size category 
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Size category: arouras 


رشكل ١ء‏ توزيع حيازة الأراضى فى إقليم هيرموبوليس طبقا للمساحة) 
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يوجد سجلان من بین سجلات أراضى هرموبوليس فى القرن الرابع 
F and G‏ istenاLand‏ .۶) يسجلان ممتلكات عدة مئات من ملاك أراضى 
عاصمة الإقليمء يمكن أن يقدما عند المقارنة نموذجًا جيذا لبنية حيازة الأراضى 
المجاورة المعاصرة لإقليم البھنسا''ء ویضم النصان مُلاکا من أنتینوبولیں- 
Antin0P‏ وكذلك من هرموبولیس نفسها؛ ولما كنا أقل ثقة بأن ممتلكات 
الأنطونيين ليست كاملة بشكل معقول» فمن الأفضل لتحقيق هدفنا التركيز 
على ملاك هيرموبوليس (شكل .)١‏ تغطى القوائم أولئك المقيمين فى حى 
الحصن الغربى من المدينة. وتعكس سجلات القرن الرابع هذه بطبيعة الحال 
أوضاع حيازة الأراضى والظروف الاجتماعية بعد الإصلاح الكبير لدقلديان 
Diocletian‏ لکن هذا يحمل على الأقل ميزة ضم الحيازات الخاصة مع 
الأراضى العامة القديمة مع ممصمل فيهاء وأنها أصبحت الآن أرضنًا خاصة 
على نحو فعال. 

إن التحليل الإحصائى لھذہ النصوص التی قام بھا بومان Bow na‏ 
وباجنال 11٣عة8‏ أرست بوجه خاص تركيزا على درجة من عدم المساواة 
فی توزیع حیازات الأراضیء› کما قامت بقیاسھا معامل جینی ۸۲عزcت؟؟ oe‏ نمزم(“ . 
فالأمر المؤكد والمثير للدهشة أن عددا قليلا من الحيازات الكبيرة جدا 
المذكورة فى القائمة: كانت فى القائمة (ف) فى أيدى ثمانية ملاك فقطء وهو 
ما يمثل ۳,۳١‏ (راجع شكل ١ء‏ والجدول رقم ء 6)'. وعلى العكس فإن 


(7۹) فى مقارنة فيكمان مه" ۴٣‏ لعقود إيجار الأرض من البهنسا وهيرموبوليس» لوحظ تباين ملحوظ 
بين الإقليمين منذ القرن الخامس وما بعده ققط ؛ راجع الفنصل السابع حاشية رقم .١‏ 
Bowman, JRS 75 (1985), 137-63: Bagnall, JRS 82 (1992). 128-64.‏ )70( 
M. Lewuillon-Blume,’ Enquête sur les registres fonciers (P. Landl.): la répartition de la‏ )71( 
propriété et les familles de propriétaires ',Proc.18 Int.Cong. Pap. 279-86,‏ 
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حیازة ۱۱١‏ فردا من ھیرموبولیں» وهم حوالیى نصف المجموع الكلى 
للحساب تمثل /٠,٤١‏ فقط من مساحة الأرض. 

توفر هذه القوائم قيمة تصحيحية لفكرة أن ملكيات الأراضى ذات 
المساحات الصغيرة قد تآكلت بصورة كبيرة بحلول القرن الرابع الميلادى. 
وإذا کانت البیانات التی قدموھا قد نظمت لکی تلائم طبقات بایر 84٤۲‏ 
(راجع جدول ط 6) بأن٠/‏ من ملاك الأراضی فی هرموبوليس يمتلكون 
حيازات أقل من خمسة أرورات طبقا لباير فهى مساحة صغيرة لكى تفى 
باحتياجات أسرة» بينما كان ثلث آخر يمتلك ما بين خمسة وخمس عشرة 
أروراء تحتاج للاستعانة بعمالة صغيرة من خارج نطاق الأسرة إن وجدت. 
إن أكثر من ربع سكان العاصمة قد يقعون ضمن تلك المجموعات ميسورة 
الحال» والذين يمكن أن يعيشوا على دخل من المستأجرين (الملتزمين) أو من 
استئجار العمالة.. 

إذا كان كثير من سكان عاصمة الإقليم من ملاك أراضى صغيرة 
المساحةء ما هى إذًا الأحوال التى كان عليها القرويون فى الإقليم؟ وعلى 
افتراض أن حتى الحصن الغربى لم يكن غير نمطى بالنسبة إلى الأحياء 
الثلاثة الأخرى فى هرموبوليس» فإن النسبة الكلية للأراضى الزراعية فى 
الإقليم التى كان يمتلكها سكان مقيمون فى المدينة (فى إقليمى هرموبوليس 
وأنطونينية معا) قد تراوح تقديرها بين ۳-٠١‏ من المجموع الكلى 
لأراضى الإقليم؛ وبالتأكيد يجب أن يكون القرويون قد امتلكوا أكبر بكثير من 
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نصف مجموع الأرض فى الإقليم". ولا تقدم قوائم هرموبوليس كيفية 
توزيعها. ومع ذلك فقد حاول باجنال 1اه٣عه8‏ بناء نموذج افتراضى لتوزيع 
أراض لإقليم نموذجى من خلال الجمع بين أرقام بیانات هیرموبوليس 
باستقراء نص لكر انیس ۵× من القرن الرابع. وهناك بطبيعة الحال كثر 
من المشاكل المحتملة لذلك؛ فبصرف النظر عن نقاط أكثر تفصيلا بشأن 
الافتراضات المستخدمة فى .تفسير النصوص» فهى نفترض نشابة أساسيا 
للبنية الاجتماعية بين أقاليم وادى النيل وبين قرية واقعة على حافة إقليم 
الفيوم". أعطى باجنال متوسطا افتراضيًا لمتوسط ممتلكات قرية بمقدار 
۳ أروراء وخصم متوسط كرائيس بنسبة ٠‏ لإتاحة الفرصة لنسبة 
للأراضى غير المنتجة فى تلك القرية؛ لكن النتيجة الافتراضية لوجود عدد 
٠‏ من ملاك الأراضى فى الريف تبدو منخفضة (بالنسبة لمجموع 
السكان الذى يبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ نسمةء والذى يمكن أن يتكون من نساء وأطفال 
ذكور بالغين من بينهم مالكون لأراض)» وربما ينبغى لنا أن نستبعد أبعد من 
ذلك رقم كرائيس بسبب الأراضى ضئيلة الجودة بصفة عامة هناك عن 


أراضى وسط وادی النيل. 


(۷۲) يفضل أساس تقدير باجنال (137 .(82)1992 8) لحيازات القرويين الذى بلغ حوالى ٠۸٠,٠٠١‏ 
من المجموع الكلى الذى بلغ 270,000 (%66.7)ء على ما قدمه بومان (الذى تراوح تقديره 
بين 70-75 % والذى لا يسمح بنسبة للأرض غير المزروعة). 

(۷۳) کما لاحظ باجنال 38 .۸" 138 a11:‏ غBa.‏ 
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حيث بدو بيانات باجنال !ع8 عن كرانيس أكثر فائدة للمقارنةه 
لأسباب ليس أقلها أنها تتفق مع مدفوعات القمح فى إقليم البهنساء والتى 
نوقشت فی نھایة القسم السابقء التی تعطی فی کرائیس مؤشرات أقل بکٹیر 
مما تشير إليه بيانات عاصمة الإقليم التى نوقشت". ولو أنه ما زال يوجد 
هناك نطاق من أحجام - مساحات - حيازة الأرض» تمتد لتغطى ٠٠١‏ 
أروراء وبالتالى تشهد تداخلا كبيرا مع حيازات عاصمة الإقليم التى ثبت 
وجودها فی کل من كرانيس (حيث من المحتمل أن الأرقام تمثل حيازات 
غير كاملة) وفى هيرموبوليس. وتقترب الأحجام ضمن هذا النطاق أكثر من 
توزيع "عادى“ ويمتلك فوق ۷٠‏ ما بين خمسة وخمسين أروراء ويمتلك 
٠‏ أقل من خمسة أرورات. حتى لو استبعدنا هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 
النصف عندما نقوم باستقرائها من كرائيس إلى إقليم البهنساء فإن أقل من ثلث 
القرويين سوف يمتلكون أقل من عشرة أرورات» على عكس حوالى نصف 
سكان عاصمة هيرموبوليس فى بردية .P. Landlistent‏ وقد يكون ذلك واقعیا 
إذا اعتبرنا أنه بالنسبة إلى دخل عديد من سكان العاصمة كانوا يعتمدون 
أساسا فى إعاشتهم على التجارة أو الصناعة كمصدر أساسى لمعيشتهم» 
نما وة م القرويين اعتمادا كاملا على الزراعة أو الأئنشطة 
المرتبطة بها (مثل القيام برعى الحيوانات) فى حياتهم(". 


(74) Bagnall, p.135 
الذى سوف یناقش صلاحیتها بالتفصیل فی کتابه‎ Richard Alon أدين بهذه النقطة لريتشلرد ألستون‎ (( 
القادم.‎ 
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تقدم تلك المقارنات بعض الأساس للافتراضات بصورة عامة للانتشار 
المحتمل لملكية الأرض فى إقليم البهنساء وينبغى أن نتذكر أن مادتنا المقارنة 
ترجع جميعها للقرن الرابع» عندما انخفض على الأرجح عدد من ملاك 
الاراضى ممن كانوا يتمتعون برخاء متوسط إلى حد ما منذ القرن الثانى والثالث» 
لذلك على المرء أن يتوقع نسبة أعلى بكثير من ملاك الأراضى من فئة 
ملاك ٠٤۹-٠٠١‏ أروراء أى أكثر من نسبة 4,١١‏ فى بردية 
Landiisten F‏ .۶. ویعزز دلیل عقود الإيجار فكرة الانخفاض فى مجموعة 
متوسطى المستأجرين (راجع الفصل السابعء المبحث الثامن)ء وعندما وصل 
ازدهار سكان عاصمة الإقليم فى القرن الثالث على الأرجح إلى ذروتهء لذلك 
فهى أفضل فترة يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار. وخلال هذه الفترة كان من 
الممكن وجود عدة عشرات من كبار الملاك» الذين يمتلكون ٠٠١‏ أرورا 
أو أكشء سيكون منهم أقلية تمتلك ما يزيد على ٠,٠٠١‏ أروراء ومن هذه 
المجموعة أتى كبار الملاك البارزين فى مجتمع الإسكندرية أو فى المتاصب 
الإقليميةء مثلهم فى ذلك مثل أكبر أثرياء مجالس شورى عواصم الأقاليم 
وشاغلى الوظائف. نحن لا نعرف حجم مجلس شورى البهنساء لكن ينبغى 
للمرء أن يخمن بأنه كان يتكون من ٠٠١‏ عضوء ويمكن الافتراض بأن 
معظمهم تقريبا كانوا من كبار ملاك الإقليم. كما كان هناك أيضا شريحة من 
أثرياء عاصمة الإقليم كانوا يعيشون على دخل إيجاراتهم» ولكنهم لم يشغلوا 
مناصب فى عاصمة الإقليم؛ كما شغل عدد قليل من أكبر أثرياء القرويين 
حجما مناظرا. وكان هناك عدد من القرويين الذين كانوا قادرين على العيش 


240 


من (ريع) ممتلكاتهم» وتدبير قليل من فائض دخولهم» سوف يتجاوزون إلى 
حد كبير عدد سكان عاصمة الإليم الذين كانوا يستمدون مصدر رزقهم 
بالمثل من مجرد الزراعة؛ وريما كانت هذه الفئة فى الواقع هى الأكبر عدداء 
رغم أنها بسبب طبيعة دليلناء تركت أثرّا ضئيلا فى بردى إقليم البهنسا. وقد 
يأتى دون هذا أيضا أعداد "كبيرة" من الذين يحتاجون لاستكمال دخلهم 
الصغير من حيازة الأراضى الخاصة بمصادر أخرى للرزق» وكان لدى 
سكان عاصمة الإقليم إمكانية الوصول لشغل مناصب مدينةء وللقرويين التزام 
الأراضى العامة والخاصة. وفى النهاية يجب أن نضع فى الاعتبار القرويين 
الذين لا يمتلكون أرضا على الإطلاق. كان معظم هؤلاء فى أوائل عصر 
المواطن الأول إما يقومون بزراعة الأرض العامةء أو يتولون سلسلة من 
عقود الإيجار الخاصةء ولكن بحلول القرن الثالث كانت اليد العاملة الثابتة 
تمثل بدرجة أو أخرى عاملا له أهميته فى الضياع الكبيرة. 
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4 مدى تفتت حيازات الأرض رحجم تفتت حيازات ت الأرش 
The Extent of Landholding Fragmentation‏ 


لما كانت وثائق البهنسا قد قدمت بعض الأدلة عن تعدد حجم نوعيات 
حيازة الأراضى» فسوف تكون أكثر فائدة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر 
بالنظر فى طبيعة وتكوين الحيازات. ومن الواضح أنه كان من الطبيعى 
لحائزى الأرض الزراعية امتلاك أكثر من قطعة أرض مميزةء سواء كانت 
منفصلة من الناحية الماديةء أو كانوا يلتزمونها تحت أشكال مختلفة من 
الإيجار (الالتزام). وسوف تفحص فى الأقسام الباقية طبيعة حيازة الأراضى 
المتعددة من هذا الفصل بتفصيل أكبر: أولا كيف كان تعدد الحيازة يعد أمرا 
شائعا؛ بعد ذلك الحجم السبى وموقع الأنصبة التى كانت نتألف منها 
الحيازات المتعددة. 


نحتاج أولا إلى القيام بتحديد أكثر دقة لما هو مقصود بتعبير الحيازات 
المتعددة ع iلامطلمها‏ عامنااuص“.‏ كنقطة بدايةء ربما استخدم التعبير للاإشارة 
للأراضى التى امتلكها فرد واحد (أو مجموعة واحدة من الشركاء الحائزين)ء› 
والتى تفتقد لحدود عامة مشتركةء وتضم وحدتين أو أكثر غير متجاورتين 
لبعضهما بعضا. ومع ذلك تظهر مضاعفات عندما ننظر إلى أمثلة واقعية. 
وكيف نتمكن من النظر فى الأراضى التى كانت تقع ماديا فى المناطق 
المتاخمةء وكانت تخضع لظروف إيجار (التزام) مختلفة؟ هل كانت الأملاك 
تقسم فقط بالمجارى المائية أو بالطرق أم بحدود مادية معترف بها 
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(على سبيل المثال حدود الإقطاع ءهءءا))» وهل تعامل على أنها قطعتان 
متجاورتان أو كقطعة واحدة؟ إن الاسترشاد بالأوصاف المستخدمة فى أوراق 
البردى أمر غير مرض تماماء لأن المصادر نفسها غالبا ما تكون غامضة 
أو غير متتاسقة فى إشارتها إلى التقسيم المادى للأرض» ويمكن فقط الاعتماد 
على سجلات الأرض التى رأسمت بهدف تسجيل حدود الممتلكات لتقديمها 
معيارا ثابتا وواضحا لقطع منفصلة مادياء ولكن يوجد فقط عدة قصاصات 
من مثل هذه الوثائق مازالت باقية من إقليم البهنسا". ونملك بدلا من ذلك 
وثائق عديدة متفرقة نتألف من وثائق إدارية وقانونية وخاصةء والتى تختلف 
اختلأفا كبيرا فى دقة أوصافها للموقع المادى (على الطبيعة) لمكان الأرض. 
لذلك فمن الجدير بالذكر القيام بمسح وجيز ودقيق إلى حد ما لمختلف 
أنواع الوثائق فى إشارتها لحيازة الأرض. وكانت الخطابات الخاصة والحسابات 
نادرا ما تضم أكثر من إشارة بسيطة لوجود نصاب الأرض» أو إلى القرية 
التى تقع بالقرب منه؛ واستخدمت فى بعض الأحيان مساحتها الدقيقة كوسيلة 
لتحديد الهوية". وحددت معظم الوثائق الإدارية مكان الأرض بالقرية 
والنصاب 5٥٥ا‏ (أو الناحية ممه أو الحوض 4٣٥۸ء‏ ذإمم). حتیى فى 
بيانات الأرض التى لم يصلها الفيضان ك٥ط1ءهإطاه‏ الموجهة إلى الموظفين»ء 
والتى تهدف إلى تأمين تخفيض الضريبة على مساحة معينة من الأرض» لم 
يُعنقد أن الإشارة إلى حدودها الدقيقة كانت ضرورية؛ وكان يكفى ذكر حجم 


(76) Especially P. Oxy. XH 1537. 

(۷۷) على سبيل المثال 'التصاب الكبير“ (1482 11× .ر×0 .۴)؛ 'حديقة كروم* (967 ۷1 .ر×۲.0)؛ 

الأملاك )kıema)ta؛‏ )2982 X1‏ .1585 P.0xy.X11)؛‏ الأرورات السبعة* (1061 ¥11 .¥۶.0x)؛‏ 
الأرورات العشرون (2982 11× .ر۲.0x)ء‏ 
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الأرض» وموقعها بالتقريب» ومعدل ضريبتها“. وترجح الأوصاف التى 
وجدت فى عقود الإيجار أن أطراف العقد كانوا يعتمدون فى المقام الأول 
على معرفتهم الشخصية لمحل إقامتهم (راجع الفصل السابعء المبحث رقم .)١‏ 
بينما كان اسم ولقب مالك الأرض موضع تساؤل» كما فى بيانات البيع 
وبيانات الملكيةء التى كان يتم توفير أكبر قدر من الدقة لها من خلال سرد 
قائمة الجيران من مختلف الجوانب؛ ولكن قد يتم حذف ذلك إذا كانت 
المعلومات ذات الصلة متضمنة فى داخل الوثيقة المصاحبة'. قليل من 
وثائق البردى المتتوعة تذكر الأجزاء نهذه» أو الأقسام نەاع فى الأراضى 
التی كانت مجز أا" . 

لذلك يجب أن ترتكز مناقشنتا عن 'الحيازات |لnمتعددة" multiple landholding‏ 
أولا على حالات تقع فيها القطع الفردية فى إقطاعات معا متعددة أو بالقرب 
من قرى مختلفة. إن امتداد الأجزاء فى داخل إقطاع ءه۲ءا»» ربما يكون 
ممثلا بدرجة أقل فى هذه العملية. وهناك نصوص سوف يتم مناقشتها بمزيد 
من التفصيل حالاء تثبث وجود درجة كبيرة جدا من التفتت على هذا المستوىء 
لكنها ريما لا تمثل أصحاب حيازات أراضى عاصمة الإقليم بالكامل» مع أنها 
توفر لمحة عن جانب واحد من حيازات القرويين. ولا ينبغى أن يختلط علينا 
إذا اعتبرنا أن دليلنا يمثل مستوى كل الحد الأدنى للقطع المبعثرة (المجزأة). 


(۲۸) راجع المصدر فى الحاشية رقم ۸١‏ أدناه, 

(۷۹) على سبيل المثال وضعت قائمة الجيران بالتفصيل فى بردية .1۱6 6٥۸.11‏ .۴ وليست فى مجموعة 
يوتى 65 |1 .P. Coll. Youti‏ 

P. J. Sijpesteijn and K.A.Worp.' Numbered Koitai :pرڼÎب‎ lai يمکن تحديد كل‎ (۸۰ ( 
in the Oxyrhynchite Nome.’ Aegyptus, 58 (1978), 157-9; guai: P. Matrit. 2 line 19. 
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لا يمكن اتخاذ أى من برديات البهنسا التى تم نشرها على وجه اليقين 
٠‏ على أنها تمثل المصالح الكاملة للحائزين. حتى الوصاياء التى من المفترض 
أنها درجت جميع الأملاك الخاصة بالموصى أثناء تسجيل الوصيةء كان من 
الممكن أن تخذف أى أرض عامة أو خاصة من أملاكهء بل أكثر من ذلك 
كانت معظم وصايا البهنسا إما غير مكتملة أو لم تكن تتضمن أرضنًا زراعية. 
ومع ذلك فإن هذه ونماذج معينة أخرى من الوثائق تعطى صورة أكثر 
اكتمالا للحد الأدنى للملكية المجزأة من معظم الوثائق الأخرى. 

وبالأخذ فى الاعتبار هذه الأمور غير المؤكدة» فمن المدهش أن نرى 
الوصايا وتقسيم ملكية الأرض الناتجة عن الميراث تشير إلى أكثر من قطعة 
أرض. فالوصايا السبع التى تتضمن تفصيلات لأراض زراعية ذكرت على 
الأقل قطعتين» وضمت اثنتان قائمة بستة أنصبة أو أكثرا'“. وهناك تقسيم 
لملكية واحدة تضم عدة شرائح من الأرض فى إقليمى البهنسا وهيرموبوليس 
.)P.0xy. ×۷ 1637(‏ نتج عن التقسيم امتلاك ثلاثة من الذكور نصف 
الضيعة معاء وامتلكت امرأتان النصف الآخر؛ وتكون كل نصف منهما من 


عدة أنصبة مختلفة. 


(81) P.Oxy. XXXVII 2474, PSI IIE 240, XI1 1263, P. Wisc. 1 13, SB XVI 12331. P. Köln Il 100 
(ست قطع أرض زراعية وحديقة زيتون ومساحات خالية وعدة بيوت)؛ .1 =) ۷1907 .ر×۲.0‎ 
Migliardi Zingale, 1 testament romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto{Turin. 1991), no. 24 


على الأقل ست قطع). 
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وفى حالة أخرى تم تقسیم ملاك يسینامو نیس isہ0u "a,‏ مءP‏ وهو 
قروی من سینوکویس وا٥۸٥1‏ وأقل ثراء بکثیر؛ بين سبعة أطفال أنجبتهم 
له زوجتان. ويبدو أن قطعة أرض مُجمعة بلغت مساحتها ‏ 3 أرورا 
خصصت لحيازة اثنين من الأطفال من زوجة واحدةء وربما ذهب الجزء 
الباقى إلى الأطفال الخمسة الآخرين مجتمعين“. والتقسيم الآخر الوحيد 
الذى يقدم معلومات عن الأرض الزراعية كان فى الواقع قسمة أرض 
مستأجرة أثاء مدة سريان العقد (2483 1××× .ر»0.). وهنا يظهر مرة 
أخرى أن الأرض كانت تمثل قطعة واحدة. وحفظت أيضنًا نتائج تقيسم أملاك 
فی إقرار من عام ۹۷ میلادیة (713 1۷ .)۴.0×y.‏ فقد قدم لیونیدیس بن 
دیودوروس 5٥ەل0¡‏ fه‏ 0۸ء sملi«مم1‏ من البهنسا إقرار امتلاك 13 أرورا 
فى نيسلة aإوه۸‏ ومساأحة 2 أرورا فی بینو ‏ ٥۸,٣٥٥۴؛‏ وکانت تکون لٹ 
الأملاك التى ورثتها والدته؛ وورث أخوه وأخته اللذان تزوجا بعضهما 
۸ أرورات» كما تم تقسيم أملاك لوالدهم أيضا بين الأبناء الثلاثةء لكن لم 
يسجل مضمونها. وعلى ذلك ففى هذه الحالة وكان الكل ما عدا أحد 
الأشخاص يمتلك بالتأكيد جزأين أو أكثر من أجزاء الأرض. 

هناك وثيقة أخرى تسجل معظم» إن لم يكن جميع» مصادر الأرض 
الخاصة لأحد الأفرادء هى القسم الذى أقسمه ديوجنيس بن ديوجنيس 
Diogenes son of Diogenes‏ ليصىيحج ملظا على الجسور فى المركز 


0×y.×1۷ 1639 )۸۲(‏ .۶. یدل إدراج جمیع جیران بسینمویس ءاںه"ه"ءء۴ آن أرضه كانت تكون وحدة 


واحدة. 
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الأرسط (3508 ×11 toparchy )P. 0xy.×‏ eاmidd»‏ وكان يمتلك ٠١‏ أرورا 
فی سینیلیو» فی نصاب سوسوس 5٥5٥9‏ وأجاثون ١٥1)هع۸»‏ أغلب الظن فى 
قطعة واحدة» تبلغ قیمتها واحد تالنت ۸۲٥!۲۵؛‏ كما أحرز ثمانى أرورات 
أخری من عقد مستحق فى أنصبة ١هإ٠1»‏ مختلفة قيمتها ٠٠,٠٠١‏ وكان لديه 
فی حینه 3 2 تالنت تأمین على ممتلكات اثنين من القصرء ومن الواضح أن 
ممتلكات ديوجينيس الأصليةء التى ربما آلت إليه بالميراث» كانت تكون قطعة 
واحدة؛ كما أحرز قطعة إضافيةء وربما كان يأمل فى اكتساب قطعة أخرى فيما 
بعد. وباستحواذه على ممتلكات تبلغ قيمتها نحو أربعة تالنت فى مجموعهاء فلابد 
أن ديوجنيس كان من بين السكان البهنسا الأثرياء فى القرن الأول. 
توقع المرء أن التقارير العامة للملكية المقدمة بناء على أوامر الوالى 
قامت بتسجيل حيازات الملكية كاملة» غير أن الاستجابة جاعت قاصرة 
بدرجة قصوىء» ولم يبلغ أصحاب الممتلكات مرة أخرى عن ممتلكاتهم التى 
سبق التصريح بها من قبل"". وبصرف النظر عن بيانات الممتلكات التى 
آلت بالميراث التى سبق مناقشتهاء هناك خمسة سجلات عامة تخص أراضى 
زراعيةء أربعة منها (تشمل ملحقا لممتلكات سبق الإقرار عنها) وقائمة 
لقطعتين من الأرض على الأقل“)ء وقدمت أحدثها تاريخا نيابة عن سيدة 


(۸۳) عن إجراءات وممارسات إقرارات الملكية راجع P.Oxy LI1 3690-1 introd.with refs.‏ 

XLV 3242, P.Har. 1 74 (^4)‏ .250 ,248 11 .»۶.0+ فى وثيقة 942 ۷111 ۲51 قدم الوالد إقرارا نيابة عن 
ابنه الحدث عن قطعة لأرض ورثها عن والدتهء وفى الوثيقة التالية 1322 111× ۴51 (إقرار عادی) 
يبدو ارتباطها بقطعة أرض منتظمة يمتلكها قسمها والد لابنته.؛ 1532 ۷× ٥51‏ إقرار عن ميراث 
من أخ توفى مكون من نصف مساحة يمتلكها بالمشاع مع مقدم الإقرار . 
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أنطونينية» تضم قائمة لحقول كروم وحدائق» وأرضنًا عليها مبان» وأرضنًا 
غير مزروعةء وساقية مياه» ومصادر للمياه فى سكو k0؟»‏ بالإضافة إلى 
ممتلكات أخرى بالقرب من قرية مونيمو 0ا« تمتلكها مع شريك. 
وباقى النص غير مكتمل» وربما كان هناك قطع أخرى تضمنتها القائمة فى 
الأصل. ومع ذلك كانت الممتلكات تمثل إلى حد ما قطعة واحدة؛ وكانت 
معظم أراضى سكو k0‏ تشترك فى حدود عامة» وكانت محاطة من جانبين 
بأرض أخرى تمتلكها مقدمة الإقرار وشريكها. كما أن مساحة أرض الحديقة 
فی سکو» فی نصاب 5٥إا)‏ مخئلف» كانت محاطة أيضا من جميع 
الجوانب بأملاكها““. 

لم يكن من الضرورى أن يتوقع المرء أن تضم إقرارات 
الأراضى الجافة sهطءهطة‏ حيازات الملكية كاملةء فمن اللافت للنظر بشكل 
خاص أن نصف قوائم إقرارات البهنسا عبارة عن أرض متعددة القطع". 
ويمكن تفسير ذلك جزئيا بالميل لتكون الحيازات المتعددة بشكل 
عنقودى (راجع القسم التالى)؛ وربما كانت حالة الفيضان المنخفض تتسبب 
فى ترك عدة أراض فى القرية الواحدة أو فى القرى المتجاورة بدون مياه 
كافية للری»؛ ویسرد الإقرار الذی أدلت به کالیبورنیا هیراکلیا عام ۲٤١‏ 


(۸) وذلك يوضح أن مقدمى الإقرارات يمكن أن يكون لديه ممتلكات أخرى لم تتضمنها إقراراتهم؛ 
والنص هو 3242 1۷× Oxy.‏ .۴. 
P. Oxy. XII 1459. XLII 3046, PSI Congr. XVII 25, P. Col. Inv. 478. BGU XII 2234 (ii).‏ )86( 
وتشير بردية 274 P.Lond. inv‏ إلى قطعة واحد45 ,1549 P. Oxy. VIII II3 (i) and (iîi), XII‏ 
BGU XIII 2234(i), P. Harr. II 198, P.Oxy. VI 970, and SB XII 11033 are incomplete).‏ 
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(3047 ]11× .ر»۶.0) قائمة بحيازات فى خمس قرى مخئلفة فى المركز 
الشرقى. وكانت كاليبورنيا تمتلك أرضًا على نطاق واسع على نحو 
غير عادى» ولكن الآثار المترتبة على ضعف لفيضان على الحيازات الصغيرة 
تكون متشابهة. وهناك بيان معاصر آخر يضم عدة أجزاء فی باکيركى 
Pakerk‏ (المركز الشرقی)» وأرضًا بالمثل فی کفر ساتیرو Sy‏ 
.(P.Oxy. XLII 3046) epoikion‏ 

يجب أن ننظر الآن فى نص يشهد درجة ملحوظة من الملكية المجزأة 
للأرض» حتى فى داخل الإقطاعيات هءء1×: وهو عبارة عن قائمة لضرائب 
من القرن الثالث ترتبط بارض فی بالوسیس ه۴۵1 وقری مجاورة"“. إن 
المعلومات التى يقدمها ضُمنت فى الجدول رقم ۷. يوجد فى العمود الأول 
الكامل تقريبا فرد واحد فقط من ثمانية من الحائزين على الأرض» وهى 
زوجة المالك السابق للأرض» وكانت تمتلك قطعة واحدة» ويمتلك الآخرون 
ما بين قطعتين وسبع قطع. ومن الواضح من مناقشة يوتى عناںه۲ للعمود 
الثانى غير الكامل (وحتى العمود الثالث المجزأ أكثر) أن هذا النمط هو الذى 
تواصل فى كل الوثيقة. وتعذر رؤية ورثة ابن تسينباوليميس ءنصعاuةم‏ "ء1 
وأنهم قد حازوا جزءا من الأملاكء وربما حازت تاوريس ابنة بتوليما 
"ausiris d. of Ptolema 15‏ خمسة عشر جز ءا أو أكثر. وتتضح من التجزئة 
فی کل من الأرض الخاصة والعامة معا (فيما عدا قطعة واحدة) أنها فرضت 
بالإکر اه basilikes‏ eonasmouام).‏ وتعطى هذه الوثيقة بالتالى انطباعا 


(87) P.Oxy. VII 1044 with L.C,Youtie, ZPE 21 (1967), 1-11. 
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حيا عن الحيازات المقسمة إلى قطع صغيرة متعددة» معظمها داخل قرية 
واحدة» أو حتى داخل الإقطاع 5هإ٠ا»‏ نفسه»ء مثل الأنصبة الأربعة فى 
إقطاع بوليمون ۴٠1٠.٣0٥١‏ الذى حازه المدعو بيتوزيريس بن 
ھıر .Petosiris son of Herakleos gal‏ 

ومع ذلك تبدو قائمة هذه الضرائب غير عادية بالمقارنة مع غيرها من 
معظم أدلة الإقليم الأخرى. وفى إقرار آخر معاصر تقريبا لأرض لم تصلها 
مياه الفيضان 5٥1٠٠طه.‏ وتتعلق إلى حد كبير بقرية بالوسيس وهاه" نشهد 
درجة كبيرة من التجزئة إلى أجزاء صغيرة جدا أكثر مما كنا نجده فى بردى 
البهنسا بصفة عامة““. فهل يمكن أن يكون نمط حيازة الأرض فى 
بالوسيس وهاه يتطابق مع الحيازات المجزأة بطريقة أكبر وبشكل ملحوظ 
عن أى مكان آخر فى الإقليم؟ وعلى الرغم من أن بالوسيس هى قرية موثقة 
بشكل جيد نسبياء فهنا معلومة أخرى صغيرة حول الحيازات هناك. ومع 
ذلك» يوضح سجل واحد لبيع أرض على الأقل كيف أن مثل هذه الدرجة من 
التجزئة يمكن أن تتطور تدريجيا ضمن الإقطاعيات ١ه۲٠!»‏ التى كانت أكثشز 
ترابطا فى بداية العصر البطلمى فقد باع كاهن لأخيه 11 أرورا من واقع 
ست أرورات فى إقطاع أندرونيكوس ءهk)مهإفم۸‏ كانت يمتلكها بالاشتراك 
مع البائع وآخرين"". يمكن للمرء استدعاء تحليل فى تفسير ذلك وهو الوضع 


Oxy. ۷11 1044 and X11 1459 )^۸(‏ .۴ مع حساب %۳۳ لقطعة أرض أقل من أروراء لكنها تمثل فقط 
٠‏ من كل القطع المعروفة. 
.۶.0×y. 146 )۸۹(‏ مصدر آخر عن بالوسيس ۴۵1٥51‏ قام برونيتي بتجميعة: 
Pruneti.l centri obitati, 134f.‏ 
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الاجتماعى المتدنى للأفراد المدرجة أسماؤهم» فمن المحتمل أن الجميع كانوا 
قرويين» بينما كان معظم ملاك الأراضى الذين ثبت وجودهم فى إقليم البهنسا 
من سكان عاصمة الإقليم"". وكان من المتوقع وجود قرويين بالتأكيد يمتلكون 
أراضى بمتوسط أقل من سكان عاصمة الإقليم» على الرغم من أنه ليس من 
الواضح أن أراضيهم أيضا يمكن أن تكون أكثر تجزئة. 

ويقف ضد كل من التفسيرين السابقين أنه يمكن الاعتراض عليهماء 
بأن هناك وثائق أخرى تشهد بوجود مستويات مماثلة من التجزئة (على 
الرغم من وجود أنصبة بمتوسط مساحات أكبر نسبيا) من ممتلكات امتلكها 
سكان عاصمة الإقليم تقع فى مكان آخر من الإقليم» ولا سيما فى بعمض 
المبيعات» ”ووصية تار ابيسيس كiئع‏ م42 estamentا““.‏ هل تمٿل مثل 
هذه النصوص وقوائم الضرائب المستوى الحقيقى للملكية المجزأة فى جميع 
أنحاء الإقليم بين جميع شرائح المجتمع» وهو المستوى الذى تم حجبه من قبل 
فئات أخرى من الوثيقة؟ إن عقود الإيجار بوصفها مصدرا مهما ووفيرا كدليل 
عن حجم الحيازة تشير بالتأكيد عادة إلى حيازات أكبر ولكنها أصغر كثيرا 


فی حجم تجز „much less fragmented holdings lı‏ ویمکن أن یحجب 


۲١ لم يوضح وضع الملاك وuاه)ء فى النص» ولكن لاحظ أن الملحوظة فى العمود الأول» السطر‎ )1١( 
تم الحجز على الأرض لصالح ضريبة لسكان العاصمةء مما يؤكد بأن المالك المقصود كان ينتمى‎ 
إلى وضع اجتماعى مختلف.‎ 
P. Gen. I1 116 (Pela). P. Köln 11 100 ؛(aدألا (قرى مختلفة فى المركز‎ ۶. o. Youtie | 65 (۱ ) 
(قری مختلفة فى المركز الشرقى)؛ راجع أيضا بيان كالبورنيا عن أرض غير مروية‎ 
Calpurnia Heraklia P. Oxy XLII 30473. n. 95 below. 
راجع الفصل السابع. المبحث الثائث (). والملحق رق 2 أدناد.‎ )۹١( 
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بالفعل أوصافهم غير الدقيقة نسبيا للأرض أحيانا المستوى الفعلى للتجزئة 
رغم أن بعض عقود الإيجار تشير صراحة إلى وجود أكثر من قطعة واحدة 
فى الإقطاع اا الواحد"'. إن أرضا ارات بعقد إيجار يمكن أن تكرن 
فى الحقيقة مجمعة (موحدة) أكثر من التى يزرعها ملاكهاء وخصوصا ملاك 
القرية. وعندما وصلت العوائد إلى قمتها فى منتصف القرن الثانى فلابد أن 
هامش ربح المستأجرين (الملتزمين) كان محدودا لدرجة أنهم كانوا فى حاجة 
لزراعة مساحة مناسبة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة حتى يتمكنوا من 
الحصول على عائد له وزنه. 

نستتتج مبدئيا أنه ليس هناك سبب لاعتبار أن دليل التفتيت الشديد فى 
ضرائب بالوسيس اه۴ يعد أمرا شاذا بالنسبة للملاك من فلاحى القرية 
(ولبعض حائزى الأرض العامة)ء أو حتى بعض ملاك عاصمة الإقليم؛ لكن ذلك 
لا يمثل طراز ملكية الأراضى الوحيد. فملاك الأراضى من فئة أثرياء عاصمة 
الإقليم» وخاصة فئة المؤجرين كانت أملاكهم تشمل مساحات كبيرة موحدة؛ فلذلك 
وحتی هذه كانت نتكون من قطع مجزأة غالبا إن لم يكن عاد فحيثما نتسب 
المصادر الموجودة لدينا قطعة أرض خاصة لأحد الأفراد يجب أن نتفهم دائما أنها 
ربما لا تمثل سوى جزء من المجموع الكلى لممتلكات أرضهم. 


(93) e.g. PSI 1 1072, P. Harris.I1 224, and esp.P. Ry1.1V.683 
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The Composition of Landholdings yض|رÎل| تک زت‎ ۵ 


تفتت حيازات ملكية الأرض التى شهدناه فى الجزء السابقء كان 
E‏ 
الملكيات من كل الأحجام» لكن يبدو أيضا أنها اتخذت أشكالا مختلفة. امتلك 
بعض الملاك مجموعة من قطع الأراضى الصغيرة داخل منطقة واحدة؛ 
ولكنٌ هناك سببّا وجيها للثقة فى الدليل الظاهر فى مصادرنا عن وجود 
مساحات أخرى كبيرة موحدة. وهذه أيضًا غالبا ما شكلت .جزءا من حيازات 
ملكية فردية. لذلك فإن الملكيات المجزأة فى حاجة لمزيد من الفحصء 
لاكتشاف أولا: إلى أى مدى يمكننا أن نرى وجود صلة ثابتة ما بين الحجم 
الإجمالى للملكية وأحجام الأنصبة الفردية التى تتكون منهاء وثائياء إلى أى 
مدى يمكن أن نستشف الطريقة التى تناثرت بها الأجزاء المكونة للملكيات: 
وهل اختلفت الضياع الكبيرة كثيرا عن الملكيات الصغيرة من حيث امتداد 
انتشارها الجغرافى؟ وللأسف فإن معظم الأدلة الباقية تتعلق بنصاب واحدء 
سواء أكان جزءا من الملكية أو بكاملهاء فإن عينة الأدلة المستخدمة فى 
فحص أحجام القطع - أدلة - صغيرة: فمن بين ثلاثين حالةء تتضمن منها 
ثمانی حالات من بردی البھنسا 1 .اەc‏ 1044 ۷11 ۴.0×y.‏ (راجع جدول 
رقم ۷). وهناك معلومات أوفى متاحة عن المواقع» لا سيما من مجموعات 
الوثائق التى تشير إلى مالك واحد للأرض. 
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(أ) العلاقة بين حجم النصاب لحجم الملكية الكلية 
The Relationship of plot Size to Total Landholding Size‏ 

لم تمثل الملكيات الكبيرة ببساطة مجرد عدد كبير جدا من القطع 
الصغيرةء على الرغم من أن عدد المكونات تتجه لزيادة الحجم الكلى للملكيةء 
وكذلك بالنسبة للحجم المتوسط لمكوناتها. وبمعنى آخر كان الحجم المتوسط 
للوحدات الفردية لممتلكات مجزأة يمثل عاملا مهما فى الحجم الكلى لحيازة 
الأرض كما كان الوضع بالنسبة لعدد القطع. وفى الناحية الأخرى لم تكن 
أحجام القطع تقترب بشكل دقيق من ذلك المعدل؛ فقد كان إجمالى أكبر حجم 
يمثل نسبيا بوجود واحدة أو أكثر من القطع الكبيرة نسبيا بالإضافة إلى بعض 
قطع صغيرة جدا. ويمكن ملاحظة هذا النمط حتى بين حيازات صغار 
القرويين المسجلة فى الجدول رقم (۷)ء وبوجه خاص ضيعة تتيفيرسويس 
85ء۲ التى تكونت من قطعة واحدة من عشر أرورات بالإضافة إلى 
ست قطع مساحتها الكلية أقل من أربع أرورات. وعلى الجانب الآخر فقد تم 
بيع مزرعة فيما يبدو كوحدة واحدة تتكون من ۸ قطعة متفصلةء قسمت 
فيما بعد إلى أجزاء نهازه» بلغ حجم مساحة خمسة منها أقل من أرورا 
واحدة. وإحدى عشرة أخرى منها بلغت مساحتها أقل من ثمانى أرورات. 
وقطعة أخرى بلغت مساحتها ٤٠١‏ أرورا كانت تقدر فيما يبدو بأكثر من 
نصف مساحة الضيعة بأكملها التى بلغت مساحتها ۸٤‏ أرورا. وغطى 


٣٥1. Yue 165 )۹4(‏ .۴ ؛ لم يتم الاحتفاظ يكل الأرقام. 7 1۷× .»۴.0 ١.‏ : بلغ إجمالى المساحة 


١‏ أرورات» وتتراوح مساحة الأنصبة من 2 2 إلى ۳١‏ أرورا. 
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إعلان كالبورنيا هير اكليا iaا‏ مإ aرrnدماة٤‏ عن أرض لم تصلها مياه 
الفيضان abrochos‏ عدة مئات من الأرورات» وصفت بأنها لم تقسم إلى 
أقسام» ولذلك يحتمل أنها كانت وحدة واحدةء بالإضافة إلى مساحات عديدة 
أصغر). كانت ضیعة کلودیا إزیدورا التی تدعى آبياء التى لا بد أن 
مجموع حيازتها يقدر بالمئات بل ربما بآلاف الأرورات من ضمنها مساحة 
قليلة الأهمية لمساحة 23 أرورا تم تأجيرها لفلاح بعد مصادرة ممتلكاتها 
.(SB XVI 11403)‏ 

وتظهر بعض الممتلكات من الجانب الآخر» استقطاب أقل بين أكبر 
وأصغر مكوناتها. وبيعت مساحة بلغت حوالى ٠٠‏ أرورا عام ۷١٤۲ء‏ من بينها 
منازل فى البهنسا وعدة مساحات من أرض زراعية وأرض كروم فى بيلا 
٥مم‏ تکونت من عشر قطع تتراوح مساحتها بین ج 1 و 6 أرورا فی 
المنطقةء تكونت واحدة - أخرى- منها من قطعة بلغت مساحتها ح12 أرورا 
تم تقسيمها بين ار بع وحدات مختلفة محددة بجوار بعضها sعلiعaاطمs‏ 
P.۸11 116(‏ ؛ راجع شكل ۲). وعدد آخر من حيازات متواضعة الحجم 
بين ٠٠-٠١‏ أرورا) تكونت من قطعتين أو ثلاث قطع متساوية فى الحجم 


(۹) 3047 11× .ر×0.: بلغت إجمالى المساحة أكثر من ٠,۷٠٠١‏ أروراء تضم مساحة ج 8 ارورا 
فی ٹمويناکومي »hmoinakome‏ +487 أرورا فى ثمو يتيبسو بٹیس ءا1اbاsoمrhmoine‏ کلاھما ”غیر 
مقسمتين“ لأرض كروم سابقا؛ وكما علق الناشر فإن تعبير ها٤‏ ٠0۲ںهعة"‏ يعنى فيما ييدو أن 
الأرض لم يسبق تقسيمها بالجسور العادية والقنوات.. إلخ. ويظهر أن المساحات الفردية التى كانت 
مسجلة فی سخویبیس ءاط¡ه 1ء5 وأزورو نوفیریس peri‏ 0٣0۲0ء0‏ أصغر كثيرا؛ وبلغت أقل مساحة 


۴ 1 ۴ 3 4 ۰ . 
أرورا < من أرض تم بیعها بسعر محدد 05عهاهمر فی تمویناکومیس "2)0" ¡ه"؟۲. 
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تقريباء ولا يوجد بينها أى قطعة مساحتها أقل من أرورا واحدة". وتقع 
معظم الحيازات المتعددة فى عقود الإيجار فى إطار هذا النمط (راجع الأمظة 
الملحق رقم .)١‏ وعلى ذلك فرغم أن درجة الاستقطاب بين المساحة الكبيرة 
والصغيرة يميل بشكل عام للزيادة مع الحجم الكلى للحيازةء فلم يكن هذا 
النموذج عاما على أى حالء وقد تكون الحيازات من جميع الأحجام ذات 
ترکیب مختلف تماما. 

إن التفتيت الحاد الموجود فى بعض الوثائق جاء نتيجة سلسلة من انتقال 
الملكية وتقسيماتهاء التى كان الاعتبار فيها للتوزيع العادل للممتلكات بين 
الورثة أو الحاجة لاغتنام الفرصة للشراءء كما نشأت فى المقام الأول فيما يبدو 
من الرغبة فى تكوين أملاك ذات شكل طبيعى مُحدد. حيث تمكنت أراضى 
الاستيطان (التى كانت تمنح فى الأصل للمقطعين البطالمة بمساحات تتراوح 
من ۳۰٠‏ أرورا فصاعداء كانت فى معظمها إن لم تكن كلها موحدة) من 
الهروب من عملية التقسيم هذه فقد ظلت نتكون من مساحات واسعة؛ وكانت 
الأراضى التى تكونت دائما من جزء من ضيعة كبيرة تكون جزءا كبيرا 
من أراضى كالبورنيا هيراكليا فى المركز الغربى من ضيعة إمبراطوريةء بل 
ترجع أصول بعضها إلى الهبات البطلمية ١٠٠ل‏ المبكرة) ويمكن أن تشمل 
مساحات أخرى كبيرة جذا موحدة جنبا إلى حيث مع وحدات صغيرة أخرى 
ربما تكون مكتسبة بطريقة مجرأة. 


e.g. P. Oxy. 11 265 (17)‏ )م منحت مساحة 27 أرورا كدوطة زواج تتكون من ثلاث قطع: 10 أروراتء 
ط0 أرورات؛ وسبع أرورات) 9 1× ٥٥8.‏ ۴51 ( ج 14 ارورا کضمان لقرض یتکون من ۲ 


آرورات» 4 آرورات» 2 7 أرورات) ؛ راجع أيضا 3046 11× .ر×0 .۲. 
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0 vineyard formerly 


of Dionysios Aur. Achilles 


3 
? plot 2(4) م‎ : formerly of 
2ar, arable reedbed Aur. Achilles 


with mechane, 


formerly of etc. 

Herodes son 

of Apion formerly of 

0x-gymnasiarch plot 2 (b) ا‎ 
517/2 ar, Triadelphos 
arable and others 

gues 
(i) (iii) 
gues gues 


of Julius plot 2 (c) | Seuthes 
Triadelphos | 3 ar. daughter 
and others ك‎ 


(formerly?) of Sarapion son of fommeriy of Julius Triadelphos and 
Alexander, ex-kosmeles Sarapion son of Alexander 


Aschematic reconstruction of some of the parcels sold by Aurelia Germania in 
AD 247, with neighbouring properties (P. Gen. Il 116, tines 10-25). The 


topographical relationship of plots 2(c) and 2(d) lo one another and to the other plots 
cannot be inferred from the text, unless the same gues is referred to in all three cases. 


Fig. 2. The Aleros of Eubios near Pela 


شکل ۲: نصاب k1٥‏ یوبیوس ءioاںع‏ بالقرب من بیلا ھا٥۴٣‏ 
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(ب) الوضع النسبى لمكونات حيازات الأراضى المجزأة 


The relative Location of the Component Parts of Fragmented Landholdings. 


إذا ما نظرنا فى مزيد من التفاصيل لمكونات حيازة الأرض التى 
ذکرت للتو فی بیلا (116 1۸۴.6۸.11ء۴)ء نلاحظ أنه برغم من الإحساس أن 
هذه الأرض کانت مجزأًة بشدة فی ۱۳ جزءا منفصلا فإن كثيرا منها كان 
فى الحقيقة قريبا من بعضه البعض: كانت جميع الأراضى فى الأربعة أقسام 
المتجاورة ءءلنعةءطمء» وربما كانت قطعتان اثنتان على الأقل من القطع ' 
الأخرى تقعان (راجع شکل )١‏ فی إقطاع 5٥٥ا‏ یوبیوس sہناEu›‏ وفی 
الواقع لم تتجاور أكثر من أربع قطع معاء وربما قطعتان فقط كانتا مشتركتين 
مع بعضهما بعضاء بالإضافة إلى قطعة واحدة لم تكن ضمن إقطاع كهءءا). 
ومن المثير للاهتمام أن توجد قطع صغيرة عديدة ”مجمعة؛ تتكون من أملاك 
باعها أحد سكان عاصمة الإظيم (يبدو أنه كان ثريا جدا) لآخر» وكان 
يجاورها عدد من ملاك الأراضى المهمين. ووردت الإشارة فى وقت سابق ' 
من هذا الفصل إلى حيازات ”مُجمعة؛ مماظة خاصة بالقرويين. كيف كان ذلك 
شاعا أن تجمع الملكيات المجزأة ضمن منطقة محدودة بهذه الطريقة؟ وإلى 
أى مدئ أدت القطع المجزأة إلى زيادة إجمالى حجم مساحة الضيعة؟ 

يجب أن نكون على حذر منذ البداية من إمكانية وجود تحيز فى الدليلء 
فوثيقة واحدة قد تضم أجزاء تقع فى قرية واحدة أو فى مركز واحد فقط 
وتتجاهل أملاك أخرى يحوزها نفس المالك فى مكان آخرء ما دام أنها تقع 
خارج اختصاص - الموظف - المسئول الذى قام بكتابتها. وعلى ذلك قد 
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تظهر الحيازات بشكل أكثر تجميعا عما كانت عليه فى الواقع. ومع ذلك فإن 
نموذج كاليبريا هيراكليا يدل على أن هذا التحيز قد يكون أقل انتشارا مما 
كان متوقعا. فقد ضم إقرارها عن الأرض غير المروية (3047 11× .ر×0 .۲) 
sەabrochء‏ الذی اُرسلته إلى کاتب القریة ×٥" ٥عإ4۳ ٣٤u‏ المختص بحی 
فوبوا سممطمط فى المركز الشرقى» قائمة لمساحات واسعة من الأرض 
محددة كلها بخمس قرى فى ذلك المركز. ولكن إذا فرض أن هذه الوثيقة هى 
المصدر الوحيد كدليل عن ممتلكاتهاء فمن الطبيعى أن يخلص المرء أن 
ممتلكاتها التى تدخل فى نطاق اختصاص هذا الموظف المسئول إنما كانت 
تمثل فقط جزءا من مجموع ضياعهاء وأن تلك الممتلكات كانت أكبر وأوسع 
انتشارا فى أرجاء الإقليم. ومع ذلك فنحن نعرف من استجابتها لأمر أصدره 
القاضى دuءلناد‏ بخصوص إقرار تصرح فيه عن كل القمح الخاص 
المخزون فی البهنسا أو فی أى مکان آخر فى الإقلیم 3048 11× .ر×۴.0؛ 
كما أننا نعرف أن مخزون كالبورنيا من الغلال كان يُحفظ فى قرى المركزين 
الشرقى والأدنى فقطء مما يوحى بوجود ضياعها فى هذين المركزين» بينما 
يصدق القول بأن الإعلان عن الأرض التى لم يصلها الفيضان ه1٤‏ هإطاa‏ 
يُعطى صورة جزئية عن مدى ممتلكاتما"ء فإن الانتشار الجغرافى 
لكامل حيازتها فى الإقليم كان رغم ذلك محدودا أكثر مما يظن المرء. 


(4۷) وخصوصا المخزن اء)) الذى يقع بالقرب من سويس ءiسه؟‏ فى المركز الأدنى الذى كان يضم 
أكبر مخزون للقمح ذكر فى بردى البهنسا 3048 11× .ر×۲.0. هل كان ذلك المخزن اعا 
فى الواقع أكبر وحدة فى ضيعتهاء أم أنه يمثل جزءا - قسما- كان معظم تركيزه على زراعة القمح 


بدلا من زراعة الكروم؟ 
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يقدم عدد آخر من أسر ملاك الأراضى الأثرياء» الذين سبق مناقشة 
ممتلكاتهم بالتفصيل من قبل (المبحث الثانى أعلاه) حالات مفيدة لدراسة 
انتشار الملكيات. من 'المعروف أن كلا من تيبيرى جولى يوئيس 
"beri Julii Theones‏ وكلوديا إزيدورا المعروفة بآبي| Claudia Isidora alias‏ 
هم4 عرفتا بأنهن يمتلكان ممتلكات فى أقاليم أخرى» وكذلك فى أكثر من 
جزء من إقليم البهنساء وانتشرت ممتلكات كلوديا إزيدورا على أكثر من أربعة 
مراكز على الأقلء بالإضافة إلى منشأة كبيرة فى الواحة الصغرى» وضيعة 
فى الفيوم كانت تنتج الزيتون والعسل“. كانت كل من أملاك ومشاركات 
أسرة سارابيون الذى يدعى أبوللونيانوس الائتهازية عبر أجيال مختلفة تبدو 
مركزة فى جزأين من المركز الأعلى حول سكو k0)؟‏ وخوسيس وأوuطC؛‏ 
لکن المدفو عات لتالاو ٥۲14ء‏ وتوکا ۲٥۸‏ وسنيبتا 1م٥5۸‏ (عن يودايمون› 
وهى أخته) ووديعة فى سيرفيس ءاطمرإهS‏ ربما تعكس ممتلكات أخرى 
تناثرت فى ثلاثة مراكز مخطفة'. 

إن حساب الضرائب فى مدى ثلث قرن قد يشير إلى ضيعة واحدة مع 
أجزاء فى كل مركز فى الإقليم؛ فإنه يسجل بالتأكيد ”أرضتًا باسم“ ساراس 
4ه وأسرته فی معظم المناطق (2129 ۷11× .ر×0 .۶). وأحیانا تکون 
الإشارات الوجيزة فى الإيصالات الرسنمية فى بعض الأحيان كافية على 
التدليل بأن ممتلكات ما واحدة قد تكون قد انتشرت على عدة مراكز؛ ولو أته 


(98) P.Oxy. In nn.53-6,and P.Oxy.VI 919. 
(99) See above, n. 40. 
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فى هذه الحالةء يكون من الصعب الحصول على أى فكرة عن مدى اتساع 
حجم مكونات الممتلكات'. تم توفير مزيد من التفاصيل لتقسيم ممتلكات 
فى إقليمى البهنسا وهيرموبوليس» وتوجد قائمة تضم أرضا فى 
خوسیس sاوںاC‏ (المرکز الأعلى) وإبيون خوسيوس كهعوںط) على الحدود 
بين الإقلیمین« وحدائق کروم فی ٹولڻيس أİرlûبlتg Tholthis Artapatou‏ 
(الوسطى)» وعدة قطع مؤجرة لملتزمين فى بايميس ونصنه۴ وأنتيبيرا بيلا 
Antipera Pel 0‏ (المرکز الغربی) (1637 1۷× .ر×0 .۲). وفی حال 
أخرئ» امتلكت امرأة ثلاث حدائق کروم 4٤٣ہعا)‏ a)ناەمصه‏ بالقرب من قری 
سینیبتاء سیننیلو وسیناری ھام" e؟ءS¡nary‏ 4ہ euاkممعSء‏ کانت تقع کل 
واحدة منها فى مركز مختلف.(119 × ۶51) ويبدو أنها كانت فى الأصل 
تمتلك الأولى منها فقطء وورثت الاثنتان الأخريان من خلال وصية زوجها. 
ولم يُسجل كيف كانت تدار الأملاك» ولكنها كانت وحدات قائمة بذاتها 
بوضوح» کل واحدة منھا لھا کفر ها مi0)زهمم؛‏ والحق بکل منها قطعان من 
الأغنام والماشية على هيئة ملكية مشتركة مع مالك الأرض وآخرين»ء والتى 
يبدو أنها ديرت بواسطة رعاة مستأجرين. 

إن طريقة إدارة الممتلكات المتناشرة وثيقة الصلة بفهم لماذا كانت 
الظاهرة قابلة للاستمرار. فإذا قام المالك بالتعامل الكامل من خلال المديرينء 
تكون الاستفادة أقل عند حصر نطاق الملكية بالكامل ضمن منطقة واحدة 
محدودةء لاسيما إذا كان مكون كل قسم كبيرا بما فيه الكفاية لتكوين وحدة 


(100) P. Oxy. XX 2271. XLI 2968. PSI XII 1262. 
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إدارية واحدة. وكان يمكن تأجير الوحدات الصغيرة» حيث إنه لم يكن يهم 
كثيرا ما إذا كانت هذه الوحدات تقع على بعد عدة أميال قليلة من قطعة 
أخرى من الممتلكات أو تكون على الجانب الآخر من الإقليم. كان السبب 
الأكبر كما نلاحظ فى الأقسام المجمعة لأملاك كبيرة يرجع إلى فرص الشراء 
المتاحةء ويرجع أيضا إلى القرار الواعى للحد من انتشار أراضى الضيعة. 
فبينما كان ملاك الأراضى الأثرياء يغتتمون فرصة للحصول على أملاك 
مجاورة -لممتلكاتهم -» فإن فرصة الاستثمار فى أملاك متفرقة ومنتشرة على 
نطاق واسع يمكن أن تكون مقبولة على حد سواءء كما توضحها محاولة 
المزايدة لشراء سبع قطع من الأراضى المحدد سعرها sمعهاممرط‏ فى القرن 
الأول فى قرى مختلفة أو كفور )ممه كانت تتتشر على ثلاثة مراكز على 
الأقل'. وبعد قرنين من الزمان كان لسيرينوس المدعو سارابيون 
Serenos alias Sarapion‏ مصالح مالية فى عدة أماكن متعددة ومختلفةء 
ومع ذلك» فمن المثير للاهتمام أن ممتلکاته ترکزت فی بایمیس ننه التی 
كانت قريبة بشكل مريح من العاصمة''. 

يمكن توقع أن تكون أنصبة الأرض الخاصة بالأفراد المنشغلين أكثر 
فى زراعة الأرض يوما بيوم من كل من القرويين وعدد كبير من سكان 
عاصمة الإقليم - أن تكون_ منتشرة على نطاق أقل اتساعا مما كان الوضع 
عليه بالنسبة لمعظم الملاك الغائبين ورجال الأعمال. وتناسب هذا النمط 


(101) P. Köln HI 141; contrast P.Oxy. XXXVI 2723, P. Turner 24, 
(102) See Ch.VI § 4. with nn. 51-3, ch. VII § 7, with note 191. 
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بطبيعة الحال مع قائمة الضرائب لملاك الأراضی القرویین فی بالوسیس 
والقرى المجاورة (القائمة رقم ۷). وتشير قائمة أطول لمدفوعات الضرائب 
أنه ما بين ربع وثلث هؤلاء الذين قاموا بدفع مستحقات القرى» فعلوا ذلك 
نيابة عن قريتين على الأقل» مع أن ذلك يتضمن فقط أشخاصا قاموا بدفع 
المستحقات عن طريق بنك لذلك فمن المحتمل أنها لا تمثل ألوان الطيف 
الكامل لملاك القرية"''. وعندما كان يوجد ملاك أراض من سكان عاصمة 
الإقليم فى تجمعات عنقودية فى قرية أو قريتين» فربما يكون فى ذلك إشارة 
إلى أنهم كائؤا ينحدرون من سكان واحدة من هذه القرى. وعلى سبيل المثالء 
کان من ضمن ترکة تاربیسیس التی تدعی إيزیدرر| Taarpaesis alias Isidora‏ 
من عاصمة الإقليم ءااممهاءص فى وصيتها منازل بأفنية فى البهنسا وفوبو 
b00uط۶»‏ حیٹ کانت تمتلك أیضا مساحات خالية وحديقة؛ وكانت أرضها 
المزروعة تقع حول فابوء المجاورة لبوسومبوس أريستوماخو| sا0م0ص0ءم۴‏ 
Aist0machou‏ وأفيس واطم0» وجميع هذه القرى كانت تقع فى المركز 
الشرقی (100 11 K٣‏ .۶). 

يوجد مثالان آخران مثيران للاهتمام. كلاهما يخص أسرتين 
من عائلات عاصمة الإقليم» ومن الواضح أنهما كانتا من الأغنياء نسبياء 
ولكنهما كانتا بعيدتين عن كونهما ضمن كبار ملاك أراض كبيرة المساحة. 
وكانت أملاك سار ابیون ١٥نمھہھS‏ وإکساکون ١٥kھ×۴‏ وھما ابنا ھیرودیس 
sٍڪٍHerd sona o]‏ التی تشمل علی بضع أشجار زيتون» ومعصرة زيت»ء 
.P.0xy. ×1۷ 3169 )۰۳(‏ یبدو أن كثيرا من القرى فى هذه القائمة وخاصة سيتييتا هام٠5‏ 


وسينيس "ء5 (كليهما فى المركز الأوسط)؛ وسيناؤ 0ء5 (فى المركز الغربى) كانت تقع 
قريبة من بعضها۔ 
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وأغنام وماعز» يبدو انها کانت تترکز فی بسوبذیس )ه۴ فى المركز 
الأوسط. وفى سينيبتا مام٥"ء؟‏ التى كان يحوز سارابيون فيها أرضًا عامة 
أجرها من الباطن لقروى» كما قام بمزيد من التعاملات مع قرويين آخرينء 
من المحتمل أنها كانت ملتصقة بها. بيد أن سارابيون كان على استعداد 
للقبول کضامن لقرض لأرض فی بیلا ۴٥1‏ فى المركز الشرقى؛ وهی 
عمليات مربحة لم تقتصر على المنطقة التى وجدت فيها أملاكه الموروثة'". 
ویبدو أن الین ابنة کومون ×٥١‏ ۴ہ d.‏ اھ وزوجھا منیسیٹویس 
6 قد حصلا على موردهما للدخل خلال فترة بلغت ٠٠‏ عاما من 
حيازات متعددةء كانت بعيدة ماديا وتم استغلالها بأشكال مختلفة من الحيازة 
(الإيجار - الالتزام): فحصل منيسيثيوس 5١ءطازsء"×‏ وشريك له على 
أرض بالإیجار فی ٹولٹیس isط)اهط1‏ فی مرکز ٹمویسیفو 1oمعsزەThm؛‏ 
وتمتع بالحصول على استثناء من الضرائب كمستأجر (كملتزم) لضيعة 
كلوديوس الإمبراطور ی ousia of Claudius‏ mperial]؛‏ وقامت ألین Aline‏ 
بدفع ضرائب عينية (لابد أنها بخصوص الوفاء بضريية أرض) عن 
کیرکیورا aإںه)إهK‏ (فى المركز الأوسط)ء كما دفعت كذلك حبوبًا لمحصل 
ضريبة الغلال ومعهاه)زء فى سينوكوميس ءiهkه«ء5‏ (الشرقية) عن نفسها 
عن طریق مزارع دولة 5هع۲٥٥ع‏ من سیرون ۸٥۲ر‏ (السفلی)(*''. 


«B. E. Nielsen, BASP 29 (1992). 157 تم جمع المصادر بطريقة مناسبة فى‎ )۱۰٤( 

)٠۰٥(‏ يضم ”ارشیف کومون 00 )2834-46 ۷111 ××× ,148  ۴.0xy.‏ راجع: 
E. G. Turner,’ Archive of Komon', Proc. XII Int. Cong. Pap. 485-9, J.E.G. Whitehorn,‏ 
Two Notes on the Archive of Komon', ZPE 45 (1983), 254-6.‏ 

النمنوص المستعان بها هنا مأخوذة من .2836-41 ۷1[1××× ۴.0xy.‏ 
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توحى مثل هذه النماذج بأن إجابة متناقضة يجب أن تعود إلى السؤال 
عن كيف كان الانتشار الجغرافى للأملاك يرتبط بمساحتها الإجمالية. من 
الواضح أننا يجب أن نتوقع أن أملاكا تبلغ مساحتها عدة آلاف من الأرورات 
تقع على حافة أملاك لا تتجاوز مساحتها عشر أرورات؛ والأمر الأكثر مفاجأة 
كيف أن عديدا من الممتلكات المتواضعة كانت تشتمل على قطع ليست 
متتاثرة فقط فى ترية أو فى عدة قرى قريبة جداء بل تقع فى قرى بعيدة 
نسبياء لم تكن ”الضياع الكبيرة“ فقط هى التى انتشرت على عدة مراكز 
متعددة. فعملیات نقل ١إعءإمfءمهء)‏ القمح بين الصوامع على نطاق واسع 
فى مناطق مختلفة من الإقليم كانت جزئيا (إن لم تكن بالكامل) نتيجة لحاجة 
ملاك الأراضى لدفع ضرائب الأرض فى أماكن منفصلة تماما" ومع 
ذلك فيجب مرة أخرى السماح بانحياز دليلنا أكثر نحو ملاك ذوى العقلية 
التجارية“ الذين خلفت معاملاتهم وثائق مكتوية. إن غالبية صغار ملاك 
الأراضى وهم عمليا الذين ينتمون إلى قرويين كانوا أقل تمثيلا فى بردى 
البهنساء ربما كانوا مبعثرين تماما فى أنحاء المنطقة لقرية واحدة» ولم يكونوا 
منتشرين فى أجزاء متفرقة من الإقليم. 


)٠١١(‏ دعم دليل الحساب الطويل من صومعة سينارى ه81 بالإيصالات العديدة من صومعة الغلال 
لافراد وجدت فی البھنسا (3170 1۷× .۴.0xy)۔‏ 
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الخصل الخامس 
ورافه الأرض 


The Inhertance of Land 


1 Introduction Aen 
كانت الأملاك فى مصر الرومائية» مثل غيرها فى باقى أنحاء عالم‎ 
البحر المتوسط تنتقل فى المقام الأول من جيل إلى الجيل التالى من خلال‎ 
التعاقب الوثيق لذوى القربى. نص قانون الميراث بدون وجود وصية على‎ 
قواعد عامة للتعاقب عند الوفاة؛ لكن معظم الناس» رجالا ونساء؛ كانوا‎ 
مخاطبين قانونا بكتابة وصية لتعديل أو تجاوز لقواعد الميراث بدون وصية.‎ 
لم يكن نقل الملكية الموروثة يحتاج تنفيذها إلى- انتظار- وفاة مالكها السابقء‎ 
وكان يمكن لاآباء اختيار تقسيم أملاكهم بين أطفالهم خلال حياتهم» ومرة‎ 
أخرى كان هناك حاجة لكتابة وثيقة لمثل هذا التقسيم ليصبح له قوة قانوئية.‎ 
لم يستخدم القانون المصرى على عكس القانون اليونانى والرومانى من الناحية‎ 
التقليدية معيارا معينًا لعمل شروط وثيقة الميراث الفردى؛ بدلا من عقود‎ 
الزواج التى غالبا ما تضمنت شروطا للتصرف النهائی فى ممتلكات الزوجين‎ 
لورنتهم. ونتج عن التداخل بين العادات المصرية واليونانية فی العصر‎ 
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الرومانى أن تضمنت عقود الزواج شروطا مشابهة كتبت باللغة اليونانية. 
وبطبيعة الحال نتج أيضا عن ممارسة منح البنات دوطةء انتقال ثروة الوالدين 
إلى الجيل الأصغر قبل وفاتهم. وعلى ذلك سوف يشمل هذا الفصل ليس فقط 
التعاقب عند الموت» بل كيف يرتبط ذلك بمعان مختلفة متعددة خاصة فى 
ظروف الزواج الذى كان يتم عن طريقه انتقال الملكية إلى الأجيال القادمة. 

يعد الميراث فى مصر موضوعا معقذاء ليس فقط بسبب العيش المشترك 
والتفاعل بين ثلاثة أنظمة قانونية. وعلاوة على ذلك تم تحقيق أكبر قدر من 
الاتساق على حساب التغييرات القانونية وممارستها التى ساهمت فقط فى 
مزيد من التعقيد فى الأدلة التى لدينا. وأيضا هناك تساؤل فى الحقيقة عن 
مدى ما يبدو من تغييرات كبيرة مثل منح الجنسية الرومانية فى كل أنحاء 
الإمبراطوريةء لقد سارع دستور أنطو Conistitutio Antonininana lii‏ فى 
إيقاف العمل بالقانون القديم واستبداله بالقانون الرومانى. تؤرخ معظم 
الأدلة المستخدمة هنا فى الفترة السابقة على صدور الدستور 0نانانازوه٥»‏ 
وهى خاصة بشعب لا يملك الجنسية الرومانية مطئمعzذ›‏ مو۳هR‏ ولا أَيّا من 
تلك المدن الإغريقية القليلة فى مصر؛ لقد استخدم المصريون إهنامuعزة‏ 
(۱) مصادر عام 2071 ,)1973 Montevecechi, La papiroiogia (Turin,‏ عن العلاكة بين الأجظمة 

القانونية الثلاثة المختلفة 
E. Seidl. Rechtsgeschicht Ãgytpens Als romische Provinz (Sankt Augustin, 1973), 15ff.,‏ 
and refs on p.30.‏ 
وعن دستور انطو ينانا na2n2ڼAnonin ni stitutio‏ وتوابعه القانونية» راجع: 


J. Modrezejewski."Bibliographie de papyrologie juridique, 1972-1982, part 1V. Archiv, 
34 (1988), 79-136. at 92-5. 
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سواء أكانوا من عاصمة الإقليم sزا0pءeص‏ أو من إحدى قرى الإقليم خليطا 
من القانون المصرى والرومانى'. 


كانت الوصايا الرومانية من البهنسا نادرة فى مصر قبل صدور 
الدستور «ناناناءزوه٥»‏ وهى تعكس صغر حجم المواطنين الرومان فى المدينة. 
قام رجل محرر یدعی تیبریوس کلودیوس الإسکندر وaudiuاC 7i.‏ 
erلexanاA»‏ بجعل زميلة له محررة وريثة له من الدرجة الأولىء وابنها من 
الدرجة الثائيةء وترك مبلغا ماليا صغيرا أوصى به لزميل له محررا". وترك 
موصی رومانی آخر یدعی کلودیوس یولیوس دیوجنیس C. Julius Diogenes‏ 
ورثة مشتركين بأنصبة متساوية مكونة من ثلاثة أبناء وامرأةء هى زوجته 
فى أغلب الظن). لا يوجد مثال يسجل الملكية موضوع الوصية. وكان 
للدستور أثر مباشر على شكل وصايا الولاية؛ فعندما سمح سفيروس الإسكندر 


(2) R. Taubenschlag, The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri, 332BC- 460 
AD 2" edn. Warsaw, 1955, 2f. J. M¢lèze-Modrezejewski,'La "loi des Egyptiens': le droit 
grec dans Egypt romaine", Proc. 18 Int.Congr. Pap.ii, 383-99.repr. In droit imperial et 
traditions locales dans TÉgypte romaime (Aldershot, 1990), 

الذى يدعى أن ممارسة القانون المصرى موصوفة فى العبارة التالية (بممض وأ ١ذ٠‏ قانون 

الريف) أو ۷ها أ۸ ۷م ٠٥ر۵«‏ (قانون المصريين) الذى تظهر فيه فى الواقع إشارات تشير إلى 

أصله اليونائى أكثر من الأصل المصرى. 

P. Oxy. XXXVII 2857. L. Miliardi Zingal, I testament romani nei Papyri e nelle tavolette (T) 
إعادة لنشر جمیع الو صايا الرومانية فى مصر من بينها التصويبات الأخيرة‎ Eg 0, (Turin, 1991) 
للنصوص.‎ 

(؛) 3692 11 .ر»۴.0 تعطى المقدمة مصادر كاملة عن الوصايا فى البردى فى مصر الرومانية؛ راجع 
أطضl«‏ 124 Modrzeyewki, ‘Bibiographe Juridique', 1V.‏ . 
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Severus Alexander‏ أن تكتب الوصايا باللغة اليونائيةء سرعان ما كان هناك 
إعادة كتابة الوصية باليونانية من حيث الشكل والمضمون واللغة» وفى 
غياب الضلاحيةء ينبغى أن تفترض فى المناقشة التالية الإشارة إلى القانون 
كما كان ينطبق على كتلة السكان الإغريقية المصرية فى الإقليم. 

إن القاعدة الأساسية للميراث بدون وصية فى مصر معروفة بدرجة 
معقولة من اليقينء وتم استكمال الشكل العام الذى قدمه كريللر اام 
وتعدلت تفصيلاته» لكن دون تنقيحات جوهرية. واتخذ تقسيم الميراث شكلاً 
نهائيا حصلت فيه الإناث على أكبر قدر من حقوقهن فى التعاقب بنفس 
الدرجة مثل الذكور الوارثين. وكانت حقوق الإرث من الإناث أيضا هى 
الحقوق نفسها من الذكور؛ وعلى ذلك كان يمكن للنساء المتزوجات أن 
يحصلن على ممتلكات لتصبح ضمن حق ملكيتهن»ء لذا شاع امتلاك الأبناء 
لأملاك من كلا الوالدين على حدة"". كان الأيناء يمثون والديهم المتوفين 
على الأقل بعد عصر هادريان مهءله#. وفى غياب الأحفاد شرع 
الميراث للأصول أو بشكل جانبى- أفقيا-. كان الابن الأكبر طبقا للتقاليد 


Law, 193f. P.Oxy.XXII 2348 (AD 224) (°)‏ ,a8اaubenschء‏ سجل باللغة اليونانية لفتح وصية رومانيةء 
یعکس الوضع بین دستوری کاراکالا وسیٹروس الإسکندرء راجع (276 .۸.0) 907 ۷1 P۴. 0xy.‏ 
عن الممارسة المتأخرة. 
K.Kreller, Erbechıliche Untersuchungen auf der Grund Greco- Ãyptischen Papyrusurkunden‏ )6( 
(Leipzig and Berlin, 1919).‏ 
(۷) تتضح أفضل من خلال وثيقة 731 1۷ .ر×۲.0. 
R. Katzoff,'BGU 19 and the Law of Representation in succession’, Proc.l2 Int.Congr.Pap.‏ )8( 
.239-42 
Kreller, Erb.Unt. I66ff: e.g. PSI XV 1532 (laterally); P. Oxy XIX 2231 (AD 241).‏ )9( 
لمعرفة تأثير دستور أنطونينانوس فى إشارته إلى الإرث الرومانى. 
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المصرية يحصل على النصيب الأكبر؛ ورغم أننا وجدنا الابن الأكبر قد 
فضل فى وصية رومانية مكتوبة باليونانية لأحد أعضاء المجلس فى البهنسا 
وضعت فى أواخر القرن الثالث (907 ۷1 .ر×۴.0)ء وهناك شك فیما إذا كان 
النصيب المضاعف للابن الأكبر فى ميراث بدون وصية كان معترفا به 
عالميا - أى على نطاق عا( ''. 

توضح النقطة الأخيرة أهمية التمييز بين "ميراث بدون وصية 
“intestate inheritance‏ › و "ميراث بوصية "estate inheritance‏ عند القیام 
بتقييم أثر ترتيبات الميراث على توزيع ملكية الأرض. هناك ميل طبيعى 
للنظر أولا إلى الوصايا نفسها لإيجاد دليل على كيفية التصرف فى الميراثء 
فهل تقدم الوصايا صورة كاملة؟ كان الرجال بدون أبناء فى أثينا القديمة هم 
الذين كانوا مطالبين قانونا بعمل "وصية""'ء ولو أنه يتضح على الفور أن 
أى قيد فى القانون من هذا القبيل لم يمارس فى مصر فى العصر البطلمى 


(10) E. Seidel, La preminente posizionc del figlio maggiors nei diritto dei papiri', Rendiconti 
dell' Istituto Lombardo Accademia di Scienze ¢ Lettere, Classi di Lettere ¢ Scienze 
Morali e Storiche,99 (1965), 185-92 

يوضح الأصل المصرى ذو النصيب المزدوج العقبات فى ترجمة الدليل. فالحالات مثل 2133 ۷11× .ر×۲.0؛ 

ورثة بأنصبة متساوية طبقا للقانون» تسبب صعوبة إلا فى حالة إذا ادعينا أن النصيب المزدوج 

يتطبق فقط عندما يكون الابن هو أكبر الأطفالء وهنا كان أكبر الأبناء أنثى. يتضح بجلاء من بردية 

()9317 ۷1 58 أن الطفل الاکبر بتینیفوتیس ١۲٥p۸ط۲۲۲۵۸۰»‏ حصل على نصیب مزدوج من إرٹث 

بدون واصية. 
A.R. W. Harrison, The Law of Athens i: The family and property (Oxford. 1968). 151‏ )11( 
اتسعت حقوق الوصية بطبيعة الحال كما نرى حتى خلال قترة التنوير التى قادها الخطباء. لم يكن فى 
استطاعة المرأة الأثينية تحت أية روف عمل وصيةء أو القيام بعمليات كبيرة أخرى لنقل الملكية. 
D.M. Schaps, Ecomonic Rights of Women in Ancient Greece (Edenburgh,. 1979), 6f,‏ 
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أو الرومانى» ولا ينبغى علينا الادعاء فقط بان الممارسات الفعلية للوصايا 
كانت تعكس النمط 'العادى" فى التداول. ويجب أن نضع فى اعتبارنا بعض 
تفاصیل الظروف التى وجدت فيها حالات - إصدار - الوصية من عدمهاء 
وإلى أى مدى تكيفت الوصية مع نموذج الميراث بدون وصية. 
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۲ المبراث بوصية وبدون وصية Testacy Ard 11testacy‏ 


يمكن أن تكون فئات الأفراد الذين استثنوا قانونا من القيام بعمل وصية 
فی مصر الرومانية وتم استبعادهم تمثل نسبة ضئيلة جدا من الموصين 
المحتملين وهم: القصر» والنساء السكندريات» والأطفال الذين تم إنجابهم أثاء 
حياة والدهم بدون زواج مكتوب» والأفراد المختلين عقليا". وعلاوة على 
ذلك لم يكن الموصى ملزمًا باتباع قواعد الميراث بدون وصية» بقدر ما يعنيه 
تطبيقها؛ وهناك مقتطف من سجل الوالى ينص صراحة على أن الأب يمكنه 
ران ٠ائ‏ هن أبنائه من الميراث إذا رغب"". وتمتعت النساء غير 
السكندريات بنفس حقوق الوصية مثل الرجال. 

ومع ذلك كان يقترح أحيانا أن الوصايا الرومانيةء وبالفعل القانون 
الرومانى الخاص بوجه عام كان يعكس ممارسات مقصورة على النخبة 
الصغيرة الثرية؛ فهم فقط الذين يمكنهم تحمل نفقات اللجوء إلى القانون؛ ولم 
تكن الوصية تستحق نفقات كتابتها ما لم يكن لدى الفرد ممتلكات عقارية 
سیترکها وراءه. ویقدم الدليل بعض الدعم لهذا الرأى: فقد كان معظم الرومان 


(12) Taubenschlag, Law’, 185, 202f. Kreller, Erb.Unı. 304ff. 
(13) P.Oxy. XXXVI 2757: cf Modrzcjewski,' Bibliographie juridique' 1V. Archiv,.34 (1988), 
اعتراض (على أسس أخرى) على صحة وصية لم تكن‎ 124. ۴.0xy. ×1111 3117 وتسجل البردية‎ 


وفقا لقواعد الإرث بدون وصية. 
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من الموصين يمتلكون منزلا على الأقلء مع أن ذلك يمكن أن يكون نتيجة 
انحياز الأدلة الباقية لجانب الطبقة الثرية جداأ'. 

كيف كان يتم تحديد البيئة الاجتماعية التى تمثلها وصايا الإغريق- 
المصريين؟ مرة أخرى» كانت كل حالة تشمل تقريبا الممتلكات العقاريةء 
حتی لو كانت هذه تمثل جزءا صغيرّا من منزل؛ ولا يبدو أن الممتلكات 
الشخصية المنقولةء وحتى المبالغ النقدية أو العبيد كانت تمثل الموضوع 
الأساسى الخاص بالوصية'. ولكن انتشر على نطاق واسع توع ما من 
الملكية العقارية فى مصر؛ كانت ملكية نصيب من منزل من الطوب اللبن فى 
إحدى قرى البهنسا يمكن أن تمثل بصعوبة جواز مرور حتى لأعلى المراتب 
لمجتمع عاصمة الإقليم". إن نسبة انتشار الوصايا التى لم يرد فيها ذكر 
لأى أراض زراعية (راجع الجدول رقم ۸) توحى بأن الانتشار الاجتماعى 
للوصايا امتد جيدا إلى أبعد من طبقة ملاك الأراضى الذين يمثلون الاهتمام 
الرئيسى لهذا الفصل. 


(14) see most recently E. Champlin, Final Judgment: Duty and Emotion in Roman wills, 200 

` BC-AD 250.(Brekely,1991), ch.3 (esp.P. 53) 

التى تحدى بحق كروك فى .1992(.232-4) 82 J. A.)r00k's review, J8S‏ مئاقشته عن الوصية 
المحددة (المقيدة). 

)٠١(‏ لاحظ قائمة المتعلقات الشخصية التى تركها والد لأبنائه: صندوقان» وصندوق من اليرونزء صحن أو طبقء 
وقارورة قصدير؛ وبند آخرء وسترة حصة النصف فى ثلاثة أنوال» وخنزير (تم بيعه) (1269 × .ر×۴.0). 
ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه الأشياء تم توزيعها على أساس الإرث بدون وصية 
أو إرٹ بوصيةء وليس مؤكدا أنها تشمل جميع الميراث. 

(16) O. Montevecchi,' Ricerche di sociologia nei documenti dell' Egitto Greco-romano lI: I 

contratti di compra- vendita: (b) Compra - vendite di edifci,.' Aegyptus, 21 (1941).93-151. 

al p. Û4. 
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كانت هناك أسباب أخرى للشك فى مدى انتشار الوصاياء حتى بين 
طبقة الملاك. فهل كان الناس يتكبدون فقط مشقة عمل وصية فى حالة ما إذا 
كانوا غير راضين بعض الشيء عن تطبيق قواعد الوراثة بدون وصية فى 
حالتهم: على سبيل المثال إذا كانوا يرغبون فى حرمان ابن من الوراثة 
لتغطية نفقات زواجه» أو للقصر من أبنائهم أو لترك ميراث؟ كذلك ربما يثير 
إلقاء نظرة سريعة على النصوص المعقدة الواردة فى مصادرنا الباقية الشك: 
فنادرا ما كان يوجد فيها ورثة من الذكور البالغينء ومن المثير للدهشة أن 
النساء كَونٌ نسبة كبيرة من الموصى لهن. 

مثل هذه الشكوك قد تمثل إجحافا لما يُعتقد من حرص السكان المصريين 
من التصرف بحكمة فى الأملاك القليلة التى يمتلكونها. والواقع أنه كلما كان 
حجم الملكية صغيراء كان هناك مزيد من الحاجة لضمان توزيعها بفاعلية أكثر. 
بينما كانت هناك فوائد واضحة فى كتابة وثائق الوصايا للأفراد الذين بلا عقب» 
الذين كانت ممتلكاتهم ستؤول خلافا لذلك إلى خزانة الدولةء وربما كان هناك 
أيضا بعض الفوائد التى تؤول إلى من لديه عدد من الأبناء. فقد كانت قواعد 
الوراثة بدون وصية تسجل نسبة الميراث الذى كان يحصل عليه كل فردء وريما 
کان یتم تحديد مكان الأنصبة بالقرعة (راجع 3690 111 .ر×0 .۴)؛ ولم یکن فى 
الاستطاعة التعديل فى أى نصيب فى الحالات الفردية. حتى لو كانت الأملاك 
المشتركة نتكون من وخدة واحدة هنا يمكن أن يمثل تقسيمها مشكلةء أما فى 
حالة أنها تتكون من أجزاء متعددة» فالسؤال الذى يبرز مباشرة هو ما إذا كان 
ينبغى أن يحصل كل وارث على جزء من كل قطعة؛ أو ما إذا كان يفضل 
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لصالح المحصول الزراعى تقسيم الأراضى بأل قدر ممكن من عدد القطع بما 
يتفق مع التوزيع العادل. وريما تَحفْظً الوالدان وفضلا عدم ترك هذه المسائل 
اشائكة للورثة وقاموا بتسويتها بأنفسهم. 

٠‏ ومن ناحية أخرى كانت هناك طرق بديلة لكتابة وصية باللغة اليونائية 
(#ekطاهiك)‏ لحل مشكلة توزيع الأراضى. فلم يكن هناك ضرورة إطلاقا 
لتقسيم الأراضىء حيث كان يمكن للورثة الحفاظ على ملكيتهم المشتركة 
لسنوات عديدة بدون تقسيم» سواء أكانت أرضتاء منازل أو أى ممتلكات 
أخرى. واعتاد الإخوة الذكور القيام بالزراعة المشتركة للأرض العامةء لذلك 
لم يكن هناك حاجة جلية لتقسيمها إلى قطع خاصة للزراعة الفردية. وكان 
البديل القيام بتأجير القطعة بكاملهاء وتقسيم العائد منها. 

بالإضافة إلى ذلك كان يوجد خيار فى استخدام الطريقة المصرية 
التقليدية للتصرف فى الميراث. لم تكن الوصية الخاصة معروفة فى القانون 
المصرى؛ فقد كان التصرف فى الميراث يتضمن عادة فى وثائق الزواج"'. 
وبدأً المصريون منذ العصر البطلمى يستخدمون الشكل الإغريقى لعمل 
الوصية بالمعنى المباشر. وفى المقايل أثرت الممارسات المصرية فى الوثائق 
اليونانية ووجدت تصرفات تصبح نافذة المفعول بعد الزواج فى عقود الزواج 
P. W. Pestman, Marriage an Matrimonial Property in Ancient Egypt: A Contribution to‏ )17( 
Understanding the Legal Position of the Woman (Pap. Lugd.- Bat. 9) (Leiden, 1961), 1171; E.‏ 
Seidl, Ptoleiiische Rechtgeschichte, Agyptologische Forschungen, 22 (Glüchstadt. 2 nd edn.‏ 


1962), 179, 184; Rechtgeschichte Ãgyptens als rfimische Provinz, 226: ' Von Erbrecht der alten 
Agypter.' Zeitschrifl der Deutschen Morzenlandischen Gesellschaft. 107 (1957), 270-81. 
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أو فى عقود منفصلة صنفها المؤرخون بأنها هباث بسبب الموٿث 8ہ10اھ” ەل 
causa‏ ortisص‏ بدلا من وصيۀ خاضة*'. وخدمت هذه فى المقام الأول 
تثبيت قواعد الوراثة بدون وصية فى حالة معينة". ومع ذلك يمكن 
استخدامها فى بعض الأحيان فى تقسيم لبنود معينة من الممتلكات بين الأبناء 
الذين تم إجراء الحجز (ءطءهه)) عليهاء لأن كثيرا ما كان يتم تحويل 
الزواج غير المكتوب إلى زواج مكتوب بعد ميلاد الأبناء'". كما كان فى 
استطاعة الآباءء إذا عاشوا لفترة طويلة بما فيه الكفايةء تأكيد نظرية 
التصرف نظريا فى عقد الزواج الخاص بهما فى توزيع جزء معين من 
ممتلکاتھما فی عقد زواج ابنتھما''. 
لم يكن هذا الإجراء كافيا فى الوصايا المعقدة: كان ترك إرث للزوجة 
أو لصديق أو للمعتق» أو ترك الأملاك لأفراد من غير الورثة الذين لا يرثون 
بدون وصيةء هنا كان الوضع يحتاج لوصية كاملة. ومع ذلك فإن ”تصرف 
الوالدين؛ والحجز المشترك الذى يقع من الأبناء على ممتلكات الوالدينء كان 
من الواضح استخدامه على نطاق واسع بديلا عن الوصيةء» وكان مقصورا 
فى كل الأحوال على الطبقة الأقل تأغرقا من السكان"'. 


(18) Kreller, Erb. Unt. 203fF., Taubenschlag, Law, 204ft.. 209F., Seidl, Poledische Rechtgeschichte2, 
1831. 
(19) A.M. Harmon,’ Egyptian Property Returns'. YCIS 4 (1934), 135-230; at p.148. 
(20) e.g. CPR 1 28= M. Chr. 312 (Fayum). 
(21) e.g. P.Oxy. 1V. 713, 
.۴.0×y. ×1× 3491 انظر بشکل خاص‎ )۲۲( 
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سيكون من المفيد إذا كان يمكن الوصول لتقييم متوازن لنسبة التواتر لمن 
هم بدون وصيةء فإن استخدام الوصية المكتوبة ن)عطاهاكء وتوزيع أملاك 
الوالدين فى عقود الزواج؛ سيؤدى بسهولة إلى بخس حجم الذين هم بدون 
وصيةء نظرا لعدم ترك وثائق مباشرة. والمصادر العابرة فى الالتماسات 
والقضايا القانونية ليس لها فائدة فى الحصول على رأى متوازن. وتعد بيانات 
الملكية التى كانت تقدم للقائمين على سجلات الملكية منذ منتصف القرن الأول 
وما تلاه أكثر فائدة» فقد سجل فى كثير منها أصول الملكيات"' وحتى هذه وجد 
فيها قصور شديد فى تقديم عينة غير متحيزة لجميع عمليات انتقال الملكيةء 
ولذلك فإن استخدام توثيق متوازن بين الإرث بوصية والإرث بدون بوصية 
شرط ضرورى لتحليل طبيعة هذا الاتحراف. 

وصف علماء البردى تلك البيانات بأنها بيانات "منتظمة" ومن الواضح 
أن معظمها كان يتم وضعه مرتبطا دائما ببيع ممتلكات» سواء من البائع 
مباشرة قبل نقل الملكيةء أو من قبل المشترى بعد فترة وجيزة“". وهكذاء 
حتى لو كان هناك شرط نظرى بأنه يجب أن تعلن جميع الممتلكات فى 
غضون فترة زمنية معينة بعد تملكهاء فلم يكن ذلك يتبع عادة فى الممارسة 
العملية عندما كان يتم اقتناء الميراث بالاكتساب وليس بالشراء. كان من 
(۲۳) متاقشة هارمون هى المناقشة Harmon. "Egyptian Properly Returns'. Jail‏ . وتوجد قائمة 

بالتصاريح (البيانات - الإشعارات) فى 

di proprila nell' Egitto Greco- romano, S. Avogadro,' Le ûroyppal Aegyptus. 15 
(1935).131-206. supplemented by Motevecchi. La papirologia. 184ff., and H.J. Wolff, 
Das Recht der griechischen Papyri Agyptens, ii (Munich, 1978), 222ff., esp. the list of 


paratheseis, p. 238. 
(24) Harmon,' Egyptian Property Returns,’ 214. 
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المفترض معالجة أوجه القصور هذه فى البيانات العامة التى كان يأمر بها 
الوالى» ولكن حتى هذه كان يمكن تجاهلها". يضاف إلى ذلك أن بيانات 
إقليم الفيوم العامةء التى تعد واحدة من مصادر أدلتناء مختصرة. ولا تميز 
بين اقتناء الميراث بوصية مكتوبة أو بدون وصية". وعلى ذلك سوف 
تستخدم بيانات إقليم الفيوم لتحقيق الغرض الحالى» وسوف يوضع فى 
الاعتبار كل من البيانات المنتظمة والعامة من وادى النيل. 

إلى أى مدى أثرت هذه العوامل فى تمثيل الإرث بوصية أو بدون 
وصية؟ لا يوجد أية أدلة مستقلة لاستخدامها فى التحقق من ذلك» لكن يبدو أن 
أى ترجيح سوف يتجه ناحية التمثيل الناقص للإرث بدون وصية؛ فهؤلاء 
الذين لا يبذلون جهدا للتحقق من صحة امتلاكهم للأملاك ربما كانوا أقل ميلا 
للقيام بكتابة تصرف لها. وفى كل الأحوالء لا يوجد سبب لقبول ترجيح 
منهجى للوصية. 

يتضح من الجدول رقم )٩(‏ أن الميزة الأكثر بروزا من تلك الأدلة 
تتمثل فى التفاوت بين أدلة الفيوم وتلك الخاصة بالبهنسا والأماكن الأخرى. 
والفئة الأخيرة من أتاليم هيرموبوليس» وهير اكليوبوليس كiاممهءا)هإ٨‏ ومنف» 
وتقع جميعها مثل البهنسا فى المنطقة السفلى من وادى النيل. هذا ليس هو 
المكان المناسب للنظرء سواء كان ذلك يمكن أن يعزى إلى اختلاف طبيعة 
الأدلة أو إلى ممارسات أصلية مختلفة. لكن يبدو أن هناك ما يبرر استتتاج 


(25) Ibid. 184ff. and 229. cf.P.Oxy. LII 3690-1. introd. 1 29f 
(26) Harmon,.' Egyptian Properly Returns,’ 206. 
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أنه فيما عدا الفيوم فإن الميراث بدون وصية لم يكن مرجحا بأغلبية ساحقة. 
لوحظ أن البهنسا نفسها كانت أعظم مصدر خصب للوصايا الباقية"". 
وربما كانت الوصايا أكثر شيوعا هناك عن أى منطقة أخرىء على عكس 
المصادر الأخرى من نفس الإقليم المصرى التى تقع على مسافة غير بعيدة. 

لا يعطى مزيدا من النظر فى تصاريح الممتلكات أى تمييز واضح فى 
الوضع القانونى ءuاه)ء‏ بين الأفراد المشتركين فى وصية والآخرين الذين 
بدون وصيةء وفى أى إيرادات أخرى من الميراث. فيما عدا الفيوم» فمعظم 
مقدمى التصاريح كانوا من سكان عاصمة الإقليم» بينما كان ظهور الأراضى 
الزراعية من الناحية الفعلية أقل فى كثير من الأحيان فى وصايا الميراث من 
الميراث بدون وصية (راجع جدول (1). وبطبيعة الحال فالمجموع الكلى 
للأدلة هو أقل كثيرا فى وزنه من أن يضاف على هذه الملاحظات» ولكن 
على الأقل فهى لا تعطى سببا لنفترض أن هناك اختلافات اجتماعية» ضمن 
الفئة العامة من أصحاب الأملاك» وداخل كل منطقةء وبين الأشخاص الذين 
تركوا وصية»ء أو الذين ماتوا بدون وصية. 

هل وضّحت تصاريح الممتلكات أى علاقة متبادلة بين الذين كانوا بلا 
عقب والوصية؟ إن الأدلة متناقضة بعض الشىء. فأدلة البهنسا جميعها فيما 
عدا حالة واحدة لميراث بدون وصية وميراث طبقا لوثائق أخرى بدلا من 
وصية مكتوبة kai‏ طاةل تضم إرثا لابن أو ابنة؛ واثئين من الموصين من 


(27) O. Montevecchi,’ Ricerche di sociologia nei documenti dell' Egitto GOreco-romano I: I 
testamenti', Aegyptus. 15 (1935), 67-121. at p. 84. 
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الستة لم يكن لديهم أبناء". وعلى ذلك» فرغم أن الغالبية حتى من الموصين 
لديهم أبناء» فقد نميل إلى استتتاج أن الذين لم يكن لديهم أبناء كائوا أكثر ميلا 
لعمل وصية بدلا من السماح لأملاكهم من أن تندرج تحت قواعد الإرث 
بدون وصية. وتمت التوصية بالأملاك فى حالة واحدة من زوجة للزوج؛ 
الذى لم يكن فى استطاعته الوراثة فى الإرث بدون وصية؛ وجاء الإرث فى 
حالة أخرى لأخ بأملاك من موص بدون أبناء» وكان من غير المحتمل 
حدوث ذلك بدون وصية. 

هناك اثنان من خمسة تصاريح من الفيوم لإرث بدون وصية خاصة 
بافراد لیس لدیهم أبناء؛ وفى واحدة منها كان الإرث من القصر الذين كانوا 
محرومين قانونا من عمل الوصية". ويوجد من تصاريح هيرمويوليس 
وأماكن أخرىء» اثنتان فقط من ستة تتعلق بوراثة بدون وصية من أفراد بدون 
ابناء» واشتان من أربعة تتعلق بخلافة بوصية لأفراد بدون أى خلفء 
بالإضافة إلى حالة خلافة بوصيةء والخلافة الوحيدة بعقد آخر خاص بأملاك 
تنتقل مباشرة من الأجداد إلى أحفادهم'. وعلى ذلك» فهنا نسبة من قاموا 
بعمل وثيقة نقل الميراث أعلى بكثير من التوريث بدون وصيةء وقام بعمل 
الوشقة أولئك الذين لم يكن لديهم أبناء على قيد الحياة. . 


(28) P. Oxy. I11 636= St.Pal.1V p. 114, P.Oxy. 11 249, 

(29) BGU II1 919; the other is P.Bon. 24c. 

(30) M. Chr. 209, M.Chr. 200.7f.(intestate); PSI XIII 1325.P.Oxy IV 715, P. Oslo II 24 (to 
grandchild) (testate); P. Amh. Il 71 (to grandchild) (marriage contract). 
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وسجلت نسبة مختلفة إلى حد كبير من تصاريح البهنسا وأماكن أخرى 
من وادى النيل الإرت لأفراد بدون أبناء مما قد يلقى الشك فى صحة 
الاستتتاجات العامة من مثل هذا العدد القليل من الحالات. على الرغم من أن 
مثل هذه الأمثلة التى نملكها تعطى. بعض أسباب لوجود علاقة بين عدم 
الإنجاب والوصيةء إن وجود أدلة أكثر هى التى يمكن أن تخبرنا فقط ما إذا 
كان لذلك ما يبرره فى الحقيقة. 

هناك عامل لا ينبغى استبعاده من الحساب لمجرد وجود أدلة قليلة 
متبقية عنه وهو ظرف وفاة هؤلاء الذين لم يكن لهم وصية. الشاب البالغ 
الذى استسلم للموت المفاجئ» ربما كان يهدف لكتابة وصيةء لكن هذه الرغبة 
لم تتفذ بعد. ونادرا ما سُجل العمر عند وفاة المؤصىء ونعرف من أمظة 
قليلة الفترة الزمنية بين كتابة الوصية ووفاة الموأصى. 

وعندما تكون الفترة قصيرةء فيبدو من المرجح أن الموصين كانوا 
يشعرون بموتهم الوشيك» لذلك قاموا باتخاذ استعدادهم". كان ذلك مرغوبا 


Montevecchi Aegyptus, 15 (1935) 85 (%1)‏ تضاف بردية 100 11 ۸اه× .۴ المعروف منها وفاة 
الموصى عن عمر بلغ )٥۹(‏ عاما التى أضاقها كولنء وعمر بلغ ٠١‏ عاما فى بردية 13 1 .موزل. 
ولاحظ كذلك بردية 26 1 0 .۴؛ وهی مستخرج من مضبطة المشرف القانونى ٤اءعم×م:‏ التماس 
من أوريليا یدیمی ٥٣رفا٥‏ aذاء٣ن۸‏ لتعيين وصى على ابن أخيها _ أو أختها-ء الذى مات والداء 
أغلب الظن فجأة ” من مرض خطير' بدون القيام بإعداده للطفل. 

See P. Meron 11 75 )۲(‏ من شھربر مودة 0u)۸i‏ :ط۴ إلى شهر إبیب ممع من سئة واحدة ؛ .۴ 
4 .٣ء‏ من السنة الأولى إلى السنة الثانية من حکم تراجان؛ راجع 1 ۴۴۸۵ .5ط .۴؛ من ديونسياس 
المؤرخة فى ١‏ إييب» التى يبدو أنه تقريبا واجه الموت المفاجئ»؛ عند الاستعداد لدع الضرائب 
الزراعية (ربما) عن السنة الجارية. على النقيض من بردية 106 1 .»۴.0 وهى نقض لوصية تم القيام 
بها مئذ ٿلاڻين عاما من قبل. 
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فيه من قبل الأب الشاب» حتى لو كانت الأم على قيد الحياة وتقوم على 
رعاية أطفالهء لأن ميراثهم كان معرضا لمخاطر كثيرة. وكان من الحكمة 
تسجيل تفصيلات الثروة بالتحديد التى سوف يخلفونهاء وتعيين وصى موثوق 
به. وكلما انخفض مستوى توقعات الحياة فى المجتمع» أصبحت المخاطر 
الحقيقية أكثر على ترك أطفال أيتام» زاد الضغط على الآباء من الشباب 
لمواجهة هذا الاحتمال. وفى الواقع إن أهمية ممارسة أى ميراث تتأثر تأثرا 
كبيرا بالظروف الديموجرافية التى تعمل فيها. وقبل الانتقال إلى بحث مزيد 
من تفاصيل التصرف فى الميراث»ء من المفضل النظر فى الآثار المترتبة 
على نقل الملكية ديموجرافيا. 
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۴ علم السكان والمبر اث Demography and Inheritance‏ 


وتوقع متوسط العمرء وتوزيع أنماط تكوين الأسرة بيان الآثار المترتبة على 
القواعد العامة السائدة فى الإرث بدون وصية على التوزيع العام للممتلكات- 
وحتى تلك لن تضع فى اعتبارها أيّا من التصرفات الخاصة بالوصية. ومع 
ذلك فإن مثل هذه المعلومات التى لدينا عن جغرافية السكان» بعيدة عن أن 
تكون محددة أو كاملة. إن تقدير العدد الكلى لسكان مصر فى تواريخ شتى 
ليست جديرة بالثقة بما فيه الكفاية لتشكيل أساس حسابات الزيادة والنقصان 
فى عدد السكان. فهى لا تقدم لنا أى مساعدة على الإطلاق فى تقييم مدى 
لقد تم حديثا القيام بكثير من الأعمال التى كرست لمحاولة تأسيس البنية 
الديموجرافية للسكان القدماء» على الرغم من أن قليلا من الأدلة المحتملة 
جدير بالثقة بما فيه الكفاية وينبغى تفضيلها عند القيام بتقديرات تستتد على 
Buer. Early Hydraulic Civilian in Egypt. ch.7 (FY)‏ .) يمثل محاولة أکثر شمولا لمجموع عدد 
سكان الإقليم المصرى فيما بين عصر الأسرات وحتى عام .٠٠١‏ وادعى أن قمة ارتفاعه بلغت خمسة 
ملايين فى القرن الأول قبل الميلاد وبعده (ص ۹١‏ وما يليها)» مع تذبذنب لعدد السكان كان أل فى وادى 
النيل عن الفيوم والدلتا (اشكل رقم ١١‏ ص .)۸١‏ 


D.W. Rathbon,' Villages« Land and Population in Graeco - Roman Egypt,’ PCPhs NS 36 
(1990), 103-42 


بعد إعادة تقييم شامل للأدلة المتاحة تأكد هذا التقدير للعصر الرومائى. 
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جداول أنماط الحياة النموذجية الحديثة المستمدة من عدد السكان“. ولو أنه 
يمكن إثارة قضية بأن بيانات التعداد الرومانى للمصريين لها قيمة مطلقة» مع 
أنه حتى هذه لا تخلو من المشاكل. ويؤدى استخدامها فى التحليل الديموجرافى 
إلى أنها لا تضع فى الاعتبار تقلبات السكان التى لا جدال فيها خلال القرون 
التى تغطيها الوثائق. ومما لا شك فيه أن الدراسات الديموجرافية الحديثة التى 
تعتمد على تقييم الأدلة من خلال التعداد تقدم أفضل أساس لفهمنا ليس فقط 
لمتوسط العمر المتوقع ولكن أيضا لحجم الأسرة وبنيتها". 

يبدو أن مصر الرومانية كانت مجتمعا ارتفع فيه معدل الوفيات التى 
توازنت مع ارتفاع معدل الخصوبة العالية: وتم تقدير العمر منذ الميلاد 
بحوالى ٠٠‏ عاما بالنسبة للرجال» وأقل بسنتين أو ثلاثة بالنسبة للمرأة. ونحن 


)+( نتش ڊlركj T. G. Parken. Demography and Roman Society, (1992)8alıim0re,‏ 
الأعمال الكبيرة السابقة» مع مصادرها؛ راجع أيضا الأعمال المذكورة فى الحائية التالية. 
R.S.Bagnall and B. W. Frier, The Demography of Roman Egypt (Cambridge.1994), see‏ )35( 
also Bagnall, Egypt in Late Antiquity. 1 82-4, 199-204.‏ 
دافع فریر عن استخدام بیانات التعداد فی استعراضه لکتاب دنکان جونز 
R. Dunkan-Jones, Structure and Scale in Roman Egypt (Cambridge.1990) ch.4 (Statistics‏ 
and Roman society', JRA 5 (1992).286-90).‏ 
ادعی باجنال وفرير أن تعداد السكان كان مستقرا تقريباء مع معدل نمو يبلغ %۲ (81.89 .اا .مه)؛ 
ولكن على الرغم من أن هذا الاتجاه ريما يمثل على المدى الطويل دورات الازدهار والمرض(وبوجه 
خاص ' طاعون عصر أنطونینوس ٥ںعھام ۸۸٤٥٣۸1٣٤‏ 'راجع: 
Rathbone ' Villages, Land and Population’, 114-119‏ 
فيجب أن يكون هناك سبب التقلبات قصيرة الأجل فى الفترة التى يغطيها التعداد 
R. Sallares, The Ecology of the Ancient Greek World (London. 1991), 44,‏ 
حيث لفت الانتباه إلى تذبذب الحياة الطبيعية للسكان. 


285 


لسنا فى مجال التمييز بين سكان المجتمع الزراعى والمدنى» أو الفوارق بين 
الجماعات الاجتماعية» رغم أن اختلاف ظروف الحياة حتى بين سكان 
الإقليم الواحدء يكاد يكون من المؤكد أن لها تأثيرا على معدلات الوفيات. 
وحتى لو كان معدل الوفيات مرتفعاء فإن مخاطره غير متسقة فى جميع 
مراحل الحياة. ويوحى تقييم الحياة من خلال نموذج الجداول. إن خطر الوفاة 
يرتفع فى السنوات الخمس الأولىء مع انخفاض حاد فى الحقب التاليةء ثم 
يرتفع بثبات ولكن بالتدريج طوال حياة الكبار. وقد ينشطر (أى يقل عدد 
النظر اء إلى النصف) مجموع عدد من النظراء إلى النصف عند سن الخامسة 
عشرةء ولكنهم قد يبلغون الخمسين تقرييا مرة أخرى ويمرور الوقت ينشطرون 
مرة أخرى. [ 

يرتبط نمط الوفيات لدى الكبار بالوراثة بصفة خاصة. وتزيد نسبة 
الوفيات المرتفعة بين الأطفال من احتمال وفاة الآباء بدون ورثة أو بوجود 
أطفال فى سن صغيرة فقط (إذا مات المولود الأول أثاء طفولتهء فإن من يقدر 
لهم الحياة يكونون فى عمر أصغر)؛ لكن وجود الوالدين على قيد الحياة ‏ 
موضوع أكثر حسما. فعندما يصل الرجل لسن ٠١‏ سيكون لديه أكثر من فرصة 
للبقاء على قيد الحياة إلى ما بعد سن ١٠؛‏ فإذا ما كان قد استطاع تكوين أسرة 
فهو يقف أمام فرصة معقولة لرؤية أحد أبنائه على الأقل يقترب من سن الرشد. 
ويتوقع من أحد الأبناء الذى وصل لسن الرشد أن يمثل مصالح أى من الأبناء 
الصغار بعد موت الوالدين"“. علاوة على ذلك يمكن أن يكون الأب على ق 


)۳٣(‏ علی سبیل المثالء فی 1638 1۷× .ر×٥.٥‏ قام الآخوان اریت ۸۲۲ وساراس همج بتمٹیل ثلافة 
إخوة قصر فى عقد التقسيم» ووعدا بالحصول على موافتتهم عتدما يبلغون السن القائونية. 
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من أن أبناءه الذين اجتازوا فترة الطفولة يمكنهم بلوغ سن الرشدء على الرغم 
من أن العائلة بأكملها كان يمكن أن يقضى عليها بكوارث محددة مثل الطاعون. 
خفف الضغط السكانى بلا شك على الميراث إلى حد ما عن طريق حق الإناث 
غير المقيد فى الميراث وفى الاحتفاظ بالممتلكات الخاصة. ربما كان الأب 
يفضل أن يخلفه ابن ليرث أرضه»ء ولكنه لا يفتقد وجود ورثة له فى حالة إذا 
كان لديه بنات"". بالإضافة إلى أن فرصة وجود أحد الوالدين على قيد الحياة 
كانت أكبر بكثير من تلك الخاصة ببقاء الأب وحده؛ وكان وجود الأم مع وصى 
نار يمثلها عند الضرورة كافيا لإدارة الأملاك نيابة عن أطفالها“". ولم يكن 
ذلك يضمن بالطبع وجود إدارة سليمة""ء لكن يبدو أن مخاطر تبديد أملاكهم لم 
تكن أكبر من التى كان يمكن أن تكون أثناء حياة الأب» وهى الظروف التى لم 
يكن للورثة فيها حق الحماية القانونية لأملاكهم إذا لم يكن قد تم الحجز عليها 
.katoche‏ 

ومن ناحية أخرى» طالما كان الأطفال يرثون من أمهم مثلهم فى ذلك 
مثل أبيهم» فربما كانت وفاتها (أى الأم) المبكرة تؤدى إلى ترك أملاك لهم 
حتى قبل وفاة والدهم'“. فى حين أن هذا لم يكن من شأنه إحداث أى مشكلة 
حول الوصايةء فإنه كان سيؤدى بالتأكيد إلى زيادة اتساع الملكية فى حوزة 


(۳۷) من جدول توزيع الأسرة لدى 
J. Goody, Production and reproduction (Cambridge, 1976), 134‏ 
کان يتوقع بين و ج الزيجات المصرية إنجاب البنات وليس الأبناء. 
Taubenschlag, Law?, 149ff. See c.g. P. Köln I11 149 and P.Oxy. IV 740 line 44.‏ )38( 
See P.Oxy. VI 898.‏ )39( 
e.g. P.Oxy. VIII 114, IX 1208, PSI VIII 942, SB I 1010. VI 9298, etc.‏ )40( 
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الأطفال. وفى الواقع كان يمكن للأطفال امتلاك الممتلكات حتى خلال حياة 
كلا الوالدينء ويمكنهم مع وجود شخص بالغ يمثلهم شراء وبيع الممتلكات. 
وكان امتلاك القصر لقدر كبير من الأراضى لابد من أن يكون له عواقب 
على الطريقة التى أديرت بها؛ ومن المؤسف عدم وجود وسيلة لقاس كمى 
ولو بصفة عامة» لنسبة الأراضى المتضررة فى أى وقت. 

وعلى أى حال»ء كان من الواضح أن المشاكل فى حالة الأيتام كانت 
أكثر حدة» ووثق ذلك باستفاضة فى الالتماسات التى سعوا فيها إلى طلب 
المساعدة الرسمية لحماية إرثهم. .كان الأوصياء عادة من الأقارب القريبين› 
إذا وجدوا؛ وكان من المفترض أنهم أفضل من يرعى مصالح الأسرةء وربما 
كانوا هم أنفسهم يقومون بزراعة أراض مجاورة لهم» فمن هنا يمكن أن 
تصبح مصلحتهم فى الأرض مباشرة جدا. ويمكن أن يستغل الأعمام 
والأخوال الأشرار محل الثقة فيهم للاحتيال على الأيتام من أبناء الأخ أو . 
الأخت وبنات الأخ أو الأخت'“. ومن الناحية الأخرى فإن شخصا لا علاقة 
له بهم» ربما لم يكن لديه الرغبة أو غير قادر على تكريس الجهد والنفقات 
المالية فى القيام بوصاية فاعلة"“. ويصبح الأطفال فريسة سهلة للجيران 


(41) P.Oxy. XVII 2133, XXXIV 2713; cf.W.S.Bagnall, The Archive of Laches; Prosperous 
Farmers of the Fayum in the second Century'(Diss. Duke University,1974),55. 
.Taubenschlag, Laws? 157 وعن الوصاية بصفة عامةء راجع‎ 
111.ر>۴.0» التماس إلى المدير العام ك0عع۲هء1ءامع يطلب منه إعفاؤه من ئفقات كونه وصيا على‎ 487 )٤١( 
اثنين من القصر لا تربطها صلة بمقدم الالتماس.‎ 
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الذئ يعتدون على أراضيهم» وحتى الموظفين عديمى الضمير كانوا قادرين 
على استغلال جهلهم بالضرائب الفعلية"“. 

ومن الملاحظ كم عدد مقدمى الالتماسات من الإناث» وربما لم يكن 
عددهن كيرا ليس لأنهن كن أكثر سهولة فى الوقوع فى الاحتيال عليهن من 
الفتيان» ولكن بسبب أن المرأة كانت أقل قدرة على اللجوء إلى المساعدة 
الذاتية فى تأكيد حقوقها بعد وصولها لسن الحلم““. ويتضح من حالات 
مباشرة أن الميراث بدون وصى كان يؤدى إلى المنازعات بين العائلات» 
وهو ما يتضح من مناشدة رفعتها أخت إلى الوالى ضد شقيقتها وأخ 
غير فة( 

برزت ملكية النساء لأراض وممتلكات أخرى من خلال جميع الأدلةء 
سواء عن طريق الميراث أو بطرق أخرىء» لذلك فإننا بحاجة على وجه 


See e.g. P. Flor.Ill 319, P. Oxy. XII 1470, XXXVIII 2852, XLVI 3302, PSI X 1102,‏ )43( 
P.Oxy. XIX 2235 : :‏ 
(الالتماس الأخير طلب ضد ضرائب مجحفة). وربما يجب علينا أيضا باختصار ملاحظة نتائج معدل 
الوفيات المرتفع: فكثيرا ما جرت المنازعات القانونية حول ملكية الثروة بشكل متكرر بعد موت واحد 
أو أكثر من الخصوم الأصليين. ومما لا شك فيه أن ذلك كان يودى إلى مزيد من التعقيد؛ 
e.g. P.Oxy. 1 68, III 486, XXXVII 2852, and esp. XLII 3117.‏ 
)٤٤(‏ ومع ذلك نلاحظ أن ايسيس ءا٥٣۲‏ قامت بنقل المحصول من أرض كانت تطالب بها من خلال 
ابنتها المتوفاةء والتى كان معلم ابنتها (وهو زوج ابنتها) يماطل فى التخلى عنها 
P.Oxy, XVII 2187(AD 304).‏ 
P.Lond. inv. 226, published by P.J. Sijpesteijn and K, A. Worp in M. Capasso et al. (eds),‏ )45( 
Miscellanea papirologica in occasione di bicentenario dell'edizione della Charta‏ 
Borgiana (Pap. Flor.XIX) (Florence, 1990), 512-17.‏ 
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التحديد أن نضع فى الاعتبار إرث الإناثء وعلاقته بالحصول على دوطة 
الزواج» وذلك قبل أن نخلص إلى استتتاجات عامة حول تأثير انتقال الملكية 
على حيازة الأرض. 
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Property Develution to Females lil ئ انتقال الللکية‎ 


(أ) المهور فى مصر الرومانية 

اهتمت معظم ‏ عقود الزواج فی مصر الرومانية عادة وعلی وجه 
الحصر بأمور الثروةء وليس فقط بشكل وحجم المهر الذى سوف يؤول إلى 
منزل الزوجيةء ولكن أيضا ما سوف ينتقل إلى الزوجين من حقوق عامة 
للميراث من والديهماء وما سوف ينتقل من ممتلكاتهما إلى أبنائهما. لذلك 
حققت الوثائق الغرضين معا: عقد زواج ووصية. وعلى الرغم من أن عقود 
الزواج اليونانية كانت تفتقد إلى العنصر الأخير» وكانت معنية إلى حد كبير 
بالممتلكات: مكونات المهر والشروط التى تحكم فسخ الزواج بالوفاة أو 
بالطلاق. ولذلك فإن كلا من وثائق اليونانية والمصرية تعبر عن رؤية مخئلفة 
للزواج عن تلك المعروفة بالاحتفال نفسه» التى كانت تمثل فرصة احتفالات 
مرحة وولائم. كانت ترتيبات ممتلكات - بيت- الزوجية التى زودت 


›»Pesiman.Marriage and Matrimomial Property in Ancient Egypt (6)‏ ميز بستمان بین ثلاث 
نماذج من وثائق الزواج فى مصرء جميعها كانت تتعلق حصريا بالممتلكات أو الحفاظ عليها. ولا 
يوجد وثيقة أو احتفال يبدو مئه وجود شرط رسمى مسبق للزواج. وهناك من الناحية العملية أدلة 
وفيرة على أن الزواج فى مصر کان يتم الاحتفال به بشعائر وولائم: 

S.Allam, Quelques aspects du marriage dans 'Égypte ancienne,' JEA 67 (1981), 116-35‏ 
وفيه قدم مصادر مختلفة متعددة. ولاحظ أن بردية ٥-لم2‏ ھ ,3313 ۷1× .ر×۲.0 وھی خطاب من 
القرن الثانى لتجهيز ٠.٠٠٠١‏ وردة و ٠.٠٠٠‏ عود نرجس اووأمهم لزفاف» فيما يبدو فى البهنساء ” 
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الزوجة عادة بحماية قوية كان لها بعض التأثير على الوثائق اليونانية؛ وفى 
الواقع كانت بعض وثائق الزواج التى كتبت باليونائية شكلها مصرى خالص. 
وعلى أى حال فإن وثائق البهنسا التى تشكل أساسًا المناقشة التالية عن المهر 
وممتلكات الزوجية كانت "إغريقية" فى جوهرها أكثر من كونها 'مصرية" فى 
الشكل والمحتوى وفى اللغة أيضا“. 

أثار الفارق الواضح فى طبيعة المهر بين الوثائق اليونانية والمصرية 
ومصادر الزواج الأثينى الكلاسيكية مناقشة بين المؤرخين فى القانون 
اليونانى عن العلاقة بين المهر وإرث النساء فى مختلف النصوص اليونائية. 
کان المھر الأٹینی یطلق علیھ اصطلاحا برویکس '×٥ہم'‏ علی عکس فیرینی 
"#nإعطم"»‏ وهو الأصطلاح المعتاد الذى كان يطلق على المهر بصفة عامة 


= ويوجد بالمثل دعوات عديدة للزفاف بين أوراق البردى. وكان من المعتاد كتابة عقد الزواج بعد سنوات 
من بداية الزواج» وتحويله من عقد' غير مكتوب“ إلى عقد ‏ مكتوب*: 
H.J. Wolff. Written and Unwritten Marriage in Hellenistic and Roman Law, Amer.‏ 
Philol. Assn. philol. Mongra. 9 (Harverford, Pa.,1939, esp. 58.‏ 
وهناك قائمة بمزيد من الببليوجرافيا عن الزواج فى: 
Montevecchi, La Papirologica 206f. and Modrezjewski‘Bobliographie de papyrolgie‏ 
juridique, 1972-82’, part VI, 115-18.‏ 
)٤۷(‏ عن الأثر المصرى على الوثائق اليونانية 
G. Hãge, Ehegiiterrectliche Verhãltnisse in den griechischen Papyri AÃgyptens bis‏ 
Diokletian (Köln, 1968), esp. 1O4ff.,181ff.,290ff..‏ 
نموذج الزواج المصرى المعروف لى من البهنسا هو (238€) 13 ! 1۴۸0 .۴. عن مسح عام لعقود 
الزواج من البهنساء راجع: ر 
E. Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der Frau im rüimischen Oxyrhynchos (Frankfurt, 1989),‏ 
ch.2.‏ 


والموجود فى البردى. واقترح ولف ؟گاهW‏ أن الكلمتين تعكسان اختلافا 
جوهريا فى الشكل والأداءء رابطا اصطلاح ×ذهإم بالمدينة الدولة ناهم التى 
تضم مجموعة محدودة من المواطنين يربطهم صلة النسب» وسكنى المنازل 
زه)زه“). وبناء على هذا الرأى فإن المنزل كمؤسسة اجتماعية ودينية نتج 
عنه وجود صلات فى العادات الممارسة التى كانت تهدف إلى الحفاظ على 
الطابع المميز لكل بيت وهkزه؛‏ وشمل ذلك قيدا على حق عمل وصيةء 
واستخدام التبنى لضمان ورثة ذكور(بشرط أن الابن المتبنى لا يستطيع 
الوراثة من والده الطبيعى)ء وتقييد حق الإناث فى الميراث فيما عدا فى حالة 
وجود وصية (فى الواقع كانت هناك قيود بصفة عامة على أهلية المرأة 
القائونية)ء فقد كان شكل عقد الزواج ›engysis-ekdosis‏ والمهر ×۲01م مدمه 
والد العروس للعروس لتقدمه بنفسها ص“ لزوج المستقبل» رأس منزلها 
الجديد. 


كانت الممارسات فى مصر الهللينستية مختلفة تماماء حيث إن معظم 

اليونانيين لم يكونوا مواطئين لمدينة ءإامم. وإذا كان هناك ثمة أثر مهم للمهر 

الأتيكى ×هءم» فهو يتمثل فى أنه كان يسمح بانتقال الميراث من جد للأم إلى 

أحفاده فى حالة الإخفاق فى الحصول على الميراث مباشرة من خلال الإناثء 

ولم يكن هناك حاجة ضرورية لهذه النقلة فى مصر لحقيقة كون البنات كان 

(48)RE XXIILLI s.v. proix, esp. 162 ff. J. Modrzrjewski.' Zum hellenistischen, Eheglterrecht 
im griechischen und römischen Agypten', ZSS 87 (1970), 50-84, 


مراجعة شاملة لهيج فى: 
Hage. Ehegülerrechtliche Verhaltnisse.‏ 
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فى استطاعتهن» وعادة ما حدث» أن يرثن حتى فى حالة وجود أبناء. كما 
استطاعت النساء» حتى فى أثاء حياتهن الزوجيةء امتلاك جميع أشكال 
الملكية العقارية ملكية خاصة لهن»ء وكان يمكنهن من خلال الوصى - ولى 
الأمر- أن يكون طرفا فى المعاملات القانونيةء ومن بينها القيام بعمل وصية. 
واعتبر المهر المصرى ١”۲ء٣م‏ بالتالى مساهمة من جائب أسرة العروس 
للعروسة لاإنفاق على نفسها وعلى بيت الزوجية. وبنى هيج ءعة1 على 
أأساس التمييز الذى ذكره ولف ۴؟اه۷» افتراض وجود انقسام حاد بين 
مكونات المهر المصرى ”ءام والمهر الأتيكى ×ذهءم. فالمهر المصرى قد 
يشمل» أموالاً نقدية وملابس ومجوهرات أو أثاثاء وجميعها كانت ثقيم بالعملة 
النقديةء أو بوزنه ذهب. ولم يشمل المهر على الإطلاق أراضى زراعية 
(أو أملاكا عقارية أخرى)ء أو عبيها“). 


وهذا ليس هو المكان المناسب للتساؤل عما إذا كان الفارق بين المهر 
المصرى واليونانى تم تحديده فى الواقع العملى بشكل حاد جدا'*؛ لكن محتوى 
المهور اليونانية المصرية لا يستحق الاهتمام هناء فرغم أن استنتاجات هيج 


(49) Hüge, Ehegüterrechtliche Verhaltnisse, esp.47ff. 
راجع تعليق تالامانسا المتقدم على مناقشة هيج فى:‎ )5١( 
M. Talamanca, 'Gli apporti patrimoniali della moglie nel'Egitto Greco e romano’, Index, 
2 (1971),240-82 . 
ولاحظ بوجه خاص أن كلا من العقد الأتيكى اهم والعقد المصرى ١٣٠م قدرت قيمتهما بالمالء‎ 
راجع أيضا:‎ . ۷٥۴۴, ۸E ××111. 1136۴ وعن محتویات العقد الاتیکی راجع‎ 
A. Biscardi,' Proix e pherne alla luci di un nuovo papiro fiorentino', in Modrzejewski and 
D. Liebs (eds), Symposion 1977 (Vienna. 1982), 215- 21. 
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عة عن مضمون المهر المصرى ١۳٠م‏ قد تبدو صحيحةء فإن الأرض قد 
تجد لها مكانا فى عقود الزواج» وكذلك بالإضافة إلى "المهر وهدية الزواج 
¢“Phrene, en prosphora‏ أو فى شكل وصية أو لية للتصرف - فى الأملااك› 
وعلاوة على ذلك فحيث كان يمكن للنساء الوراثة والحصول على مهرء فمن 
المهم النظر فى الآثار المترتبة على الاختلاف فى المحتوى بين المهور 
والمواريث. 

لعل أفضل طريقة لتبيان طبيعة المهر فى مصر بالتحديد من خلال 
النظر إلى ماهية الحقوق التى زادت على المهرء والتى تم الحصول عليها 
بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية - زوج العروس بطبيعة الحالء والعروس» 
ووالدى العروس» والأطفال من نتاج الزواج. وأيضا ما الذى ميز المهر 
مام عن الممتلكات الأخرى التى منحت وقت الزواج» فى المحتوىء 
والأصل» والملكية؟ إن الأدلة الخاصة بهذه الموضوعات من البهنسا سيتم 
التعامل معها بالتزامن مع الاستتتاجات الأكثر شمولا التى أيدها 


.“Hige هيج‎ 


كان من الطبيعى أن يكون (المانح البعيد) sعاه»ء‏ للعروس لتقديم 
المهر ١ءطم‏ هو أحد الوالدين. وربما وضع الموصون نصا صريحا 
Hage, Ehegüterrechtliche Verhdltnisse, esp. 145ff. 223ff., 257ff‏ )51( 


(52) P.Oxy. HI 496, 497,X 1273, probably I1 372, XLIX 3491; Hige, Ehegüterrechtliche 
Verhãaltnisse, 139 f.P. Oxy. VI 905 is ambiguous: see below. 
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لمهور بناتهم بأن يدفع المهر لهن من ممتلكاتهم. ولكن عندما تكون 
العروس نفسها هى طرف فى العقدء أو أحيانا عندما تكون لها مانح sعاهل)ء‏ 
كانت الوثائق تقرأ كما لو كانت العروس هى التى أحضرت المهر: على سبيل 
المثال يذكر النصض û 8’ êxSor]oç çép[sı <û ûvöpi [İç pe]pvٍfyv —_Û‏ (أحضر ت 
العروس لزوجها المهر 'ع١ءءطم).‏ وليس من الواضح ماذا كان الاصطلاح 
يُعنى بالتحديدء وحتى إذا كان هناك فى بعض الأحيان ما يبرر الاستتتاج من 
هذه الحالات بأن المهر دفع فعلا من أملاك العروس الخاصة. تجدر الإشارة 
إلى أن العقد المذكور أعلاه يضمن لوالد العروس الحق فى الحجز على 
ا وع اوغا ج متت ا وي أن الأب كان له فى الواقع مصلحة. 
مالية خاصة فى المهر. وريما كان من الأفضل الإقرار بأنه على الرغم من 
أننا يمكن .أن نكون متأكدين بأن المهر غالبا ما كان يتم دفعه من ممتلكات 
واحد أو آخر من الوالدينء فإتنا لا يمكن أن نكون متأكدين بالمثل أنه لم يأت 
فى أى وقت من الجيب الخاص للعروس. ومع ذلك فمن المؤكد أن بعض 
الفتيات وخاصة الأيتام» كان يمكن بالتأكيد أن يمتلكن ما يكفى من الممتلكات 
لتغطية مهورهن. 


(53) P. Oxy. 175, IV 837, VI 907. 

)٥٤(‏ .281 ,267 ,266 11 .»۴.0 ؛ الجملة التى تم الاستشهاد بها من بردية 905 ۷1 .ر×0 .۴ء وفيها أهديت 

العروس من قبل والدها. وبردية 3500 ×1× .ر×0 .۲» عقد زواج بين اثين من المحنطین اص لط 
ومن الغريب جدا عدم ذكر أى مهر بالمرة. 
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تتحدث معظم الوثائق بلا استثناء تقريبا عن المهر ٠٢۳ءطم‏ على أنه قد 
أحضر إلى الزوج. وعلى أى حال فقد ذكر مرة بصفة عامة أن الملكية 
المطلقة («ا"ءعزع) كانت تقع للمرأة» ويرجع ذلك أساسا إلى مرسوم 
تیبريوس يوليوس الإسكندر Alexander‏ iusاJu‏ iusهib"‏ الذى نص صراحة 
على أن المهر لا يعد جزءا س تركة الزوج”. ومع ذلك فقد أت 
ولف ۴۴إهW‏ أن مفهوم الملكية المطلقة غريب على القانون اليونانى» بحيث 
يجب النظر أكثر فى مسألة ملكية المهر ۶٠٠۳٣١‏ خلال فترة الزواج من خلال 
الحقوق المختلفة التى يمتلكها كل من الزوجين (وبعد فسخ عقد الزواج والتى 
يمتلكها المانح الأصلى للمهر أيضا)"“. 

وفيما عدا العدد القليل من الوثائق البطلمية التى تتحدث عن الملكية 
الزوجية المشتركة (على سبيل المثال بردية 104 1 .۲۲۲۲ .۴)» فقد كان يبدو 
أن الزوج امتلك حقوق استخدام والتصرف فى المهر ١م٠ء٠م»‏ ما دام أن ذلك 
كان فى مصلحة الزوجة وبيت الزوجية. لكن الزوجة كانت تمتلك ضمانات 
ضد تبديد مهرها؛ فكان لها طبقا لمرسوم تيبريوس يوليوس الإسكندر حق 
الدفعة الأرلى (مi×ةمهاهم)‏ قبل مطالب الدائنين الآخرين بما فيها 
الدولة”". وتم تأمين بعض المهور صراحة بضمان جزء من ممتلكات 


)5°( 'وعن المهور التى تخص شخصا آخر» وليس للرجال الذين حصلوا عليها' 
Hãge. Ehegüterrechtliche Verhiltnisse.145ff .‏ :3.25 § 
واستخدمت كلمة * كة )اهم * للتعبير عن المهور هنا مما يعكس التأثير الرومانى بطبيعة الحال. 
Wolff. RE XXIH. I 148.‏ )56( 
n. 55: cf. P. Oxy. VII 1102. (oY)‏ Seeء‏ کم لمسجل دار الوٹائق hypomnema(o#raphos‏ بأمر تسليم 
ربع أملاك أحد الرجال إلى المدينةء يستثنى منها المهر الذى سبق منحه لابنته. 
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الزوج» أو قد يكون أحد والدى الزوج بمثابة ضامن لإمكانية السداد*. 
ويسجل التماس من البهنسا فى أوائل عصر المواطن الأول طلب زوجة 
لاسترداد مهرهاء الذی قام زوجها بتبدیده» مضافا عليه ٥۰‏ على أساس 
سوء التصرف (281 ]1 Oxy.‏ .۲) 

صرحت معظم عقود الزواج بأنه فى حالة الطلاق يجب على الزوج 
إعادة المهر فى خلال ستين يوماء وإعادة متعلقات العروس الشخصية 
4 مhمraهم‏ فى الحال؛ وانطبقت هذه القواعد فی کثیر من الحالات ضواء 
أكان الزواج نتج أو لم ينتج عنه وجود أطفال. وإذا كان الشخص الذى 
مَّنح المهر لا يزال على قيد الحياةء يبدو أنه كان يجب أن يغود إلى ذلك 
الشخص» وفى حالة عدم وجوده كان المهر يعود إلى الزوجة نفسها'". كما 
وضعت أيضا شروط للوفاة بدون وجود ذرية لدى أى من الزوجين. فإذا 
توفيت الزوجة أولاء يعود المهر خلال نفس الفترة إما إلى من قام بمنحه 
أو لأحد أقاربها؛ وإذا سبق الزوج زوجته يعود المهر إلى الزوجة. 
وربما كانت الزوجة تضع يدها على کل ممتلكات زوجها حتى يتم 
الحصول على المهر . 


(۸٥)عن‏ المهور المضمونة: 1034 907,۷11 603.۷1 .496 ۴.0×.111؛ وفيما يبدو أيضا فى بردية ۴81 
؟؟ 19 مء 450 ۷. ومن المحتمل أيضا أنها كانت وظيفة الممتلكات المدرجة فى قائمة وثِقة .»۲.0 

.X 1X 3491: ines 15 ۴‏ عن الضامن راجع 905 266,۷1 11 .۴.0xy.‏ 
Oy. 111 496, 497. 603, V1 905, X 1273: )°۹(‏ .۶ء وفى وثيقة3491 ×11× .»۲.0 تحدد إعادة المهر 
إذا كان الزواج بدون عقب ويبدو أنه تم الاجتفاظ بجزء قى حالة رغبة أحد الأبناء البقاء مع والده. 

Oxy. III 496, 497. 1273, XLIX 3491.‏ )60( 
)0( 7 ,496 111 ,265 11 .ر×0 .۴؛ ومن المحتمل أيضا فى وثيقة. 11[ 1۴۸0 .۲ المهشمة بصورة كبيرة. 
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يتضح من العقود المتعلقة بتناول إعادة السهورء أنه كان يجب إعادتها 
فى حالة وفاة الزوج حتى فى حالة وجود أطفال. على الرغم من بعض 
الغموض فى بردية 268 11 .ر×0 .۶ فهى توضح بجلاء أن المهر أعيد دفعه 
للزوجة» أموناريون iءaمهص‏ ص4 من ممتلكات زوجها المتوفى. وكان لهما 
على قيد الحياة على الأقل ابنة مستحقة للوراثة» ومن المحتمل أيضا وجود 
أبناء بالمش'. 

هناك إعادة لمهر فى بردية 67 11 عناںه۲ .اام .۴ سوف يثير أسئلة 
جوهرية عن طبيعة المهر ٠”۳ءطم‏ فى مصر» فى حال قبول تفسير واحد اقترحه 
ناشرها. تعاقدت سبارتیاتیس لتی تدع٫‏ خيريمjg Spartiates alias Chaire ı0‏ 
مع الوصی على حفيدها الصغیر إیبیماخوس s٥ہطءھہمع‏ لیعید من ميراث 
الزوجية مهر ابنتها التى حصلت عليه. من الواضح أنه كان متوقعا زواج 
ابنتها مرة ثانية. ولاحظ الناشر فى تعليقه فى المقدمةء أن أيّا من المتعلقات 
التى أعيدت كانت لا تشير صراحة على أنها مهر ١”٣ء٠م»‏ رغم أن بعضها 
سمى باسم متعلقات العروس ۲۸ء مpara›‏ واستخدمت أيضا صفة "مر 
المنزل «٥0نمهما)زهم"»‏ ولم يعط- البيان- مبالغ نقديةء كما جرت عليه 
العادة فى المهر. لذلك اقترح الناشر أن متعلقات العروس 10٩‏ ”)زام 


(1۲) تخلت ابنتها فى الواقع عن حقها فى الوراثة من خلال بردية 268 .ر»۲.0. وافق أنتيفانيس بن 
هیر اكلاس Antiphanes son of Herkes‏ بشکل عام بأن یکون ایناء رغم ترمیم بعض جوانب 
شجرة العائلة بطريقة مختلفة: 

Mitteis« M. Chr. 299, introduction, Kreller, Erb. Unt. 132. Note also P. Oxy. X 1274. 
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كانت هى فقط التى كان يتم إعادتهاء ومن ثم فإن الوثيقة قد توفر أدلة على 
آن المهر ١٠٣م ٠‏ المصرى- كان يعامل مثل المهر الأیكى ×زمسم فى 
انتقال الميراث خلال خط النساءء ما دام تم الاحتفاظ بالمهر ١”إءطم‏ من قبل ٠‏ 
ابن من الزواج. 

ولا يمكن قبول هذه الترجمةء ومن ن المؤكد أنه يعد أمرا شاذا عدم 
وصف المتعلقات التى أدرجت أسفل سطر ۲۷ صراحة بأنها هى المهر 
ممإعطم» لكن بدا بوضوح عند هذه النقطة قسم جديد من الوثيقةء يميز 
متعلقات العروس 4إء٠مهمةم‏ عن ذلك الذى كان ذكر من قبل؛ وعلاوة على 
ذلك لم تقيم متعلقات الزوجةء مثلما حدث بالنسبة للبتود السابقة. ويجب أن 
تذکر هذه الوثيقة متأخرة نسبيا ۲٠١(‏ م)؛ كما أنها فى الحقيقة متأخرة 
ثلاثين سنة عن آخر إشارة إلى متعلقات الزوجة المعروفة لهيج معة4". 
عند هذه المرحلة بدا الاصطلاح يتأثر على نحو متزايد باستخدام الرومان 
لاصطلاح ×هءم كترجمة ل كه“ والكلمة العادية للمهر. :ووفقا لهيج لم 
توجد کلمة ,طم فى البردى بعد القرن الرابع“". 

وعلاوة على ذلك» فقد وضح من قائمة الجدول رقم )٠١(‏ التى ضمت 
معظم المهور منذ أواخر القرن الثانى وما يليهء أنها ضمت الفجوهرات 
الذهبية والملابس ولم تضم من بينها مبالغ نقديةء وعلى ذلك تكون الوثيقة 
7 tieںo ٥11.‏ .۴ فريدة فى توعها فى هذا الصدد (وكان هناك فى واقع 


(63) Hãge, Ehegüterrechtliche Verhaltnisse,.224 cites CPR |1 21 (ad 230). 
(64) Ibid.210. ۰ 
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الأمر مبلغ كبير من المال دفع لاستخدامه "تأثيث المتعلقات الأخرى للمهر). 
كان من غير المألوف أيضا عدم إعطاء بنود الذهب قيمة نقدية. حيث كان 
الذهب فى أواخر القرن الثالث بوجه خاص بعيدا عن الاستقرار بالنسبة 
للعملةء كما كانت الملابس فى حاجة لتقييمهاء نظرا لأنها كانت معرضة 
للتلف(. ونحن قد نستتتج من ثم أن بردية 67 11 ۴.٤٥٥[1.۷ ٥u:‏ لا تقدم 
سببا للتفكير أن ابن الزوجية كان يرث أى جزء من مهر الزواج. أما إذا ما 
كان ذلك يتفق مع الممارسة العامةء فإن ذ ذلك وبطبيعة الحال يعد أمرا آخر؛ 
وخاصة ما إذا ما كانت الأرملة لن تتزوج مرة أخرى. 


ماذا كان يمكن أن يحدث لمهر ء”٠طم‏ الأرملة التى لم تتزوج مرة 
أخرى (أو التى ظلت على قيد الحياة بعد آخر زوج لها)» والتى تتوفى تاركة 
نسلا وزاءها على قيد الحياة؟ كان ذلك (أى المهر) يُكون جزءَا من ممتلكاتها 
وترثه ذريتهاء وهو نتيجة طبيعيةء وتؤيده حقيقة كون وثائق الزواج تقدم فى 
حالة الوفاة فقط بدون ذرية. 

ومع ذلك فهذا يفترض أن السلع التى كان يتألف مهر العروس منها 
كانت للاستخدام العامء ولیس فقط لاستخدام الزوجةء أو تلك التى يمكنهم 
تبادلها بسهولة بسلع للاستخدام العام. وتوضح بردية 67 11 نا0 .اه٣‏ .۴ 
إمكانية شراء” سلع المهور“ مقابل عملةء وكان من المفترض وجود سوق 


(65) J.Whitebome,. "The valuation of Gold Dowry Objects in Papyri of the Ronan Period", 
Archiv. 32 (1986) 49-53, 


نشطة للذهب» وكان يمكن تقدير القيمة النقدية للمجوهرات والملابس الجميلة 
من هذه الأشياء من المهور. لم يكن هناك مشكلة بطبيعة الحال بالنسبة للعملة 
نفسهاء على الرغم من استثناء بردية أمهرست الغريبة 95 ]! .طس .۴ء 
وفيها تم شراء أرض من والد العروس بمهرهاء وأنا لا أعرف أى دليل قاطع 
لعمليات شراء تمت بالعملة من المهور". ويبدو من المحتمل استخدام الحلى 
والملابس بدورها كجزء من المهر لأى ابنة تولد من الزواج» على الرغم من 
أن الأدلة القاطعة على ذلك من الصعب الحصول عليها". 


وهكذاء على الرغم من أنه سيكون من الصعب القول إن المهر ١”إء۸م‏ 
لم يعمل مطلقا على انتقال الملكية إلى الذرية عن طريق فرع الإناث»ء فإن 
استنتاج ولف ۷01۴۴ وهيج عة[ بأن ذلك لم يكن هو الدور الرئيسى للمهر 
فى مصرء لا يمكن قبوله إلى حد بعيد. فبصرف النظر عن الاستخدام العام 
للمهر فى مصر لجعل الفتاة أكثر جاذبية لزوجها المحتمل» فقد كانت المهمة 


)٦(‏ نعرف من وثيقة 11281 .ر×۴.0 فقط أن المهر يُبّدد بطریقة ما. وفی بردية 52 ٥٣٥۸۔۴‏ تم تبادل 
مجوهرات المهر بمبالغ نقدية للاستخدام الشخصى للزوج: راجع 53 ,21107 uلة۷‏ .0طا۷ الذى ذكر 
فيها أيضا بردية 528 111 .ر×0 .۲ الغامضة. وبطبيعة الحال كان يمكن رهن بعض بنود بضائع 
المهر: توجد المصادر فى: 

T..Reekmans«' Treasure Trove and parapherna', Le Monde grec, 748-59, at p. 759, 

P1 11 240 )reedited in PS1 Corr. I) (%V)‏ توضىح سیدة توصی فیها بأدوات زینتها )٥110۸‏ )ھم رع لفتاة 
ليست متزوجة فيما ييدوء ومن الواضح أنها ليست اينتها. وفى بردية 3491 ×1× .ر×0 .۴ء أعطى 
الأب ابنته المهر؛ ومتعلقات أمها ١١٠٠مدءهمء‏ ولكن لا نحتاج لان نفترض أن هذه الأخيرة تألفت من 
البنود نفسها التى قد تلقتها. وبالمعنى الدقيق للكلمةء كان لا يجب منح أجزاء من مهر الأم ما دام 
الزواج قائماء ولكن ذلك لم يكن يمثل عقبة فى حالة عدم وجود اعتراض من أحد أفراد الأسرة وإن 
كان من المحتمل أن يتسبب (أى الاعتراض) فى وجود عقبة فى التطبيق. 
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الأرلى للمهر ١ءطم‏ فى مصر هو الحفاظ على العروس(ومن المحتمل أيضا 
من أجل زينتها) والأسرة الزوجية. ولذلك فعندما تنسحب العروش من ذلك 
المنزل» كان المهر يذهب بطبيعة الحال معها. وهنا ينبغى ملاحظة شرط فى 
بردية (19 م1ا) 265 11 .ر×0.» اتخذه الناشرون وسيلة لمنح أى طفل يرغب 
فى البقاء مع والده فى حالة الطلاق نصيبا من المهر؛ وحتى إذا كانت تلك 
ترجمة سليمة للعبارة التى لم يتبق منها غير سبع كلمات باقيةء فيمكن أخذها 
بالمثل على اعتبار أنها تشير إلى رعاية الأبناء خلال طفولتهمء كما يتعلق بتوفير 
حصة لهم فى ميراث الأم. وإذا كانت لدى الأم رغبة فى ترك بعض ممتلكاتها 
إلى أبنائها من زواجها الأول يمكنها ترك وصية بهذا المعنى» وهو اختيار لم 
يكن متوافرا تماما للمرأة التى كانت تخضع للقانون الكلاسيكى الأثينى. 

وردت الإشارة من قبل للمحتويات النموذجية للمهر ٠١۴ء۲م؛‏ ونتكون 
المحتويات التفصيلية لمهور البهنسا من المهرٍ ١”٣ءطم»‏ ومتعلقات العروس 
الشخصية a١إءطمةءهم»‏ والإضافات الأخری ۲۸٥طم٤هم‏ ووردت جمیعھا فی 
الجدول رقم .)٠١(‏ وتعد متعلقات العروس الشخصية بمثابة إضافة إلى المهرء 
والتى تظهر فى العصر الرومانى» وتحتوى على متعلقات للاستخدام 
الشخصى للعروس- تختلف عن بعض البنود التى يمكن أن تكون موجودة 
فى المهر. ولم يكن من الضرورى تقييم متعلقات العروس ۸٨ء1‏ ممم نقذا. 


(1۸) لکن لاحظ هنا تعليق تالامانكا على هيج ععة فى 
Talamanca, ‘Gli apporti patrimoniali', Index, 2 (1971), 246f.:‏ 
ويرى تالامانكا أن الخاصية الرئيسية التى تميز متعلقات الزوجة ۸إامهءدم بأنها تكرن تحت 
تصرف الزوجة» بينما كان المهر ١٠م‏ قى حوزة الرجل على الأقل فى المدى القصير . 
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لذلك لم يكن لمتعلقات العروس الشخصية تحميل إضافى على العلاقة بين 
الأرض وممتلكات لزوجية. ويحال لقارئ لمزيد من المناقشات عن أُصل 
ومحتويات وأهمية هذا الجزء من المهر إلى هيج أو إلى مقالة جيرنر ءصء". 


عبر هويكذز عن دهشته من انخفاض متوسط حجم المهور الذى سجل 
فی دار تسجیل تیبتیونس ءا«ں۲ط٥۲‏ أعوام ٠٤١‏ ميلادية ۸٠(‏ دراخمة؛ وتراوح 
الحد بين ٠,٠١١-1۸‏ دراخمة)'؛ أما تلك الخاصة بالبهنسا فعادة ما تكون 
أكبرء حتى إنها تسمح بالتضخم؛ لأن جميعها كانت تتعلق بدون شك فيما عدا 
واحدة (905 ۷1 .ر×0 .۴) بسكان المدينة أكثر من القرويين. واختلفت القيمة 
النسبية للمهور اختلافا كبيرا باختلاف المجتمعات» ومن المفهوم اتجاه المهر 
ليكون منخفضا نسبياء حيث إنه لم يشكل الحصة الوحيدة للابنة فى ممتلكات 
والديها. علاوة على أن قيمة المهور يجب أن تقيم قيما يتعلق بوضع البضائع 
الاقتصادى الفعالء بدلا من وضعها جانبا أو (كما فى حالة المجوهرات) التى 
يحتفظ بها للعرض. وهناك بعحض الالتماسات المثرة من قرية 
يوهيميريا اطع فى الفيوم تتهم امرأة من أصل متواضع قامت بزيارة 
الحمام وهى تتزين بمجوهرات» فضلا عن (زعمها) الاحتفال بصندوق من 
سلع المهر وسل كان مسروقا ومُخبأً فى جدار منزل منذ أربعين سنة'. 


(69) Hage, Ehegüterrechtliche Verhaltnisse. 221 ff.. E. Gerner, Beitrag zum Recht der 
Parapherna (Munich, 1954). 
(70) M. K. Hopkins. Brother-Sister Marriage in Roman Egypt’ Comparative Studies in 
Society and History, 22 (1980), 303-54at 432. 
(1)P. RYL. IH 124« 125 (= Sel. Pap. II 278); see Reckmans, ' Teasure Trove and parapherna', 
Le Monde grec 748-59. 
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(ب) طرق التبرع بالأراضى فى زواج الابنة: إضافات على مهر 
الزواج ومخصصات الوالدين 


Methods of Donating Land on Daughter's Marriage: prosphera 


` and ‘Parental Apportionment’. 


إذا رغب والدا العروس في توفير حياة آمنة للزوجينء كانت هناك 
وسائل مختلفة متاحة لهما. فقد كان يمكن منح العروس بعض الأراضىء أو 
عائد إنتاج عدة ممتلكات قبل الزواج"“. وكان يمكن تسويتها للزوجين من 
خلال عقد الزواج نفسه» إما عن طريق إضافتها إلى المهر الأصلى أو إلى 
'مخصصات الر ژلدیj ."parental apportionment‏ 

وناقش هيج بأن الأرض (والعبيد) كان لهما مكان فى المهور فى الإضافات 
الأخرى فى هدية الزواج en prosphora‏ فقط كإضافة على المهر "م 
والمتعلقات الشخصية "۲ء1مةءهم. وحقيقة أن ذلك كان نادرا نسبيا مما 
يجعل من الصعب تعميمه كقاعدة. وهناك عدة حالات غامضة»ء تشمل 
بردیة 265 ]] .۴.0xy؛ء‏ أوردها هوبکنز کہi)مہ‏ ضد دفاع مودریزجویسکی 
Modrezejewski‏ عن وجھة نظر هیچ معH»‏ لا يمكن فى الواقع اعتماد 


P.0»y. 11273, (Y)‏ .ع.e‏ ؛ وبردية 33 ,1361ء1 .۴ من فترة متأخرة جذا وهى نقلت بعد الزواج. وراجع 
أيضا الشراء نيابة عن ابنة غير متزوجةء الفصل السادس؛ الميحث الخامس. 
(۷۳) زواج أخت بأخيها' ۳۳۹. وعن الإضافة prosphora‏ بصورة عامة راجع: 
Hage. Ehegüterrechtlich Verhiltmisse. 250 ff.‏ 
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أی استتتاج نھائی بشأن بردية 265 11.ر×۶.0. ویوجد جزء صغیر جدا 
من كل سطر من الأسطر المتبقيةء يكفى لتوضيح أن العقد تضمن سمات لا 
يمكن تفسيرها بالكامل عن طريق القياس مع غيرها من العقود الأكثر تكاملاء 
كما لا تقرر بوضوح ما هى هذه الشروط المحددة. ولا يمكننا أن نقرر بثقة 
ما هو عدد الأحرف المفقودة فى نهاية كل سطر»ء ولكن من المرجح أن الفقد 
كان كبيرا جدا. وعلى ذلك فإن ما يبدو على أنه انتقال مفاجئ من البنود التى 
يمكن توقعها فى المهر ١٣۲٠م‏ فى السطر الثالث إلى وصف ما لا يقل عن 
ثلاث قطع من الأرض فى سطرى »٠-٤‏ يترك فى الواقع مجالا واسعا 
للتباين فى طبقتى الملكية. 

وربما تكون وثيقة C۴۸ 124 = ×. ٥17.288‏ من الفيؤم أقرب الوثائق التى 
تتساوى معها تقريبا. فهنا وبعد ذكر قائمة بنود الذهب والنقود (ضمنها قيمة 
بعض الملابس) التى تسلمها العريس من العروس ”مء“ التى حصلت عليها من 
والدتها وتابع العقد 'ومنحت أفروديت بالمثل لابنتها تفسها هدية إضافية على 
مهرها لا تسترد مرة أخر (êv pepvf] xatû rpoopopûv dvapaipetov) é‏ 
--------* (السطر الثامن وما يليه) ثلاث أرورات من أرض 
الاستيطان ءiءماة»‏ ونصيب نصف منزل وفناء فى المدينة كإاممهءاعص (هذه 
كانت مخئلفة عن بقية الأملاك الأخرى التى تركت لابنتها من والدها). 
واحتفظت الأم بحق السكن والانتفاع بالمنزل والفناء ونصف الأرورا خلال 
_حياتها. ومن ثم» على الرغم من أن المنزل والأرض التى منحتهما الام 


(74) See BL 94 on the text. 
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كانت تعنى أنها جزء من المهرء فقد كان هناك تمييز واضح لحق الملكية 
بينها وبين بنود المهر العادية“. وقامت العروس بإيداع بيان بتغيير ملكية 
المنزل (مع استمرار حق والدتها فى الائتفاع به) فى دار الوثائق 
iothekeاbنط‏ (الأسطر .)۳٤-۳۳‏ وكان العريس ملزما بالقيام بالعمل 
الزراعى فى أملاك زوجته التى ورتتها من والدهاء وقام بدفع الضرائب عن 
نصف مساحة الأرورات الثلاث التى منحت له «إ0طامومم taة)؛‏ ولكن 
ظلت حجة الملكية لزوجته بصفة قاطعة. ونصت الشروط على إعادة 
الذهب والنقود فقط فى حالة الطلاق. 

وفى حالة عودتنا إلى بردية 265 11.ر»۶.0 فى ضوء هذه الحالة 
المناظرة نجد أن أنصبة الأرض الثلاثة (أو أكثر) فى أسطر ٥-٤‏ كانت فى 
أغلب الظن هى تلك التى حصل الزوج ديونيسيوس ور١0‏ وزوجته 
على (ح)<1>عا”م»») حق الانتفاع بها. ومن الصعب القول لمن كان حق 
ملكيتها. وفضلا عن ذلك ريما منحت الأرض والأملاك من قبل الأم» التى 
احتفظت بحق الانتفاع وبدخلها طوال حياتها؛ ويبدو أن مقصدها النهائى كان 
هو الأطفال من الزواج» لكنه لم يكن واضحا من الذى سوف يمتلك العقارات 
خلال هذه الأثناء. يضاف لذلك أن الأرض التى ورد ذكرها فى السطر ١٠ء‏ 
كانت من نصاب موسخیون ٥11٥ء0[‏ بالقرب من تالاو ٥ھا۲۵؛‏ وإذا أمكن 
ربط ذلك بمضمون السطر السابق» فربما كانت الجملة ترغم ديونيسيوس إما 
على أن يعطى لزوجته نصيبا من الدخول من أملاكهء أو ضمان حقوقها من 
أملاكها. وأخيرا - نجد- فى إقرار ديونيسيوس يتسلمح المهر»ء إشارة إلى مزيد 
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من الأراضىء» أغلب الظن أنها مثل نلك التى سبق ذكرها فى السطر ٤-ه»ء‏ 
على الرغم من أن البنود الموجودة تكونت» من حديقة للكروم(؟) مع 
متعلقاتها ومصادر میاه» وأرورا واحدة من نصاب ٥ء!)‏ لیبیوس کهاطارا 
تختلف عن نلك الموجودة فى الجزء السابق. ويظهر من سطر١٤»ء‏ أن هذه 
الأشياء منحها زويلوس هام2 والد العروس» الذى احتفظ ببعض الحقوق 
عليها أثناء حياته. ومن الواضح أن وثيقة الزواج استعملت لترتيب الشروط 
الرئيسية لممتلكات الأسرة؛ ومع ذلك ليس هناك دليل على أن ملكية الأرض 
والمنزل كونت جز ءا من المهر الأصلى ع١ءإام.‏ 
كانتت أكثر الطرق شيوعا لمنح ممتلكات -عقارية- عن طريق عقود 
الزواج هى القيام بعمل 'مخصصات من قبل الوالدين"» التى كانت مختلفة 
تماما عن المهر. وتواصلت الأدلة على ذلك الإجراء من خلال تلميحات 
متاثرة وإقرارات العقارات (راجع المبحث الثانى أعلاه)» علاوة على ذلك 
من خلال نفس عقود الزواج. ورغم أن الممارسة العملية يتضح منها أنها 
ذات أصول مصرية»ء فقد استخدمت فى العصر الرومانى حتى بين أسر معهد 
التربية فى المدن» كما حققت انتشارا واسعا فى منشور ميتيوس روفوس 
Mettius Rufus‏ عام ۸٩‏ الخاص بالتشديد على تسجيل الممتلكات» وأمر بأنه 
عند الإقرار بوفاة الوالدين بالتحديد أن يتضمن الإقرار التصريح بالأملاف'. 
:P.0xy. 11 237 co. viii 34 Sel. Pap. 219) (۷°)‏ ”ذا کان لدی بعض الزوجات حق الحجز 
الأملاك بمقتضى قانون بعض الدول» قكان يجب إضافة تفسير على بيان أزواجهنء وعلى نحو مماثل 


لأطفال هوؤلاء الآباءء الذين تم تأمين تمتعهم بالأملاك بالوثائق العامة واستقرار ملكيتها لأبنائهم بعد 
وفاتهم» ولذلك فإن الذين يقومون بعقد اتفاقات معهم لن يمكنهم الاحتيال عليهم لجيلهم.“ 
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كان يمكن لإجراء التصرف فى الممتلكات أن يتضمن فى عقود زواج 
سواء الوالدين أو الأطفال"" لذلك يبدو أن عقد زواج الوالدين لم يقم بأكثر 
من تأكيد حقوق الوراثة الطبيعية بدون وصية للأيناء الشرعيين للزواج فى 
الوقت الذى كتبت فيه الوثيقةء وإذا كان الزواج لم يكتب من قبل كان يمكن 
نکر أماكن الأملاك بالتفصيل نظرا لأن عدد الأيناء وكم الممتلكات ربما 
يحدث فيهما تغيير فى السنوات المقبلة. 

وفى حالة عقود زواج الأبناءء كان يمكن وضع المخصصات موضع 
التتفيذ. وكانت كل المراحل فى العملية يتم توضيحها بدقة بواسطة بيان يقدم 
إلى المشرف على السجلات .(P.Oxy. IV 713) ۹Y ple yb bibliophy lakes‏ 
أعلن ليونيديس ك لذ«هم1 البهنساوى أن والديه قاما فى عقد زواجهما فى 
عام ٠١‏ من حكم كلوديوس 'بتسوية مشتركة لكل ممتلكاتهماء وذلك لتكون 
بعد وفاتهما مؤمنة وموقوفة ملكيتها على أبنائهم". وعند وفاة الأب قسمت 
ممتلكاته بالتساوى بين الأطفال الثلاثةء وتزوج فيما بعد أخ وأخت ليونيديس 
كلا منهما الآخرء وفى عقد زواجهما قاما باقتسام أربعة أرورات فى نسله 
4 بينهما وبلغت ۾ ممتلكات الأم؛ وقام ليونيديس إلحاقا لذلك بالتصريح 
بالحجز ٥1٥0هk‏ على الثلث المتبقى وهی کالآتی: + 1 أرورا فى نسلةء 3 2 
رورا فی بينو 0وء۴. ومن المحتمل أن هذا التصرف كان يمكن أن يحدث 
فقط عندما كان يتم زواج الأبناء ويصبح الوالدان متأكدين أنهما لن ينجبا بعد ۰ 
أطفالاء حيث إته فى حالة حدوث ما يخالف ذلك فضسوف يحرم الأبناء الذين 
يولدون بعد ذلك من الميراث. 


(76) E. Rabel. Elterlich Teilung (Basel, 1907), Kreller, Erb. Unt.224ff. 
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كان التصرف من هذا النوع لا يحتاج لأن يكون مرتبطا بوصية فى 
عقد زواج الوالدينء وفى بيان آخر لتقسيم أملاك بخط ıڍد .Chirographer‏ 
الابنة على عقد زواج قام به والدهاء لم يذكر مطلقا زواجه هو نفسه. ومرة 
أخری کان فی نصاب مُحدد من الأرض فی إیمی 1۳e‏ فی نصاب خاریں 
‰5 الذی کان محل التقسيم (1322 111× ۴51). ويتضح من بيان آخر 
لإثبات توقع مرسوم میتیس روفوس وںRuf M6)‏ أن الوالداين سوف 
يحتفظان ويستفيدان بالأملاك التى تم توزيعها خلال حياتهماء ومن الطبيعى 
تفسير وجود التصريح بهذه الطريقة» رغم أن كريللر ءاام يعبر عن الشك 
فيما إذا كان الالتماس فى بردية 713 1۷ .ر×0 .۶ يمكن أن يكون له التصرف 
الذى تم لكليهما باتفاق بخط اليد ۸اpةإعهءءطء‏ ومن خلال عقد زواج الوريث 
.(P.Oxy. 1 250)‏ 

توقع مرسوم میتیس روفوس Meus Rufus‏ أن الوالداين سوف 
يحتفظان ويستفيدان بالأملاك التى تم توزيعها خلال حياتهماء ومن الطبيعى 
تفسير وجود التصريح بهذه الطريقةء رغم أن كريللر ءاام× يعبر عن الشك 
فيما إذا كان الالتماس فى بردية 713 1۷ .ر×0 .۴ يمكن أن يكون له تأثير 
مباشر أو أنه كان سينفذ عند وفاة الا"". والتماس دیونیسیا aزورمهi٥‏ فی 
بردية (237 11 .ر×۶.0)؛ الذى احتفظ فيها بالمرسوم» مهشم بدرجة كبيرة من 
جهة ويتعلق بنزاع معقد جدا لكنه يمكن أن يقدم دليلاً واضحا فيما يتعلق 
بالحقوق الخاصة بالابنة ووالدها على الممتلكات. ويبدو أن ديونيسيا حصلت 


(77) Kreller, Erb. Unt.229. 
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بمقتضى حق الزواج على حق الحجز ١طءه)هk‏ على بعض الممتلكات»› مما 
جعلها توافق فى وقت لاحق جنبا إلى جنب والدتها ووالدها على رهن تلك 
الممتلكات نظير مبلغ ٹمانی تالنتات (.22۴۴ ۷1 .1٥ء).‏ ویبدو أن حقوقوا على 
الدخل الحالى لتلك الممتلكات كان يعتمد على الافتراض بأنه يقع عليها بعض 
المسؤولية عن الديونء وسيكون لوالدها على ما يبدو حق استعادة الدخل 
عندما تنتهى المديونية (۷¡ .١هء).‏ ويجب أن نتذكر أيضا أن وجهة نظر 
دیونیسیا هی التی حفظت فقط فى نصنا. 

وفی بردية 265 11 .ر×۲.0 احتفظت والدة العروس بالوصاية على 
أمور الأطفال من الزواج“"ء مما يعد مثالا آخر عندما يحتفظ المانح بحق 
الانتفاع خلال فترة حياته. 

ربما يتساعل المرء لماذا كانت هناك حاجة للإضافة ۸0۲موم ما دام 
كان من الممكن ضم الأرض فى عقود الزواج عن طريق ”مخصصات 
الوالدين“. ولكن حيث إن الأخيرة كانت فى المقام الأول بديلا عن الوصيةء 
فكان المقصود بها أن تصبح نافذة المفعول بعد وفاة المانح» وحتى ذلك الحين 
يحمل الوريث فقط حق الملكيةء ولكن لا يستخدمه. وكانت الإضافة aآ0طمpros‏ 
من ناحية أخرى تبدو على الأقل فى جزء منها كما لو أنها للاستخدام 
الفوری» كما فصلت بردية 154 11 .1ر۸ .۴ ”من أجل بيت الزوجية المعتاد“. 


(78) Ibid. 
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أصبح من الواضح لختفاء الإضافة «ه٠موهمم‏ مع نهاية القرن الثانى""ء 
وريما قبل ذلكء ومنح حق الانتفاع المباشر للزوجين فى ”مخصصات 
الوالدين“ (157/8 3491,45 ×1× .ر×0 .۶). وهنا كما فى كثير من الأدلة 
التى نوقشت» كان الوسط الاجتماعى للأشخاص المنخرطين (فى هذه الأمظة) 
مصریا خالصًا بمعنى الكلمة. فكانت أم عروس سكندريةء وكان حجم المهر 
يوحى بثروة كبيرة لدى أسرة العروس على الأقل. 

هذا هو قدر ما أعرفه حتى الآنء وهو أمر فريد فى نوعه. يبدو أنه 
كان من الأمور المعتادة أكثر فى القرن الأول والثانى حصول الزوجين على 
إضافات 4إه٠صءهءم‏ يكون لهما حق الاستخدام المباشر لها بدلا من أن تعد 
کمخصصات الوالدین ٣5 ne۲‏ ioاappor‏ اparenta“.‏ فإذا ما كانت بردية 
5 1.ر×۶.0 تم المحافظة عليها لتكون أكثر اكتمالاء فربما كانت قد 
أوضحت هذه المسألةء حيث يبدو أنها تضمنت كلا النوعين من التصرف. 
ويبدو أن نقل الائتفاع وبالمتل ملكية الأرض أو أى ممتلكات ثابتة أخرى فى 
عقود الزواج كان نادرا ما تم تتفيذه بالمرة أغلب الظن لأن عدذا قليلاً من 
الآباء كان فى قدرته تحمل فقد جزء من دخلهم. وينبغى أن تتذكر أيضا أن 
بعض الأبناء كانوا قد ورثوا من قبل من أحد الأبوين أو كليهما الذين توفيا 


قبل أن یحین موعد زواجهم (کما فی بردية 124 .)٥۲۶۴‏ 


(79) Hage. Ehegüterrechtlich Verhãltmisse, 254. 
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تعكس الوثائق حلا وسطا بين الأعراف الاجتماعيةء والمتطلبات القانونيةء 
وما يفضله الأفراد والعائلات. وييدو أن دفع المهمر ء”ءطم بالذهب 
أو بالنقود اقترب من أن يكون عرفا عاما“؛ لكنه كان فوق ذلك اعتمد على 
الظروف ورغبات الأفراد المعنيين ما إذا كان يتضمن أية شروط للمعيشة 
أو دخل الزوجين عن طريق إغداق الممتلكات عليهما. وربما يعكس ظهور 
المتعلقات الشخصية هدإءطمعهم والإضافات aإهطمءهم‏ فى أوائل العصر 
الرومانى ضغطًا اجتماعيًا على المهر ليصبح أكثر تفصيلا وثباتاء ولكن 
كانت هناك أسياب وجيهةء ريما قانونية كما هى عملية بأن المهر لم يبد أنه 
كان يتضمن إطلاقا أملاكا من الأراضى أو المنازل. كما لوحظء أنه فى حالة 
منح مثل هذه الأملاك من والدى العروس عن طريق عقد الزواج» فقد كانت 
العروس ھی التی کانت دائما تحتفظ بملكیتها؛ وربما كان على الزوج واجب 
زراعة الأرض لصالح الأسرة الزوجيةء ولكن بلا شك كانت الملكية لزوجته. 

ویجب التأكيد على أن المرأة فى مصر كان يمكنها امتلاك جميع أنواع 
الممتلكات (وأن تكون طرفا فى العقود القائونية» وتقوم بتصريف الأعمال 
عند الضرورة عن طريیق وصی ٥ار‏ فى جميع مراحل حياتهاء سواء 
كانت متزوجة أم لاء وهو وضع كان مغايرا للقانون الإتجليزى قبل الماضى 


(۸۰) 3500 ×1× .ر×۲.0» عقد زواج بين اثنين من المحنطينء ومن غير المألوف عدم ذكر مهر على 
الإطلاق. 
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القريب جدا". وهكذا وبغض النظر تماما عن مسألة إمكانية انتقال الملكية 
مباشرة عن طريق فرع النساءء فقد كان ممكنا للزوجة أيضاء أو لأحد 
والديهاء القيام بتقديم إعانة اقتصادية للأسرة من صميم حقها وليس فقط عن 
طريق الزوج". وطبقا لهذه الظروف» لم تكن هناك مزايا من وجهة نظر 
المرأة وأسر تها فى إدخال الأملاك التى تدر دخلا فى المهر ١ءإءطم‏ المعتاد؛ 
وهى ليست ميزة فى ذلك» وحيث إن الزوج قد اكتسب الحق فى استخدام 
المهر ٠١م‏ خلال قترة الزواج» كان هناك خطر كبيز فى إساءة استخدامه. 
وبالإضافة إلى ذلك» فيبدو أن غموض حقوق الملكية حول المهر ع۸ءإطم 
كانت تؤدى إلى التضارب مع الإطار القانونى الذى فرضته الإدارة الرومانية 
على الأملاك العقارية فى مصرء وهى مشكلة لم تكن حتى فكرة الحجز على 
الأملاك katoche‏ يمكکن أن تحلها بقدر کاف. 


)۸١(‏ أخيرا حصلت المرأة الإنجليزية المتزوجة على المساواة التامة بالرجال المتزوجين فى قدرتها على 
امتلاك الأملاك والتصرف فیھا بلائحتین صدرتا عام ۱۹۳۰ء ۹٤۱۹؛‏ 
J. Baker, An Introduction to English Legal History (London« 1971), 258 FF.‏ 
)۸١(‏ كان فى استطاعة الزوج والزوجة القيام بعمل عقود قائونية مع بعضهما بعضا عن الأملاك: 
e.g. P. Mich. II1 191-2, P.Oxy. XII 1473, XLIX 3487, loans. Sales (from the archive of‏ 
the grapheion of Tebtunis): P. Mich. I1 262, 272.‏ 
وحتی لو کانت هذه تتعلق عادة بإدارة ترتيبات الزواج راجع: 
T. Gagos, L.Koenen, and B. E. McNellan,’ A First century Archive from Oxyrhynchus:‏ 
or Oxyrhynchite Loan Contracts and Egyptian Marriage’, in J.H. Johnson (ed.), Life in a‏ 
Multi - Cultural Society: Egypt From Cambyses to Constantine and Beyond, (Chicago.‏ 
)184-204 ,)1992 
وقدمت هذه الترتيبات بالتأكيد قدرا أكبر من المرونة من حقيقة إمكانية صياغتها من خلال عقود عادية 
لقروض أو بيع وكذلك من خلال عقود خاصة بالزواج. 
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سيكون من غير المريح البحث عن تفسير واحد لوظيفة المهر فى 
مصر الرومانية. ويمكن اعتبار كل من وظائفه العديدة قابلة للتطبيق إلى حد 
ما: كوسيلة من وسائل نقل الملكية من خلال خط الأم» ومساهمة فى نفقات 
الزوجةء ويحتمل الأطفال أيضاء خلال فترة الزواج» باعتباره رمزا لمكانتهاء 
وعرض بشكل جلى لثروة الزوجين من خلال حلى الزوجة»ء وبمثابة بوليصة 
تأمين فى الأيام الصعبة فى المستقبل» أو كوسيلة لضمان حسن سير وسلوك 
الزوج. أما إلى أى مدى من هذه الأمور كان ينظر الأفراد المعنيون إلى 
وظيفة المهور فهو أمر آخر. ونحن لا نعلم شيئا عن الأسباب المنطوية وراء 
مكونات مهور بعينها. ولكن يظهر أنه كان يبدو مبررا أن نقل الملكية على 
اعتبار أنها واحدة من أقل الاعتبارات؛ فى تقل الملكية المباشرة؛ وتفصيلية 
فى حالة الرغبة - فى وجودها- فى وثيقة الزواج فى حد ذاتهاء ويمكن أن 
تحقق هذه المهمة بكفاءة أكبرء بينما كان تركها يعنى بدون شك أن الملكية 
والسيطرة الفاعلة على الممتلكات تقع فى حوزة المرأة. ٠‏ 


ج- أثر المهور على ميراث الإناث 


The Effect of Dowries on Inheritance by Females 
لما كان فى مقدور النساء أن يرثن حتى فى حالة وجود ذكور من نفس‎ 
صلة القرابةء فقد كان للعلاقة بين الميراث والمهر أهمية كبيرة. وخاصة لأن‎ 
المحتوى النموذجى للمهر كان يختلف كثيرا عن نوع الممتلكات الموجودة فى‎ 
الوصايا. وكان تبادل استلام المهر والميراث فى بعض مناطق أوروبا فى‎ 


35 


أوائل العصر الحديث على سبيل المثالء يتم لأى امرأة بالاتفاق الكامل بين 
الطرفينء وتم الحصول على بعض الأدلة التى توضح أن ذلك كان هو 
الوضع فى مصر“. ويدل وجود تصريفات الوالدين فى عقود الزواج أن 
بعض النساء حصلن على كل من المهر والوراثةء لكنه لا يعد قاعدة يحكم 
من خلالها بأن هؤلاء كانوا فقط من نسل آبائهم» وبذلك يمكن اعتبارها 
حالات استثنائية. 

وتنحاز الأدلة بقوة كما جرت العادة نحو حالات الوصيةء ومن المؤكد 
أن کریللر اا۸ کان صائبا فی رفضه لاعتبار هذه دلیلا قانونیا بوجه عام 
بدلا من كونه يمثل الرغبات الخاصة بكل فرد من الموصين“. وفى الحقيقة 
يبدو أكثر احتمالا أن ابنة لم تكن تستبعد باستلام مهر من الوراثة بدون 
وصيةء على الرغم من عدم وجود دليل يؤكد ذلك. 

وفى حالة واحدةء لدينا مثال واضح لابنة (لم تتزوج بعد) كانت مستحقة 
لحصة متساويةء جنبا إلى جنب مع ثلاثة من إخوانها الأصغر سناء طبقا 
للوصية بدون ميراث. ولكنها لم تحصل عليها مطلقاء لذلك فلا نستطيع التأكد 
لدرجة كبيرة أنه لم يكن فقط بسبب تخلفها عن الحضور للمحكمة حتى تكون 
قادرة على تأكيد مطالبتها بالمهر. 


(83) see Goody in J. Goody,J. Thirsk, and P. Thompson (eds.). Family and Inheritance; Rural 
Society in Western Europe, 1200-1800 (Cambridge, 1976), esp. P. 18,commenting on J. 
Yver. Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés: cf. Mitteis. M.Chr.57 
introduction: generally, the works cited by kreller, Erb.Unt. 143 n. 9, 

(84) Kreler. ibid. (43ff. 
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ومرة ثانية فى حالة أخرى» حيث حصلت الاينة بالتأكيد (من والدتها) 
على ميراٹ مساو لميراث إخوتهاء ولم يتم الاحتفاظ بالجوانب الأخرى التى 
لها صلة بالحالة فى بردية (713 1۷ .ر×0 .۴). فقد وزعت حصص الأملاك 
على الأولاد فى عقد الزواج بين الفتاةء تاييس ءنه11» وواحد من إخوتها وفى 
بيان الأملاك الذى قام بعمله الأخ الآخرء لم يكن هناك بطبيعة الحال ذكر 
واضح لمهر تاييس» على الرغم من أنه ربما كان له ما يبرره بالتسليم بأنها 
حصلت على نصاب واحدء وأن ذلك لم يكن من الناحية الشكلية فقطا“. 
حيث عرف أن تاييس ورثت بعض الأملاك من والدها (الأسطر ۲١‏ وما 
بعدها)ء فإن حصولها على المهر لم يكن يؤدى إلى استبعادها من ميراث من 
أحد والديها؛ ويظل الاحتمال بأن نصيبها من ميراث الوالدين كان أصغر من 
ميراث إخوتهاء وحصل الأبناء الثلاثة على مساحات متساوية من الأرض من 
أمهم» وريما لم تحصل تاييس على أى شيء من والدتها فى مهرها. وینبغى 
أن تتذكر» أنه ما دام كان الأبناء يرثون كلا على انفراد من كل من الأبوينء 
فلم يكن من الضرورة حصول كل منهم على النصيب ذاته فى كل حالة. 

كانت الممارسة العملية التى كشفتها وثائق الوصايا تختلف بشكل واضح؛ 
رغم أن بعض الاختلافات التى ظهرت ربما نتجت من تباين فى قيمة المهر 
والمواريث؛ وعلى أى حال» فإنه من المعقول أن نفترض مع كريللر ام۴ 
أن ميراث ابنة كان يمكن أن يُخفض على أساس المقدار الذى حصلت عليه 
فى المهرء» ولذلك فى حالة إذا كانت قد حصلت فى مهرها على مقدار كل 


)۸٥(‏ 2133 ۷1× ۔ر×۴.0 توضح البردية أن الفشل فى الحصول على المهر كان سببا للشكوى. ولاحظ 
هوبكنز أنه حتى الزواج بين الأخ وأخته كان يتضمن مهرا 
Hopkins. ' Brother- Sister Marriage’, 322.‏ 
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نصيبها فى الميراث» فهى سوف تستذنى عمليا منه". وربما يمكن رؤية 
ذلك فی عملية (129 ۸۲) 175 .ر×۶.0ء إعلان ملكية لثلث )3 ) منزل مکون 
من ثلاثة طوابق وبدروم ٣aااعء‏ وفناء فى البهنسا وثلث () نصيب لمكان 
خال ٥0‏ ازوم محاط بسور ترك فى وصية من والد لابنه؛ وكان للابنة 
الحق فى مهر من ألف دراخمة وشغل (جزء من؟) المنزل بناء على الوصية 
ذاتها إذا لم تتوف قبل والديها. ويفترض المرء أن المنزل الذى ترك للابن 
كان ثمنه يساوى أكثر من ألف دراخمةء وفى هذه الحالة لن تعانى الأبنة ماليا 
بالحصول على المهر بدلا من الميراث. فى واقع الأمر إذا لم يمتلك الابن 
أملاكا من مصادر أخرى» لذلك ربما يكون من حسن حظه أن شقيقته توفيت 
دون ذرية فى حياة والديها؛ وكثيرا ما رأينا أن تقديم المهر كان مصدرا 
لمديونية (ديون) الفلاح"“. وعلى الرغم من جوانب الغموض المختلفة» فى 
وصية من عام ٩1‏ م. فهى ربما تشير إلى سبب مشابه واضح لعدم وراثة 
ابنة متزوجةء خاصة إذا ما كان الموصى مدينا (لزوجها)(“'. 


)۸٦(‏ لاحظ أنه فی بردية (48 ۸5 ,sەزsرمi0٥)‏ 1 ۴۲۵ .مل .۲؛ قسم رجل نصق أملاكه العقارية لابنه 
آبولونیوس 5٥1٥٥اامم۸‏ (يبدو أنه كان يسير على عادة أن الابن الأكير يحصل على نصيب 
مضاعف)» وريع لكل واحدة من بناته. وكان يجب على أبولونيوس تجهيز المهر لكل من المرأتين؛ 
لكنه كان يحصل فقط على إنتاج والده الزراعى (مع الالتزامات المصاحبة لها)ء وكان يشارك والدته 
فى أثاثات منزل الوالدين. إن التوزيع هنا لعناصر مختلفة فى الميراث جاء بوضوح من اعتبارات 
أكثر تعقيدا من مجرد خصم قيمة .المهور من أنصبة ميراث البتات. . 

(87) J. Goody, Production and Reproduction, 10 

(۸۸) 104 1 .ر×0 .۴: كان ابن الموصى ملزما بدفع مبلغ ٠١‏ دراخمة لابنتها خلال ١‏ يوما من وفاة 

زوجها الموصي؛ كما يبدو أن الاين كان فى الحقيقة قد تم تبنيه - وربما يكون حفيدها لوفاة ابنتها. 
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سوف تمد وثيقة أخرى ما زالت باقية بالتأكيد لكل من ميراث ابنة 
كانت قد حصلت على مهر من قبل» ومهر سوف يقوم بدفعه مستقبلا أشقاؤها 
للابنة الصغرى؛ التى ورثت أيضا بمقتضى الوصية (۷1907.ر×۶.0). وعلى 
الرغم من تاريخ الوصية المتأخر ۲۷١‏ ميلادية فإن أحكام الوصية رغم 
ارتباطها القوى بالصيغة اللاتينيةء فيبدو أنها اتبعت الممارسة الإغريقية 
المصرية المبكرة» وعلى سبيل المثال فى منح الابن الأكبر نصيبًا إضافيا؛ 
وربما اتخذ ذلك المبرر القانونى لتوضيح الإجراء الذى اتبعته الأسر الأكثر 
ثراءَ فى توزيع المهور والمواريث رغم كونها ما زالت أسرا محلية. ومن 
سوء الحظ أن المشاكل العامة المرتبطة بتقدير القيمة النسبية للأملاك المختلفة 
تفاقمت فى هذه الحالة بوجود الفجوات ١ة«ںءه!ا‏ فى وصف الممتلكات. وعلى 
ذلك فكل ما يمكن قوله فى هذا المجالء أن الأبناء الثلاثة حصلوا بمفردهم 
على أنصبة فى منزل فى العاصمة ءاممهء!ءص؛ كما حصلوا أيضا مشتركين 
على ملكية أرض فى قريتين» بينما حصل الابن الأكبر علاوة على ذلك على 
أرض غلال فى قرية أخرى» وحصل هو أيضا على عبدين» بينما حصل كل 
واحد من الأبناء على عبد واحد فقط. وحصلت البنات أيضا على أرض 
غلال وأرض كروم» وحتى زوجة الموصى حصلت على ملكية بعض 
أراضى الغلال والتى تم بها تأمين مهرها"“. وعلى ذلك» فرغم أنه يبدو من 
المحتمل أن البنات حصلن هنا ربما مقابل إعادة المهر نفسه؛ .اد۴ c۴. S.‏ 
)Herakleopolite, AD.226)‏ 29 ×>×. على نصاب أقل قيمة عن الأبناء من 


«cf. St. Pal. XX 29 (Herakleopolite, AD.226) ربما مقابل إعادة المھر تفس4؛‎ (۸4) 
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الميراث عن طريق الأب» فمن المقبول ربط ذلك بماضى أو مستقبل 
حصولهن على المهور. ومن غير الممكن معرفة ما إذا كان المبلغ المعطى 
فى المهر يعوض النقص فى الميراث. 

ومن المثير للاهتمام مقارنة - تلك الوصية بالوصية الأفضل حفظا 
الخاصة بتاربيسيس التى تدعى إزيدورا aإه‏ لئ[ كمنلة sزیعدمءمة٣ء‏ التى 
تركت لابنها وابنتين ولحفيد من إحدى الابنتينء عدة بنود من ملكية منازل فى 
البهنسا وفى فوبو uه0طهط۴ء‏ وكذلك مساحات صغيرة من أراض زراعية 
بالقرب من فوبو ٥‏ ٥طهط۴»‏ وأوفیس ونطم0ء وبسومبویس اریستوماخو 
Kn 5 100( Posompois Aristomachou‏ .۴). وکانت تاربیسیس تفسھا قد 
ورثت كلا من الأرض وأملاك أخرى من كل واحد من والديهاء لكن من 
المثير للانتباه أن ابنها الوحيد قد ورث النصيب الأكبر من الميراثء من بينها 
كل الأراضى الصالحة للزراعةء وتبلغ مساحتها ما يزيد قليلا على مساحة 
أحد عشر أرورا. وحصل الحفيد على الأرورا الباقيةء بينما حصلت الابنتان 
على حقوقهما التی تأکدت على ما تم الاتفاق عليه فی عقود زواجهما وحصلا 
معا على نصف منزل فى البهنسا وفى فوبو uممطهط.‏ بالإضافة لذلك 
حصلت إحدى البنات برينيس ءءإ,٠إء8‏ على بعض الحقوق بالاتتفاع بدخل 
مساحة الأرورا التى ورثها ابنها. 


يبدو بالتالى أنه بصرف النظر عن مسألة القيمة النسبية لأنصبة الورثةء 
فقد تفادت تاربيسيس مختارة منح ملكية الأراضى الزراعية للنساء. ويبدو أن 
ذلك مثيرًّا للدهشة بالنظر إلى انتشار ملكية النساء للأراضى فى أدلة البردي؛ 
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وفى المقابل يمكن للمرء أن يستشهد بموصين آخرين الذين اتجهوا فى 
طريقهم لإعطاء الأراضى للإناث من ذريتهم. كما يبدو أن وثيقة 240 1۲1 ۴51 
تقدم قضية أكثر إثارة للانتباه فى التمييز فى محتوى الميراث» بين أرض 
غلال» وأرض حدائق تم إعطاؤها لذكرء ولامرأة أعطيت صندوق زينة 
kosmon‏ ynaikeionع‏ یحتوى على بنود لمجوهرات. إن ذلك الوضوح لتجنب 
التوصية بالأرض للنساء يتفق أيضا مع أدلة أخرى بأن المرأة لم تكن قادرة 
دائما على التعامل مع ملكية الأرض بمفردها. وقد يكون هناك فى الواقع 
شيءَ من التمييز الذى يمكن استخلاصه هنا بين الأسر الثرية جداء وتلك 
الأقل ثراء؛ فالأولى لا تحتاج فقط لتكون أقل اهتماما بتجنب تجزئة ممتلكاتهم 
التى لا مبرر لهاء ولكن كان أيضا يمكن لنسائهم التمتع بدخل الأرض عن 
طريق استخدام آخرين لزراعتها وربما أيضا حتى لإدارتها. 

وثمة سؤال آخر هو ما إذا كانت قيمة الحصة الإجمالية (المهر والإرث) 
التى حصلت عليها ابنة ستكون أقل من تلك الخاصة بأصغر الأبناء. وتوضح 
معظم أدلة الميراث بدون وصية أن الأبناء جميعا كانوا يرثون أنصبة 
متساوية» رغم أن كريللر 1۴ء ناقش عدة قضايا حيث ظهرت فيها عدم 
المساواة بالنسبة للنساء» من ضمنها بردية 503 111 .ر×0 .. لكن خلفية 
تقسيم الأملاك هذه هى بالتأكيد لا نعرف عنها غير القليل جدا حتى نتأكد من 
أن نصيب سيساريون SR‏ جاء صغيرا لكونها أنثى؛ فربما جاء التوزيع 


P.Oxy. VII 1032. XVI] 2133, 1۷ 713. إرٹ متساو للجنسين:1269‎ . Erb. Un. ۴۴ (۰) 


321 


كنتيجة لزواج أخت بأخيها بین الوالدين إبيماخوس لٹ 11 Epimachos‏ 
وبيتوزيريس نعذوم)»۴» أو كقرار عام من أحد الأجداد بالتوصية بالأملاك 
بالسارى ن جع راد ان اياب فا عا كر الى ل ي 
نصيب مضاعف.» لذلك حصل كل من إييماخوس الثالث وبيتوزيريس على 
نصيب بدلا من أن يمثلا معا والدهما. 
لذلك حددت قواعد الإرث بدون وصية نصيبا متساويا من الملكية كما 
توحى بها بقوة بردية 3117 111× .ر×۴.0 (من القرن الثالث)»ء وفيها قامت 
ابنة كانت قد خصص لها فى وصية نصيب أصغر من أخيها بالاعتراض على 
الوصية (لأسباب فنية) ونجحت» أمام ممثل الوالى» فى تأكيد حقها فى نصف 
النصاب بالكامل. رغم أن الوضع انعكس عند الاستثناف» وكان أحفادها يأملون 
بعد حقبة أكثر من عشر سنوات فى الحصول على نصيبهم للنصف. 
قد نلخص الآن النتائج الخاصة بالتوزيع العام للأملاك من مختلف 
أشكال نقل الملكية من خلال النساء. وبوجه عام فإن القيمة الإجمالية لما . 
حصلت النساء عليه لا يبدو أنه كان أقل من نصيب نظرائهن من الذكورء 
على الرغم من أنه كان يمكن بطبيعة الحال حرمان أى فرد بوصية. وحيث 
إنه لم يكن هناك أى قيود قانونية فى كفاءة الإناث على تملك أرض أو أى 
ممتلكات أخرى» كان يمكنهم» وكثيرا ما فعلن» الحصول على أرض فى 
ميراثهن؛ وبصورة عامةء فإن الفتيات غير المتزوجات والإناث اللاتى لم 
يشتركن فى الوراثة مع الذكور لم يختلفن مطلقا عن الذكور فى ترتيب 
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تسوية- الميراث اللاتى حصلن عليه. ومع ذلك فهناك أدلة على قيام بعض 
الموصين بالتمييز ضد توريث النساء الأراضى الزراعية» مع تعويضهن 
بممتلكات أخرى والتى ربما اعتبرت أكثر ملاعءمة لهن. وعلاوة على ذلك 
يبدو أن قيمة المهر الذى حصلت المرأة عليهء أدى فى العادة إلى تخفيض 
الميراث الذى حصلت عليه من مانح المهر. ولما كان المهر لا يتضمن 
أراضى (إلا بشكل هامشى جدا) فقد قيد ذلك الميل المساواة الكاملة فى وراثة 
الأرض. وفى الجانب الآخرء فبقدر احئفاظ النساء بالسيطرة على مهورهن» بقدر 
ما حقق ذلك لهن ثروة خاصة فى شكل ذهب ومجوهرات ونقود. 
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قسمة المبراث وتوزيع الحيازات 
Partible Inheritance and Distribution of Landholdings‏ 


من غير المعقول أن نرى أن انتشار النظام الوراثى كان السبب الوحيد 
وراء تجزئة الحيازات الخاصة إلى أنصبة منفصلة. كان من المرجح أن 
الطفل الوحيد لازواج يرث نصابين منفصلين على الأقل» نصابا من كل من 
الوالدينء بينما كان المعتاد فى العائلة الكبيرةء تقسيم كل نصاب بين الورثة 
فيحصل كل ابن على نصيب فى قطعتين على الأقل. هل كان تفيت الملكية 
بهذه الطريقة ينظر إليه على أنه أمر غير مرغوب فيه؟ كان هناك بلا شك 
طرق أخرى للحد من مدى تفتيت الحيازات» والتى كما سذرى فيما بعدء 
استخدمت بدرجة ماء ولكن ليس كما رسخ فى تصور المشاهد تماما عن 
مزايا الحجم الاقتصادى الذى ربما كان يؤدى إلى التوقع. فقسمة الميراث فى 
نهاية المطاف كانت أمرا معتادا فى العالم الإغريقى". كما أن أسباب عدم 
الاكتراث النسبى للتجزئة يمكن وجودها أيضا فى كل من طبيعة الزراعة فى 
مصر وفى النظام السائد فى حيازة الأرض. 
See R. Lane Fox, Aspects of Inheritance in the Greek World',in P.A. Cartledge and F. D.‏ )91( 
Harvey(eds.), CRUX: Essays Presented to G.E.M. de Ste.Croix on his 75th Birthday,‏ 
{London,1985), 208-232, esp. sections II and IV .‏ 
ومن المفيد مقارنة مزايا قطاع الزراعة الصغيرة فى إنجلترا خلال العصور الوسطى: 
D. N. McCloskey,’ The Presistence of English Common Fields',in W.N.Parker and‏ 


E.L.Jones (eds.) European Peasants and their Markets: Essays in Agrarian Economic 
History (Princeton, 1975), 73-119. 
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يمكننا أن نورد حالات أدى التصرف فى الملكية المكتوبة فيها إلى 
تجزئة أقل من توزيع جميع الممتلكات بالتساوى. من بين الثلاثة أبناء الذين 
وزٹوا ٠۲‏ أرورا من والدتهم فی قطعتین تكونتا من 92 24 أرورا على 
التوالى (713 1۷ .ر×0 .۴)ء تم الإعلان فقط فى الوثيقة الموجودة» بحصول 
لیونیدیس ل۸1٥1‏ على جزء. وحصل کل من أخيه وأخته» کل واحد منهما 
على أربعة أرورات من 9 أرزورا فى نسلا aاءع۸»‏ ولما كانا متزوجين من 
بعضهماء كان يمكن ومن المفترض أن تعامل الثمانية أرورات الخاصة بهما 
على أنها وحدة واحدة فى حالة إذا كان ذلك مرغوبا فيه من الناحية الزراعية. 

يوضح نفس المثال كيف كانت عادة زواج الأخ بأخته تؤثر بدون شك 
فى الحد من تجزئة الممتلكات فى بعض الأحيان. ولكن ليس معنى هذا بطبيعة 
الحال القول بأن الرغبة فى منع تجزئة الممتلكات كانت هى السبب فى عدم 
تحرر المصريين من "زنا المحارم“» ناهيك أن هذا كان دائما السبب الظاهر 
لماذا اختار الأشقاء الزواج من بعضهم. فقد اختار البعض الزواج رغم عدم 
وجود ميزة ظاهرة من ناحية المحافظة على الأملاك» بينما تزوج آخرون من 
خارج العائلة رغم إمكانية المحافظة على الممتلكات"". ومع ذلك قد يكون 
مبررا رؤية الظاهرة باعتبارها وسيلة فى الممارسات التكميلية التى تميل 
للجبقاء على عملية تجزئة الأملاك عند مستوى مقبول. 


(92) See B.D. Shaw, ' Explaining Incest: 'Brother-Sister Marriage in Graeco-Roman Egypt’, 
Man 27 NS (1992)267-99; Hopkins, "Brother-Sister Marriage’, 322f « ` 
لاحظ باجنال وفریر ۲٤ا۴۲ ل۸ھ ااد٣عه8 ارتفاع معدل زواج الأخت فى بيانات الإحصاء (حو ف %17 ؛‎ 
وأن حوالى %40 من العائلات كان تشكيلهم مناسبا؛‎ 
(The Demgraphy of Roman Egypt, 127f.). 
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فى حالة وفاة المالك السابق لم يكن من الضرورى تقسيم الأملاك بين 
الورثة؛ ويمكن أن تظل إلى ما لا نهاية فى ملكية مشتركة. ومع ذلك لم تكن 
الملكية المشتركة فى جميع الحالات تعنى إدارة الممتلكات» وذلك على خلاف 
الحق القانونى واقتسامها الحقيقي؛ فإذا كانت الأرض ’ملكية مشتركة“ وغير 
مقسمة“ يمكن لكل واحد من الشركاء» على سبيل المثال» تأجير أنصبتهم 
للازراعة بصرف النظر عن بقية الممتلكات"". ومن الجانب الآخر كان 
يمكن قيام الملاك الشركاء لأرض غير مقسمة بإجراء عقد مشترك مع 
المستأجر» وتقسيم الدخل بينهم طبقا لأنصبتهم فى الملكية'. ومن الناحية 
العملية قام عديد من الملاك المشتركين لقطع غير مقسمة لأرض» وخصوصا 
إذا كانوا إخوة بالاشتراك معا فى العمل الزراعى بأنفسهم» كما كان يمكنهم 
أن يفعلوا عند القيام بتأجير (بالتزام) زراعة أرض خاصة أو عامة. ريما 
كان الإبقاء على الملكية المشتركة يتناسب بصفة خاصة عندما يكون بعض 
الملاك ما زالوا قصراء على الرغم من أنه يتضح أن الوضع لم يقتصر على 
تلك الحالات(. 


(93) E. Weiss, 'Communio pro diviso und pro indiviso in den Papyri', Archiv, 4 (1908), 330- 
65. 

لم يلاحظ القائون الرومانى الملكية المشتركة ولكن الملكية المقسمة للممتلكات الزراعية فقط 
Dig. 8.4.6.1.(‏ .1pianا)»‏ لأن الأراضى الزراعية على سييل المثال لم تكن تمثل وحدة مثل المنشآت. 
ومع ذلك كان هذا الشكل هو الشائع فى مصر؛ راجع النماذج التى قدمها فيس (.3391) ءوزء۷۷؛ وعقود 
ليجار عديدة من للبيئسا: 3255 1۷× ,2585 1 ××× ,1691 1۷× ,103 1 Sra 1¥ 244, P. Oxy.‏ .P؛‏ فى 
الحالتين الأخيريين على الأقل؛ من الموكد أن الملتزمين كانوا مسئولين عن العمل الزراعي؛ ولم يكن 
دخل الأرض فتط هو الذى تم تأجيره. 

(۹4) الأمثلة فى الملحق رقم (۲) أدناه. 

-P. Flor. II 319, P. Oxy. XXII 2351. XLIX 3508 lines 32ff كما فى‎ (1°) 
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رغم أن الاحتمال الأكبر أن الملكية المشتركة انتشرت غالبا بين عدد 
محدود من ملاك الأراضى» خاصة أولئك المتأثرين بالقافة المصرية"'»› 
فإنها كانت موجودة بين جميع مستويات المجتمع. فقد كان أوريليوس 
سارابيون المعو Îبgنلوlıiنوس Aurelius Sarapion alias Apollonianus‏ الذى 
تولی لفترة منصب مدیر قسمی ٹیمیستیس وبولیمون ٥٦ا٥۴‏ dہھ‏ sعاونسصعطآ‏ فی 
القيوم وإقليم هيرموبوليس يؤجر أرضا يمتلكها بالاشتراك مع أوريليا بطليمة 
التى تدعى العظيمة 2137 .(Aurelia alias Ptolema magna (P.Oxy. XV11‏ 
كما قامت ديونيسيا بنة سارابيون المدعو ئامgنيونj Dionysia d.of Sarapion‏ 
"hamounion‏ هاه الأنطونينية [أى من مدينة أنتينو بولیس] بتقدیم بیان من 
عدة بنود عن ملكية مشتركة تمتلكها فى سكو )$ وموميمو uمصاص0×‏ منذ 
قرن سابق بأسماء أجدادهاء كما يبدو أنها كانت ثرية نسبيا 1۷× .ر×0 .۲) 
(3242. وتم تقسيم جزء من ممتلكات بين أفراد معروفين بثرائهم ومكانتهم 
الاجتماعية فى أوصاف البهنسا"". ومن المثير أن تقسيم الملكية المشتركة 
للأرض فى الحالتين الأخيريين على الأقل» كانت مجزأة إلى حد بعيدء والتى لم 


)1١(‏ راجع أدلة الملكية المشتركة فى قائمة مونتيشيتشي 
O.Montevecchi (Ricerche d sociologia nei documenti dell' Egitto grec-romano II1-l‏ : 
contratti di compra-vendita (c) Compra-vendite di terreni', Aegyptus, 23 (1943), 11-89.‏ 
حوالى نصف الأمثلة من باثيريس ۴٠)1۲‏ البطلميةء وقليل منها عن أراضى استيطان عiءزهاه)‏ 
-land(ibid. 49)‏ 
(۹۷) 1637 1۷× .ر×0 .۴ التقصيم المعاصر لأملاك كبيرة فى هيرموبوليس بين ثلاث من الإخوة وأخت ولحدة 
P. Flor. 1 50, discussed by M.A. H. El-Abbadi, ' P. Flor. 50: Reconsidered ", Proc. 14‏ 
Int.Cong. Pap. 91-6.‏ 
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تكن بأية حال أكثر من تقسيم ضيعة إلى نصفين بين مجموعتين من الملاك 
المشتركينء مما يبدو أنهم تجنبوا إيجاد تفتيت أكثر للأرض. 

وكان يمكن أن يستخدم البيع أيضا كوسيلة لإعادة توحيد الملكية التى إما 
أصبحت مجزأة ماديا أو تلك التى أضحت تحت مسؤولية مشتركة لعدة ملاك. 
وهناك مناقشة أكثر عن هذا الموضوع فى الفصل التالىء (المبحث الخامس). 

على الرغم من وجود هذه الطرق للتقليل من تجزئة الممتلكات» ومع ذلك 
يتضح من البردى أن تجزئة الحيازات كان يسمح بها كسمة تتفق مع ملكية 
الأملاك. وعلى مستوى القريةء ربما لم يكن هناك خطورة كبيرة من الناحية 
الاقتصادية. كان هناك فى كل الأحوال تمییز مادی واضح بین المبانی 
الواقعة داخل تجمع القريةء والتى شكلت قاعدة للعمليات الزراعيةء والحقول 
التى تحيط بها بشكل أقرب كثيرا أو قليلا منها؛ إذا كان العمل متوفرًا جدا 
كما هو متوقع فقضاء الوقت الإضافى فى زيادة عدة قطع من الأرض بدلا 
من قطعة واحدة لا يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية أكبر. ويتوازن مقابل 
تقليل المخاطرة فى المساواة الكاملة للمحصول بسبب نقص المياه ومرض 
المحصول» أو غزو حيوانات الرعى. بالإضافة لذلك كان تأجير الأرض يقدم 
حلا للتعامل مع القطع التى على مسافة بعيدة لزراعتها دون الحاجة لتغيير 
دائم للملكية. 

هناك مشكلة أكثر خطورة من عدم استمرار الوحدة المادية لحيازة 
الملكيةء وتتمثل فى عدد الأفراد الذين كانوا يشتركون بطريقة ما فى الإرث. 
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فربما كان يجب الحفاظ على الأرض لنسل الذكور(رغم أن ذلك كان محدودا 
وبنطاق ضيق عندما كان يتم تنفيذه فى الواقع)» والمحافظة على وحدة 
الأجزاء؛ ولكن ما دام أن كل الورثة كانوا يتوقعون الحصول على ميراث 
بأنصبة متساوية بالتقريب» للبنات مثل الأولادء فلم يكن هناك ”استراتيجية 
للوراثة“ يمكن أن ترفع إلى مستوى مناسب قيمة النصيب الإجمالى الذى 
يحصل عليه كل واحد من الإخوة والأخوات الكثيرين. ويمكننا تخيل أن الأب 
المصرى لم يكن بمنأى عن المعضلة الكلاسيكية للمالك الصغير؛ فالعدد القليل 
جدا من النسل ربما یترکه کلیا بدون ورثة؛ بینما قد یؤدی عدد کبیر جدا من 
الورثة إلى إفقار الجيل التالى من عائلته. 


لذلك من المهم أن نتذكر أنه خلال أكبر فترة من عصر المواطن الأول 
كان يوجد احتياطى من الأرض التى لم يكن من الضرورى نقلها من جيل 
لآخر طبقا لقواعد الوراثةء حتى إنه إذا تمكن ابن من السيطرة من الناحية 
العملية على أرض عامة خاصة بوالده» كان لا يزال هناك قدر كبير من 
المرونة فى تخصيص هذه الأرض من أسر لديها عدد قليل جدا من الورثة 
للأسر ذات العدد الأكبر من الورثة. وربما تم المحافظة على "الأرض 
الخاصة بضريبة الإردب الواحد sهطها‏ ممم" التى كان ينظر إليها بحسد؛ 
أما الأرض العامة فكان يمكن الحصول عليها لتدعيم أولئك الذين كانوا 
راغبين فى العمل الشاق نظير دخل أقل. ولعل أن هذاء وليس التعامل مع 
الإرث فى حد ذاته أو فى مصادر البلاد الطبيعيةء كان هو السبب فيما كان 
يبدو للمراقبين من الخارج أن المصريين كانوا على غير العادة يهتمون بعدد 
الأبناء الذين يقومون بتنشئتهم .)17.2.5 „(Diodorus 1. 80, Srtabo‏ 
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الخصل الساد س 
البيح ورهن الأرض 


The Sales and Mortagage of Land 


Introduction Adds .\ 


يبحث هذا الفصل مثل الفصل الأخير فى الطرق التى كان يتم بها 
انتقال الأرض من مالك إلى آخر. ويهتم فى المقام الأول بتحديد موقع العديد 
من عقود البيع الموجودة داخل إطار السياق الاقتصادى والاجتماعي؛ وعلى 
وجه الخصوص لربط هذه المعاملات بين ملاك الأراضى الخاصة وبين 
الصورة المتزامنة إلى حد كبير لتوزيع حيازة الأراضى» التى برزت من 
الفصل الرابع. فهل يوجد هناك أى دليل واضح» مثلاء على أن مبيعات 
الأراضى الخاصة ساهمت على تركيز ملكية الأراضى وزيادة التفاوت فى 
ثروة الأرض؟ وهل يمكننا القول ما إذا كان بيع الأرض استعمل للح من 
تجزئة الحيازات الفردية؟ إن القروض بضمان ملكية الأراضى الزراعية هى 
أقل عددا من المبيعات» ولكن يمكن أيضا فحصها للكشف عن دليل لآثارها 
الاجتماعية والاقتصادية. ۰ 
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كان الحق الواسع النطاق فى نقل الأراضى بالبيع» فى مقابل ثمنها 
بالنسبة لأى شخص يختار :البائع التعامل معه» إحدى أهم النتائج البعيدة المدى 
لإدخال روما الانتشار الواسع لملكية الأراضى الخاصة فى مصر. ومع ذلك 
كان بيع الأراضى الزراعية بعيدا عن كونه غير معروف قبل وصول 
الرومان. ويثبت نقش ميتن ۲١‏ من الأسرة الرابعة من قبل تطور حقوق 
محدودة من الملكية الخاصة»ء ولو أن البيع فى حد ذاته فى ذلك الوقت كان 
ممكنا فقط لأغراض أتل قيمة من الأرض الزراعية. وفى بردية من 
الأسرة الثامنة عشرة (١۷١٠-۸١۳١ق‏ م)» التى سجل فيها بيع ثلاث 
أرورات نظير بقرة تبلغ قيمتها نصف دبن ١٥٠4ء‏ وربما يكون ذلك هو 
المثال الأول الذى يسجل فيه ثمن أزض زراعية وهناك أمثظة أخرى تمتد 
بين ذلك التاريخ وبين الغزو المقدونى؛ حتى ولو كانت الأرض فى بعض 
الحالات تؤؤل ملكيتها إلى أحد المعابد فى نهاية المطاف» والتى كان يفرض 
عليها ضريبة مبيعات قدرها ١٠ء‏ ومن الناحية العملية يمكن التصرف فيها 
بحرية. وبالمثل فى اليونان القديمة والكلاسيكية لم يكن ملاك الأراضى 
ممنوعين قائونيا بصفة عامة من بيع حيازاتهم» حتى ولو فعلوا ذلك على 


(1) B. Menu and I. Harari, La Notion de propriété privée des biens fonciers dans l'ancien 
Empire égyptien,' CRIPEL 2 (1974) 127-154, repr. In B. Menu, Recherches sur |' histoire 
juridiques économique, et sociale de |' ancienne Êgyple (Versailles, 1982). 

(2) P. Berl. 9784 in Gardiner, Four Papyri of 18th Dynasty from Kahun', Zeitschift fur 
igyptiche Sprache und Altertumskunde 43 (1906), 28I. 

(3) Listed in Baer, "The Low Price of Land in Ancient Egypt", JARCE I (1962), 25f. 
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مضض(. ويبدو أن- الشاعر- هزيود 4هiوم4‏ اعتقد أنه كان من الممكن 
القيام بشراء وبيع الأرض فى بيوتيا اه8 (إقليم فى بلاد الإغريق) فى 
القرن السابع "لذلك يمكنك شراء قطعة من الأرض من آخرين ولكن ليس 
منك لآخرين“‘ )341 .(Works and Days‏ 

كما لم يكن بيع الأملاك الزراعية غير معروف فى مصر البطلمية. 
رغم من أنه لم يثبت البيع العلنى لأرض إقطاع عسکرى kleruchic land‏ 
مقابل الشراء بثمن فيما قبل المرحلة الرومانيةء ويبدو أن البيع كان مقصورا 
على نطاق واسع على الأرض غير الصالحة للزراعة فى مصر السفلىء وما 
زال يوجد عديد من مبيعات أراض زراعية من إقليم طيبة فى العصر 
البطلمى مدونة بكل من اليونانية والمصرية/. لذلك فإن تأثير الإدارة 
الرومانية كان جوهريا فى امتداد نطاق عمليات البيع إلى كمية أكبر بكثير 
من الأراضى الخاصةء وعلى وجه الخصوص لأرض الاستيطان عiءزهاه).‏ 

يوجد من الوثائق ما يزيد على أكثر من خمسين وثيقة بيع لأراض 
خاصة من إقليم البهنسا. ومع ذلك فإن الدليل المصرى أفقر من تلك الخاصة 
بإيطاليا الرومانية؛ فالشكل القانونى لوثيقة البيع لا يقدم معلومات مباشرة عن 
الاعتبارات التى دفعت الراغبين فى البيع والمشترين» مثل ذلك الذى حفظته 


(4) See M.I Finley, The Alienability of Land in Ancient Greece’, in The Use and Abuse of 
History (London, 1975). 
(5) See the list in O. Montevecchi,' Ricerche di sociologia I11 (c): Compra- vendite di terreni'. 


Acgyptus, 23 (1943) 11-89, at 39F. 


33 


رسائل بلینی رہام أو فی نصیحة کولومیلا aااeسں[مع.‏ ولا يبدو ن 
الخطابات الخاصة فى مصر ناقشت أبدا بيع أو شراء أرض» ويجب أن يكون 
الفرد على حذر للغاية بشأن استتتاج الدافع من محئوى الوثائق القانونية. وسيتم 
مناقشة الجوانب الفنية فى وثائق البيع فى المبحث الثانی» كما سوف تثير مشاكل 
خاصة بالمقارنة؛ ولا تضم جميع النصوص الباقية نفس نوع المعلومة. 

نحن لا نعرف بطبيعة الحال نسبة أراضى المبيعات فى إقليم البهنسا 
التى تم حفظها فى أدلتناء وبالتالى إلى أى مدى تكرر تداول الأراضى عن 
طريق البيع. أخذت سجلات الأراضى فى إقليم هيرموبوليس نشير فى القرن 
الرابع "إلى سوق نشطة فى الأرض“ (بين سكان المدينة) فى ذلك الوقت» فى 
حين أن عقود بيع الأرض الباقية نادرة. وإذا كان قد حدث تغيير لنسبة 
خلال عقد من الزمان فى حيازات الملاك التى سُجلت فى كل من 
السجلات» فهى تعكس حقا مدى معاملات البيع الخاص» فمن المؤكد أنها 
تمثل مستوى مفاجئا للنشاط. والدليل الآخر المصرى الوحيد للمقارنة يرجع 
لثلاثة قرون سابقة» وينتمى لقرية واحدة» رغم أنها وثيقة طويلة نسبيا 
ومتطورة» ويضح السجل الكامل للمعاملات تقريبا من خلال دار توثيق 
rapheionع‏ تيبتيونيس ءاi«ںاا٥۲‏ من السنة السادسة لحكم كلوديوس )٠/٠٥١(‏ 
- يضم تقريبا- تسعة مبيعات لأرض زراعيةء تتكون من أقل من ٠١‏ أرورا 


(6) e.g. Pliny, Ep. 1.24, 3. 19, 7. 11: Cilumella, De re rustica; 1.2-4. cf. D. Kohoe, ' Allocation 
of risk and Investment on the Estates of Pliny the younger’. Chiron, 18 (1988) 15-42. 

(7) Bagnall, Egypt in Late Antiquity, 72 concurs wih Bowman, 'Land- holding in the 
Hermopolite Nome’, JRS 75 (1985),155. 
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فى مجموعها؛ وتزايد النشاط إلى حد ما فى الأشهر الأربعة الأولى من السنة 

التالية. ولابد أن ذلك يمثل نسبة أقل كثيرا فى المعاملات عن تلك الخاصة 

ضمنا فى حالة إقليم هيرموبوليس» وحتى ذلك يوحى أن أكثر من ٥‏ من 
أرض القرية تغيرت اليد عليها بالبيع خلال عقدء بينما تمت معاملات إضافية 
أغلب الظن من خلال مكتب تسجيل عاصمة الإقليم كزاممه٠امص.‏ وهذه 
المتشابهات توحى أن البيع - للأمظة المتشابهة - كان بالتأكيد أبعد من أن 
اة ء ت . ۹ 

یکون نادرٌا» حتی بین القرویین". 

فهل کان حجم المبيعات فقط هو الذى يقرر طبيعة ”سوق الأرض land‏ 
اrkeمص“؟‏ ويثير مناقشة مبيعات الأراضى فى العصور القديمة أسئلة أساسية 
عن طبيعة الاقتصاد من الناحية المنهجية والتجريبية. ولم يوجد توصیف 
فینلی ره‌اہ۴1 للشراء القديم للأرض على اعتبار أنه أساسا ”خير مفاجئ؛ لاأن 
الشراء لم يجد له قبولا واسعا. ولكن يجب ألا يتخذ الاقتصاد البدائى على 
أنه يشير إلى أن شراء وبيع الأراضى الزراعية يشكل سوقا غير كاملة حتى 
فى ظل اقتصاد متطور. ولذلك عند القيام بتحليل للاقتصاد الكلاسيكى 

Mich. 11 123, ۷ 238 )۸(‏ .۲ كان يوجد هناك ست عمليات بيع فى الشهور الأربعة لعام ٤١/٤١‏ 
Mich. 11 121 vers0)‏ .۶) وهى أقل من الفترة المقابلة من عام ١٤/1؟.‏ 

(۹) ومع ذلك عندما قدم أحد القرويين من البهنسا التماساء لم يعتبر أن الشراء جدير حتى بذكره على 
اعتبار آنه أحد السبل الممكنة التى اكتسب قطعة الأرض بهاء وذكر فقط أنه ورثها من والديه الذين 
کانوا مزارعین للدولة ۵٥٣٥ع‏ أو مزارعی ضياع إمبراطورية ءزیهطاisص‏ (807 ۷11 .)۶S1‏ 

(10) M.1. Finley. The Ancient Economy (London, 2nd. edn. 1985) I18ff.: rejected by M. 

Frederiksen reviewing the first edition: ' Theory. Evidence and the Ancient Economy’. 


JRS 65 (1975) 168: cf, E. Rawson.’ The Ciceronian Aristocracy and its Properties’, in 
M.I. Finley, (ed.) Studies in Roman Property, 85-102. 
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الجديد يجب أن يوضع فى الاعتبار "الخلافات“ فى السوق الذى ينشاً عن 
عوامل مثل التباين بين قطع الأراضىء» والمعلومات غير الكاملة بالنسبة لكل 
من المشترين والبائعين» وحقيقة كون الأرض كانت تقليديا تمثل أكثر من 
مجرد ”أصول اقتصادية“''. ومرة أخرى فإن إعادة التقييم الحديث لأساس 
القاعدة الكلية للتحليل الاقتصادى التقليدى للأسواق يسمح بالنظر إلى وزنها 
فى السياق الاجتماعى من بيع وشراء بدون التورط بأن هذا ينطبق فقط على 
الأشكال البدائية أو غير المتطورة للنظام الهتصادى ''. 

إذا أردنا أن نتفهم جيدا الأثر الكامل لهذه المبيعات»ء يجب أن نكون 
يقظين» ليس فقط لمقياس المعاملات» ولكن إلى ما يمكن استخلاصه من 
الوثائق عن طبيعتها. 


(11) J.M. Currie, The Economic Theory of Agricultural Land Tenure, (Cambridge, 1981), 118-29. 
(12) e.g. R. E. Lane, The Market Experience (Cambridge, 1991); J. Davis, Exchange (Buckingham, 
1992). 
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The nature of the SoS طبيعة المصادر‎ ١ 
مما لا شك فيه أن شراء أو بيع أراض زراعية كان بلا شك من المهام‎ 
الكبيرة (لأى) مواطن مصرى» وكان لابد من ضمان تأمين حقوق كلا‎ 
الطرفين (وحقوق الدولة) عن طريق مجموعة من الوثائق ضد مزاعم‎ 
مستقبلية"'. فبالإضافة إلى اتفاق البيع نفسهء كانت هناك حاجة إلى التوثيق‎ 
الرسمى - العام (yesisاekmar) إذا كان العقد عقدا خاصاء بالإضافة إلى‎ 
إعلانات تغيير الملكية من عدد من الموظفين. وكان تسديد ثمن البيوع‎ 
وضرائب أخرى (مفروضة) على نقل ملكية الأرض يتطلب عنها وثائق‎ 
مكتوبة. ولذلك تتكون الأدلة المتبقية من نماذج مختلفة من النصوصء‎ 

التى تحتوى على درجات متعددة من التفاصيل عن الصفقة. 
تبغ بيع أراضى الاستيطان 4مه! ءءإهاه» بوجه خاص إجراءات 
مخثلفة عن تلك الخاصة بغيرها من ممتلكات خاصةء لأسباب تتعلق بأصلها". 


)١١(‏ تضمنت قضايا عديدة خاصة بالنزاع على الملكية الادعاء أو الإنكار بأن الأملاك تم بيعها أو التنازل 
عنھا: .)56 ».۶.0xy. ×11 170, 111 486, 1 67(= M.Chr.‏ وجاء فى الحالة الأخيرة مرافعة صريحة 
[او فى استئناف صريح] الحاجة لإيجاد دليل مكتوب على الملكية والتنازل. 
)٠١(‏ عن هذه الإجراءات راجع مقدan P.Oxy. LII 3960, and to P. Mich. Inv.988 (M. Damen and‏ 
N. Priest.’ Registration of Deed of sale', BASP 19 (1982). 129-41).‏ 
e.g. P.Oxy. XVII 2129, SB XVI 12642‏ )15( 
)١١(‏ راجع أيضا الفصل الثانىء المبحث الرابع (ج)ء والمناقشة ومزيدا من المصادر فى 
K. Maresch. ‘Zession von Katökenland; eine Neuedition von P. Erlangen 59', ZPE 76‏ 
.115-20 ,)1989( 
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رغم أنه كان قد سمح منذ بداية العصر الرومانى الاستغناء عن أرض 
الاستيطان لبيعها فى مقابل ثمن» فإن ذلك لم يتم عن طريق عقد بيع (كزكهام) 
ولكن بعقد تنازل (ءiیەامطعهءوم).‏ ولم يوثر ذلك على الطبيعة الاقتصادية 
للصفقةء لكنه حافظ على تميز قانونى بين أرض الاستيطان والأراضى 
الأخرى لأكثر من قرنين من الزمان. 

ويمكن روية التمييز الرسمى بين عقد تتازل ءiوءإمطءةإهم‏ وعقد بيع 
ئ:م. فى عقدين من الوثائق حفظا فى صفحة واحدة من البردى» أيرما بين 
نفس الطرفين (اثتان من الإخوة) خلال ثلاثة أشهر فی صیف عام ٠۳۹‏ 
(3690-1 11ا .)۶.0»y.‏ والأول عقد تنازل زا0 1ءةءهم عن قطعتین من 
أرض الاستيطان» والثانى عبارة عن وصية عامة لعقد بيع خاص ككةام 
لنصيب فى مزرعة ءإاهمء وأماكن خالية. ومن خلال الاختلاف فى تاريخ 
العقدينء (الأملاك الممثلة فى المزرعة وأماكن خالية يبدو أن البائع ورثها فقط 
بعد القيام بعمل التنازل)ء ويتضح فى هذه الحالة أنه قد تم القيام بعقد صفقتين 
منفصلتين»ء وإن كان بين نفس الأطراف. ومع ذلك فمن الأجدر الأخذ فى 
الاعتبار أنه كان يمكن لأى فرد فى ذلك التاريخ لديه الرغبة فى بيع أرض 
استيطان وأملاك أخرى معا فكان عليه استخدام نوعين مختلفين من العقود. 

كان السجل المنفصل للأملاك الذى حفظ لأراضى الاستيطان هو عطمداع 
katalochismon‏ ای سجل اُراضی الاستيطان (راجع الفصل الثانىء المبحث ج)ء 
ونتج عنه أيضا أنواع مميزة من التوثيق» وخاصة الإخطارات الخاصة 
بالتتازل المرسلة لموظفى سجل أراضى الاستيطان ءهمءiطع٥لهاه»»‏ أو من أولئك 
المشرفين على الأسواق iهصهمةإمعه.‏ هناك مجموعة لها أهميتها من هذه 
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النصوص لا تزال موجودة» وتؤرخ جميعها من العقدين لي من القرن 
الأول الميلادى"'. لم تسجل الأثمان فى هذه النصوص مطلقاء ويرجع ذلك 
بدون شك إلى أن الإجراء يعود للعصر البطلمىء عندما كان ذكر الثمن 
ممنوعا. ولیس هناك من سبب للشك من أن الغالبية العظمى من هذه 
الصفقات› إذا لم يكن جميعها قد تضمنت دفع الثمن» وكانت فى الحقيقة 
٠‏ مبيعات أكثر من كونها هبات على سبيل المثال. لكن طبيعة هذا الدليل تعنى 
أن معلوماتنا عن أثمان الأرض قليلة فى القرن الأول عن التحقق من شخصية 
الأطراف المتعاقدة وعن وصف الأرض نفسها. 

كانت الوثائق الخاصة بالتنازل parachoresis‏ عن أرض الاستيطان 
(من ضمنها عقود التنازل الفعلى» وأيضا إخطارات التنازل) تشكل نسبة 
عالية للغاية لشامل دليل مبيعات الأراضى الزراعية فى إقليم البهنساء كما هو 
الحال فى مناطق أخرى من مصر. . وفى الحقيقةء فقد شملت جميع أدلة 
البهنسا الباقية إلى حد ما بعد منتصف القرن الثانى الميلادى"'. ويجب أن 
يؤكد جزئيا كثرة ظهور عقود البيع دهم المرتبطة بالأراضى الزراعية فى 
القر ن الثالثء انعكاسا فى زيادة كمية الأراضى الخاصة وليست أراضى 
الاستيطان. كما أنه يمثل تغيرا اصطلاحيا فى عقود البيع بصفة عامةء التى 


(17) P.Oxy. 1 45-7. 165, 174. 176: I1 341-2. 344. 346-7: IH 641: XI 1462:3556. 

(٠^)‏ ويبدو أن وثيقة 11229 11× 58 (من عصر مارکوس وںeآ×‏ وٹیروس sںہع۷)‏ استخدمت 

اصطلاح البيع وإئةم (انظر السطر .)١١‏ وهى بيع بين اثنين من جنود خيالةء 217 Hamb.11[‏ .P؛‏ 

يبدو أنه لم يكن بخصوص أرض زراعيةء ولكن لمنشئات وملحقاتها وليست أرضا زراعية (استخدمت 

كلمة '۹اأدعہء فى بردية 3691 111 .»۴.0 للأماكن الخالية). ويبدو أن الأملاك كانت تقع فى فيلا 
ديلفبا داام اء لهااط۳ فى الفيوم. 
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جمعت صياغتها بين البيع والتنازل وأصبحت النموذج للملكية كلهاء المدنية 
والزراعية: ”أقر بأئنى قد بعت وتنازلت لك عن E SS EES‏ 
کان يمکن أن يمل AS‏ الثالث عدة أنواع متباينة من 
الأرض وما يرتبط .بها من ممتلكات: أرض محدد عليها ضريية الإردب 
الواحد على الأرورا »monartab0s‏ أر اض خاصة مء kنامزهةء‏ أراضى 
استيطان ءkنذهه)»‏ أراضى حدائق كروم» أدوات رىء» منشئات صناعة 
النبيذء منزل فى كفر «٠)زممء‏ ومبان أخرى» وأيضا منزل وفناء داخل 
القرية )65 1 .(P. Coll. Youtie‏ 

أثرت تلك التغييرات فى شكل الوثائق على التوزيع الزمنى العام لأدلة 
مبيعات إقليم البهنسا. تضمنت مجموعة إخطارات التتازل أن القرن الأول 
ممثل جيد بوجه خاص. وعلى العكس من ذلك فعلى الرغم من أن القرن 
الثانى كان غزيرا جدا فى وثائق التأجير والأنواع الأخرى من الوثائقء 
لدان أنه ممثل بشكل ضعيف» فى حين أن المبيعات أصبحت مرة أخرى 
وفيرة فى القرن الثالث. ويختلف التوزيع الزمنى من الأقسام الأخرى 
لمصر اختلافا كبيرا"". ولكن لا يمكن استخدام هذه التقلبات العرضية فى 
التوثيق فى دعم مناقشات عن الاقتصاد (راجع المبحث الرابع). 


(۱۹) راجع (193 719)۸5 ۱۷ .ر×۴.0 بخصوص منزلین فی إیسیون تریفونیس کا٣٥طم‏ رآ ۸٥ایا.‏ من 
المحتمل أيضا أن تلك الضيعة تعكس طبيعة البيع بين الطرفين فى القانون المصرىء والتى تتعلق 
تقلیدیا بو ٹيقتین ن مختلفتین› واحدة بخصوص الكتابة لأجل الفضة؛ (ثمن - الوثيقة)ء والثانية بخصوص 
"كتابة التنازل* (التنازل أو نقل الملكية). 

)٠١(‏ الأعداد كالتالي: القرن الأول الميلادي: ٩١‏ بالإضافة إلى ٠١‏ إخطارا فى قائمة رقم ١٠؛‏ في القرن 
الثانى الميلادى:٠؛‏ فى القرن الثالٹث الميلادى: .٠١‏ وفى وثيقة 6612 111 58 التى لا يزال باقيا منها 
البيع الوحيد لأرض من إقليم البهنسا. 

(21) See Montevecchis listin Aegyptus, 23 (1943) 12ff.. with additions la popirologia 210f., 
P. Hamd. IH 217 in trod, 
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The Contents of The Sale Documents محقويات وثائق البيع‎ ٣ 


مع ذلك تسفر تلك الوثائق غير الكاملة والمستعصية غالبا لبيوع 
الأرض عن بعض معلومات اجتماعية واقتصاديةء وخاصة إذا كنا نعتبر أنها 
تقدم أمظلة توضيحية يمكن استخدامها لتشير إلى احتمالات بدلا من أن تكون 
أساسا مضمونا للتعميم. وسوف يتم مناقشة المعلومات المتعلقة بوضعية 
الفرقاء» وطبيعة الملكيةء والسعر فى حينه؛ كما ظهر نمط مُحدد فى المبيعات 
الموسمية وعلاقتها بالسنة الزراعية. ‏ 

ضم البائعون والمشترون للأراضى الزراعية فى إقليم البهنسا كلا من 
الذكور ومن الإناث» قرويين» وسكان عاصمة الإقليم» والمواطنين الرومانء 
والسكندريين» ومعظمهم فى الحقيقة يمثلون قطاعا من تلك الجماعات المعلوم 
عنها بأنها تمتلك أراضى هناك. وكان بعضهم يشغل مناصب دينية"'. ومثل 
العبيد السابقين ونسلهم» وفى حالة واحدة حصلوا على أرض من سيدتهم 
السابقةء وفى حالتين أخريين تصرفوا فى قطع أرض كان قد سبق منحها 
(أو بيعها) من سيداتهم السابقات"". ويفتقد الجنود المسرحون فقط؛ فقد 
استوطن الجنود المسرحون إقليم البهنسا (رغم أنهم لم يكونوا بأعداد كبيرة 
كما كان الحال فى إقليم الفيوم)ء وليس من قبيل المصادفة أننا لا نمتلك عملية 


(22) P.Oxy. 1 46. 47 
(23) P. Oxy. 1174: P. Oxy. I11 504, P. Matrit. 2; also P. Oxy. 1 65. 
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شراء أو بيع لأرض خاصة بواسطة جندى مسرح. ويشير التماس واحد من 
القرن الرابع إلى قيام جندى مسرح بشراء أرض لابنته بالقرب من قرية 
سینتو .)P. Oxy. ×11 1470( Sent‏ 

شكلت الإناث نسبة ملحوظة لأطراف البيع: 4١‏ للبائعين ونصف 
المشترين. وإذا كان الوضع كما اقترح حديثاء إن ما لا يزيد عن ٠١‏ من 
مجمل الأراضى الزراعية كان فى ملكية النساء (وربما كانت أقل بكثير بين 
الطبقات الأكثر ثراء وسكان عاصمة الإقليم)» ولذلك مثلت النساء فى الواقع 
بكثافة فى هذه الصفقات. وسوف نناقش الأسباب المحتملة لذلك فى 
المبحث رقم )٥(‏ فيما بعد. 

لقد كان ظهور السكندريين نادرا نسبيا فى المبيعات» وأولئك الذين 
كثيرا ما يدلسون فى أصلهم البهنسى. صحيح أن كلا من الطرفين سُجلا على 
العقذ فى وثيقة 2723 1۷×× .ر×۲.0: أوريليا أبوللونيا المدعوة هاربوكراتياينا 
alias Harpokratiaina‏ oniaاApol‏ iaاAure‏ مواطنة من الإسكندرية - ومدينة - 
بطلمية ونه «ہءاه۴۲» ولوکیوس کالیبریوس جايوس ىن6 usزمuم‌اه٥‏ .1 وابنه 
سليل أسرة معروفة شغلت مناصب بادية وسكندرية أسرة - كاليبونيوس 
فیرموس ص۴۲ مںماه٣‏ (راجع الفصل الرابعء المبحث الثانى). وتؤرخ 
من القرن الأول معظم حالات السكندريين الأصليين الذين اشتروا وباعوا 


Bagnall. Egypt in Late Antiquity, 92f., 130.‏ )24( 
بلغت مساحة الأرض التی تمتلکها النساء فی وثائق هیرموبولیس (ہع )ءال ۸۸ا .۲) ج %8 فى القرن الرابع؛ 
والتى أرجعها باجنال إلى موقف الرومان نخو تركيز الثروة. 
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أرضا فى الإقليم» رغم أنه لا ينبغى أن نعول كثيرا ونضغط على ذلكء حيث 
إن القرن الأول أنتج أوفر الأدلة على البيوع”". وليس هناك إشارة على أن 
الإسكندريين كائوا أكثر رغبة للحصول على أرض من أن يتصرفوا فيها. 

كان معظم المشترين والبائعين الذين سُجل سكنهم أتوا من البهنسا 
نفسهاء» مما يعكس أصول الوثائق. وكثيرا ما قام سكان العاصمة بالبيع 
لآخرين من نفس الوضع الاجتماعى» ومما لا شك فيه أن ذلك كان بسبب 
أنهم الأشخاص الذين كانت لهم معهم معظم الصلات""". ونحن لا نملك 
معلومات واضحة كيف كان المشترون يستدلون على أرض معروضة للبيع؛ 
لكنه كان يفترض أنها أساسا مسألة معلومات تنقل عبر المعرفة الشخصية'. 
و ”الحالة الحدية ءءء عناز11؛ لذلك هى بطبيعة الحال البيع للأقارب أو 
الجيران» وتمت مناقشتها بتفصيل فيما بعد (المبحث الخامس فيما بعد). 
وأهمية شبكة المعلومات الشخصية أنها تبقى على الأرض فى داخل نفس 
الدائرة الاجتماعية؛ وهذا يعنى أن ابن العبد المحرر باع لزوجة عبد محرر 
آخر (2 .ااا .). وربما قام مالك غائب بالبيع لزميل له» وقام بإجراء 


)AD 31L2: vendor) (°)‏ 159 11 .ر P.R‏ ؛ شراء نيابة عن أخته 
P.Oxy. X11 1462(i) (AD 83-4: PSI VII 897(ii) (AD 93: purchaser).‏ 
)7"( كان الطرفان من مواطنى عاصمة الإكليم: 
P.Oxy. XII 1475, XXXVII 2473, LI 3638, LII 3690 (brothers). P. Wise. I 9, P.Gen. II 116‏ 
وكان طرف واحد على الأفل من مواطنى عاصمة الإقليم: 
P. Coll. Youtie I 65, P. Giss. 100, P. Oxy. IX 1208, XIV 1636, XLIX 3498, PSI V 450,‏ 
VI 897۸D, SB HI 6612.‏ 
C1. Fi. Ancien Economy. 118 (v۷)‏ ویوجد الدلیل لشراء الأرض فی خطابات بلینی 
Pliny's.Letters, discussed by Kohoe. Risk and investment’. esp. 19-21.‏ 
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الصفقة فى مكان بعيد من المكان الفعلى للأرض'. وإذا لم يتمكن -البائع- 
الغائب من إيجاد أى من معارفه لديه الرغبة فى الشراء فيمكنه تعيين وكيل 
محلى لإيجاد مشتر له. وقام أوريليوس سارابيون المدعو ديونيسثيون 
Aurelius Sarapion alias Dionysotheon‏ وهو مدير معهد التربية السابق 
ومستشار مجلس شورى البهنساء ببيع أرض خاصة بالجندى ماركوس 
فیبیوس هوریجینیس 5٣ع‏ اه٣‏ وiuط¡۷‏ .1 الذی لم یکن موجودا فی مصر»ء 
إلى زمیل یشغل منصب بلدی (65 1 ieاuه۲ C011.‏ .۲۴) 


ومن الناحية الأخرى لم يكن هناك أى عائق واضح سواء اجتماعى 
أو مفروض من قبل الإدارة الرومانية يحول بين سكان عاصمة الإقليم 
(أو حتى الإسكندريين) من الشراء أو البيع للقرويين؛ وإلى هذا الحد كانت 
بالتأكيد أرضى الاستيطان فى العصر الرومانى سلعة يمكن نقلها بحرية"". 
كما لا نستطيع أن نكتشف أى اتجاه ثابت للبهنساويين لتجميع الأراضى على 
حساب القرويينء على الرغم من أن الدليل المتوفر كان قليلا جدا بحيث إننا 
لا نستطيع أن نستبعد أن مثل هذا التراكم قد أخذ مكانه بشكل تدريجى. وفى 
الحالات الثلاث التى سجلت كلا من موقع إلأرض وأصل قرية المشترىء 


(28) 114 P.Hamb. IH 217(see introd,); P. Oslo H1 . 

(۲۹) من سوء الحظ أن الوثانق لم تكن تسجل موطن أطراف العقد حتى أولخر القرن الأول الميلادي؛ وجاءت أقدم 

«P. Harr. | 138 11-18 (ad 92: see J. Whitestone, Anagennesis, | (1981), 137-9) حالة فى بردية‎ 

وقيها قام قروى بالبيع للابنة الصغرى لأحد مواطنى عاصمة الإقليم؛ وفى وثيقة (ن)897 ۷111 ۲51 

(93 ۸0) باع قروی لسكتدرى. ومبيعات متأخرة من أو إلى قرويين فى وثيقة .2 .11ا1 ٣.‏ وأولئك 
المذكورون فى الملاحظتين التاليتين. 
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كانت الأرض المشتراة تقع فى قرية المشترى ذاته" واشترك قرويون فى 
عمليتى بيع لأرض من قرية مختلفةء وأخرى من قريتهم الأصليةا'. ولیں 
لدينا أى أمظة لقروى من البهنسا يقوم ببيع أرض لآخر؛ ومثل هذه المبيعات 
كانت تتم بطبيعة الحال من خلال دار توثيق القرية ء٣مهءع‏ مما يقلل من 
احتمال أن التوثيق كان يتم حفظه فى عاصمة الإقليم. ونعرف عن تنازل» 
أنجز بواسطة دار تسجيل ۸٥ء‏ طمةءع سينارى ا5ء من خلال الإشعارات 
التی قدمت فقط لموظفى دار تسجيل أراضى الاستيطان ءهصءنطءههاه)؛ وکان 
مرتبطا به إشعار آخر للتنازل تم من خلال دار توثیق ١٣٤1م‏ ع نویس 
اه وقرى أخرى فى ريف الإسكندرية. 
تباينت مساحة الأرض التى بيعت فى صفقة واحدة تباينا كبيراء من 
أرورا إلى سد دو أرورا”. وتضمنت ممتلكات عديدة أكثر من قطعة 
واحدة؛ وتكونت أكبر مساحة بالفعل ليس أقل من ۲۲ قطعةء بالإضافة إلى 
منشئات زراعية ومنزل. ويبدو أن آلبيو س lêلıرڍlنgو Ulpiua Valerianus‏ 
هو الذى قام بشراء المزرعة بأکملھا من کلودیوس فالیریائوس Claudius Valerianus‏ 
وظلت على حالها كاملة لم تجزأً فى حيازة ملاكها الثلاثة التالينء ويبدو أنها 
وصلت إليهم بالميراث» وبيعت مرة أخرى كلها بواسطة ماركوس شبيوس 


(30) P. Oxy. XIV 1636, IX 1208, SB I1I 6612. 

(31) P. Harr. 1 138 PSI VIII 897(ii), SB VI 8971. 

؟٣eااں ,۶؛ راجع السجلات المتبقية لدار تسجیل ١٥٤آمھءع تیبتیوتیس اہ‎ 0»y. ×11 2 ("Y) 

»۶.Mich. voاs‎ 11 and V. P. Harr. | 139‏ وتضم وثائق میتشیجان وھاریس مجموعة من مستخلصات 
العقود التى تم القيام بها فى قرى عديدة من المركز الأوسط. 

(33) P. Oxy. X 1270: P. Coll Youtie I 65. 
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هوريجنيس e«ء 0g‏ سط۷ .۸ . وتعد هذه - الوثيقة- أوضح مثال من 
إقليم البهنسا على نقل جميع ملكية الضيعة . العقارية عن طريق عقد بيع 
خاص. وفی حالتين أخريينء اشتملت الممتلكات على منازل وعلى قطع 
مختلفة من أرض زراعية". 

وربما كان أكثر شيوعا فى البيع إضافة كمية صغيرة نسبيا للحيازة 
القائمة لأحد الأفراد. فقد تم نقل تلثى المبيعات لملكية أقل من عشر أرورات 
ونصف لاقل من خمس أرورات. وقامت أسرة كالبورنيوس فيرموس 
Calpurnius Firmus‏ پشر Iء‏ 112 أرورا من أراضى الكروم» على الرغم من 
كونها مساحة لا تذكر» وتكون نسبة ضئيلة من مجموع ممتلكاتهم .۲) 
(2723 ۷×× .ر×0. ويمكن تتبع علاقة طفيفة بين الثراء أو الوضع 
الاجتماعى للأطراف ومساحة الأرض المتعلقة بالصفقات؛ فقد قام قروى 
بشراء مساحة ١‏ أرورا فى القرن الرابع» فى حين قد يشترى أحد السكندريين 
ثلاث أرورات فقط. ووجد المقاول المتواضع سيرينوس المدعو سارابيون 
ai Serenos alas Sarapion‏ من المفضل القيام بشراء ثلثى ر وراء والتی قام 
ببيعها فيما بعد مرة أخرى فى نصابين لشخصين مختلفين (1636 1۷×. ر×0 .۶). 

من الواضح أن قيمة الأرض لا تعتمد على جودتها فقط واستخدامها 
الزراعى. ووصفت معظم القطع وخصوصا تلك الخاصة بأراضى الاستيطان 
بأنها ”أراضى غلال منتجة ذات شكل مستطيل“» ومن المفترض أنها تشير 


(34) P. Gen I1 116, P. Oxy. XII 1475. 
(35) SB III 6612; PSI. VHI 897(ii). 
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إلى مستوى ملائم من الجودة والملاءمة". وذكر فى حالة بيع» أرض غلال 
أنها مغطاة بالسمار البرى؛ (1636 1۷× .ر×0 .۶). ولما كانت نسبة قليلة من 
وثائق البيع تسجل سعرّا» وحتى النسبة الأقل التى احتفظت بكل من السعر 
ومساحة الأرض» فقد شكلت أساسا محدودا لمقارنة الأسعار لكل أرورا 
أو حساب مستوى الأسعار على مدى فترات مختلفة. وقد وضعغعت المعلومات 
المتاحة فى الجدول رقم (١١)؛‏ ولكن يجب أن نتذكر أن الأسعار لابد أنها 
تأثرت بالظروف الشخصية ودوافع الأظراف المتعاقدة وكذلك بنوعية الأرض. 
ونشر التباين فى سعر الأرورا فى تنازلين فى بردية 897 ۷111 ۴51» وكلاهما 
بتاريخ ۹۳ح.» ومتعلقان بأراضى استيطان غلال مستطيلةء كما يسلط الضوء 
على عدم قدرتتا على تغطية العوامل المحددة لأسعار الأرض فى مصر 
الرومانية. ومع ذلك فإن أدلة القرن الثانى يبدو أنها تشير إلى ”مستوى؛ ٠٠٠‏ 
دراخمة للأرورا. 

ظهرت أرض الكروم فى مبيعات قليلةء وجميعها من الجزء الأخير من 
تلك الفترة. ومن المثير للدهشة أن أسعار أراضى الكروم لم تبد أعلى 
كثيرا عن الأراضى الصالحة للزراعةء لأننا كنا نتوقع أن ترفع الأعناب من 


oppo oropiov e pov (7)‏ إإ أرض مبذورة بالغلال مستطيلة الشكلء كان ذلك هو 
المعيار فى الإشعارات التى ترسل إلى المشرفين أهص٠«دإهعه‏ على الأسواق؛ راجع أيضا 
e.g. P. Ryl. II 159, PSI IV 320.‏ 
(۳۷) راجع تحفظ جونسون على مقارنة الأسعار 
(Roman Egypt, 146 f.) .Drexhage, Preise, Mieten/Pachten, kosten und Lohne im romischen‏ 
حيث قدم مقارنة كاملة للاسعار من أنحاء مختلقة من مصر حتی عصر دیتلدیانوس ,127-38 A8۷۲۴۸,‏ 
P. Coll. Youtie I 65 (neglected vineland), P. Oxy. XXXIV 2723, XLIX 3498, LI 3638, P.‏ )38( 
Gen II 116. SB XVI 12333, 12553 (an 'old vinyard’).‏ 
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قيمة رأس المالء فضلا عن آلات الرى. ومع ذلك» فمنذ القرن الثالث ذكرت 
الأراضى الصالحة للزراعة كثيرا فى عقود البيع أنها مزودة بماكينات الرى. 
ولذلك فإن الارتفاع العام للقيمة خلال القرن الثالث يمكن إرجاعه على الأقل 
جزئيا لهذا العامل؛ ويبدو أن الانهيار الحاد للأسعار بصفة. عامة فى مص ر قد 
بدا متأخرا فی عام 0۲۷۰". 

قسمت عديد من المبيعات المبكرة صراحة أنصبة إيجار السنة الجارية 
إما للمشترى أو للبائع. وأيا كانت النظرية فلم يكن يبع بالضرورة فى 
الممارسة العمليةء "أن البيع يوقف الإيجار". فلم يكن هناك سلبيات خطيرة فى 
شراء أرض يقوم عليها مستأجر؛ فقد كانت عقود الإيجار المتفق عليها لمدة 
قصيرة» ولم يكن هناك افتراض بأن الأرض ستؤجر مرة ثائية للمستأجر 
(للملتزم) نفسه بعد انتهاء مدتهاء ولذلك كان يمكن للمالك أن يضمن الحصول 
على امتلاكها خالية خلال سنة أو سنتين. ومن الجانب الآخر ربما يكون 
المالك الجديد مقتتعا تماما بإعادة التأجير للمستأجر (للملتزم) نفسه'“. 

. ويمكن رؤية العلاقة بين السنة الزراعية وتواريخ البيع. وتظهر معظم 
الأراضى فى حالة منتجة عندما تم بيعهاء وحتى فى حالة عدم وجود مستأجر 
(ملتزم) عليهاء فإن مسألة المحصول الحالى يحتمل أن تكون ظهرت. ويعطى 
D.W. Rathbone. '‘Monetisation, not Price-Inflation, in Third Century AD Egypt’‏ )39( 

(Forthcoming). 
(40) PSI 1V 320, VIII 897 (i) and (ii), P.Oxy. 1 165, LH 39-690,111 633 as fully published in 
BASP 29 (1992), 143 ff. H. C. Youtie (Scriptiunculae 1 242-5). . 

حیٹ وضح (يوتی) أن عوائد العام تم تخصيصها على أى ما كان الطرف الذى أصبح مسئولا عن 

ضرائب العام؛ وأضاف لمصادره 220 .۸۲ .۸1. 

›o eb! من تییتیونیس کہ‎ C0۸0۸ 0۸ f ٣ء٥5 یوافق عتد الإیجار الذی عقدہ کرونیون بن تیڑس‎ )٤١( 


عام ٠٠١‏ ميلادية» وكان لا يزال سارى المفعول بسبب لفيضان الضعيف عام ١١/٠١١‏ 
عندما كانت الملكية فى حوزة مالك Îخر‏ : D. Foraboschi, P. Cronion, p. XXVi‏ . 
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دليل إقليم البهنسا (الجدول رقم ۲) بعض المبررات للتفكير بأنه كانت هناك 
محاولة متعمدة لتجنب إيرام عقود بيع بين فترة بذر البذور وبين فترة حصاد 
المحصول الرئيسى للسنة (تقريبا أواخر كهيك إلى بؤونة)ء فيما عدا فى حالة 
وضع شروط لتقسيم عوائد السنة. ومن الأخير يوجد ثلاثة عقود تمت فى 
شهر مسری» وواحد فی شهر برمهات ۸اه,٤هط۴»‏ وواحد فی شهر بؤونة. 
ويوجد ثلاثة مبيعات باستثناء الجميع» تؤرخ بفترة النمو الرئيسى للمحصول. 
ويوجد بالتالى فى معظم الحالات وقت بعد إنهاء البيع للمالك الجديد لوضع 
شروط لزراعة محصول السذة. 

لم تكن عملية البيع تستغرق فترة طويلة إلا فى حالات استثنائية جدا 
فقط. واستغرقت فى حالة واحدة فقط ثلاث سنوات مضت من أول تعيين 
البائع لممثل له حتى إشعار البيع لموظفى دار التسجيل ءع)هارطمه:اطنطاء لكن 
البائع كان غائبا خارج مصر طوال هذه الفترة» التى ربما تكون قد أخرت 
الأمور» ومن الممكن» كما اقترح الناش» أن الوثائق ضلت طريقها أو فقدت 
فى الطريق إلى الإسكندريةء مما أطال فترة العمل التى كانت مطلوبة. 
.(P. Youtie I 65)‏ 
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4 البيوع كدليل على الاستثمار أو المضاربة فى الأراضى 
Speculation In Land‏ 
عبر بعض كتاب مصر الرومانية عن الرأى القائل بأن انخفاض قيمة 
العملة وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى العام فى القرن الثالث شجع 
الميل إلى الاستثمار فى الأراضىء حيث إنها كانت الاستثمار الوحيد المستقر 
والمتاح بيسر. كما كان ينظر إلى نفس الفترة أيضا على أنها واحدة من 
الفترات التى ارتفع فيها حراك الأرض» ومرة أخرى نتيجة لانخفاض العملة. 
وذهب ماكلينان ”٣ءء‏ إلى حد القول بأن الاتجار فى الأرض وصل 
إلى أبعاد محمومة““. فإلى أى مدى تبدو هذه الآراء مبررة؟ 
وكما سبق ورأينا بالفعل» ليس هناك وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتقييم 
حجم مبيعات الأراضى فى مصر الرومانية فى أى فترةء وبالتأكيد ما إذا كان 
هناك زيادة فى الحجم فى أى وقت معين؟ كانت المبيعات التى لا تزال 
(وثائقها) باقية عن كل الصفقات لمساحات متواضعة جدا من الأراضى» بين 
أفراد من مختلف الأوضاع الاجتماعية ودرجات الثروة وكثير منهم نساء. 
ويبدو أن الاعتبار المناسب يتمثل فى الاستخدام السريع للأراضى الزراعية. 
ولا يبدو للوهلة الأولى حتى الآن حالة تدعو للتفكير بأن المبيعات تعكس 


(42) Oxyrhynchus: An Economic and Social Study, 18; cf. Johnson, Roman Egypt, 146, and I. 


Fikhman.' Quelques données sur la genèse de la grande propriété Foncière a Oxhrhynchos’, 
` LeMonde grec, 784-90, at p. 787. 
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وجود سوق تجارى كبير للأملاك فى الأراضى التى كانت فيها الأرض 


وفی حساب لضرائب من القرن الثالٹ (2129 ]۷1× .ر×0 .۴) يظهر 
على ما يبدو مساحات كبيرة من الأراضى تم الحصول عليها حديثا عن 
طريق الشراء الخاص» لأن كمية - ضرائب المبيعات («هذا)ر)هه) وسجل 
ار اضى الاستیطان ,٥٣ءاطءه‌ا)هk‏ تم إدخالها مقابل معظم قطع الأرض 
المدونة. والوثيقة بكاملها غامضة جداء لكن يبدو أنها تتعلق بضيعة واحدة 
خاصة تتراوح مساحتها بین ۱,۰۰۰- ٠,٠٠۰۰‏ أرورا انتشرت فى أنحاء كل 
مراكز الإقليم. ونحن لا نعرف من هو مالكها الجارى؛ ومن المحتمل أن 
"أسماء" ساراس مهه وعائلته تشير إلى ملاكها السابقين. وكان قد تم شراء 
الأرض حديثا فى معظم المراكز (وكانت مدخولات ضرائب البيع ١0إا)ر)مء‏ 
وسجل أراضی الاستیطان وناماما غائبة فقط فى أبوللونيوس 105مoااەAp‏ 
فى المركز الأعلى» والمركز الشرقى)ء رغم أن المقادير التى تم تحصيلها لا 
تؤكد ما هو نصاب الأرض الذى تم التحصيل عليهء» ومن المحتمل أنها تمثل 
أقساطا بدلا من كونها تمثل المبالغ المستحقة. كما أن تاريخ الوثقة غير 
مؤكد؛ وربما يمكن إرجاعها لأوائل القرن الثالث»ء أو إلى وقت لاحق لحد 
كبير. وهكذاء على الرغم من أن هذا النص يبدو أنه يقدم أحد التصورات 
لنمو ضيعة كبرى من خلال عملية الشراء الخاصة خلال القرن التالث»› 
فنادرا ما يبرر رؤية على أنه استجابة مباشرة لانهيار العملةء التى من المؤكد 
تقريبا أن مرحاتها الحادة الأولى بدت أسبق باكش من انصف قرن. وعن 
الرأى القائل إن عدم الاستقرار فى القرن الثالث أدى إلى ازدياد الاتجاه 
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للاستثمار فى الأراضى يفترض مقدما أن نسبة لها قدرها من ثروة الأفراد 
التى احتفظوا بها نقدا من قبل» أصبحت الآن معرضة لهبوط قيمتها. ومما لا 
شك فيه أن الاقتصاد الرومانى لمصر اعتاد بدون شك على استخدام الأموالء 
كوسائل للمدفوعات وكوحدة للحساب“. واحتاج نظام الأعباء اعاعLi)u‏ 
System‏ أنه ینبغی أن يكون لجميع الأر أضى قيمة نقدية راجع )۲.0xy.‏ 
(3506 11× ويمكن رؤية أفراد يستغلون هذه الفرصة بالاستخدام المثمر 
للفائض النقدى» إما بإقراضه بفائدة (راجع المبحث السادس)ء وإما بالمضاربة 
به فى السلع التى تخضع لتقلبات السعر المتغير“. وليس هناك داع لنظن 
أن عددا كبیرا من الأفراد قد احتفظوا فى أى وقت مضى بجزء كبير من 
ٹروتهم فى شكل نقود. فقد كانت الأرض دائما هى الشكل المفضل للاستثمار 
فى الريف المصرى الغنى والخصيب لدرجة أن الجزء الأكبر من الثروات 
الخاصة قد خففت فعليا من الخوف من تأثير عدم استقرار العملة. كان فائض 
الثروة من الإنتاج الزراعى دون شك أحد الأشكال المهمة فى نهاية القرن 
الثالث؛ فقد اعتاد ملاك الأراضى الزراعية الاحتفاظ 'بحسابات كأماهءءه؛ 
من الغلال فى صوامع القريةء والتى كان يمكن القيام منها بتأدية المدفوعات 
وتحويلاتها فى هيئة عملةء وبذلك يمكن تجنب استخدام النقودا“. وكان يمكن 
C. Howgego,' The Supply and Use of Money in the Roman World 200 BC to AD 300‏ )43( 
JRS 82 (1992), 1-31.‏ 

‘little Theodora Jرiصلا عتدما أبلغت 'ثيودورا‎ :S8 X×¥1 12607 )provenance unknown) (f ٤( 

أنه تم بيع القمح بسعر منخفض بلغ ٠١‏ دراخمة للإردب» طالبت المشرفين على أرضها القيام بشراء 

ما یوازی قیمته ۲ تالنت» أى حوالى ألف إردب؛ راجع حاشية رقم ٠١‏ أدئاه. 
P.0xy. ×X×1 2588-91 with inlrod. XXXVI 2863-72, (°)‏ .ع.e‏ ووثائق أخرى عديدة. واقترحت 


هاسليمان .۔۳٣دصامووس1‏ أن مواقع أجران القمح التى أجريت حفائر أثرية فيها كانت تتكون من صناديق 
متقصلة لو دانع الخاصة لكل صاحب حساأب“ 73 .TAPA 83 (1952). 56-73. a1‏ 
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استخدام مخزونات القمح لإقراض قروض نظير عائد مرتفع» أو الإفراج عنه 
للسوق فى أوقات العجز - فى الكمية-"“. ولما كانت الطبقات الثرية فى 
إقليم البهنسا بالفعل ملاك أراض أساساء فقد قاوموا للحصول على أكثر مما 
فقدوا من تخفيض قيمة العملة. 

ويالإضافة إلى لذلك» كان أى فرد لديه رغبة فى الاستثمار فى الأرض 
خيارات أخرى متوفرة أكثر ربحا من شراء قطعة صغيرة خاصةء وكانت 
الأرض التى باعتها الحكومة تقدم فرصة لشراء أرض غير منتجة أو مهملة 
بسعر رمزی» وهی نموذج واعد جدا للاستثمار (راجع الفصل الثانىء 
المبحث رقم ٤“(س)).‏ وفى مثل هذه الحالاتء فضلا عن الحيازات الموجودة 
فقد كان الاستثمار فى سلع مثل آلات الرى يؤدى إلى تحسينات فى الإنتاجية 
على المدى الطويل. ويمكن للمرء أيضا أن يتعهد بتأجير مساحات واسعة من 
الأراضى العامة وأراضى الضياع»؛ واستخذام النفوذ لترحيل المستأجرين 
(الملتزمين) الموجودين إذا لزم الأمر". وعلى ذلك إذا كان هناك أى اتجاه 
لز يادة الاستشمار فى الأرض خلال القرن الثالث» فإن ذلك ينعكس» ليس فقطٍ 
فى عقود بيع الأراضى الخاصة الباقيةء ولكن فى عدة أنواع أخرى من 
الوثائق أيضا. 

قد يظن بداهة أن عدم الاستقرار الاقتصادى يمنع المتاجرة فى 
الأراضى كما يشجع عليهاء مما يحاول ملاك الأراضى التمسك بأصولهم 


)٤١(‏ من هنا جاءمت الاوامر الحكومية بتسجيل وبيع مخزون الحبوب الخاصة فى أوقات نقص المعروض: 
P.Oxy. XLVII 3339 (AD191), XLII 3048 (246).‏ 
e.g.P.Oxy. XXIV 2410, PSI XII 1260.‏ )47( 
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الآمنة. وبالإضافة إلى ذلك فلا تقدم وثائق البيع الفردى تعزيزا لوجهة النظر 
التى ترى زيادة فى حجم الأرض التى تم بيعها فى القرن الثالثء على الرغم 
من أن أكبر مساحة من المعروف أنها كانت موضوعا لعقد البيع الخاص 
اتفق حتى الآن تأريخها بمنتصف هذا القرن (65 1 eاںه۲ ٤٥١1.‏ .۴)ء ونملك 
أيضا أمثلة لنماذج مناطق ذات مساحة كبيرة تم استبعادها فى فترات سابقةء 
وكانت تمثل استثناءات فى جميع الأوقات من النمط العام“. وتقترح 
الوثيقتان الوحيدتان للبيع من إقليم البهنساء والتى تعطيان معلومات مفصلة 
عن التاريخ السابق للممتلكات من القرن الثالث» بالإضافة إلى أنها تمش 
التطرف العكسى فى الوسط الاجتماعى للأطراف المعنية» - تقترح - إلى 
أنه كان من المرجح أن تلك الأرض كانت تنتقل مرات عدة عن طريق 
الميراث دون بيعها. والحالة المعروفة عن مزرعة تبلغ مساحتها نقريبا مائة 
أرورا تم بيعها كوحدة واحدة (عام ۲۳۸) وسجلت أنه سبق بيعها أخيرا قبل 
عامّاء وكانت من الواضح أنه تم نقلها ثلاث مرات عن طريق الورثة فى 
الفترة الزمنية المتداخلة. وكذلك فإن مساحة صغيرة تم شراؤها عام ۲٠١‏ 
انتقلت بالميراث خلال ثلاثة أجيال قبل بيعها مرة ثائية بواسطة حفيد مشتريها 
الأصلى بعد ۲١‏ عاما0“. 


)٤۸(‏ (100 346)۸0 11 .ر×0 .۲ » تنازل عن ٥۰‏ أرورا؛ وفی بردية 718 ×1 .ر×۶.0» التماس يشير إلى 
بيع مساحة ٥۳‏ أرورا عام ٠٠٠١-٠٤١‏ ميلادية. 
Co. Youtie 1 65 (4۹)‏ .۶ء والوثيقة على عکس وق »M. Chr. 200 (Herakleopolite nome)‏ التى 
تتبع تاريخ القطعة منذ عام ۲٤٤‏ إلى منتصف القرن السابقء وخلال الفترة نقلت بالتنازل ثلاث مرات 
وثلاث مرات بالميراث. 
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إن التعريف الأكثر شيوعا فى جميع وثائق البيع للقب البائع فى وثائق 
البيع يذكر أن البيع تم من خلال الميراث أكثر من الشراء. حقيقة أن كلا 
الحالتين السابقتين ترجع إلى أواخر القرن الثالث وكليها مما لا شك فيه 
يستحق مواصلة الاهتمام» ولكن لا يمكن اعتبار أى منهما كنموذج ضرورى 
أو مؤشرا على أوضاع فى تلك الفترة. فى المثال الأول كانت الأرض 
(ومعظمها زراعية) والأملاك الأخرى فى بيميس كا»:ه۴ المتاخمة مباشرة 
للبهنساء كانت قد أعيد بيعها لمالكتها السابقةء أوريليا ٹايسؤس التى تدعى 
لو Oxy. ×11 1475) Aruelia Thaisous alias Lolliane jı‏ .۴). کان یوجد 
هناك نوع من الرهن يخول عمل عقد بيع والذى ألغى فيما بعد (راجع بداية 
الجزء التالى)؛ ولكننا هنا لا نتتاول إلغاء البيع السابق»ء ولكن نتحدث عن بيع 
جديدء مصحوبا بجميع عمليات التوثيق والتسجيل. كان السبب الذى حفز على 
استرداد هذه الممتلكات وعودتها إلى المالك الأصلى أكبر من عملية 
الاستردادء ولا يمكن الادعاء أنها كانت أو لم تكن صفقة ”سوق “. 

يدعى البعض فى الحالة الأخرى أنها يمكن أن تفسر على اعتبار أنها 
مثال لعملية ”مضاربة فى الأملاك“ ليس فقط على أساس المعلومات التى 
تحتويها الوثيقة نفسهاء ولكن أيضا من عدة وثائق أخرى باقية متعلقة بالبائع. 


قام آوریلیوس سیرینوس المدعو سار ابیون "عم .A e11۶‏ 


(50) Inheritance: P,. Oxy. LII 3690, P. Wisc. I 9, PSI V 450, P,Oxy. LI 3638. XLIX 3498. 
XIV 1704, SB IV 7343. Purchase: P.Oxy. XIV 1636, XII 1475. 
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arap‏ ناه فی وقت ما قبل عام ۲٤۹‏ بشراء ج رورا هن 
أراضى الغلال فى سيريفيس كام رإه8ء وباع نصفها فيما بعد لثلاثة أفراد. 
وتنازل فی عقد باق (1636 1۷× .ر×0 .۴) عن ثلث أرورا المتبقى نظير مبلغ 
٠‏ دراخمة لاو ریلیوس بانیسنیوس ۴۸٥5۸61‏ وںناeإں»‏ صاحب الأ٘رض 
المجاورة التى تقع فی الغرب. وکان لدی ھومبیرت 1٥٥e‏ وبریو ×uھعإ۴‏ 
قليل من الشك فى رؤية ذلك كمضاربة فى البيع» وظنوا أن سارابيون استخدم 
المال الذى حصل عليه من بيع هذه الأرض لمساعدته فى شراء نصف منزل 
فى السنة نفسها فى البهنساء فى حين كان يمتلك النصف الآخر بالفعل('“. 
وكان من المعروف أن سارابيون اشترى منزلا آخر» وقام بشراء جارية ثم 
باعها ثانية لصاحبها الأصلى مع الطفل الذى أنجبته. ويتضح استحسانه 
للأرباح التى حصل عليها من خلال تخفيض قيمة العملة ومن فترة عدم 
الاستقرار السياسى يمكن ملاحظته فى الصفقة التى عن طريقها وافق على 
قبول وديعة عام ۲۷۹ بمبلغ ٠٤۸‏ تالنت فى مقابل ٠,۲۸١‏ دراخمة»ء يتم 
إعادتها طبقا لرغبة -لشرط- المودع“. 
ولكن على أى حال هل نعتبر أن سارابيون كان يمثل نموذجا لمعاصريه. 
ويبدو أنه فى البداية كان شخصتًا ذا ثروة متواضعة جدا؛ وريما ورث مع أخيه 
خمس أر ورات قاما بالاشتراك معا بتأجیرها سنة ›)۶.0xy. ×1۷ 1689( ۲٦۹‏ 


u (51) M. Hombert and C. Préaux 'Un petit propriétaire é¢gyptien du milieu [Ile Siêcle de notre ère: 
Aurelius Serenus Sarapion', L'Antiquité Classique, 17 (1948), 331-7, on P.Oxy. X 1276. 
(52) P.Oxy. XIV 1699, IX 1209, XIV 1713. 
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وربما كانت له هناك أملاك أخرى لم يتبقى لها سجل. وامتلك فيما بعد حديقة 
كروم تم تأجيرهاء وأجر لنفسه أرضتًا تخص ورثة جندى مسرح» وقام بشراء 
أرض حكومية مصادرة (وكانت الأخيرة كاستثمار لإسطبل؛؟). ومع ذلك 
من الممكن أن تكون جهوده لتنمية ثروته حققت نجاحا محدودا فقط. وإن رأى 
ماكلينان ءاه« أنه أصبح ”من ملاك الأرض الكبار عة 1'معتمدا 
على إثباتات هوية تتأرجح ما بين غير المحتمل إلى الذى لا يمكن تصديقه(““. 

لم تقدم حالات أخرى باقية من أى فترة أوجه شبه واضحة لسيرينوس 
المدعو سارابيون «0امهءه؟ ءهاله وممءإعS.‏ قد يكون هناك بطبيعة الحال 
أناس آخرون قاموا بمشتريات وبيوع كثيرة للحصول على مكسب مالى 
سريع» واضعين الأساس للازدهار الفردى الكبير. وفى غياب مزيد من 
الأدلةء فنحن ببساطة لا نعرف. ولا يوجد فى الواقع ما يجعلنا نقترح أن 
حجم صفقات الأرض كان كبيرا بما فيه الكفاية فى أى وقت» وأن حدوث 
تقلب فى الأسعار كاف للقيام بمضاربات فى اقتناء الأراضى لتوفير أكثر 
لعطاءات مؤقتة (خيرية) فى بعض الأحيان. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
أنه عندما رغب اوریلیوس هوریون 1٥۸‏ uذاeںں۸‏ فی دعم قری البهنسا 
المثقلة بالأعباء الإلزامية كااعءںا:اء استثمر هباته الخيرية ليس فى شراء 
الأرض» ولكن فى شراء الأعلاف التى يظهر من بعض الأدلة الأخرى أنها 
كانت لها سوق حية ومتقلبة(*“. 


(53) P. Oxy. XIV 1631, 1646, 1633. 

(54) Oxyrhynchus 39; see Fikhman's criticisms, Le Monde grec. 787. 

Oxy. 1¥ 705 ines 771. cf. P.Oxy. H1 507 (°)‏ .۴؛ حالة مضاربة فى العلف؟ عن سوق العلف» 
راجع الفصل الأول» المبحث الثانى. 
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۵ أسباب أخرى لشراء الأراضى وبيعها 
Other Reasons For Buying And Selling Land‏ 


فى حالة غياب أية معلومات مباشرة عن الدافع للبائعين والمشترينء 
وأية معلومات أخرى عن الأطراف المشاركةء بعيدا عن ما يتضمنه عقد 
البیع فی حد ذاته» ماذا یمكن قوله عن مضمون هذه الصفقات؟ لیس کثیرا فى 
الواقع بأى قدر من اليقينء ومع ذلك هناك بعض الأنماط تظهر من الأدلة. 
النقطة الأولى الجديرة بالاعتبار هى ما إذا كانت الوثائق جميعها تمثل 
مبيعات 'حقيقية ٠“‏ بدلا من الغرض الخفى ءاام ١ء ٠٠١٠‏ وهو نوع من الرهنء 
وفيه يقوم الطرفان بكتابة عقد بيع ممتلكات ورهن أموال فى آن واحد 
من”المشترى؛ إلى ”البائع'». ويلغى البيع عند تسديد المبلغ". وقام مونتوفيتشى 
Monteveccchi‏ ڊجaعg‏ الأدلة من بين عقود البيع (خاصة من باثيريس البطلمية 
Paths‏ وتبتيونس وا«ص ط6٣‏ - أم البرجات - فى أوائل العصر الرومانى) 
الخاصة بهذا النوع من الصفقات”. وهناك نزاع قانونى حول امتلاك ممتلكات 
فى إقليم البهنسا يبدو أنه خاص بموضوع ما إذا كان العقد يخضع لعملية بيع 
حقيقية أم أنه كان على هيئة رهن بشكل خفى إعائزم ۸ء مون*“. لكن البيع 


(56) Taubenschlag, Laws? 271ff., Pringsheim, Greek Law of Sale, 117f. 
(57) Contributi per una storia sociale ed economica della famiglia nell'Egitto Greco-romano', 
Aegyptus, 17 (1937). 338-48, at 344; 'Ricerche di sociologia HI(c)', Aegyptus. 23 (1943), 
24 f., La papirologia, 210, 227. 
فى عدم وجود‎ 08 e" تتمثل إحدى المشكلات فى اكتشاف السبب الخفى أعاوام‎ ۴.0. 111 472, 6 (۸) 
مظاهر غير عادية فى عقد البيع نفسه؛ والسمة المميزة لهذا الإجراء وجود بيع وقرض بجائب‎ 
.۲.Rر!.‎ !! 160 › بعضهما. راجع على سبیل‎ 


358 


الوحيد الباقى للأرض التى عادت لمالكها الأصلى لا يبدو أنه الغرض الخفى 
stei¡م en‏ neە»‏ حتی لو کان السعر ربما يبدو منخفضا کثیرا“. 

تحن نجهل تماما الدوافع التى تؤدى بملاك الأراضى لبيع حصص من 
أملاكهم. ومع ذلك هناك دليل على بيع ممتلكات معينة ترتبط بأرض لتلبية 
ضرائب مستحقةء وهناك يبدو أنه لا يوجد سجل لبيع الأرض نفسها للسبب 
ذاته» ربما لأن الثمن الذى يمكن الحصول علية مقابل الأرض بالمقارنة 
بأشكال الملكية الأخرى التى من المرجح أن مالك الأرض كان يمتلكها كان 
منخفضا نسبيا فيما يتعلق بدخلها العادى الذى تقدمه. لذلك فضل الوصى على 
أبناء أبوللونيوس وهi«ه[امم4‏ مواجهة متأخرات الضرائب منذ فترة طويلة 
ببيع ٠١‏ شجرة سنط هiءةءة‏ على جسر حديقة كروم مزروعة حديثا نظير 
مبلغ ٠,۲۰۰‏ دراخمة (225 ۸5 909 ۷1 .ر×0 .۴). وربما كان الوصول 
للسعر نفسه نقدا فى ذلك الوقت يحتاج لبيع أكثر من أرورا واحدة من 
الأريض مما يُعد خسارة دائمة لدخل ممتلكات الأطفال. 

كانت إحدى المناسبات التى كان على العائلات مواجهتها ضرورة 
إيجاد مبلغ نقدى كبير لم يكن متاحا لها بسهولة عندما تزود الابنة بمهرهاء 
وقد يتوقع أن ذلك يمكن أن يؤدى لبيع أرض. وعلى أى حال فإن العلاقة 
بين صفقات الأرض وتوفير المهر للبنات تبدو أقل وضوحا من ذلك. وينبغى 
أن نتذكرء أنه فى حالة بيع أملاك لشخص لا تربطه صلة بالمشترى» ييعد 
عن الاحتمال كثيرا حقيقة أن إجراءات عقد البيع كانت تسجل أن البيع كان 


.)١١( .ر×0 .۴ ؛ راجع المبحث الرابع. وعن مقارنة الأسعارء راجع الجدول رقم‎ ×11 1475 )٩۹( 
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من أجل استخدامه لمهر الابنة. وتم الكشف فقط عن الارتباط بين المهر 
وأحد مبيعات أرض فى هيرموبوليس لان عقد البيع ”قد تم تنفيذه بين الأب 
وابنته» وبسبب أنه ذكر بوضوح أن المبلغ المستحق على الأب من أجل مهر 
ابنته كان مستحقا للابنة كجزء من ثمن شراء الأرض التى كانت قد اشترتها 
من والدها. (95 11 .ط۸۳ .۴). وبالتالى فلا يعتقد حقيقة أنه كان من المناسب 
إعطاء الأرض مباشرة باعتبارها العنصر الرئيسى للمهر (راجع الفصل 
الخامس» المبحث الرابع) لذا قد تم التحايل بذكاء فى بيع الأرض دون 
الحاجة لتقديم أموال نقدية فى الحقيقة. وهو يشبه إلى حد ما وليس مطابقاء 
للوضع الذى وجد فى حالة من البهنسا وفيها جهز والد ابنته التى لم تبلغ 
السن القانونية بمبلغ ٠,٠٠١‏ دراخمة ’غير قابلة للرد“ لشراء نصيب فى 
حديقة كروم من أخيها غير الشقيق» وهو ابنه (3638 11 .ر»۲.0) ؛ وهنا لا 
يوجد ما يشير إلى أن المال كان يكون كلا أو جزءا من مهرهاء. ولكن من 
الصعب عدم رؤية ارتباط الصفقة بطريقة ما بزواجها فى المستقبل. 

وبشكل عام كان دليل إقليم البهنسا أبعد ما يكون من أن يوحسى 
أن العائلات قد تضطر إلى بيع أراضيها لكى تزود- بناتها- بالمهرء 
ويكشف عدد كبير من الأمثظة عن أرض قام الآباء بشرائها نيابة عن 
بناتهن غير المتزوجات('". وفى معظم هذه الحالات لا يبدو أن الأرض قد 
تم شراؤها من الأقارب. والنقيض لحالة واحدة لشراء بالنيابة عن ابن قاصر 
P. Harr. 1 138 lines 11-18; P. Oslo I 114; P.Oxy. II1 633; IX 1208; XI 1462, 1470;‏ )60( 
"une 4.‏ . والوثيقة الأخيرة عبارة عن محاولة لشراء ممتلكات مصادرة؛ 


cf. J. Rowlandson,' Sales of Land in their Social Contex', Proc. 16 Int. Congr. Pap., 371-8 
at P. 376. 


360 


(2723 1۷××× .ر×0 .۶) یوحی بأن تفسير تلك المشتریات للبنات لم تكن 
كثيرة» حیث إن صفقات ممتلكات الشباب من السكان كانت تنطوى فى الغالب 
على ممتلكات فصر كانت تحظى بالقبول والتشجيع""ء ولكن يعتقد أن ذلك 
كان مناسبا بوجه خاص لفتيات الحصول على حيازات من الأراضى قبل 
زواجهن. وهناك نتائج مشابهة بطبيعة الحال تمت إما عن طريق هبة من 
حيازة قائمة لأحد الوالدين (273 11 .ر×۲.0)» أو بواسطة إدراج هبة 
أرض فى عقد الزواج (راجع الفصل الخامس» المبحث الرابع (ب)). ولما 
كانت الزوجات تصغر أزواجهن عادة بعدة سنوات» لذلك كانوا أقل احتمالا 
بالفعل للحصول على كل ميراثهن". وعلى ذلك ربما كان شراء الأرض نيابة 
عن البنات يبدو كبديل لكل من المهر والميراث لتزويدهن بممتلكات فى شكل 
يمكن أن يسهم فى دخل الأسرة الجديدة أكثر مما يفعله المهر المعتادء وفى 
وقت ليس مشروطا على وفاة والدى الفتاةء ولكن بدلا من ذلك» عندما يكون 
ذلك أكثر فائدة للجيل الأصغر ومن ناحية أخرى أيضاء فربما اقترن بيع 
الأرض مع انتشار نموذج لنقل الملكية. ويمكن أن يوفر البيع وسيلة بالإضافة 
إلى التى سبق مناقشتها (الفصل الخامس» المبحث الخامس) لتعديل حيازات 
الملكية للحد من التجزئة الناجمة عن تقسيم الميراث. قام أحد القصر المدعوء 
آوریلیوس ٹیونیس ٣٥ط‏ وںزاeإںA‏ عام ۲۹۱ ببیع رورا فی باکیرکی 


)1١(‏ فى الواقع إذا نظرنا إلى وجود نسبة كبيرة من الممتلكات فى حوزة القصر» فإنه من اللافت للنظر 
كيف كان من النادر مشاركتهم فى الصفقات العقارية. 
)٦۲(‏ بلغت فجوة متوسط العمر سبع سنوات ونصف قى وثائق التعداد: 
Bagnall and Frier, The Demography of Roman Egypt. 118.‏ 
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۴إkeه۴‏ فى المركز الشرقىء عبارة عن نصيبه فى ميراث والدته الذى تم 
تقسيمه بين أبنائها الخمسة. ويبدو أن البيع وتقسيم الميراث تم بعد فترة 
قصيرة من وفاة والدته» وربما رأى أن المساحة الصغيرة غير مناسبة 
وخاصة إذا كانت تقع بعيدة عن الأملاك التی قد یرٹها ونیس ءن«هءط1 من 
والده (1208 ×1 .)P.0xy.‏ 


يوجد هناك عدة أمثظة لمبيعات تتعلق بالأقارب القريبين أو ملاك 
مشتركين فى ملكية عادية؛ وغالبا ما تتداخل هذه الفئاتء وكلاهما يدل على 
الميراث المشترك. وقد عرفت هذه الظاهرة ضمن النصوص من باثيريس 
البطلمية ءنارطه۴ منذ فترة طويلة"ء وأصبح من الواضح جيدا مع نشر 
نصوص جديدة على نحو متزايد استمرار تلك الممارسة بين طبقة سكان 
عواصم الإقليم المتأغرقة فى العصر الرومانى. ومما يعزز هذه الحالات 
تصريحات (بيانات) أعم من المحامين ومن الوالى أثيديوس هيليودوروس 
Adis Heliodorus C.‏ التى أكد أن القانون منح بوجه عام أسبقية حقوق 
الشراء للملاك المشتركين للممتلكات أو الأقارب القريبين وأسقطها عن 
الجيران. وبيت القصيد هنا هو أن البيع لم يكن يمارس مباشرة فى أعقاب 
توزيع الميراث لتسويته» ولكن إذا رغب أحد من الملاك المشتركين فى ملكية 
مشتركة وقرر البيع فى أية مرحلةء كان لشركائه الآخرين فى الملكية 
الأولوية فى المطالبة بشرائه (حق الشفعة). 


(63) Montevecchi, Acgyptus, 23 (1943), esp. 64f 

(64) P. Oxy. 1 46 ((brothers; 47 (joint owners); XI1 1462 (brothers?) LI 3638 (brother to 
sister) ; LII 3690 (brothers); P.Matrit. 2 (joint owners?); SB XVI 1227 7(sislers?); see 
further Rowlandson,.'Sales of Land', 373f. 

(65) Refs. In ibid. 374f. : also H. -A Rupprecht,' Zum Vorkaufsrecht der Gemeinschafter 
nach den Papyri'. in E. Bresciani et al. (eds.) Scritti in onore di Orsolina Montevecchi 
(Bologna, 1981), 335-42. 
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ویوضح تتازل سیر ابیون بن ادر استوس کهاکھr A‏ ەه 07ء مھم لشقیقه 
ثيون معطا عن قطعتين من الأرض بالقرب من تامير ءإiصهة٣‏ الواقعة فى 
مرکز ٹومویسیفو -٥0طمءزه‏ ۲1۲۳ء ویظهر أنه ربما کان ینقضی وقت طویل فی 
الواقع بين مناسبة الإرث وقرار نقله إلى آخر من الورثة (3690 111.ر×0 .۲). 
كانت ممتلكات سيرابيون نتيجة لتقسيم ميراث والده بينه وبين إخوته الأشقاء 
الخمسة وأختين؛ ويرجع أصل قطعة واحدة لسيرابيون من عمته زويس كام2ء 
وأخرى من جده لأبيه. وفصلت ثلاثون سنة تقريبا بين التقسيم الخاص بثروته من 
ملكية أبويه وبين بيع سيرابيون للقطع لأخيهء ولذلك فإن تلك الصفقة كانت تعد 
بالكادء نتيجة مباشرة لتوزيع الميراث. ومع ذلك فبعد أقل من ثلاثة أشهر من 
التنازل» قام سارابيون ببيع آخر لثيون 1٠٠0١‏ لنصاب من مزرعة وأرض بناء 
شاغرة ورثها من أخ آخر الذى ينبغى أن يكون قد توفى فى الفترة بين الاتفاقين 
(3691 111 .ر»۶.0)؛ ولذلك ففى هذه الحالةء فإن وجود الفترة الأقصر أوجد صلة 
مباشرة مع وقوع الميراث مما جعلها أكثر قبولا. ولستغل ثيون الفرصةء التى 
نشأت من معرفته برغبة أخيه فى بيع بعض الأرض» لكى يحصل على مزيد 
منها بالقرب من تلك الأرض التى كان قد ورثها هو نفسه» على الرغم من أن 
قائمة الممتلكات المجاورة تجعل من الواضح أنها لم تتاخم أرضه مباشرة. وكان 
هناك إغراء إضافى لكلا الطرفين فى الحفاظ على الأرض فى نطاق الأسرة. 

لا يأتى هذا المثال مباشرة فى داخل نطاق الحكم القانونى» لأن ثيون 
المشترى لم يكن مالك مشارك للممتلكات التى اشتراها من أخيه» ولا كان 
جارا مباشر. ولكن يبدو أنه يعكس مجموعة الأولويات نفسهاء بتفضيل البيع 
لشخص له صلة ما ببائع الأرض وبالأرض نفسهاء بدلا من مجرد ما يُقدم 
من سعر أعلى. ‏ 
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أکد مرسومح أڻيديوس هليودورgس Avidius HeliodorusP. Oxy. XL1‏ 
(2954) حق الجيران فى شراء الملكية المشتركة للممتلكات فى حالة عدم 
وجود رغبة لدى الملاك المشتركين فى القيام بذلك. ولكن هل توحى المبيعات 
نفسها أن الجيران يميلون لشراء ممتلكات حتى ولو لم تكن ملكية مشتركة» 
وإن لم يكونوا من أقرباء المالك السابق؟ إن شراء الممتلكات المجاورة 
مباشرة من أملاك الجيران» على عكس تلك الخاصة بالملكية المشتركة لیس 
موثقا فى كثير من الأحيان. وفى واحد من النموذجين لبيع أرض خاصة لأحد 
الجيران من إقليم البهنساء كانت مساحة الأرض صغيرة وبلغت () أروراء 
وربما تكون مزايا الدمج مع قطعة أكبر تبدو واضحة (1636 1۷× .ر×0 .۲). 
وفى الحالة الأخرى تكونت الأرض من مزرعة كروم من مساحة أكبر نسبياء 
مع أنها كانت مهملةء وکان المشترون مؤسسة کالبورنڪ Calpurii Firmi‏ 
وهم أثرياء غائبون يمتلكون الأراضى المحيطة من ثلاثة جوائنب". ويستدعى 
المرء منطق بلينى (3.19 .8۲) ,رمذا۴" عندما واجه فرصة مماظة من قبل 
لشراء إحدى الممتلكات المجاورة: الراحة التى تمكنه من زيارتها فى مرة 
واحدة على حد سواءء» وربطها تحت إدارة واحدة» وهى الحجج التى راقت 
بدرجة معقولة مؤسسة أسرة كالبورني؛ وسلبيات افتقاد المالك للتنوع 
والمخاطر من فشل المحاصيل المحلية. 


0»y: ×X××X1۷ 2723: c٤. P. Turner 24 (17)‏ .۴ محاولة لشراء ٠١‏ أرورا من أرض مصادرة محاطة 
من جميع الجهات بأملاك كانت تزعم المشترية وابنتها شراءها. 
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والاعتبار الأخير الذى لابد أنه تم تطبيقه بقوة خاصة فى بلد مثل 
مصر التى تعتمد على وصول إمدادات المياه لتخصيب تربتهاء أن الضياع لا 
تبدو كما وسبق أن رأينا فى الفصل الرابع أنها كانت موحدة تماما حتى 
عندما تكون قد نمت بنسب كبيرة جداء وكان فى مقدور صغار ملاك 
الأراضى إيقاء قطع صغيرة متعددة ما دام كانت Gs‏ على مسافة 
ملاعمة من القرية التى تولف القاعدة لعملياتهم الزراعية. فلا فائدة أن تكون 
كل أرضك تقع فى نهاية ترعة الرى. يتمثل مدى الفاعلية الجيدة الذى تقدمها 
المبيعات الباقية فى زيادة المواققة على أن توزيع حيازة الأرض ربما كان يمكن 
إخفاؤها جيدا من خلال حقيقة أن وثائق البيع سجلت فقط الظروف التى تم 
فيها شراء الأرض بواسطة مالك الممتلكات المجاورة مباشرة» وليس عندما 
يكون المشترى مالكا آخر من المنطقة نفسها. 

إن الحالات التى نوقشت فى هذا القسم تمثل فقط أقلية من بين كل وثائق 
البيع من البهنساء لكنها تؤكد أن المبيعات لم تكن بالضرورة دليلا على وجود 
سوق تجاری كبير للأراضى. لقد قدمت الأرض لكل من كبار ملاك الأراضى 
وصغارهم مصدر آمنا للدخل على المدى الطويل بدلا من تبادل أصول 
قصيرة المدى مقابل أى شىء يمكن أن يسفر سريعا عن عائد أفضل. وتقدم 
عمليات الشراء نيابة عن البنات غير المتزوجات مثالا واحذا بذاته على كيفية 
التعرف على الصفقات التى يمكن أن تواجه احتياجات الفرد أو الأسرة فى 
المستقبل ضمن نمط أوسع نطاقا من توزيع الممتلكات والميراث. لا يزال ينظر 
للمبيعات بأن لها علاقة ما بصفقات السوق؛ لكن السوق كان غير مكتمل إلى 
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حد كبير» حيث يدخله المشترون والبائعون لأسباب ليس لها علاقة بالسعر. 
وعلاوة على ذلك دخول عامل إضافى وهو ما تعارف عليه من تفصيل البيع 
للأقارب والملاك المشتركين أو الجيران» الذين تضمنهم القانون كما وثقوا من 
خلال النماذج الفردية. 

إن هذا الفشل فى التوافق مع المعايير التى وضعتها النظرية الكلاسيكية 
الجديدة للاقتصاد economic theory‏ اclassica-neo‏ لا يعنى أن المبيعات لم 
تخدم وظيفة مهمة فى نكييف آثار انتقال الأيلولة على أشكال الملكيةء على 
سبيل المثال عن طريق الحد من عدد أصحاب الملكية المشتركة أو إعادة جمع 
شمل الحيازات المجزأة. والأهم من ذلك هو السماح بالحصول على الأراضى 
لمن هم فى بداية سن البلوغ (إذا كان فى استطاعة المشترين أو عائلاتهم ذلك) 
دون الحاجة لانتظار وفاة والديهم. وبعيدا عن القيام بدور قاطرة كبرى للتحول 
الاجتماعى أو كفكرة لاستثمار على نطاق واسع أو ما يعنى ضمنا المضاربات 
فى الأرض» فيبدو أن البيوع ساعدت فى المقام الأول على الحفاظ على النمط 
السائد لملكية الأراضى ذات الحجم الصغير وملكية الأراضى المجزأة بشكل 
كبير من خلال إعطائها مرونة أكثر. 
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Mortgages of Agriculu!ral Land رهونات الأراضى الزراعية‎ ٦ 


يمثل الافتراض إحدى الفرص الرئيسية لاستثمار المال فى العالم القديم. 
وحتى القروض التى لم يكن عليها فائدة نقدية كان يمكن توقع تأمين إعادتها 
من خلال الالتزامات الاجتماعية أو السياسية التى وضعها المدين. ومع ذلك 
تبدو معظم القروض المعروفة من خلال البردى المصرى أنها كانت ضمنا 
أو صراحة تحمل فائدة""؛ ومهما كانت الروابط الاجتماعية التى ربما شكلت 
عرضا أو عززت بهذه العقودء فقد كان يمكن للدائنين التطلع أيضا للعوائد 
الاقتصادية التى يمكن جنيها من القروض التى قاموا بها. وتدرج القروض 
المضمونة الحصول على فرصة أخرى بحصول الدائن على ملكية دائمة 
للممتلكات المستخدمة كضمان إذا لم يتمكن من تسديد القرض» وهو عائد قد 
يكون فى الواقع ميزة للدائن إلى حد كبير» ولم يكن من النادر أن يكون 
الضمان أكثر من قيمة المبلغ المقترض فيما يبدو فى أكثر الأحيان. 

وعلى ذلك فإن رهونات الأرض قيد النظر هناء تشكل نسبة ضئيلة فقط 
من جميع أنواع القروض المسجلة فى أوراق البردى. وكما يتوقع المرء تقع 
المبالغ المعنية فى أقصى النهاية لألوان الطيف» وأكبر من معظم القروض 
غير المضمونةء وتزيد حجم القروض المضمونة على وجه العموح أيضًا على 


Montevcchi. La Papirologia, 225-9 (۷(‏ قدم قائمة لجميع أنواع القروض قى البردى. وعن موضوع 
الفوائد راجي» الأعمال المذكورة فى roduclionڼin‏ 3351 .P.Oxy. XLVI‏ 
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العقارات أكثر من الأراضى الزراعية. ومع ذلك فربما يمكن الإشارة على 
أن هذا التمييز تم الحفاظ عليه ليس لأن الأراضى الزراعية كان لها قيمة 
جوهرية فى ذاتهاء ولكن لكبر حجم المساحات» خصوصا فى أوائل العصرء 
التى ربما استخدمت لتأمين القرض (راجع الجدول رقم .)٠١‏ 

إن العقود نفسها لا تمدنا بمؤشر عن الغرض الذى من أجله أجريت 
قروض الرهن. ويؤكد البردى الخاص ب 'سوتيريخوس من ثياديلفيا 
"Soterichus of Theadelphia‏ الاستخدام العادى لقرض غير مؤمن عليه 
بواسطة فلاح مستأجر لتمويل نشاط السنة الزراعية حتى وقت الحصاد. 
ولكن يبعد عن الاحتمال أن ملاك الأراضى كانوا يحتاجون لرهن أملاكهم 
من أجل هذا الغرض“. ونحن لا نعرف ما إذا كان قد أجريت أى من 
الرهون لتمويل تحسينات فى قيمة رأس المال للملكية نفسها. ومع ذلك فربما 
كان الأرجح أنها كانت تستخدم بصفة أساسية فى تمويل مصاريف غير 
عاديةء مثل تسديد متأخرات ضريبة أو تأدية التزامات إجباريةء بالإضافة إلى 
المناسبات العائلية مثل الزواج والجنازات. وجاعت الإشارة إلى استخدام 
قرض مؤمن لتسديد ضرائب وردت الإشارة إليه فى وثيقة تثير الفضول عن 
زواج ثان» وفيها تم الاتفاق على أنه فى حالة الطلاق الثانى فسوف يحصل 
الزوج على حق الانتفاع بأملاك زوجته حتى يسترد كل من السلفة التى قدمها 
لها و قيمتها د 2 تالنت مع الفائدة وتسديد الدائنين الآخرين (1473 11× .ر×۶.0). 


(68) P.Soterichos pp. I9ff See R.SS. Bagnall,' Theadelphia Archive: A Review Article’, BASB 17 
(1980), 97-104. 
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هذه الحالة التى يغطى دين لزوجها صراحة التزامات تنفصل كليا عن 
مهرهاء هی نوع مختلف تماما عن عقد قروض من البهنسا بین زوج وزوجهء 
والذی تم مؤخرا تحدیده على أنه شکل بدیل لتوفیر المھرا''. وکما کان يحدث 
فى أثينا الكلاسيكية فإن أرض ازوج كان يمكن رهنها أيضا لتأمين مهر 
زوجته» لکن هذا يختلف عن الرهون العقارية التی تناقش فیما یأتی؛ والتی كانت 
تستخدم لتضمن قروضتا نقدية بين أشخاص لا تربطهم بيعضهم علاقة'". 

إن حدوث مشكلة أخرى بما فيها الإجمالى المفترض للقرض يبدو أنه كان 
مرتفعا نوعا ماء وربما يشير فى كثير من الأحيان إلى أن القروض كثيرا ما 
كانت تتخذ فى الأصل من قبل أشخاص يعائون ضيقا ماليا بشكل ما. 
فثلاث من بين الثمانى عشرة حالة التى تم تلخيصها فى الجدول رقم )٠١(‏ 
عيارة عن إضافات للقرض السابق على الممتلكات نفسها أو على ممتلكات 
أخری وشير حالات أخری إلى التقصیرا'. فی عام ۱۹٤‏ قام جوليوس 
بطولیمایوس sەPtlolemai‏ iusاJu C.‏ السکندری بعمل قرض بمبلغ (۲) تالنت 
لأبوللونيانوس المدعو دیونیسیوس كەsiرہه¡0‏ ءھنلھ Apollonia nus‏ من البھنسا 
لمدة عام واحد تقريبا؛ وحتى عام ۲۰۱ لم يكن قد استعاد الدين بعد» كما لم 
يحصل على حيازة الضمان (1328 11× ۲51). 


(69) T. Gagos, L. Koenon, and B. E. McNellan,' A First Century Archive from Oxyrhnychus: 
of Oxyrhynchite Loan Contracts and Egyptian Marriage", in J.H. Johnson (ef.), Life in a 
Multi-Cultural Society, (Chicago, 1992), 184-204.) 

(70) See ch. V n.58: cf. M.I. Finly, Studies in Land and Credit in Ancient Athen 500- 200 
BC: The Horos Inscriptions (New Brunswick, 1952), 44ff. 

(71) P.Oxy. H 270. 1I 506, SB VI 9190, 
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ومع ذلك كان من المرجح أن ينتفع الدائنون فى نهاية المطاف - بدلا- 
من أن يعانوا من المشاكل المالية لدائنيهم. ويمكن الاأستدعاء بسهولة لحالات 
امتلاك ممتلكات ناجمة عن قرض تأخر سداده كثيرا"“. وأحيانا ما كانت تثور 
منازعات أكثر تعقيدا عندما يتعذر إعادة الدين. وهناك التماس من ثلاث إخوة 
أن الدائن لوالدهم قد حصل من الإنتاج على أكثر من قيمة القرض الأصلى 
من خلال حوزته للتأمين وهو يمثل عن كثب صدى لحالة أكثر وضوحا من 
إقليم هيرمويوليس منذ سنوات سابقة". ويوضح المثال الأخير أن المشكلة 
ثارت من البداية لأن التأمين تجاوز قيمة القرض الأصلى» لذلك كان بيع 
نصاب من الأرض سيكون كافيا لدفع الدين بالكامل. كان هذا فى الواقع هو 
الحل الذى قضى به القاضى وuءزفنمن؛‏ وكان الدائن رافضا التخلى عن امتلاكه 
للتأمين كله (المربح للغاية). لذلك عندما نسمع عن حالات أخرى لبيع أرض لها 
علاقة برهن» فإنه من الممكن أن الإجراء قصد به أيضا إنقاذ المدين من 
مصادرة أملاكه التى لها قيمة أكبر بكثير من القيمة الفعلية لمبلغ دينه“". 

من المثير للاهتمام القيام بمقارتة نسبة النساء اللاتى لهن علاقة 
بالقروض بضمان الأرض مع نسبتهن فى المشاركة بعقود البيع. كان نصف 
المستدينين المعروفين تقريبا فى عقود الرهن من النساء» وهى نسبة مماظلة 
لشراء وبيع النساء للأرض. ومع ذلك ساد الرجال بشكل كبير بين الدائنين 

(72) e.g. P.Oxy. XLIX 3508, S1. Pal. IV p. 114(= P.Oxy. 11 636), PSI VI 687, XIII 1322. 


(73) SB IV 7339, P.RyL. 11 119. 
(74) P.Oxy. XXII 2349.111 588. 
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فى الرهون. وربما يكون السبب فى ندرة النساء كمدينات فى تلك العقود 
مثيرة للدهشة إذا اعتبرنا أن مهور النساء لم تكن تتضمن المال فقط (رغم 
أنهن ربما لم يكن فى وضع يمكنهن من تسديد القرض خلال فترة زواجهن)ء 
ولكن أيضا كانت قروض إقليم البهنسا بصفة عامة غير مؤمنة بضمانء 
وأيضا بالمثل بضمان» وكثيرا ما ظهرت النساء فى الواقع أكثر كمدينات من 
ظهورهن کمستدینات("'. 

وبالنظر للفوائد المحتملة عن إقراض مال (نقود) بتأمين بضمان الأرضء 
فمن المهم النظر فى الوضع الاجتماعى للمدين والمستدين. وهناك بطبيعة 
الحال دليل طفيف متاح نسبياء وحتى ذلك يعد كافيا لإظهار الاختلاف 
الملحوظ للوضع النموذجى للطرفين(الجدول رقم .)١١‏ 

يتناقض ذلك مع دليل المبيعات التى سبق مناقشته فى هذا الفصل» 
حیث لا یظهر نمط واضح» لکنه یتناسب مع اکتشافات کینان J.6. Kee"‏ 
من القروض والوثائق الأخرى التى ترجع للعصر البيزنطىء الذى خلص 


.)14( توجد قائمة النصوص التى تمتل أساس هذه البيانات فى الجدول‎ )۷١( 

»Kutzener. mers zur Stellung der Frau, 124. (۲)‏ وجد ۲۳ قرضنا من البهنسا بواسطة نساء 
مقابل ۸ قرضا لنساء» من سوء الحظ لم يحاول تقييم ما هى نسبة هذه القروض من كل القروض. 
تشکل بیانات هوبسون 100 من سکنوبایو نيسوس 0× uه‌اهمهkه؟‏ على النقيض من ذلك٬‏ 
حيث توضح أن نسبة النساء كن فى كثير من الأحيان أقل بكثير من الرجال (نسبة )٤:١‏ بوصفهن إما 
التقرض أو المقترض» على الرغم من أن المقرضين الإناث كن أكثر عرضة لتوفير العقارات 
للضمان من نظرائهن من الرجالJ (D. H. Hobson.’ Women as Properly Owners in R0man‏ 
(316-7 ۵1 .311-21 .(1983) 113 ۲۸۸ .رع ويقترح التباين الواضح فى هذا الدليل إلى أن 
مسألة دور المرأة كمدينة ودائتة تحتاج لمزيد من التحقيق. 
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متها إلا أن سكان المدن كانوا عادة فى الموقف المهيمن اقتصاديا فى 
علاقاتهم مع القرويين". ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا النمط 
ينطبق عادة كذلك حتى فى حالة أولئك القرويين الذى يمتلكون أملاك من 
الأراضى الخاصةء والذين من المفترض أنهم يشكلون النخبة الاقتصادية 
لمجتمعاتهم. لقد خدمت الرهون بطريقة ما لم تبد أن المبيعات قامت بفعلهء 
وإلى زيادة ثروة أولئك الذين يمتلكون بقدر أكبر من الموارد على حساب 
أولئك الأضعف اقتصاديا منهم. 


(77)' Village and Polis in Brzantine Egypt’, Proc. 16 Int. Cong. Pap. 479-485, esp. 484. 
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الخصل السابيح 
الالتزام الزراعى الخاص ومتونه 


Private Agricultural Tenancy And its Context 


Introduction Ad | 


قد ينظر إلى الالتزام الزراعى كثيرا على أنه علاقة اقتصادية 
اجتماعية أو قائونيةء إلا أن الرؤية التى يقدمها البردى قانونية فى المقام 
الأرل. وعقود إيجار الأرض التى تسمى فى اللغة اليونانية باسم كإعيهطائز 
هى الأكثر عددا لنوع وحيد من الوثائق المستخدمة فى هذه الدراسة. تم حتى 
الآن نشر ٠۳۹‏ وثيقة من وثائق تؤرخ بالفترة مابين عام ٠١‏ ق.م» حتى 
نهاية القرن الرابع الميلادى» مع أمثلة جديدة تظهر باستمرار توضع تحت 
الضوء؛ ويمكن استكمال هذه الأدلة من المواد التى لها صلة بإيصالات 
الإيجار ومن إشارات خاصة بالإيجار فى خطابات وحسابات المزارع. من 
المرجح لهذا السبب وحده» أن عقود الإيجار يكون لها فى المقام الأول تأثير 
ملحوظ على الصورة التى لدينا عن حيازة الأرض فى الإقليم'. ومع ذلك 


)١(‏ تتمتل الدر اسات القياسية لعقود إيجار الأرض كاءءه هادا" فى: 
S. Waszynski. Die Bodenpacht: Agrargeschichliche Studien I: Die Privatpacht (Leipzig and‏ 
Berlin. 1905). J. Herrmann. Studien zur Bodenpacht im Recht der graeco-acgyptischen Papyri‏ 
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تعد أعدادا كبيرة من الوثائق الباقية دليلا ضعيفا للأهمية الأساسية لنوع من 
الوثائق» خاصة وأن كثيرّا من عقود الإيجار كانت صالحة لمدة عام واحد فقط. 
وإذا ما اعتبرت عقود الإيجار كمصدر مهم لإلقاء الضوء على الأوضاع الزراعية 
فى مصر الرومانية فإن ذلك يحتاج إلى تبريره بالتفصيل. فالهدف الرئيسى من 
هذا الفصل هو مناقشة ذلك فى حين أن كثيرا ما كان لعقود الإيجار فى مصر 
دور محدود نسبيا لتوفير الإدارة أو رأس المال على مدى قصير جدا لملاك 
الأراضى الذين كانوا لسبب ما لا يمكنهم تقديم هذه الاحتياجات بأنفسهم» فيمكن 
ملاحظة اتساع دور هذه العقود فى البهنسا خلال قرنين من منتصف القرن الأول 
إلى منتصف القرن الثالث م. لكى تكون هى الممثلة للوسائل العادية التى أدار 
بها ملاك الأراضى من سكان عاصمة الإقليم أراضيهم عن طريق 
تأجيرها على أساس مدة زمنية أطول للقرويين المحليين(. 

وعند استخدام عقود الإيجار فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى» فإننا 
نحتاج الاثنين لاختراق أسفل سطحها القانونى لكشف جوانب العلاقات التى 
نشأت منهاء وللبحث عن الأدلة الأخرى التى سمحت لهم بوضعها فى سياق 
زراعى أوسع. وساعد العملية الأولى وجود تفاصيل غير عادية تضمنتها 
العقود القانونية؛ على الرغم من الصيغة المشتركة بين جميع الوثائق القانونية 


(Münchener Beitrge. 41), (Munich 1958), and D. Hennig. Untersuchungen zur Bodenpacht im 
ptolemiiisch-römischen Ãgypten (Münich, 1967). 


)١(‏ قدمت المُناقشة - جين رولاندسون- الاقتراح نفسه بشكل موجز فى 
‘Crop rotation and rent in Oxyrhynchite land lease: social and economic interpretations’,‏ 
Proc. 20th Int. Cong. Pap. 495-9.‏ 
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أساساء فهى تظهر قدرا أكبر من الاختلافات الفردية عن تلك التى نجدها مثلا 
فی مبيعات. ويمكن بالتالى القيام بتحليل دقيق للتعامل مع أحكام المُعدات 
والعوائدء ومدة الحيازة (الالتزام) لاستكمال معلومات مباشرة أكثر عن 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى لمالك الأرض والمستأجر (الملتزم). وهذا هو 
مجال اهتمام الأقسام التالية من هذا الفصل» بعد القيام بدراسة مساحة 
-استقصائية - أولية لتقاليد الحيازة الزراعية فى مصر بين أشكال أخرى 


لإدارة الأرض. 
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۲ إدارة الأراضى: تأجبر الأراضى وبدائله 


Land Management: Tenancy and its Alternatives 


تعد حيازة الأرض (الالتزام) إلى حد بعيد أفضل توثيق لطريقة إدارة 
الأرض فى مصرء بسبب الحفاظ على العقود المكتوبة. وأول خطوة نحو فهم 
معناها الحقيقى هو النظر فى ما هى البدائل التى كانت ممكنة» بصرف النظر 
ما إذا كانت الوثائق الباقية كافيةء ومدى الأهمية التى كان يجب أن تكون لها 
فى الأصل للاإنتاج الزراعى بشكل عام. ثلاثة بدائل أساسية تحتاج إلى 
دراسة: الأولى- الزراعة المباشرة بواسطة مالك الأرض» استخدام العبيد أو 
غيرهم من الخدم» وأجرة العامل. ثانياء نحن نحتاج بعد ذلك للنظر فيما إذا كان 
ينبغى الادعاء بانتشار أشكال من الحيازة (الالتزام) تختلف كثيرا عن تلك التى 
تجسدت فى عقود الإيجار (الالتزام) ءنومضءن الموجودة؛ وهذا يتطلب النظر 
باختصار فى تطور وتفاعل التقاليد المصرية واليونانية لعقود الإيجار. 


Direct Cultivation (autourgia) 5Š الزراع مشر‎ (i) 
حتما كانت زراعة صغار الملاك وأسرهم لأراضيهم ممثلة تمثيلا‎ 
ناقصا فى أدلتنا المكتوبة بشكل كبير» حيث نتج عنها توثيق قليل نظرا‎ 
لطبيعتها الخاصة جذاء وكان من المفتقرض أنها الأكثر انتشارا بين القرويينء‎ 
الذين لم يكن نشاطهم الاقتصادى هو الركيزة الأساسية فى أوراق بردى‎ 
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البهنسا. وربما ينبغى أن نفترض وجود ممارسة زراعية معتادة بين 
القرويين› خاصة أولئك الذين كانوا يملكون مساحات صغيرة من الأرض. 
مع ذلك فرغم طبيعة الأرض المجزأة للحيازة فحتى هؤلاء يحتمل أن بعضهم 
ریما کان يتم تأجير أجزاء من أرضهم» فى حين يستكملون دخلهم من خلال 
القيام باستئجار (بالتزام) زراعة أراض عامة أو خاصة. يوضح التوثيق من 
قرى الفيوم انتشار الإيجار حتى بين القرويين» على 'لأقل باعتباره وسيلة 
مؤقتة: وتشكل إيجارات الأراضى ربع جميع العقود المسجلة من خلال مكتب 
تسجیل تبیبتیونیس 1ہ )ط٥۲‏ عام ٥‏ ميلادية". 

ام بعض سكان عاصمة الإقليم أيضا بزراعة أراضيهم. إن معظم 
مساحة المركز الغربى الذى يقع على بعد حوالى [۷] كم من مدينة البهنساء 
وكذلك بعض القطع البعيدة من الإقليم وخاصة فى المركزين الأعلى والأوسط 
كانت متاحة على طول نهر توميس. ويتضمن كل من عقدى إيجار السنوات 
الست فقرة تحظر على مالك الأرض إعادة تأجيرها أو زراعتها مباشرة 
autourgein‏ خلال سريان مدة العقد؛ كان مالك الأرض فى حالة واحدة من 
عاصمة الإقليم يعيش على مقربة من الأرض (فى بايميس ءنصنه۴؛ شمال 
البهنسا مباشرة)» أكثر من المستأاجر (الملتزم) الذى كان يأتى من لينون 
10n‏ بالقرب من بیلا ا٥۴‏ التی تبعد إلى حد ما جنوبا. وهنا كانت زراعة 
المالك المباشرة تتوفر لها بالتأكيد إمكانية معقولة. ويبدو فى المثال الثانى أن 


(3) P. Mich. I1 123: see L.R. Toeple, ' Studies in the administrative and Economic History of 
Tebtunis in the First Century AD, (Diss. Duke Univ..1973). 136. 
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الخيار كان أقل: كانت مالكة الأرض سيدة» وكان نصاب الأرض أكبر كثيرا 
[۳۸] أروراء وكانت الأرض تقع فى باكيرك ۲ه فى جزء من المركز 
الشرقى أبعد كثيرا عن عاصمة الإقليم (metropolis‏ وربما يمكن للمرء 
تور أن ابنها أبيون ۸٠م‏ كان يقيم محليا أثتاء فترة القيام بفلاحة الأرض؛ 
ولكن ينبغى أن ينظر إلى الفقرة كمعيار لشرط عقود الإيجار طويلة الأجل بدلا 
من كونها تطبيقا خاصا للحالة الفردية. ومع ذلك فإن عادة وجود مثل هذه الفقرة 
(القصيرة) لابد أن فيها إشارة إلى أنه حتى كبار ملاك أراض فى عاصمة الإقليم 
ريما كان لهم أن يقرروا تجنب الإيجار لصالح الزراعة المباشرة. 

لا يلزم الزراعة المباشرة بطبيعة الحال أن نتحصر تماما فى اعتماد 
صاحب الأرض على مزاولة العمل بنفسه أو على أفراد من الأسرةء رغم أن 
اصطلاح ”اع عإuهاںه“‏ لا يبدو عادة أن له هذا المعنى. نحن نحتاج الآن إلى 
النظر فى الطرق الممكنة التى يستطيع صاحب العمل الاستفادة بها من اليد 
العاملة للآخرين مع احتفاظه بسيطرة مباشرة على إدارة الأرض. 


(ب) العبيد والخدم (والعمالة التابعة) 
Slavery and Dependent Labour‏ 
على الرغم من أن وجود عبيد المنازل كان مألوفا فى الأسر التى 
تمتعت بدرجة معقولة من الرخاء فى مصر الرومانية والدور الذى لعبه 
العبيد المحررون فى الإدارة فى بعض النصوص» فإن هناك سببًا ضعيفا 
Le Monde grec, 601-8; P.Oxy. I1 101.‏ )4( 
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للاعتقاد أن عبيد المتاع ساهموا بدرجة كبيرة فى اليد العاملة الزراعية. إن 
الإشارة إلى ةلةم فى نصوص الضياع الكبرى كان يعنى بوضوح خدم 
من مركز متواضع» ولكن لا ييدو أنهم كانوا مستعبدين قانونيا“. ومن ناحية 
أخرى فمن الواضح أُنهم سدوا جزءا من احتياجات العمل الزراعیء لیس فقط 
فى الضياع» ولكن على ما يبدو أيضا فى قطع من الأرض التى أجرها 
المستأجرونء» الذين كان عليهم أن يساهموا فى بعض الأحيان بإعطاء هبة 
للبيداريا نهل نهم). توحى الكلمة بمعنى الصبيان (ربما ليس فقط الذين 
أهملوا فى طفولتهم كما يقترح راثبون ٥0۸ط11ه۸)‏ ولكن الذين يعملون بصفة 
غير رسمية إلى أن يصلوا لسن النضج» فى إطار منظومة علاقات الالتزام 
الاجتماعى الذى يسقط من فحصنا المباشر لحد كبير. 

يبدو بالتالى أن عبيد المتاع كان لهم دور محدود جدا فى الزراعةء أما 
العمالة التابعة“» فربما كانت لها معنى أكثر أهميةء رغم أن الأشكال المحددة 
لتلك التبعية تظل غامضةء وتميل بقدر توثيقهاء إلى دمجها بالقسم التالى 
الخاص بأجور اليد العاملة الذى يتعين النظر فيها. ' 


Economic Rationalism, 89-91)) أثبتت استتتاجات راثبورن من الأدلة التفصيلية لأرشيف هيرونينوس‎ )( 
تأكيد صحة الإشارات المتباينة من دليل البهنساء وخاصة بردية‎ 
PSI 1263 recto, published by R. W. Daniel and R. Pintauudi, Aegyplus, 64 (1984), 61-7 : 
وهى حسابات مزرعة من القرنين الأول والثانى تسجل مدفوعات لأجرة (١٠1١0ءمه) الصبية والفتيات.‎ 
1. Biezunska- Malowist, L'Esclavage راجغ يض‎ paidaria and korasia dans I' Égypte gréco- 
romaine:2° partie: Période ramaine (Wroclaw etc., 1977), 74-85. 
P.Oxy.XXI11 2351, 1V 730. In P. Oxy. I 1O1. P. Berl Leihg. 1 20, P.Merton 1 17. SB VII (% 
.۴دنلة٣اد 8ق لم يكن البقشيش ١ءل١0م؟ مخصصا تحديدا للصبيان‎ 
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(ج) أجور ليد Wage Labour ld‏ 
اتخذت أجور اليد العاملة فى الزراعة أشكالا متعددة مثل الحيازة 
(الالتزام). من موظفين لمدة طويلة (تتفاوت طبقتهم من المحضرين ك؟fزاةط‏ 
إلى الخدم البسطاء) إلى العمال المستقلين أو الحرفين الذين يتم دفع المقابل 
لهم نظير القيام بخدمة واحدة. وكان يتم الدفع فى كلا الحالتين» وخصوصا 
الأولى بالمقابل العينى الذى حل محل e‏ النقدية. كما لم يكن الفارق بين 
العمل بأجر والإيجار حادا كما نتوقع. ويمكن أن تكون عقود العمل التى 
حصل فيها المستأجر (الملتزم) على (هطاsنس)»‏ - تکون - قد استخدمت 
فى توظيف القائمين بأعمال الرى نهطءهءممهإهرط بالإضافة إلى فلاحى 
الكروم (التى نوقشت بالتفصيل فى المبحث الرابع أدناه)؛ بينما حصل 
الملتزمون فى بعض الأحيان فى عقود E‏ العادية على أجور نظير 
تأديتهم لأعمال إضافية معينة. وينبغى أن نضع فى ذهننا أيضاء أن 
المزارعين الرئيسيين فى الأراضى زوا إضافة إلى أراضى الكروم» 
سواء کانوا ملاکا أو مستأجرين (ملتزمين)» قد يحتاجون لشراء خدمات مثل 
الإمداد بالمياه» وعمال الحصادء أو حمير للنقل. ولم يكن يتم كتابة هذا النوع 
من الترتيبات عادة» وبالتالى فهى ممظة تمثيلا ناقصا فى الأدلة لديناء إلا 
عندما کان يتم تسجيلها فى حسابات الضياع» لكنها كانت بالتأكيد أكثر انتشارا 

من كونها مقصورة فقط على ضياع الأثرياء. 
يجب أن ينظر إلى جميع أشكال العمل المأجور كأهم بديل لاإيجار 
(للالتزام)» وعلى ذلك من المهم أن ننظر بشىء من العناية كيف ظهر 
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التشابك بالضبط بين الاثنين على كل من ملاك الأراضى ذات الحجم الكبير 
وذات الحجم الصغير. من الأسهل أن نبد بحالة ملاك الأراضى الأثرياء 
أولا لكونها موثقة بشكل جيدء ولأن إستراتيجية إدارة أراضيها موضع نقاش 
حدیث. ویوضح أرشیف هیرونینوس کںہ 1٥۲0٢1‏ دورا هامشیا جدا للإیجار؛ 
خصوصا للأراضى الزراعيةء بالمقارنة بتشغيل العمالة المباشرة» على 
مزرعة أبيانوس ءدمهامم4 الموثقة فى ثيادلفيا ."Theaedelphia‏ ومع ذلك 
فحتى لو كان الأرشيف قد حافظ على صورة متوازنة لأهمية الإيجار على 
كل أملاك صاحب هذه الأرض الخاصة» فالحالة ليست بالضرورة نموذجيةء 
واقترح كيهيو ٠1٠0‏ وجودا أكثر من مكان مركزى لإدارة الضياع المصرية 
الكبرى بصفة عامة. فى الواقع إن أحد المواضيع الرئيسية لكتابه- مؤلفه- 
كان إثبات أهمية الإيجار (الالتزام) لملاك الأراضى من مختلف درجات 
الثروةء فى نشر المخاطر الاقتصادية وتكلفة الاستثمار. ولكن بالنظر لطبيعة 
الأدلةء فإنه من الصعب للغاية إثبات مثل هذا التعميم. فالحالات القليلة من 
العقود أو الإشارات الأخرى للإيجار (للالتزام) التى يمكن أن تكون مرتبطة 
مع الضياع الكبرى» يمكن اعتبارها جميعا انتثنائية: وعلى سبيل المثال 
فالجز ء الوحيد الكبير من ضيعة كلوديا إزيدورا aإهلائا‏ aالںها٤‏ الذى نعرف 


أنه تم تأجيره كان يقع فى واحة صغيرة نائية")ء وليس لدينا فكرة عن نسبته 


(7) Rathbone, Economic Rationalism, esp. 183-8 

(8) D. P. Kehoe, Management and Investment on Estates in Roman Egypt during the Early 
Empire (Bonn, 1992), esp. 120. 

(9) Cf. Kehoe, Ibid. 124, 138f. 
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إلى المساحة الكلية التى تتألف منها ممتلكاتها. من المؤكد أن بعض الضياع 
الكبرى أعطت للجيجار (للالتزام) مكانة مهمة بجانب الزراعة المباشرة 
وتتمثل آکثر الحالات وضوحا فی أرشیف خلفاء لاخیس اا1 من تبتیونیں 
sصساطع٣»‏ ومازال باقيا منه ليس فقط عدة عقود إيجار فرديةء ولكن أيضا قائمة 
بالعوائد العينية من نفس النوع» بالإضافة إلى حسابات الأجور ٠‏ 

إن الأدلة الخاصة بأجور عمال الزراعة والإدارة المباشرة للضياع فى 
إقليم البهنسا فى العصر الرومانى متوفرة بكثرة فى عدد النصوص الباقية؛ 
لكن معظمها قصير أو قصاصات مهلهلةء وتفتقد إلى نص كاف لتقديم أى 
مؤشر عن حجم الملكية الذى يتضمنه. وتوضح مجموعات متنوعة من 
الخطابات أوامر صدرت من المشرفين نواءههءم أو نظار الضياع 
phrontistai‏ أو إليهم لتسديد اجو ر أو مدفو عات أخر ىء وهو شكل من الإدارة 
لا يختلف عن ذلك الموثق فى أرشيف هيرونينوس وuم‏ هه11 لكنه أقل 
تعقيدا"'. وهناك رسائل مماظة وقصاصات حسابات ضيعة كثيرا ما تشير 
للمستأجرين (للملتزمين) نه۲هطاءن" وأكثر شيوعا إلى المزارعين ا0عإهمع. 
مما يمكننا من أن نكون على ثقة بأن الملتزمين نةا0طاءنص هم المستأجرون 


esp. the numerous texes published in P.Mil. vogl. Vols.VI and VI (1°)‏ See؛‏ توجد قائمة العواند 
فى الجز ء السادس 74-96 .لاط Kehoe's discussion,‏ مse‏ ;275 ۷1. اعتمدت مالكة الأراضى أوريليا 
خاریت اھ٤‏ دااeاں۸‏ فی هیرموبوليس على تأجير ضيعتها المكونة من ٠5٠١‏ أرورا لإدارتها 
بشکل حصرى. راجg (P. Charite, introduction and texts, passim)‏ .. 

(1D) P. Theon.: P.Oxy. XLIX 3513-21(orders from Nemesianüs:; see S. Stephans, ZPE 3] 

(1978), 145-60); P. Oslo HI 146. P. Harr. II 230-4(relating to the pronoetes Philantinoos). 
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لأملاك بعقد مكتوب من ذلك النوع الموجود الآن؛ ومع ذلك يمكن أن يكون 
للمزارع وەعإدعع“ نفس المعنى (خصوصا فى إيصالات العوائد)ء لقد كان 
مصطلح اللمزارع- الفلاح؛ أكثر شيوعا مثله مثل مصطلح المستأجر- 
الملتزم“؛ وعلينا عدم الافتراض مسبقا أنه ينبغى أن يشار فى سياق حساب 
ضيعة إلى المستأجر(الملتزم) بدلا من الموظف المباشر. فقد عين على 
احتياطى الغلال فى ضيعة کكالبورiيl Calipari Heraklia lı‏ 
المزارعين نهعإهءع بالإضافة إلى نظار الضياع نهاءن)١هطم‏ والموظفين 
pragmateutai‏ والصبية ةفنصم والمراقبين نهەiم,ءصaاهk‏ الذين كانوا 
بالتأكيد موظفى الضيعة (3048 11× .ر×0 .۴). 

بطبيعة الحال» لا يمكن اتخاذ الحسابات الوافية للضياع أو الخطاباتء 
على أنها تشير إلى الأهمية النسبية لهذا النوع من الإدارةء إلا فى المعنى 
العام بأن ظهورها لم يكن نادرا بوجه خاص حتى فى مطلع عصر المواطن 
الأول» بالنسبة للضياع كان الاعتماد فى المقام الأول على التوظيف المباشر 
لعمال مدفوعى الأجر من مختلف درجات الدوام. وتدل بعض المصادر 
القاطعة على مستأجرين يعملون فى نفس الإطار مما يدل على أن بعض 
الضياع كانت تضم عمالة مأجورة مع الإيجار (الالتزام)» لكنها لا توضح 
مدى شيوع هذا النمط من الإدارة. 

إنه من الصعب إلى حد كبير العثور على أى قاعدة للحكم على مدى 
شيو ع» وفى أى سياقات» لم يحتفظ ملاك الأراضى بحسابات مكتوبة للعمال 
المأجورين الذين استخدموهم. وقد يكون الظن بأن صمت مصادرنا عن أن 
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دقع أجر العمل الزراعى للعمل السنوى أو العمل لمدة قصيرة خارج سياق 
الضياع قد يكون جديرا بالثقة/". ومن المرجح أنه حتى صغار الملاك قد 
يؤجرون العمال لمواجهة احتياجات لمدة قصيرة» خصوصا لأعمال الحصاد؛ 
والثيران والحمير وسائقيهم وعند الحاجة لأعمال أخرى متكررة. ولكن يجب 
علینا أيضا السماح لمثل تلك المتطلبات المؤقتة بكونها تقابل بترتيبات 
المقايضة ! بين المزارعين» التى لم يكن من الضرورى تداول استخدام الأموال 
فيهاء أو حتى تقييم الخدمات المتبادلة بالأموال. 


(د) تنوع الإيجار (الالتزام): التقاليد اليونانية والمصرية 
Varieties of Tenancy: Greek and Egyptian Traditions‏ 
كانت إجراءات تأجیر الأراضی لا تطول عادة بشکل غیر عادی فی كل 
من الممارسة القانونية الإغريقية والمصرية. وكانت عقود الإيجار الخاصة بين 
الأفراد فى العالم اليونانى خارج مصر فقيرة التوثيق» ومعظم النقوش الباقية 
خاصة بالأملاك الرسمية أو المقدسة التى تم تأجيرها لفترة طويلة من عشرة 
وعشرين» أو حتى أربعين عاما"'. وخلصت دراسة حديثة إلى أن الإيجار 
(الالتزام) شغل حيزا كبيرا نسبيا فى أثينا القديمة - الكلاسيكية-؛ ولكن 
حيث إن كثيرا من المادة تشير إما إلى حالة خاصة بضعة أيتام أو إلى كبار 
الأثرياء» فمن الصعب التأكد أن تلك الصورة يمكن استقراؤها لتغطى الجزء 


Ban, Egypt in Late Antiquity, 121, (1۲)‏ قدم مناقشة لماذا لم يكن التأجير الدائم للعمالة قابلا للتطبيق. 
D. Behrend, Attische Pachturkunden: Ein Beitrag zur Beschreibung der pio@wotg gl (1¥)‏ 
nach den griechischen Inschriften (Munich, 1970).‏ 
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الأكبر من الشعب الأثينى. ومما لا شك فيه أن عقود الإيجار الخاصة 
القصيرة الأجل لم تكن معتادة فى بلاد اليونان القديمة. وقد سجل ليسيأاس كهزءر1 
فى خطبته السابعة 7 0۲٠٥١‏ أن المتهم اشترى قطعة أرض وقام بتأجيرها فورا 
لأحد المستأجرين (الملتزمين) لمدة عامينء ولمستأجرين اثنين لكل واحد منهما 
لسنة واحدة وقام بتأجيرها لآخر لمدة ثلاث سنوات» وفى النهاية قام بزراعتها 
بنفسه. ولا توضح لنا المصادر الأدبية ما إذا كان الإيجار لفترة قصيرة أمرا 
معتادا فى ترتيبات الإيجار الخاصا“'. 


وقد عرف المزيد عن ممارسة عقود الإيجارات المصرية وخصوصا 
منذ القرن السادس وما يليه» على الرغم من" أن وثيقة من عصر الأسرة 
٩٤١ -١١٦۹( ١‏ ق. م.) أثبت بالفعل وجود ترتيبات مكتوبة للإيجار 


(14) R. Osborne,’ Social and economic Implications of the Leaseing of Land Property in 
Classical and Hellenistic Greece’, Chiron, 18 (1988) 279-323, at 304ff, 
۳٠۹ من القرن للثالٹ م. التی استشید بھا کإٹبات (ص‎ ×ہ٤۸ھنa‎ ٥۸ ۸٥٥ حالة كارثايا على ۔جزیرة- کیوس‎ 
وما يليها) يشير إلى أن ما يصل إلى ثلث السكان كانوا منخرطين فى تأجير الأرض» تقدم دليلاً موازنا‎ 
)16 للدليل البطلمى المصرى للإيجار؛ ومن المؤسف أن ترجمة نص النقش (1056 ,1075 ,544 5 ز×‎ 
المرتبط بذلك ليس بعيدا عن مجال الشك. راجع أيضا:‎ 
G. Casanova, ‘I contratti d'affitto fra private nelle epigrafi greci', in E. Bresciani et al.« 
Scritti in onore di Orsolina Montevecchi (Bologna, 1|981) 89-97, 
لفترة عشر‎ ۴11۵٥۵۸ الأرض الموجرة المصادرة بصغة عقابيةء مثل تلك الخاصة بتأجير البلاتیون‎ )٠١( 
Theophra51u5, 0¢ ( سنوات (68.3 3 .۔٥ں٥۲) لا يمكن اعتبارها تسويات خاصة. ويعنى ڈيوفراستوس‎ 
ضمنا أن الإیجارات التی قام به الٹاسیان ۸۶ ز۲۲5 كانت عادة لمدة لأكثر من‎ caus. .ام‎ 2. 11. 3( 
سنة واحدة» لكن تصريحه جاء غامضا جدا لتوفير أساس آمن للمناقشة.‎ 
(16) W. Spiegelberg, Eine zurüickgezogene Pachtkündigung’, Ãgypt. Zcitschr. 53 (1917), 107-11. 
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(للالتزام). وقام هيوجيس ع1 بنشر سبع من أقدم الوثائق الديموطيقية 
مع مناقشة مستفيضة لها مع عقود إيجار مصرية أخرى"'. وتقدم ترجماته 
واستتتاجاته لهذه العقود البطلمية المتأخرة بعض النقاط المهمة للمقارنة بينها 
وبين العقود الأخرى باللغة اليونانية التى عثر عليها فى مصر. أولاء كانت 
مدة جميع عقود إيجار هيوجيس لسنة واحدة؛ وكان الوضع كذلك بالنسبة 
لمعظم العقود البطلمية بكل من اللغة الإغريقية والديموطيقية. وسوف يتم 
أدناه مناقشة وجود علاقة نسبية عامة بين عقود الإيجار القصيرة الأجل 
والمكانة الاجتماعية العليا للملتزمين- للمستأجرين- بالمقارنة بتلك الخاصة 
بمالك الأرض. واقترح هيوجيس أيضا أن المستأجرين لم يكونوا رجالا يمكن 
أن يقوموا بتأدية العمل الزراعى بأنفسهم» رغم أن هؤلاء المستأجرين كهنة 
من طبقة أدنى من المؤجرين (وكان جميعهم من الكهنة)“'. وكانت الألقاب 
التى وصف بها بعض المستأجرين ”حارس النحل؛ أو ”راعى الأغنام“ء ربما 
كانت ألقابا تشريفية بدلا من كونها أسماء لمهن حقيقية. ويشير أحد عقود 
الإيجار صراحة إلى تشغيل عمالة: ”سوف تحصل لنفسك على الثلثين لصالح 
الثيرانء وبذور الاستزراع والرجال“. ورغم أن عقد الإيجار هذا غير مألوف 
إلى حد ما فى كونه يتم التعاقد به مباشرة نيابة عن المعبدء فيمكن العثور 
على شروط ممائثلة فى عقود ديموطيقية أخرى كان فيها الطرفان من 
G.R. Hughes, Saite Demotic Land Leases (Chicago, 1952)‏ )17( 

(18) Ibid. 3 
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الأشخاص العاديين» ونحن لسنا فى حاجة لأن نفترض أن استخدام عمالة 
أخرى كان محدودا بحالات يشارك فيها المعبد مباشرة ".إن ظهور توفير 
الثيران فى الترتيبات التى نشرها هيوجيس تقدم إشارة أخرى على أن جوهر 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر كانت أقل من تلك التى كانت بين الموردين 
لمختلف أشكال رأس المال الضرورى للزراعة المنقولة وغير المنقولة لمالك 
الأرض والعمال (الفعلة). 

استمرت كتابة عقود الإيجار المكتوبة بالديموطيقية طوال العصر 
البطلمى وأوائل العصر الرومانى» رغم أن النصوص التى نشرت منها لم 
تكن عديدة مثل تلك المكتوبة باليونائية. احتل إيجار الزراعى مكانة بارزة 


(19) Ibid. no. II; cf. no. V, and e.g. K. Sethe and J. Partsch. Demotische Urkunden zum 
agyptischen Bürgschftsrechle vorzûglich der Ptoleierzeit (Leipzig. 1920). no.9 (Gebelen. 
124 BC). With reference 10 parallels in 41 n.(Heid.724=U. Kaplony-Heclel. Die 
Demotischen Gebelen- Urkunden der Hridelberger Papyrus-Sammlung (Heidelberg. 
1964) no. 8). 
يقدم مصادر عديدة لعقود الإيجار البطلمية الديموطيقية؛‎ Hughes, Sate Demotic Land Leases Of ("۰) 
راجع أيضا: ملاحظته فى‎ 
" Notes on Demotic Egyplian Leases of Property’. INES 32 (1973) 152-60: E. Seidel. 
Bodennutzung und Bodenpacht nach den demotischen Texten der Ptolemacrzeit (Vienna. 
1973) 38ff.: and C.J. Marlin. 'A Demotic Land Lease from Philadelphia: P. BM 10560’, 
JEA 72 (1986) 159-73. . 
قد يوجد نماذج لعقود ديموطيقية من أوائل العصر الرومانى فى‎ 
G. Botti. 'Papiri demotici dell'epoca imperial da Tebtynis'’, in Studi Calderini-Paribeni 1) 
Milan, 1957) 76-86. and G. Mallha, Demotic Ostraca from the collections al Oxford. 
Paris. Berlin. Vienna and Cairo (Cairo, 1945), nos. 273-6. 
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فیما یسمی”القانون الدیموطیقی لغرب هیرموبولیس“ الذى عثر عليه فى 
البهنسا". لكن الحقيقة المؤكدة أن هذا الدليل القانونى المصرى ترجم إلى 
اليونانية (من المرجح فى العصر البطلمى)ء وكان من الواضح أنه ظل 
متداولا فى العصر الرومانى» مما يوحى بأن ممارسة تقاليد قانونية فى 
أحدهما كان له تأثير كبير على الآخر. وبالتأكيد يمكن أن يتم الكشف عن 
التأثيرات المتبادلة بين العقود المصرية واليونانية المكتوبة. ويتمثل أحد أوجه 
التشابه فى أنه بينما كانت عقود الإيجار فى أنحاء العالم الإغريقى خارج مصر 
تقوم فى العادة بتحديد ضرائب نقديةء كانت عقود الإيجار المصرية قبيل العصر 
البطلمى تضمن عادة ترتيبات لتقاسم حصة من المحصول» فقد جاء تحديد العوائد 
العينية قياسيا (أُساسيًا) فى كل من عقود الإيجار اليونائية والديموطيقية للأراضى 
الصالحة للزراعة فى العصرين البطلمى والرومانى. 

ويمكن مشاهدة التأثير المتبادل أيضا فى العقود القبطيةء فقد تم استعارة 
عدة مصطلحات بصورة مباشرةء» من بينها اصطلاح كiومطائنمم“»‏ وكانت 
بعض العقود القبطية قريبة جذا فى كل من الشكل والمضمون لعقود الإيجار 
الرومانية المتأخرة باللغة اليونانية. وعندما أصبحت عقود إيجار تقسيم 
المحصول أكثر شيوعا فى هذه الفترة» ظهرت مرة ثانية جملة كانت موجودة 
فى العقود الديموطيقية المتأخرة»ء التى قام فيها المستأجر (الملتزم) بتوفير 


.G. Mattha and G. Hughes, The Demotic Legal Code of Hermopolis West (Cairo, 1975) (¥1) 
تۆرخ الترجمة اليونائية فى بردية 3285 1۷1× .ر×0 .۴ بالنصف الثاني من القرن الثانى الميلادى.‎ 
Seidl. Bodennutzung und Bodenpacht, 7f يض‎ gجlر‎ 
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نفقات الثيران والعمال» وهى مرة أخرى تتشابه كثيرا مع العقود اليونانية 
المكاضرة"'. 

وبالتالى قفى مصر الرومانيةء على الرغم من بعض الاختلافات من 
حيث الشكل بين عقود الإيجار باللغة اليونانية والديموطيقيةء فليس هناك سبب 
لافتراض أنها تمثل تقاليد منفصلة تماما تخدم بوضوح احتياجات اجتماعية 
واقتصادية مختلفة. فى الواقع ليس هناك فرق كبير للغرض الاجتماعى 
والاقتصادى بين عقود الإيجار الديموطيقية واليونائية عن تلك التى كثيرا ما 
کانت توجد بین عقد یونانی وآخر. وعلى أية حال» لم يظهر من البهنسا 
الرومانية تقريبا وجود لعقود ديموطيقية". وربما يرجع ذلك جزئيا لائحياز 
بردى البهنسا لعاصمة الإقليم؛ وكان يمكن كتابة بعض العقود باللغة المصرية 
فى أواتل العصر الرومائى بين القرويين وخصوصا الكهنةء كما حدث فى 
تبتيgونس Tebtunis‏ أو سکنو بيو نيسو .Soknopaiou Nesos‏ 

هل كانت هناك أشكال أخرى من الحيازة (الالتزام) لم تكن تتضمن 
عقوذا مكتوبةء باليونانية أو المصرية؟ اعترف النظام القانونى فى مصر 
الرومانية فى ظروف معينةء بمشروعية العقود غير المكتوبة؛ وأوضح حالة 
لذلك وجود عقود الزواج غير المكتوبةء الأمر الذى انعكس أيضا فى الوثائق 
اليونانية. لكن يبدو أن الاعتراف القانونى امتد أيضا لأشكال أخرى من 
e.g. W.E.Crum. Varia Coptica (Aberdeen, 1939), no.30; id., Catalogue of the Coptic‏ )22( 
Manuscripts in the collection of the john Rylands Library (Manchester and London, 1909),‏ 


nos. 158-9; and Similar Greek leases St. Pal. XX 218, SB IV 7368, 
(23) See introd. n. 4 
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العقود غير المكتوية على الرغم من أنه ليس لدينا أدلة واضحة عن 
اتفاقات غير مكتوبة للإيجار (للالتزام)ء فيبدو أن وجودها ربما يدل عليه 
قضية من عصر هادريان» ضد إجراءات كانت غير مرضية لمستأجر 
(لملتزم)» وصف فيها عقده بأنه عقد إيجار (التزام) مكتوب كزیهطاءزص 
(707 ۷ .و۶.0x).‏ وكانت العقود غير المكتوبة بطبيعة الحال على ما يبدو 
هى قاعدة لالتزام الأرض العامة (راجع الفصل الثالث). وقد نتوقع أن تكون 
العقود غير المكتوبة أكثر انتشارا بين القسم الأقل معرفة بالقراءة والكتابة 
والأقل ازدهارا من السكانء وهو أمر يتولد عنه عنصر آخر من التحيز 
الواضح تجاه مصادرنا المادية نحو الثراء. وحتى لو اعترف القانون بهاء 
يبدو من غير المحتمل أن عقود الإيجار غير المكتوبة كان يمكن أن توفر 
ضمانات فاعلة تقف على قدم المساواة لأى طرف» مثل عقد مكتوب بالنظام 
القانونى الذى كان يدعم عادة بسند من الأدلة الخطية. فقد اعتقد المحامى 
بوضوح فى الدعوى التى ذكرت توا أنه ساعد قضيته تقديم عقد إيجار 
مكتوب. ومن شأن المستأجر دون حماية عقد مكتوب أن يكون أقل قدرة على 
الحصول على الأنصاف ضد مالك قوى صاحب نفوذ. وبالتالى يجب أن 
نسمح لأشكال الالتزام غير المكتوب بأن يكون موقف الملتزمين فيما يتعلق 
بعلاقتهم بالمالك أدنى بكثير بالنسبة لسمات العقود المكتوبة. 


Law, 301 f. e.g. PS1 V 452 (“<(‏ .agاaubensch"‏ »› تقسیم غیر مکتوب لعبید؟؛ 1××× c٤. ۴.0xy.‏ 
8 ۵ا 2584: لا يحق لأى من الطرفين الادعاء فيما بعد حول أية مسألة مكتوبة أو غير مكتوبة عن 
تقسيم الممتلكات. 
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على اعتبار أنه المقطع الختامى لهذا المسح الموجز عن تقاليد تأجير 
الأراضى» غير المكتوبة؛ فى مصر» وتمهيدا لتحليل أكثر تفصيلا لفترة 
الإيجار من مدينة البهنسا الرومائيةء فإنه يستحق التنبيه لعقود تأجير إقليم 
البهنسا من الفترة البطلمية. إن أقدم عقود البهنسا تنتمى لمجموعة وثائق 
تتعلق بأنشطة أعمال المقطعین من ٹولذیس 1ط۲[ه۲ وتاکونا ۵٣٥۸ھ‏ ففى 
أواخر القرن الثالث ق.م. قام هؤلاء المقطعون بتأجير أرضهم لسنة واحدة 
فى وقت واحد لملتزمين كانوا يضمون دائما شخصا يونانيا على الأقلء 
وأحيانا باشتراك واحد أو اثين من المصريين. وجاء وصف الإغريق دائما 
بأنهم من السلالة ”وعم«موامء ءا“؛ وهذا يعنى أنهم مدنیون» ولیسوا عسکریین؛ 
وكانت العوائد تدفع مقدما فى كثير من الحالات. واقترح بنجن ۸ععہ 81 أن 
المستأجرين من الإغريق المدنيين كانوا يعملون كوسطاء بين المقطعين 
والمزارعين حيث إنهم كانوا معفيين من الواجبات العسكرية ويملكون رأس 
المالء وهو ما كان ينقص المقطعين. 

كما لاحظ - بنجن- أيضا علاقة مشابهة فى بعض وثائق الفيوم من 
خلال العصر البطلمىء وفيها كان معظم الملتزمين مرة أخرى إغريقا 
أو مصريين متأغرقين". وهذا الاقتراح مقنع بصفة خاصة فى ضوء وجود 


(25) Refs. Oinen above, ch. II n. 45. 3. 
(26) J.Bingen "„ Land leases from Tholthis', Illinois CJ. Stud, 3 (1978). 74-80: id., ' Présence 
grecque et milieu rural ptolégmaique’ in M. I. Finley (cd.), Problêms de la terre en Grèce 


ancienne (Paris, 1973) 215-22. 
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مساحات شاسعة باستمرار فى العقود الفرديةء ونادرا ما كانت أقل من عشرة 
أرورات ولا تزيد عن مائة أرورا. ومما لا شك فيه أن المستأجرين كائوا 
يقومون بتقسيم هذه المساحة الكبيرة بين عدد من المزارعين""'. وقامت 
کروفورد ل۲ہ Wھإ٤‏ بفحص أراضی المقطعين فى كيرك İوزیريںس Kerkosiris‏ 
إلى حد ما وكيف كانت تعمل» واضعة فى الاعتبار كلا من عقود الإيجار 
الباقية والإشارات المتكررة فى الوثائق المساحية للمزارعين نهعإ٠ءع‏ الذين 
يحملون أسماء مصرية والعاملون فى حيازات إقطاعيةء والذين كانوا على الأقل 
عبارة عن عمال مستأجرين بدلا من الملتزمين. ويبدو أن الملتزمين فى العقود 
كانوا فى وضع أكثر ”حرية فى النتقل؛ من أولئك المزارعين نهعءهءع: كان 
أحدهما مصريا متأغرقاء يدعى بطوليمايوس بن أبوللونيوس المعروف أيضا 
باسم ببتيسوخوس بن ھاريوتيس Ptolemaios son of Apollonios also known as‏ 
»Petesouchos son of Haryotes‏ وکان والده قد ترقی فى السلك العسكریء وتم 
قبوله ضمن - فئة- مستوطن aا)زہا»×‏ ومن المحتمل أن الثانی منخیں 
Menches‏ كان كاتب القرية .„"komogrammateus‏ 
حفظت عدة عقود قليلة من البهنسا فى الثلثين الأولين من القرن الأول 
ق.م." ومرة أخرى يظهر الملتزمون فيها على أنهم إغريق أو مصريون 
For details, see Hennig, Unters.zur Bodenpacht, 173ff., 185.‏ )27( 
Kerkeosiris, 77.‏ )28( 
"eb. 1 105-7 )۲۹(‏ .۶ ؛ عن والد بطلمیوس ءەنھ !ها۴ راجع. 64 ,ءاہاووe)إ×‏ راجع أیضا عن تلخیص 


شروط عقود الإيجار من كيرك آوزوریس في 111815 .اط۲ .۲. 
۴.0xy. ×1۷ 1628, 1629, PS1 X 1097, P. Kn HH 145 («° )‏ (تضمنت هذه التفصيلات فى الملحق 


رقم ۲). 
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متأغرقين» وفى ثلاث حالات جاء جميع الأطراف من الشارع نفسه فى 
مدينة البهنسا. ومن جانب آخر تم إمداد الملتزم فى أكثر الأمظة تكاملا 
(1638 1۷× .ر×0 .۴) ببذور حبوب الشعير والعدس (ولیس بذور القمح) 
بالإضافة إلى إمداده بكمية صغيرة لنفقات أخرى» وتم دفع مبلغ ٠,٠٠١‏ 
دراخمة نحاسية له لقطع الحفاء. ويبدو أن شروطا مشابهة تضمنها عقد 
آخر» حيث فطع النص عند النقطة حيث تفاصيل ما حصل عليه المستأجر 
من عطاء (1629 1۷× .ر»۶.0). وعلى ذلك ربما يكون الوضع الاقتصادى 
للملتزمين هنا أكثر هشاشة من العقود البطلمية حتى الآن» نظرا لأن 
الملتزمين كانوا يحتاجون لمثل تلك المخصصات من مالك الأرض. 

وإذا كان الوضع كذلكء فإن هذه العقود البطلمية المتأخرة توضح 
الإشارات الأولى لتغيير فى العلاقة بين المالك والمستأجر (الملتزم) التى 
أصبحت أكثر وضوحا فى العصر الرومانى. وكما يظهر من المناقشة 
المفصلة فى بقية الفصل» أن عقود إيجار ملاك الأراضى فى البهنسا كانت 
لمدة بلغت مائتي عام منذ منتصف القرن الأول الميلادى» قد تفوق فيها ذوو 
المكانة الاجتماعية العالية على ملتزميهم بشكل كبير» وكانوا يمتلكون مصادر 
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٣‏ مساهمات كل من المالك والملتزم (المستأج 
The Contribution of the Lanlord and Tenant‏ 


يتمثل جوهر إيجار الأرض فى تسليم مالك أو مالكة أرض جزءا من 
ممتلکاته ليستخدمها شخص آخر»› وعادة فى مقابل إيجار. لکن زراعة 
المحاصيل عملية معقدة تتطلب الحصول على بنود أكثر من التربة نفسها. إن 
التقسيم الخماسى الذى أورده فوكسهول الةط×٠۴‏ بالنسبة للنظام المكسيكى 
لزراعة الأرض بتقسيم المحاصيل للأرض المؤجرة» وهى: الأرض» البذورء 
المياه» العمالةء وسائل النقلء مناسب تماما لمتطلبات الزر اعة المصر ية '؛ 

2 و ر 

ونضيف إليها الأدوات الزراعية والمعدات»ء وأى مصاريف نقدية يحتاج إليها 
حتى يتم التصرف فى المحصول. وربما يمكن أن يزود المالك بعضنًا من 
البنود المشار إليها أو جميعهاء لأن له مصلحة فى التأكد أن الأرض قد 
زرعت بشکل صحیح» وان الإيجار سيدفع فورا وبالكامل. ويتوقع المرء أن 
يشير عقد اتفاق الإيجار صراحة لجميع البنود التى زود المالك الملتزم بها 
ليستخدمها. ووجد هذا التوقع دعما له فى مجموعة كبيرة ومتنوعة ومفصلة 
من الأحكام الواردة فى عقود الإيجار اليونانية من مصر. 

ومن جانب آخر» لم يكن من الضرورى أن تضم العقود قائمة بجميع 
المواد والعمل التى سيساهم به الملتزم فى العملية الزراعيةء وألزمت بعض 


(31) L. Foxhall,' The Dependent Tenant: Land Leasing and Labour in Italy and Greece, JRS 80 
(1990).97-114, esp. 105-7. 
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عقود الإيجار الملتزم فى بنود عامة أن يفى بمتطلبات العمل الزراعى 
بطريقة سليمةء أما وسائله المحددة فى تحقيق ذلك فقد كانت من شأنه 
الخاص '؛ كان الشغل الشاغل هو ضمان أن المستأجر كان فى استطاعته 
دفع الإيجار وعدم إلحاق ضرر دائم بأرض المالك. كان الاتفاق بين المالك 
والملتزم يقترب من درجة شراكة زراعية تقريباء والتى جعلت من مساهمات 
كل طرف تتوازن مع الطرف الآخر. ظهرت البنود التى التزم المستأجر 
(الملتزم) بها فى عقد الإيجار» فى مقابل الالتزامات التى كان علية الالتزام 
بها فقط عندما يكون هناك احتمال لوجود غموض لم يسبق لهم ذكره. 

كانت عقود شراكة المحصول استثناء عن ذلك. فهى أقرب بكثر 
فى طبيعتها للشراكة فى مشروع زراعى مشترك"'؛ وعلى سبيل المثالء 
فقد وصف المستأجر ليس بكونه دافع إيجار» ولكن بأنه يقوم بتسليم جزء 
من المحصول مةب احرف“ (مقابل إيجار)؛ وأنه يحتفظ بالباقى 
ûvê' îç rotoipıefo: yempylog Kol (iv xopéyopov oreppûd Tav kol dvoûnpuû Tav‏ 
فى مقابل العمل الذى نقوم به والبذور والتفقات التى نقدمها. بل هذه 
أصداء عبارات من أكثر العقود الديموطيقية وضوحا عن المزارعة؛ ’عليك 
إعطائى ثلث الغلال كلها ----- فى يدى باسم الأرض» وتحصل لنفسك 


(32) See D. Henning, 'Die Arbcitsverpflichtungen der Pichter in Landpachtvertriigen aus dem 
Faijum', ZPE 9 (1972), 11-31. 
تتمثل الاستتناءات الرئيسية حول التفصيلات الزراعية فى عقود العمل فى حدائق الكروم» حيث كانت‎ 
تعنى بالتحديد العمل فى حد ذاته» وليست الأرض التى شكلت بشكل صحيح الهدف من عقد الإيجار.‎ 
راجع المبحث الرابع فيما بعد.‎ 
(33) S. Waszynski, Dice Bodenpacht, 148 If.. esp. 156. 
(34) e.g. P.Oxy. XLV 3256 etc. 
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على الثلث باسم الثيران» 'وبذور الغلال والرجال“. وعقود إيجار 
المزارعة هى مصدرنا الرئيسى للمعلومات عن بنود الإنفاق الرأسمالى الذى 
يقدمه الملتزم عادة عن نفسه»ء وحتى هذه تبدو غامضة بعض الشىء» وتحتاج 
إلى أن تستكمل بالنظر فى ممارسة الزراعة المصرية بصورة عامة. 


The Land and its Appurtenances ql رaو الأرض‎ () 


كانت أكثر البنود وضوحا من قبل المؤجر فى عقد الإيجار هىء 
الأرض بطبيعة الحال. بخلاف البنود الأخرى الطارئة التى قد يوفرها 
المالكء والتى ستكون قيد البحث فى الجزء الثانى من ذلك القسم» وطبيعة 
الأرض التى تكون موضوع العقد ليست مسألة بسيطة كما قد يبدو. كان 
الهدف من عقد الإيجار بالنسبة لمصادر القانون اللاتينى ليس فقط اتساع 
الأراضى الصالحة للزراعةء ولكن كل مُجمَّع المزرعةء وكان من الطبيعى 
أن يجهز مع المزرعة sںلمں۴‏ الأدو ات »instirumentkum‏ التى تتکون من 
أدوات المزرعة والحيوانات واليد العاملة التى تحتاجها زراعة الأرض'. 
وبالنظر إلى أوصاف الأرض الموجودة فى عقود البهنسا سيتضح كيف 
اختلفت عقود الإيجار المصرية عن الإيطالية فى هذا الجانب. 
فى جميع الحالات فيما عدا قليلا منها كان عقد إيجار أرض مستأجرة 
من القطاع الخاص يتمثل فى قدرة الأرض على إنتاج محصول فى السنة 
Hughes, Saite E Land Leases no.‏ )35( 
A. Steinwenter. Fundus cum instrument: eine agrar-und Rechtsgsch- ichtliche Studie‏ )36( 


(1942). 


36 


الجارية. وذلك بعد أن يكون قد تم الانتهاء من التطهير الأولى للأرض 
أو حَرث التربةء وتم تزويدها بإمدادات كافية من المياه» وفى حالة زراعتها 
بالكروم والفاكهةء أن تكون مزروعة بالكروم الناضج وبالأشجارء وخلافا 
لذلك كان لا يستحق دفع إيجار» وذلك رغم أن الملتزم ربما يكون لديه 
الرغبة فى إدخال مزيد من الأرض فى الزراعة مقابل عوائد أخرى مناسبة 
على إنتاج الأرض. وفى حساب لحرث مساحة ست أرورات بالحشائش 
chersos‏ زو د المالك المستأجر بالثيران المستخدمة دون مقابل» وأجر 
مستأجر (ملتزم) قطعة أرض شعير بإيجار منخفض على غير العادة بلغ 
إردبين من القمح عن كل أروراء إلى جانب استئجار أراض أخرى لزراعة 
الأراكوس sە)هءة‏ والخورتوس (8° 4 ,11.10942× cho )8S8‏ وھناك 
حالة مستأجر لحديقة كروم أخذ على عاتقه القيام بزراعة النبات فى المكان 
المفتوح فى الحديقة بدون تحصيل إيجار منه عن السنوات الأربع الأولىء 
والقيام بإعادة بناء السور وبناء دولاب صناعة الطوب (حرفيا عجلة الطوب) 
نظير مبلغ ألفى دراخمة. بحيث يتم دفع الإيجار عن آخر سنتين فقط من 
السنوات الست (136 ۸5 ,707 1۷ .)۴.0xy.‏ 

الوصف النموذجى لعقد إيجار أراض صالحة للزراعة فى البهنسا 
هو: ”الأرورات الأربعة والعشرون الخاصة به بالقرب من نفس قرية تانايس 
نمه من نصاب نیکایوس نیکایوس —-———— (tûç Ûrapxoioaç aÙtı‏ 
[r]jepi tv alv Tavaiv êx to Nikaio[v]----- xAfpo[Û] ûpo[Û]paç‏ 
r600 pç------- '; P.Oxy. XXXVIII 2874, AD 108)‏ 001 ×ع. توحى کل 
من ملامح وإسقاطات هذا الوصف أن هدفه الأساسى كان تحديد الأراضى 
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التى سيلتزمها المستأجر فعليا والذى يعرف المساحة المزروعة للقرية جيداء 
والتی ربما کان يقیم فیها. 

وعلى النقيض فى الممارسة المعتادة على سبيل المثال فى إقليم الفيو 
كان من غير المعتاد إلى حد كبير ذكر طبقة الأرض الإدارية"'؛ وكان 
تعبير ا0ن<0» 04٠0م»م٠ل‏ وث> (الخاصة به) كافيا للجشارة بأن المالك يمتلك 
الأرض التى قام بتأجيرها بالفعل“. تم تأجير الأراضى العامة فى إقليم 
البهنسا بواسطة ملاكها بطريقة قريبة الشبه بالأرض الخاصة؛ وحلت كلمة 
”المسجلة“ يvoغىرەمەمپ۵va‏ ء٤)‏ بدلا من الخاصة به“ sںنممںں‏ چح. کانت 


(۳۷) لم تصنف أراضى المستوطنين بوضوح فى عقود إيجار البهنسا الباقيةء رغم وجود الأنصبة أهءا» 
الذى تكرر عادة ذكرها. كانت العبارة المعيارية فى عقود إيجار الفيوم هى 'نصاب المستوطن 
"ks kaoikik 0s‏ كما كان يشار إلى الطبقات الأخرى من الأرض. ذكر فقط فى بردية .۲۴ 
6 1۷× .ر×0 طبقة أرض خاصة مع )نامال ولم يتم استخدامها هنا بصفة غير فنية. كانت عقود 
إيجار البهنسا أكثر انتظاما فى تسمية اسم طبقة الأرض العامةء ولكن حتى ذلك لم يكن ثابتا: [۲8 .ع.ء 


.V11 739‏ 
(۳۸) استخدم فعل الكينونة ۷اء)رغ ” ١ط ١‏ فى مكان فعل الملكية ۷اءم۵ا= ٠۵۷١‏ 0) فى بعض العقود 
المبكرة: 


P.Oxy. I1 277 (19 BC). Cf. XIV 1628 (73 BC), but not 1629 (44 BC), and also in L 
3589 (2nd AD) . 
أصبج فعل الملكية ۷٠ع م۵ن ومنذ أواخر القرن الثالث يمكن أن ينطبق أيضا على الأراضى الملكية‎ 
أصبحت بعض الأراضى وخاصة فى القرن الثالث‎ .SB XH! 1108KAD 261) baske ge 
وما يليه تمتلكها هيئات عامةء أو لها بعض السمات الغريبة التى لوحظت فى عقودها:‎ 
۷ا ۵0ء أرض خاصة‎ Ur TH eKurpora P.Oxy. XI 1502 verso. PSI 11 187 
بمدينة البهنسا؛ ۲ 1330 11× .1070 ×1 ۳51؛ أرض باعتها خزانة الدولةء واستأجرها مالك خاص‎ 
+BGU |V 109 «dios logos ر ض كانت تحت إدارة مدير الحساب الخاص‎ +P. Coll. Youtie 1 70 
.PS| IX 1036, SB xiv 11403 أيضا أُرض من ضياع أذأوام غير خاصة‎ 
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مدة حيازة الأراضى العامة فى هذه الحالات على المدى الطويل كما هو 
واضح بما فيه الكفايةء لضمان حقوق المستأجر دون عائق لحقوق الزراعة 
خلال سريان مدة عقد الإيجار» وكان لا يعنى المستأجر أن الضرائب على 
الأرض العامة كانت أعلى بكثير عن الأرض الخاصة؛ كانت الضرائب فى 
معظم الأحوال هى مسؤولية المالك المالية. (راجع الملحق رقم ۲ لمزيد من 
التفصيلات). 

لم ينصب اهتمام أطراف العقد على الدقة القانونية أو الرسميةء ولكن 
على التحديد المادى للأرض» وكان ذلك يُخْدّم بشكل كاف بذكر ”الأرورات 
الخاصة بفلان» الواقعة فى قرية كذا“ حتى بدون ذكر اسم النصاب فى بعض 
الأحيان. كان فى استطاعة الأطراف أن يكون العقد حتى مختصرا إذا كانوا 
يقومون بتجديد عقد من وقت سابق»ء على الرغم من أن معظم العقود المجددة 
كانت تحتوى على نفس البيانات كما حدث فى الاتفاقات الأولية"". لم يقم 
ملاك الأراضى كثيرا بتأجير جميع الأراضى التى يمتلكونها فى قرية بعينها 
بعقد إيجار واحد» ويشير إلى ذلك استخدام عبارة (من "الأرض" الخاصة به 
Tv ÙrapXÖvtav‏ ûrÖ(؛‏ كان الوصف اللاحق عادةء ولکن لیس دائما يأتى 
مفصلا بما فيه الكفاية لتوضيح الجزء الذى أجر من أملاك المالك. كان يجب 
على المستأجرين الاعتماد إلى حد كبير على معلوماتهم الشخصية أو على 
الوصف الشفوى فى معرفة الأرض التى سوف يقومون بزراعتها. وإذا كان 


)۳۹( توجد العقود المجددة فى قائمة الحاشية رقم ٠١١‏ فيما بعد. لا تقدم بردية 101 1 .ر×0 .۲ أى 
تفصيلات عن عقد الأزض؛ وحذفت المساحة من وثيقة 1072 ×| 1؟۲. 


399 


المؤجر غير مالك للأرض» ولكنه يشغلها بعقد خاص من شخص 
آخر فقد كان يشار إلى ذلك بعبارةء من التى نقوم بشغلها بالإيجار ( ۷ش بث 
»)4D 3230e ev odo P.Oxy. XLV 320‏ ولم یکن من 
الضرورى تسجيل اسم مالك الأرض(“. 

هذه الدقة فى ذكر العنوان والمكان المحدد من الأراضى التى سيتم 
تأجيرها يتناقض بشدة مع الممارسة الفعلية فى مبيعات الأراضى (فى العصر 
الرومانى) التى كانت تذكر العنوان والحدود بالتفصيل. ولقد تم نشر عقد إيجار 
واحد فقط حتى الآن لقائمة بالأملاك المجاورة وحتى هنا ربما كان الغرض 
ببساطة هو منع الالتباس عن ما هى أجزاء ملاك الأرض داخل نصاب ءا 
دیون ٥1٥١‏ من سینيبتا هم٥٥5‏ التى شملت موضوع العقد» حيث إن ممتلكاتهم 
لمتدت على طول الجنوب والشمال لمساحة ٠١‏ أرورات التى أجرت لأبوالونيوس 
این حورس 121 .Apollonius son of Horos P.Oxy. III 499, AD‏ 


استخدمت أوصاف أخرى بالمثل لموقع يُكون جزءا من نصاب كهءءا) 
أرض إذا كانت الممتلكات تتكون من قطعتين داخل قطعة أرض واحدة ' 
وانصب اهتمام عقد الإيجار المعنى بقطعتين من الأرض» فى الشمال 
والجنوب من قطعة واحدة كهإء!)ء (كل قطعة منها موجودة فى قطعة واحدة 
iu xoi; SB V1 9918, AD 10‏ t۷)؛‏ وییدو أن کل قطعة کانت تکون 
جز١۶ا‏ من وحدة أكبرء» كان قد سبق تأجيرها من قبل ككل» لذلك كانت 


P. Oxy. 1V 729, XLV 3260 and XL1 2974 ء«aةصاخ عن العقود الثلاثة لإيجار من الباطن لأرض‎ )٠١( 
سنجل العقد الأخير فقط اسم المالك.‎ 
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التفصيلات مطلوبة منعا للالتباس»ء وربما كان الغرض من الوصف المفصل 
فى بردية 7 1 P. Merton‏ تمييز الأرض عن أملاك نفس المالكء أو ربما 
استخدمت لأن المستأجرين کانوا غیر وين فی کفر أوسيتو epoikion‏ 
٥:ز5ئ0.‏ وکان يستدل على القطع فى بعض الأحيان باسم المكان وممن'“). 

كانت مساحة الأرض بالتحديد هى الأكثر أهمية بالنسبة للدولة» لأن 
العوائد كثيرا ما كانت تحصل بمعدلها على الأروراء حتى فى كل العوائد 
التى سوف يتم وصولها ستكون مع إشارة واضحة إلى عدد الأرورات. لهذا 
السبب وضعت عبارة بالمسح“ (»أp Yee‏ »8) أو ”بدون المسح 
Yeouetpia evo)‏ يun6eıü)‏ “ مقترنة مع عبارة الإيجارء بدلا من 
المساحة» التى يتوقع افر و جود : 

تفاوتت مساحة القطع المؤجرة كثيرا بطبيعة الحالء ولكن بحدود توحى 
ان الاحتياجات العملية للزراعة كانت لها أهمية حقيقية. فقد ثبت أن قطعا 


صغيرة جدا فی وثأئق مؤكدة» تطضمنتها يعض عقود البيع"“ء وغابت من 


(41) P.Oxy. XIV 1687. P. Ryl. IV 683, P. Oxy. XH 1502v. P.Mich Shelton 610, PSI III 187. 
IV 316, P.Lond. inv. 2131 (Hellinika 38 (1987) 43-5). 
عينت الأرض باسم ( مدل أرض مسورة - أرض صومعة الغلال):‎ 
SB X 10216. P. Oxy. XXXI 2585, PSI V 469, IX 1078. 
على سبيل المثال: فى الربط مع جملة الإيجار‎ )٠١( 
P. Merton 1 17, P.Oxy. Il 499, P. Berl. Leihg 120, P. Oxy. XIV 1686 + 
مع المساحة:‎ 
Le monde grec 601-8, SB VII 9918. P.Oxy. 1687.LVII 3911, P. Faud 43, P. Mich. 
Shelton 610, SB IV 7443, P. Oxy. XIV 1691, PSI IX 1072. 
(43) e.g. P.Oxy. VII 1044, XII 1459, X 1270, XIV 1636. 
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عقود الإيجار» وكان من النادر جدا أن تقل المساحة عن أرورا واحدة (كما 
هو الحال فى بردية 739 ۷11 ۴51 وبردية (975 ۷1 .ر×0 .)٥.‏ وتعد أكبر 
مساحة أصغر بكثير من تلك التى سجلت فى عقود إيجار من أماكن أخرى 
فى مصرأ“. كان يمكن للمستأجرين (للملتزمين) فى الغالبية العظمى من 
الحالات» إن لم يكن فيها جميعهاء زراعة الأرض دون الاستعانة بعمالة 
مستأجرة من خارج أسرهم» على الرغم من أنه لا يمكن الافتراض بأنهم 
قاموا بالضرورة بذلكء ويبدو أن عقود إيجار خاصة قد قام بها أفراد كان 
لديهم بالفعل إمكانية الحصول على مساحات من الأراضى من مصادر أخرىء 
ولم يكن يلجاً إليها الفلاحون الفقراء فقط الذين كانت حيازاتهم الخاصة تكفى 
للإعاشة. 

كانت عقود إيجار الأراضى الصالحة للزراعة تعقد غالبا فى كل 
الحالات عندما تعرف حالة الفيضان للسنة الجاريةء ولكن قبل القيام بتنفيذ أى 
عمل زراعى لمحاصيل ذلك العام. اتخذت الاتفاقات حول المحاصيل التى 
تمت زراعتها عادة شکل بیع محصول قائم بأن یتم حصاده على يد المشتریىء 
رغم أن كلا النوعين من العقود قد تداخلا فى بعضهما“. ومع ذلك فقد 


)٤٤(‏ بلغت أكبر مساحة مؤكدة من البهنسا ۳۸ أرورا فى بردية 10١‏ 1 .ر×0 .۴. وتراوحت المساحة 
المذكوارة فى بردية 224 11 .۸۵۲۲ .۴ بين 30 - 394 ارورا. 

)٤٥(‏ لا یزال تعمیم هیرمان 1۲۲۳۵۸ بأن عقود ايجار البهنسا كانت تتم فى الأشهر الأربعة الأولى من 
السنة (97 ١ءه.)5)ء‏ لها إثباتاتها إلى حد كبيرء رغم وجود عدة استثناءات؛ انظر فيما بعد حاشية رقم 
۹. بیع محصول زراعی فی بردية (×4[) 3254 1۷× P. Oxy. 1V 728 (chortos).‏ راجع: 

F, Pringshcim, The Greek Law of Sale, (Weimar, 1950) esp. 303 ff.. Hermanns Studien. 

. 167.228. 
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اشتملت معظم العقود بصفة دائمة على شرط حول المحاصيل التى يمكن 
للملتزم زراعتهاء حتى لو ورد مجرد ذكر أن للمستأجر زراعة ما يشاء. 
كانت عقود إيجار حدائق الكروم والفاكهة تختلف كثيرا بطبيعة الحال عن 
عقود الأراضى الزراعية فى هذا المقام؛ فهنا كان نوع المزروعات يكون 
جزءا ضروريا من موضوع العقد. 

كانت عقود الإيجار نادرا جدا ما تشير إلى أن المبانى الزراعية 
أو المعدات الأخرى باستثناء آليات (معدات) الرى ضمن عقود إيجار 
الأراضى الصالحة للزراعة. وحتى فى حالة ذكر مبان فى الأراضى فى عقد 
إيجار الأراضى الصالحة للزراعةء فلا شىء يوحى بأن هذه كانت موجودة 
جنبا إلى جنب مع الأراضى» بدلا من وجودها فى القرية المجاورة"“. ويشير 
أحد العقود إلى أن بعض الأراضى غير الزراعية اهمها ازوم (أرض 
مسطحة لا تصلح للزراعة) كانت بالقرب من الأرض الزراعية» وكانت 
الأراضى غير الزراعية ممه ازم تقع عادة فى داخل قرية ماء ولكن ربما 
كانت الأراضى الزراعية فى هذه الحالة قريبة من الأراضى غير الزراعية 
لتلك القرية("“. 

تقدم عقود إيجار حدائق الكروم فى هذا الصدد أيضا تعارضنًا ملحوظا 
لعقود الأراضى الصالحة للزراعة حتى إذا ما ذكر أن معدات صناعة النبيذ 
قد تكون واقعة فى الكفر ١٠i)نهممء‏ حيث يمكن للمبانى الموجودة هناك تقديم 
الإيواء للمستأجرين أثناء الليل. لأجل ذلك ولاختلافات أخرى» يكون من 


P. Oxy. XX 2284, SB XIV 11281.‏ )46( 
(٤۷(‏ 1 11 .»0 .» أضيفت عبارة اهمه اهوم بعد استدراجها فوق السطر؛ وورد وصف الأملاك 
المجاورة فى بردية 475| 11× .ر×0.١ء‏ 
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الأفضل النظر لعقود إيجار حدائق الكروم بالتفصيل وبشكل منفصل (فى 
المبحث الرابع أدناه). ويوجد عقد بشكل استثنائى أيضا لحديقة زيتون فى 
بسوبثيس (ء11:ط0ء۴ المركز الأوسط)؛ فقد قام نفس الملاك فيما بعد بتأجير 
معصرة زيتون فى نفس الجزء من القرية(“. 

كان إنتاج الأرض الزراعية يؤخذ بعد الحصاد إلى أرض الدريس 
(جرن القرية)ء حيث غالبا ما كان يتم تسليم الإيجار للمالكء إذا كانت القطع 
المؤجرة لا يوجد فيها أماكن خاصة لدريس القمح. تأكد الاستثناء لهذه 
الممارسة العامة بتأجير أرورتين لأرض زراعية استؤجرتا بجوار حديقة 
کروم کان ينبغی دفعها فى جرن- المزرعة («ه0نإهطء)؛ وكانت حديقة 
الكروم تکون جزءا من وحدة زراعية متكاملةء والتى كان يمكن 
استخدامها لتجهيز إنتاج الأراضى الزراعية التى يمتلكها الشخص نفسه 
.)0.0xy. X۷11 3354, 42 257(‏ ولم يكن معظم الأفراد الذين يمتلكون 
أراضى صالحة للزراعة يمتلكون مركزا ”زراعيا بمفردهم من هذا النوع 
لكنهم كانوا يديرون عملهم الزراعى من القرية. وحيث إن المبانى وباقی 
المرافق الأخرى ينبغى أن تكون فوق مستوى الفيضان» لذلك كان من 
المناسب أكثرء وأقل إهدارا لأراض زراعية جيدةء القيام بتجميعها فى القرى 


على أرض مرتفعة. 


(48) P. Oxy. IH 639 (Full edition by Nielsen, BASA 29 (1992), 152-63); 152-63): PSI IX 
1030. 
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کانت الأدوات التی تظهر بشکل متکرر فی عقود الإیجار ھی ماكينات 
الرى (السواقى)ء وحتى هذه كانت أكثر ندرة على الأراضى الزراعية 
عنها فى حدائق الكروم ومزارع الفاكهة. وكان يمكن أن تغمر الأراضى 
الصالحة للزراعة عادة بمياه الفيضان» والعبارة الوحيدة التى اهتمت بها 
كثير من عقود الإيجار المتعلقة بالمياه كان هو المستوى الذى يسمح 
بتخفيض الإيجار فى حالة الأرض التى لم تصلها مياه الفيضان هط٤0إطه.‏ 
ربما کان يطلب من المستأجر رى الأراضى التى لم يفض عيها 
النهر ١ه1٤ه۲طه‏ بدون آلة (كما فى وثيقة 810 1۷ .ر×۶.0)ء ولکن فی حالات 
أخرى قام المالك بتوفير آلة لرى الأرض التى لم يصلها الفيضان ك10ء0إطة 
بشكل واضح“. ولقد تردد كثيرا ذكر أدوات الرى منذ القرن الثالث وما 
يليه . ومن الصعب الاعتقاد أن كثيرا من المُلاك مضوا فى دفع نفقات 
قطعة واحدة معقدة من الآلات وجعلها فی حالة صالحةء لتكون فى حالة لا 
تحتاج إلى إصلاح لتستخدم فقط فى وقت الفيضانات المنخفضة»ء فى الوقت 
الذى يمكن للماكينة نفسها إتاحة الفرصة أيضا فيما يبدو لزراعة أكثر من 
محصول واحد فى سنة واحدة. ويبدو أن الإيجار الذى فع من أجل الماكينة 
فی بردية (22314 ۸۲5) 41 .ءا6٨۳‏ .ر×۲.0ء كان ظاهرة غير عادية. ریما فی 
الواقع إيجارًا غير مباشر مقابل زراعة محصول ثان فى نفس السنة. وكانت 
جميع النفقات الجارية للالة توضع على كاهل المستأجرء ولذلك أصبح الإيجار 
مرتفعًا جدا على أية أرض تمكن المستأجر من زراعة ما كان يرغب فيه 


SB XIV 11281. PSI IX 1078.‏ )49( 
)٥١(‏ عن الأرض الزراعيةء الحالة الوحيدة فى القرن الثاني الميلادى هى 11281 1۷× 88؛ الأمثلة 
الأخرى ھی 1072 ×| Oxy ×1 1078, P Harr. 1 80, PS1‏ .۲ء ومن المحتمل أیضا: 
SB VIII 9900, P.Oxy. Hels, 41, PSI IX 1078, P. Rob. Inv. 20. P.Oxy. 1 102‏ 
تشير لماكينة في وصف الأرض. 
)١١(‏ بلغ الإيجار أكثر من 6 أرادب من القمح إضافة إلى كمية قليلة من بذور الخضروات. 
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هكذا يمكن أن ينظر على أن المستأجر المصرى قام بتأجير أرض 
زراعية تتكون من حقل واحد أو أكثر بدلا من مزرعة واحدة ممتدة ذات 
تربة صالحة للزراعةء ولكن لم توجد قاعدة للكيفية التى تم بها إنجاز هذا 
العمل. ومما شجع على ذلك الترسيم العام للحدود المادية بين القرية نفسها 
وبين الأراضى الزراعية المحيطة بهاء لكنها لا تحسب كلها بهذه الطريقةء 
فإذا ما كانت هناك حاجة لتوفير مكان إقامة للمستأجر أو مكان للتخزين› كان 
من الممكن للمالك إمداده بها من خلال نفس العقد مثل ذلك الذى كان يتعلق 
بالأرض الزراعيةء حتى ولو كانت المبانى تقع داخل القريةء وتتفصل عمليا 
عن الأرض. وفى الواقع» يبدو أن ذلك قد تم فى حالات قليلة منفصلة. 

ربما يمكن أن ندعى» أنه خلال الفترة التى تناقش هناء كان المستأجر 
قادرا عادة على إمداد نفسه بهذه الاحتياجات؛ وفى حالة المستأجرين الذين 
كانوا يقطنون فى قرية قريبة من موقع الأرض» يوجد كل ما يدعو إلى 
الافتراض أنهم كانوا يمتلكون بالفعل كلا من مكان للإقامة ومكان للتخزين 
فى القريةء بينما لم يكن لدى مستأجرى سكان عاصمة الإقليم مشكلة فى 
استئجار غرفة أو غرفتين فى القرية بشكل منفصل إذا كان ذلك ضرورياء 
'وفى هذا الصدد كان المستأجر المصرى فى وضع أكثر استقلالا فى علاقته 
مع المالك من المستأجر الإيطالى الذى نظر إليه كآلة فى المزر عة لمن 
»cum instrument‏ والذى كان يعتمد على مالك واحد» ليس فقط بالنسبة 
لأدوات الإنتاج الزراعى»ء بل حتى لمنزله أيضا. 
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(ب) الإمداد بالأدوات وتكاليف الزراعة 
Provision of Equipment and Expenses of Cultivation‏ 

ريبما كانت الماشية أغلى متطلبات الزراعة بصرف النظر عن 
الأرض نفسها. ومع ذلك» فقد ورد ذكر الماشية واضحا سواء للرى أو 
لحراثة الأرض فى قليل جدا من عقود إيجار الأرض الصالحة للزراعة"“؛ 
وفى هذه الحالات كان المالك يقوم عادة بالإمداد بها. لكن يوحى النظر 
لطبيعة عقد الإيجار بأن ذلك يرجح أن يكون مضللا؛ فأى ماشية زود بها 
المستأجر لا تجد لها مكانا للذكر فى عقد الإيجار إلا إذا كانت الظروف غير 
عادية فى هذا الصدد» وعلى سبيل المثال كما فى حالات عقود إيجار 
المشاركة الزراعية. 


وعقد الإيجار الوحيد من البهنسا الذى ينص على توريد المستأجر 
لماشية هو أيضا غير عادى» سواء فى شكله وما يعكسه عن الحالة الاقتصادية 
العادية للمالك والمستأجر. وفوق ذلك كان قرض مستحق للمستأجر 
لا يزال معلقا من والد مالك الأرض. وريما يكون إدراج بند يجعل المستأجر 
مسئولا عن توفير الثيران والبذور متصلا مع تلك الخصائص الأخرى غير 
العادية للعقد. ومن المحتمل أنه إذا لم يتضمن ذلك بنذا فى العقد كان يترك 


)٥(‏ من عقود إيجار أراض زراعية من البهنساء تذكر الماشية فى البرديات التالية فقط: 
SB XII 10942, P.Oxy. Hels. 41 and P.Oxy. XLI 2973.‏ 
وعن أماكن أخرى راجع 
S. Von Bolla-Kolek. Untersuchungen zur Tiermiele und Viehpacht im Altertum (2nh edn.‏ 
Munich. 1969), Off.‏ 
0»y. 1×1 2973 )A 13(Synchoresis )°۳(‏ .۲ (عقد غير عادی - مزور؟)؛ وفیه کانت عوائد القمح 
منخفضةء وتدفع مقدماء لكن هورين المستأجر كان (على غير العادة) مسئولا عن الضرائب كما دفع 
مبلغ ٤۸‏ دراخمة مصاريف إزالة الحطب من الأرض. 
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للمستأجر فى الظروف العادية الحصول ا الحيوانات بنفسه إذا اختار 
استخدامها. ومع ذلك ففى غياب أدلة واضحةء من الصعب تقدير إلى أى 
مدى اتسع نطاق استخدام الملتزمين لها فى الأرض الصالحة للزراعة“. 

فى حالة عدم امتلاك الملتزم نفسه لماشيةء أو إذا لم يحصل عليها من 
مالك الأرض» كان يمكنه تأجيرها من طرف ثالث. ويوجد من بعض العقود 
القليلة عقدان يوضحان بجلاء أنهما كانا لحرث الأرض” . تضمن العقد فى 
واحد منهما الحاجة إلى استخدام المحراث أيضا فى الأرض. ولم تكن مساحة 
الأرض التى كان مطلوبًا حرثها فى تلك الحالات معروفةء وعلى ذلك لا 
يمكن مقارنة إيجار الحيوانات بما يحتمل إنتاجه من المحصول؛ لكن الإيجار 
لم يهمل أمره؛ فقد تكلفت أجور ثلاث مواش لمدة الحرث ٩‏ أرادب من القمح 
وبعض العشب الأخضر هإه1طء» وهو ما يعادل إيجارا مرتفعا على أرورا 
واحدة من أراضى القمح. وبلغ إيجار ثورين ومحراث ۲۷ إردبًا من القمح. 
وكان يمكن لمالك الأرض الذى يقوم بتزويد المستأجر (ملتزم) بها دون دفع 
أجر أن يسبب للمستأجر وفرا كبيراء وعلى وجه الخصوص إذا أخذ المالك 
على مسؤوليته إطعام الحيوانات. وعلى أية حالء فنحن قد نفترض أن 
تغذية الحيوانات كانت عادة مسؤولية المستأجر. 


.٠١١ انظر المزيد فى الفصل الأول البحث‎ )١٤( 
راجع عن مصادر أخری.‎ .۶. Mich ae1. 22. 88 10573+ ۴. W¡ءء.1|‎ 41 ذكرت حراثة الأرض فى‎ )٥٥( 
Res, Lease of a red cow,.'277; cf also P. Lond.11 366 descr (p. xxxvc), and P. Mich.lI 124 
recto vii 17. 
Von Bolla- Kotek (s¢¢ . 52) معظم الأمثلة للتى وضعها فون بولا - كوتيك‎ ۲.0٥۸. | 34 كما فی بردية‎ )٥١( 
تشير إلى قيام المالك بتوفير كل من الحيوانات وغذائها؛ وتشترط بردية 23 1۔عطاما.|ءه8 .۴ بأن يقوم‎ 
المالك بتوفير الحيوانات» ولكن على الملتزم أن يقوم بتغذيتها۔‎ 
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كان بند البذور فى غاية الأهمية للزراعةء وذكر الإمداد بالبذور فى 
عقود الإيجار فى كثير من الأحيان أكثر بكثير من الماشيةء ولكن مع ذلك 
فالمعلومات غير مكتملةء لأن عقود الإيجار من البهنسا ومناطق وادى النيل 
الأخرى أقل وضوحا بكثير فى هذا المقام عن عقود إقليم الفيوم. فقد كان 
معتادا نسبيا ذكر البذور فى العقود البطلمية من كل من المنطقتين؛ فقد كان 
المؤجرون يلزمون المستأجر فى كل من الفيوم ومعظم البهنسا بالتزويد 
بها”. وكثيرا ما قام المؤجرون فى تلك الحالات أيضا بدفع نفقات نقلها. 
ويتضمن عفد إيجار واحد من ٹولٹیس ط)1ه11 فى البهنسا إعادة دفع قرض 
بذور مع العوائد (2 ۴۲۵٣۸۴.‏ .۴)» وهى ممارسة سادت فيما بعد فى الفيوم. 
ويتضح من عتدين للإيجار من البهنسا من نهاية العصر البطلمى حصول 
الملتزم على البذور من المالك بدون فائدةا“. 

وظهر نموذج واضح من عقود إيجار الفيوم من العصر الرومانى 
المبكر» حيث توافر ت فيه أدلة بإمداد البذور فى معظم الحالات. وتضمن 
عقد أرض خاصة»ء إعادة دفع ثمن البذور مع الإيجار؛ أى إن المالك هو الذي 
قدم فی الأصل قرض البذور. ومع ذلك أخذ مستأجر الأرض العامة من 
الباطن البذور على مسؤوليته. ومن المحتمل أن المستأجر من الباطن فى هذه 
الحالات قد حصل على بذوره من السلطات العامةء ولیس من الاحتياطى 
الخاص به؛ ولكن مباشرة وليس من خلال مالك أرضه. وبناء على ذلك» يبدو 
أنه لم يكن معتادا فى الفيوم على الأقل خلال القرئنين الأولين من الحكم 


«Henning. Unters, Zur Bodenpacht, 173 ff راجع القائمة المذكورة لدى هينج‎ )٥۷( 
.ر×0 .۳؛ أعيد ترميم العبارة المرتبطة بها فيما بعد.‎ ×1۷ 9 (°۸) 
(59) Henning. Unters. Zur Bodenpacht, 201-16 (1 c.AD): 223-52(2™ e.) 
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الرومانى أن يحصل المستأجرون (الملتزمون) على بذور الغلال من الاحتياطى 
الخاص بهم؛ وتعد مصادر المعلومات من القرن الثالث وما يليه أكثر تتاثرا 
وأقل طواعية(". 

لم تكن الممارسة العادية فى عقود إيجار البهنسا فى العصر الرومانى 
نتضمن عبارة عن إمداد البذور. كانت الاختلافات فى الصياغة واضحة بين 
مناطق مصر إلى حد ما وهى مجرد مسألة تعود» وقد ينطوى الأمر هنا على 
آکثر من ذلك؛ ومن الغريب أن عقود الإيجار التى تكتب بالتفصيل فى بعض 
النواحى» تحذف أمرا مهما كالإمداد بالبذور؛ إلا فى حالة وجود ممارسة 
معتادة غير مكتوبة كان يمكن اتباعها إلا فى حالة وجود عبارة تتضمن 
عكسها فى العقد. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن الممارسة المرجحة كانت قيام المستأجر 
بتوفير البذور. وكما سبق ولاحظنا من قبلء أن البنود التى يقوم المالك 
بتوفيرها كان من المؤكد إدراجها دائما بصراحة؛ ويترك المستأجر بعد ذلك 
لتدابيره الخاصة» خصوصا إذا كان اختيار المحصول من نقدير المستأجر. 
كانت عقود إيجار أراضى المشاركة التى كان من الطبيعى حذف التزامات 
الدولة من عقود الإيجار الأخرى» تقوم عادة بتقسيم حصص بذور المؤجرين'“؛ 
وفى الاستتتاء الوحيد اشترك كل من المالك والمستأجر بالتساوى فى تدبير 
البذور والنفقات (ء "3-4 ,10216 .(SB X‏ 


۴. 1٤ط.‎ |1377 ضمت قائمة هيج عتدين للإيجار فقط من القرن الثالث من الفيوم تذكر البذور : ل۸‎ )١١( 
. قام المالك بتوفير البذور فى هذه العقود وفى عقد إيجار آخر من الفيوم (586 1 ل86)‎ .58 2 
(61) P. Oxy. 1103, XLV 3255, 3256, 
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فى عديد من الحالات التى يقوم فيها المالك بتوفير قرض البذور»ء يكون 
الملتزمون فى موقف اقتصادى ضعيف بشكل خاص. قدم قرض بذور بدون 
فائدة لمستأجرين يستحق عليهم دفع ۹۲ إردب قمح فى متأخرات الإيجارء 
وهو ما يمثل تقريبا عوائد سنة كاملة للأرض (112 ۸0 ,2351 1[×× .)۴.0×y.‏ 
وأثبتت قصاصة بردية (120/1 ۸9) 111640 .ر×0 .0 وجود قرض من ۱۸ إردبا 
من القمح» يتم إعادة دفع خمسة أرادب منها فى السنة الجاريةء وثلاثة عشرة 
إردبًا تدفع فى السنة التالية. وكان المراد من ذلك القرض كما يبدو تغطية كل 
من البذور ونفقات المعيشة حتى وقت حصاد المحصول. وهناك إقرار لإيجار 
وبذور حبوب مستحقة ومع ذلك لا يبدو أن لها صلة بالمتأخرات» لأن التاريخ 
کان شهر بؤونة اطمهةط» وهو تاريخ كان معروفا جيدا قبل حصاد 
المحصول واستحقاق الإیجار (112 ۸0 ,375 111 .ر×0 .0). وتظهر قروض 
بذور أخرى الدليل على عدم وجود أى صعوبات مالية خاصة من جانب 
فصيل من المؤجرين. وهناك عقد حصل على عائد بلغ ۳ء وأخفى آخر 
فيما يبدو عائد بلغ ٤١‏ من العوائد عن تشكل اسميا توفير ۷ أرادب من 
البذور نظير خمس أرورات'. 

كان توفير البذور مؤشرا مهما للمقدرة المالية النسبية للمالك 
والمستأجر. فإذا كان المستأجر يمتلك احتياطيا كافيا من الغلال للحصول على 
بذوره الخاصةء كان يمكنه تلافى المعدل المرتفع للعوائد الذى كان يقرض 


(62) P. Fauad 43. P. Oxy. V1 910 
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فى العادة على قروض الغلال؛ وكان معدل ٠١‏ مألوفا". يمكن توقع قيام 
الملتزمين الذين هم فى وضع اقتصادى مشابه لملاكهم» بتوفير بذورهم 
وربما کانوا هم أنفسهم ملاكا. كانت الإدارة عادة تمد الملتزمين على الضياع 
الكبرى بالبذور بطبيعة الحال؛ ومع ذلك تضمنت حسابات ضيعتين حول 
بداية القرن الثالك() إعادة سداد المستأجرين لقيمة البذور. وتضم وثيقة من 
رشيف من القرن الرابع لبابنوٹيس ودوروڈوس Papnouthis and Dorotheos‏ 
مرا إلى بابنوٹيس المشر ف من سار lبİموj the pronoetes of Sarapa m0n‏ 
بإمداد فلاح بالبذور (3388 ۷111 )°.0xy.×‏ 

هناك وثيقة كاشفة أيضا تتعلق بجزء من ضيعة كلاوديا إزيدورا التى 
تدعی آبیا )1630 .Claudia idora alias Apia (P. Oxy. XIV‏ فقد قام 
هيرون 11٥٥١‏ بإيجار قطعة أرض من الباطن فى الواحة الصغرى التابعة 
لتلك الضيعة من اثنين من المستأجرين»ء وقام بالفعل بتزويد المزارعين 
المحليين بالبذور والمصاريف الأخرى» وعندما قدم أفرادا آخرين من الذين 
يستخدمهم فى الإدارة عطاء لأسعار أعلى. قام هیرون بمدهم بملغ ۳ تالنت»ء 
٠٠‏ دراخمةء والتى حاول استردادها؛ وعندما تم تجاهل ذلك» قدم هیرون 
عطاء أعلى بلغ ل 1 تالنت سنويا. وعلى ذلك يتضح هنا أن الضيعة لم تكن 
هى نفسها التى تقدم البذور والنفقات الأخرى للمزارعين» ولكن كان يوجد 


(63) C. Michurski,' Les Avances aux semailles et les prêts de semences dans 'Êgypte Greco- 
romaine.' Eos, 48 (1956), 105-38: Johnson, Roman Egypt, 460f1.. 
ومع ذلك لاحظ أنه يبدو أن ملاك الأراضى الخاصة فى الفيوم كانوا يوفرون البذور عادة بدون فوائد.‎ 
(64) P. Oxy. IV 740, XIX 2240 
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هناك سلسلة معقدة من المقاولين من الباطن الذين كانوا يقدمون التمويل المالى 
اللازم. ويذكرنا هذا الإجراء أكثر بإدارة الضياع الإمبراطوريةء رغم أن هذه 
الضيعة كانت لا تزال كما يبدو ملكية خاصة فى وقت تاريخ الوثيقة. كما أنه 
يستحق ملاحظة أن النفقات تجاوزت إيجار الأرض السنوى إلى حد كبير. 

لا تعطى بعض عقود الإيجار تفاصيل على الإطلاق عن النفقات 
الزراعيةء بخلاف الثيران والبذور. وبطبيعة الحال فى حالة استخدام ماكينة 
للرى على الأرض» فربما ينطوى ذلك أيضا على الثيران» وعلى مدفوعات 
لعمال الماكينة عه مهطءهص» والنجارين» والحراس؛ وأدوات أخرى كان يتم 
أيضا توفيرها (41 .وام .ر×0 .). أما النفقات الجارية لتشغيل الماكيناتء 
ومواجهة أى مصاريف إضافية للإصلاح» يبدو أنها قد تحولت بشكل عادى 
على المستأجر". 

ضم أحد عقود إيجار المشاركة الزراعية قائمة بالنفقات الزراعية 
المعتادة التى كان يجب تكبدها. فكانت نفقات النقل وعملية الدريس(؟) يتحملها 
المستأجر» أما تلك الخاصة بالحصاد فقد اشترك فيها كل منهما". ومن 
الملاحظ أن مصاريف الحصاد لم تذكر كثيرا فى عقود الإيجارء ما دام أن 
الوضع ربما كان يتطلب زيادة العمالة أيضا. فقد كان يجب تذرية القمح قبل 
دفع العوائد" أما في حالة الكتان» فقد كان الملتزم مسؤولا عن جميع 
الأعمال ومن ضمنها التعطين. 


»۴.0»y. He. 41. P81 1× 1072 )1٥(‏ ولکن لا ييدو أن وثيقة 2137 ۷11× .۔ر×۴.0 تم فیها تزوید 
المستأجر بالعجلة" بدون إيجار*. أما الإنشاءات والإصلاحات الكبرى فكانت عادة بالمشاركة وفقا 
لاتفاق تفصيلى بين الطرفين.: راجع 19 .SB XIV 11281. P. Harr, 1 80, P. Michael.‏ 

BL |, II (cf. P. Oslo 11 33) + قراءة »م06 فى السطر السابع‎ »P.0xy. 11 277. )17( 

(1۷) كان القمح في حاجة دائمة لكي يكون نظيفاء صافيا مغربلا قبل تسليمه: ۷111××× .»۲.0 .8. 
271 2874 
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كان يتم دفع العوائد النوعية في جرن القرية التي تقع الأرض المستأجرة 
عليهاء أو في قرية متاخمة؛ لذك لم يكن هناك حاجة للنقل إلى مسافة كبيرة. 
ولكن حتى للمسافة قصيرة كانت هناك حاجة لتأجير حمير؛ وبلغت أجرة نقل 
الحمير في أواخر القرن الثاني لنقل الحشائش الخضراء ء0۲0٠ء‏ إلى جرن 
أوفيس ءاطم0 دراخمتين يوميا؛ واستخدم في اليوم الأول ٩‏ من الحميرء وبعد 
ذلك ١١ء‏ > › ١‏ في الأيام التالية على التوالي. وتكلف السائقون دراخمة واحدة 
وخمسة أوبلات» أو دراخمتين وأربعة أوبلات» والعمال الذين قاموا بربط الحزم 
ثلاث دراخمات وثلاثة أوبولات. وبلغت جملة المصاريف للعملية على مدى 
أكثر من أربعة أيام ۹۹ دراخمة (1049 ۷11 .ر»۲.0). وبطبيعة الحال إن أي 
مزرعة كانت تحتفظ بحسابات مسجلة من المحتمل أن تكون كبيرة؛ ومن 
المحتمل أن صغار المزارعين حصلوا على معظم العمالة غير مدفوعة الأجر 
من أفراد الأسرة» ولكن حتى هؤلاء قد كانوا في حاجة لتأجير حميرء 
أو الاحتفاظ بحيواناتهم مع توفير الأعلاف لها.١°‏ 

كانت هناك مسؤوليات أخرى يتقاسمها المالك مع المستأجر. إن 
الالتزام العام على المستأجر في إعادة تسليم الأرض في حالة جيدة» قد وجد 
له أكثر من تعبير مفصل لذلك؛ وجد في أحد العقود أن الأرض يجب أن 
تكون خالية من الحلفاء Ad 6( ky pes‏ ,374 11.رP.0x‏ مdgعs).‏ وفي عقد 


passim )1۸(‏ .2 ×اndعApp؛‏ كان التسليم يتم في بعض الحالات' للصومعة العامة 'وكانت أحيانا على نفقة 
الملتزم الخاصة بوضوح. | .2795 e.g. P.Oxy. VIL 1125; see also P.Oxy. XXXII 2626. XXXV1‏ 
LV 3800. SB XII 1181, PS1 73.‏ ,3591 
)٦۹(‏ عن مستأجر صغير يمتلك حماراء راجع 2583 1××× .»۲.0 . 
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آخر ألزم المستأجر بإعادة تسليم الأرض بعد إزالة البوص»› وحرث 
نصف (مساحة الأرض) وتنظيف ما تبقى من قطع الحشائش الخضراء 
.(P. Oxy. XXXVII 2874 lines 31ff., AD 108) arakochortos‏ 


ولا تنطوي حراسة توفير المياه والعمل على الجسور إلى الحاجة إلى 
عمالة فقط ولكن على نفقات؛ فمثل هذا العمل كان يتطلب في حدائق الكروم 
قيام المؤجر بتوفير ٠١‏ حمارا للمستأجر(729 1۷ .ر×0 .۲). ومع ذلك 
ففي مكان آخر أخذ المستأجر على عاتقه كل مسؤولية للقيام بهذه الأعمال 
.(PSI IV 315)‏ 

كان المالك مسئولا غالبا في معظم الأحوال عن المستحقات العامة على 
الأرض.' رغم أن المستأجر ربما قام بالفعل بدفع الضريبة وبعد ذلك 
يطالب باستردادها من المالك. وفي الحالات التي تحمل فيها المستأجر 
جميع الأعباء المالية للضرائب أو جزءا منهاء فإن العوائد كثيرا ما كانت تدفع 
مقدما فى الغالب". وكانت أيضا بعض هذه العقود غير عادية فى نواحج 
أخرى» فقد جمع عقد بين منزل وأرض» وهو عقد مزور - غير عادى 
ئ0 ehمرء‏ الذی سبق ذکره من قبل. وألزم عقد من القرن الرابع المستأجر 
بدفع ضريبة السخرة (1078 ×1 1؟۴) .اسهم والفجوة الموجودة فى بردية 
Micha. 9‏ .۶ لا توضح ما إذا كان المتعاقد قد قام بدفع كل الضرائب 
السنوية» أو إذا كانت بعض الضرائب خصصت للمالك. 


(70) See Appendex 2, passim, and Hermann, studien, 122 ff. 

)۷١(‏ 10942 11× 58 .ع.: "إذا تم الضغط على المستأجر للمساهمة في الخزينة العامة ------- ياسم 
ديمتريوس ء٥1٠٠ء‏ أو الأرض » اسمحوا بأن يتم خصم ذلك من الإيجار* 

(72) P. Oxy. XXXI 2584. SB XI 11228 (=P. Yale 68). P.Oxy. XLI 2973. 
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يمكن ملاحظة أن المستأجرين قد وجدوا أنهم مطالبون بنفقات كبيرة 
خلال فترة الزراعةء وقبل أن يتمكنوا من الحصول على ناتج المحصول. وقد 
رتبت بعض العقود قروضتًا يدفعها الملاك للمستأجرين» على أن يتم إعادتها 
فى نفس الموعد مثل الإيجارء إما بدون فوائدء أو بالمعدل العادى. ويجب 
تمييز هذه القروض عن مدفوعات تمت للمستأجرين عن عمل إضافى تم 
القيام به» مثل الثمانية أرادب من القمح التى اقتطعت من الإيجار فى أحد 
الاتفاقات ”لإزالة الحلفاء كنعممر)“ (“* 4 ,10942 11× 58)» أو دقع مبلغ 
٠‏ دراخمة مقدما لمستأجر حديقة كروم من أجل إقامة ساقية جديدة 
(707 1۷ .ر»0) .۴. كانت المدفوعات هنا مقابل التحسين الدائم فى نوعية 
الأرض» ولكن كان الغرض منها فى القروض ”كهاا)هم امعها )“ تغطية 
النفقات الراهنة وليس القيام بالتحسينات. هذا هو السبب فى أن القروض 
كانت بقيمة صغيرة بصفة عامة؛ ۲۸ دراخمة فى عام ۹۹؛ ٠٠١‏ دراخمة 
و٠٠۲‏ دراخمة خلال القرن الثانى» وحتى مبلغ ٠,٠٠١‏ تالنت الذى أقرض 
عام ٠٠١٠١‏ كان يمثل نصف الإيجار السنوى عن المحصول فى موعده فى 
منطقتين ناء عن ثلاث سنوات سابقة". ومع ذلك فإِن مدی ما يحتاجه 
المستأجرون من ملاك أراضيهم مقدما لا ينبغى المبالغة فيهء فالقروض التى 
ظهرت تمل أقل من ٥١‏ من عقود الإيجار. وهناك ملتزمون آخرون کان 
عليهم متأخرات لعوائدهم“ء لكن ذلك لا يشير إلى عدم كفاية الموارد 


P.0 xy. 1 3589, V1 1125 )¥(‏ .1274 × 58 (فائدة من دراخمة واحدة / وزنة مينا دص / شهريا)؛ 
.PSI IX 1078: cf. P.Oxy XIV 1642‏ 

(74) P.Oxy. IH 501, XVIII 2188. XXII 2350, 2351, XLII 3051. XLV 3251, SB X 10256, XIV 

11899, P.Oxy, XXXIV 2712; cf. P.Oxy. H1 533. = 
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وحدها فقط لكنها تتفاقم بضعف المحاصيل. ومن .المهم الإشارة أيضا أن 
كثيرا من أدلة مديونية المستأجر تتعلق بالقرن الثانى الذى ينظر إليه عادة 
على أنه عصر ازدهار» فى حين غابت بوضوح الإشارة إلى متأخرات أو 
مديونية فى أكثر السنوات اضطرابا فى أواخر القرن الثالث عن أدلتنا الوفيرة لذلك 
العصر (راجع الملحق الثانى). وذلك يمثل أحد الجوانب التى يبدو فيها أن عقود 
إيجار القرنين الثانى والثالث تعكس تغيرا اجتماعيا واقتصاديا. 

إذا كان يمكن اعتبار أن الملتزمين المثقلين بالديون والفقراء يشكلون 
أحد طرفى النقيض» فإن هيرون ۲1٠١‏ المستأجر من الباطن على ضيعة 
كلوديا إزيدورا الذى قام بالتمويل بالمال والأدوات على نطاق واسع للمزارعين 
يجب وضعه على الطرف الآخر. كان كل منهما لا يعد نموذجا عاديا؛ ويبدو 
أن معظم الملتزمين» حتى أولئك الذين يعملون على نطاق صغير» كانوا 
قادرين على تزويد أنفسهم بالنفقات والأدوات الزراعيةء وكان هذا مفيدا من 
الناحية الاقتصادية للملاك» فى تحويل جزء من نفقات ومخاطر الزراعة على 
المستأجرين: ولكن يقف على قدم المساواةء أنه مكن الملتزمين من 
الاحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال المالى» وبالتالى من أن يتطور الوضع إلى 
الاعتماد الاجتماعى الدائم على ملاك أراضيهم. 


- قرض لخمسة أرادب قمح لفلاح الدولة 5هعإ0مع وربما كذلك فى بردية 12 i»‏ 1748 1۷× .»۴.0. 
ربما لم يكن الإيجار هنا متأخراء راجع التعليقات على مديونية سوتيريخوس ملتزم الفيوم» الذى ظهر 
کممارس منتظم بتمويل زراعته بالائتمانء وهو الإجراء الذى أدى لظهور مشاكل خطيرة عند وفاته 

(P. Soterichos pp. 19ff; R.S. Bagnall, Theadelphian Archives: A Review Article', BASP 

17 (1980), 97-104). 
(75) See Kehoe. Management and Investment, ch.4. 
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Lease and labour vineyards الإيجار والعمل فی حدائق لكريم‎ “٤ 


كان تأجير حدائق الكروم مسألة أكثر تعقيدا بكثير من عقود الأراضى 
الزراعية: كانت الأعناب تمثل استثمارًا رئيسيًا مهما عندما تصبح منتجة 
خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات بعد زراعتهاء وتحتاج لرعاية ماهرة 
ورى دائم» بالإضافة لذلك أن حديقة الكروم ذاتها كانت تمثل فى العادة جزءً! 
فقط من مؤسسة زراعية معقدةء بما فى ذلك بيت المشتل (aزء۳هاه))‏ حيث 
تنمو فيه شتلات الكروم»؛ ويقع فيه مكان لتصنيع النبيذ. 

وعلى ذلك كانت ملكية حديقة كروم (هصءا) )ampelikon‏ تضم أرضا 
للتجفيف (١٠نءءاءهناءط)‏ وأحواضا لتجميع النبيذء بل قد تشمل أيضا سلسلة 
كاملة من المبانى فى الكفر .epoikion‏ نسمع عن بر ج (10۸اهلعه") و أماكن 
(زرايب) لحيوانات المزرعةء وبرج حمام لتوفير المخصبات للكروم» وحتثى 
مبانى لإقامة المستأجرين"". وأتاح أحد العقود وجود غرفتين للمستأجرينء› 
بينما ينص عقد آخر يشترط على أحد المستأجرين النوم فى الكفر ليلاً. كان 
القصد فيما يبدو منع السرقات»ء وقد سجلت حادثة سرقة لأحد مستودعات 
النبيذء واستخدمت الضياع حراسًا متخصصين لحماية محصول الفاكهة عند 
نضجهاا"". ولذلك نرى تناقضا ملحوظا بين عقود حدائق الكروم والأراضى 
الصالحة للزراعةء التى نادرا جدا ما تشير إلى مبانء خاصة على مقربة من 
الحقول» أو إلى أى نوع من الأدوات الأخرى فيما عدا آلات الرى. وحتى 
الأخيرة كثيرا ما ذكرت أكثر من ذلك فى عقود تأجير حدائق الكروم؛ وسوف 


(76) P.Ross.Georg. I1 19; P. Rob. Inv. 7: P.Oxy. X 1278: P. Oxy.1V 729, XIV 3334. 
(77) P. Oxy. XX 2279; P.Oxy, 1V 729, PSI VII 890. 
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ئرى أدناه أن عملية رى حدائق الكروم كانت إحدى المهام الرئيسية التى كان 
يقوم بها المستأجرون. 

كانت حدائق الكروم تحاط فى العادة بأسوار مشيدة من الطوب اللبن 
أو بالجسر الذى تكون الأشجار قد نمت عليه". ولما كانت حدودها محددة 
بوضوح للغاية بهذه الطريقة ربما تفسر لماذا ذكرت مساحة الأرض فى عقود 
قليلة لإيجار حدائق الكروم"“. وأشارت عقود الإيجار أيضا لمختلف 
المحاصيل الأخرى التى يمكن أن تكون قد نمت فى حديقة الكروم» وفى كثير 
من الأحيان تحدذت كميات صغيرة من إنتاج مختلف أشجار الفاكهة 
كمدفوعات إضافية لحساب المالك (راجع جدول .)٠١‏ وربما تعكس 
مدفوعات الجبن الإضافية المطلوبة فى أحد العقود اعتياد القطعان الرعى 
فى حديقة الكروم'). شكلت أكثر من قطعة أرض واحدة عادة موضوعا 
لأحد اتفاقات عقد إيجار حديقة كروم: وكان يمكن تأجير عدة ممتلكات 
«laa ktemata‏ أو تأجير حديقة نخيل منفصلة أو حديقة فاكهة مع حديقة 
الكروم. فضمت وثيقة واحدة فى الواقع ثلاثة عقود من هذا القبيلء الأول عن 
العمل فى حديقة الكروم ومشتل الزريعة aء«هاة)ء‏ والثانى عن محصول 
البلح وأشجار الفاكهة فى حديقة كروم قديمةء والعقد الثالكث بدون أجر 


P.Oxy.1V 707, VI 909, 985.‏ )78( 
Only P.Oxy. XLVII 3354 (6 aroura)‏ )79( 
Oxy. 1۷ 729: ef. PSI X 1119. P. Oxy. XIV 1673 (^°)‏ .۶. وکانت ھذہ الأرض فیما يبدو علی عکس 
مزرعة أبيانوس فى ثيادلفياء حيث لم تترك أعواد البوص الكثيفة فرصة كافية لرعى الحيوانات: 
Rathborne. Economic Rationalism, 251.‏ 
P. Harr. 1 137‏ )81( 
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إضافى عن جزء من العمل فى حديقة الفاكهة التى تقع جنوب حديقة كروم 
(1631 .ر×0 .۴) وكان يتم تأجير الأراضى الصالحة للزراعة فى بعض 
الأحيان إلى جانب أرض الكروم فى عقد واحد: وكانت هذه الأرض يمكن أن 
تشمل ليس فقط الأرض الجافة ءهاءمص ءءء الواقعة بالقرب منهاء ولكن 
الأرض العادية الصالحة لازراعة أيضا التى تقع فى محيط نفس القرية"“. 
وفى تلك الحالات فإن مساحة الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة لاد أنها 
كانت صغيرة» وربما كانت تكفى بالكاد لثلبية احتياجات معيشة المستأجر. 


لم تكن معظم عقود إيجار حدائق كروم البهنسا عقود إيجار بالمعنى 
الصحيح للكلمةء فهى لم تكن للكروم نفسه ولكن للعمل فى حديقة الكروم 
aعاء‏ keناعمصه»‏ ورغم عدم الشك فى وصفها فى اللغة اليونانية بعقود 
is#0sطtنم»‏ فيمكن اعتبار هذه العقود من وجهة النظر الحديثة على أنها 
عقود عمل بدلا من عقود إيجار؛ وبدلا من دفع المستأجر الإيجار (ءهإهطم) 
للمالك» كما كان معتادا فى عقود الإيجارء كان يتم دفع أجر (ءهطائنس) من 
المالك للمستأجر» وكثيرا ما كان يتم على أقساط مع تقدم العملا"). ومن 
الظاهر أن نشأة - هذه العقود - فى الأصل كانت فى إقليم البهنسا فى أواخر 
القرن الثانى» وسرعان ما انتشر هذا النوع من عقود إيجار حدائق الكروم 


(82) P. Ross. Georg. H 19(2), P.Oxy. IV 729, XLVII 3354, probably ¢P.Rob. Inv. 7; cf, 
P.Oxy. XIV 1637 line 30. 

(83) J. Hengst. Private Arbeitsverhaltnisse freier Personen in den hellistischen Papyri bis 
Diokletian (Bonn, 1972), 52 ff; A. Jûrdens, MEOQNEE TON EPTON: Ein neuer VertragstyP’, 
Proc. 19 Int. Congr.Pap.259-70; and esp. ead., Vertragliche Regelungen von Arbeiten im 
spãten Griechischsprachigen Ãgyplen (P. Heid. V), (Heidelberg. 1990), 222 ff. (ch.4). 
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عادة هناك وانتشر أيضا فى إقليم هيرموبوليس“. وعلى الرغم من التباين 
بين أشكال الأجور من حيث المبدا فربما لم يكن هناك تباين حاد دائما بين 
النوعين من العقود؛ فهناك خطاب من القرن الرابع طالب المستلم بإقناع 
(بحض) بعض عمال رى حديقة كروم على استئجار عمل الكروم فيها أيضاء 
وذلك يعنى أن المستأجرين كانوا يمكن أن يقوموا بدفع مال للمالك» بل وربما 
حتی مقدما: وإذا تمکنت من أن تحمل آفینخیس کاطءلإطم۸ وشریکه فی 
الرى من الأوكيانوس مطاءهم٠)0“‏ لكى يقوموا بتأجير عمل الكروم أيضا 
هناك بالإضافة إلى مسئوليتهم عن الرى» أرجو حضورك وإخبارى» نظرا 
لحاجتك (الأصح لحاجتنا) للمالأ. ويوجد فى أحد عقود الإيجار الباقية ما 
يبدو أنه نموذج لعقد مزدوج؛ حيث يذكر بوضوح أن غرضه كان القيام 
بالعمل والرى واستئصال الأعشاب الضارة من حقل الكروم الجديد؛ واستخدم 
الاخ الأجر هم“ مرة واحدة ليشير بوضوح إلى قيام المستأجر بتأديته 
للمالكء رغم أنه أشير فى مكان آخر (ربما نتيجة لخطأ الكاتب) على قيام 
المالك بدفعه (أى الأجر) للمستاجر"“. 


ibid. 227 ۴۴. P.Rob, inv. 7 (ad 212 or later), (^4)‏ ,0rdensل‏ ويبدو الآن أن جوردن أيد المثال الأخير 
بعقد إيجار صحيح لحديقة كروم: 3582 1 .»۲.0 .344 ۷ ۲1٥14.‏ .۴. تم عمل عقود لأعمال الرى 
وكذلك للعمل بحديقة كروم. 

(۸) ;1590 11× .ر×0 .۴ وأدین لتراب م۲۲۵ .۸.8 على نصيحته فى الترجمة. 

especially lines 11 f. and 16; cf.C. Preaux, CE 29 (1954). 334 (^7)‏ ,1338 11× ۴1. وییدو أن 
السبب فى اللبس جاء من عدم نضج العنب» وأن الإيجار قد تم دفعه على الخضروات والخيار والقرع 
المتداخلة بين الزراعات (وأدين بالفضل لريا J. ۸. 8٥4‏ لهذه النقطة). ولكن ما زال من المهم التأكد من 
أن ما إذا كان مبلغ ٠,٠٠١(‏ دراخمة على الأرورا) قد تم دفعه للمالك أو بواسطة المالك. وييدو أن بردية 
6 1۷ .وا .۶ يجب السعى لترميمهاء وعلى ذلك تكون مدفوعات مبلغ ٤٠,٠٥١‏ لعمل الكروم قد 
تمت من قبل المالك للمستأجر» وليس على العكس من ذلك كما جاء ترميمها فى الطبعة. 
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لا يوجد معنى لمقارنة مستوى الأجور فى هذه العقود نظرا لوجود 
عدد قليل من النماذج الباقيةء ومن الاإصطلاحات والشروط المتباينةء ما 
يمكن تقديرها بطريقة أفضل إذا وضعت فى شكل جدول (الجدول رقم .)٠١‏ 
ويجب أيضا أن تضع أى مقارنة فى اعتبارها حقيقة كون عقود الإيجار 
تختلف كثيرا فى العمل المطلوب من المستأجرين. 

كثيرا ما كانت عقود العمل إن لم تكن دائماء تضم قائمة بتنفيذ العمل 
المطلوب القيام به بدقة طوال مدة العقد. وتظهر النصوص الثلاثة التى احتفظت 
بتقصيلات معقولة (تم تلخيصها فى الجدول رقم )١١‏ لمجموعة المجموعة أساسية 
متماثلة من المهام فى جميع الحالات الثلاث؛ ويقع التباين بسبب الترتيب الذى 
تم سرده (باتباع تسلسل جزئی موسمی وجزئی طوبوجرافی)» وفی درجة 
السيطرة التى احتفظ المالك بها على أى عملية. لم تذكر بردية 1۷× .ر۲.0x‏ 
4 علاقة المالك بأى من الأعمالء ربما لأنها كانت أنثىء رغم أنه يظهر 
ادعاءها حق القيام بالإشراف العام عن طريق أقاربها (سطر ۳۸). ومن 
ناحية أخرى ففى بردية 1631 1۷× .ر×0 .۴ء أخذ المالك على عاتقه مسؤولية 
تدبير شتلات الكروم (نعإدهصها»)» وكان المستأجرون يتصرفون بموجب 
مسئوليته» وقاموا أيضا بمساعدة المالك للإشراف على جلب الحمير 
للطمي وںهطء". وتقرر احتفاظ المالك بمراقبة تقليم أشجار العنب فى بردية 
2 1۷× .ر×0.0. وتضم بعض عقود الإيجار السليمة لحديقة كروم شروط 
(۸۷) سه۸ نوع من الروث يستخدم كسماد: راجع مناقشة ديليا 


D. Delia, ' Carrying Dung in Ancient Egypt: A contract to Perform Work for a vineyard’, 
BASP 23.1986). 61-4. 
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تتعلق أيضا بالعمل الزراعى» ولكن كان ذلك يوجب تدخل المالك عندما كانت 
توجد مسألة خاصة بالعمل فقط ففى بردي 19 Ross.Georg. II]‏ .۴« 
تم القيام بالتشذيب» وإعداد شتلات العنب» والتخلص من جور العام المنصرم 
التى كان من المقرر تنفيذها تحت إشراف المالكء بينما يبدو أن المؤجر 
سارابیون ١٥امهءه؟‏ احتفظ فی بردية 729 1۷ .ر×٥.۴‏ بحق الإشراف على 
التشذيب وجميع الأعمال الأخرى المرتبطة بالعقد. لكن هذه الحالات تختلف 
عن عقود العمل من حيث إنها تظهر اهتماما أقل كثيرا بالعمل الذى كان على 
المستأجر أن يقوم بتنفيذه بمفرده. 

إن مقارنة تفصيلات أعمال حديقة الكروم هنا بتلك التى تم القيام بها 
فى ضيعة أبيانوس ءسمهم مه تظهر عادة كثيرا من أوجه الشبهء ولكن يوجد 
هناك اختلاف بيّن. ويبدو أن عقود الإيجار على وجه الخصوص لم تهتم 
مباشرة بالعمل الرئيسى لقطف الكروم» الذى كان يشغل معظم شهر مسرى 
فى ضيعة ثياديلفيا. واحتاج الأمر مجرد حضور المستأجر (الملتزم) 
عند قطف الكروم 1692 1۷× .ر»×۲.0؛ وسرد العقدان الآخران بعض 
الأعمال التى يبدو أنها تقدم الدعم للعمل الرئيسى لقطف العنب» من ضمنها 
القيام بصنع حصيرة لأرضية الجرة (زلعة- دن) واختبار الزيت وتحريك 
جرار النبيذء وكانت النفقات الإضافية تدفع فى وقت الحصاد فى بردية 
۲.0»y. ×11 4‏ فی مقابل عدم التقصير فى الرى والتقليم. وطبقا لما 
ورد فی بردية 19 11 .gإoمG‏ .۶ .۴ كان المستأجر يزود بماكينة لتجهيز 


(88) Rathborne, Economic Rationalism, 249-54, 260-3. 
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المحصول» لكن مرة أخرى لم يذكر من كان عليه مسؤولية جمع العنب. ومن 
الواضح أن العمل الرئيسى لجنى المحصول يتم تتفيذه بمقتضى بعض الترتيبات 
المنفصلة عن كل من عقود تأجير حديقة الكروم أو عقود تأجير العمل فيهاء 
سواء أكانت تحت مسئولية المالك المباشرة» أو ضمن شكل آخر من 
الترتيبات. ومن المعروف أن ضيعة أبيانوس uمهمم4‏ تعاقدت على العمل 
فى حديقة كروم مع مقاولين نه٣همءه»‏ الذين قاموا بكل من حصاد المحصول 
وتحمل بعض مخاطر تسويقه“. 

كان النبيذ بطبيعة الحال "محصولا نقديا بصفة أساسية. وترك لمالك الأرض 
فى عقود تأجير العمل المسؤولية الكاملة لتسويق المحصول؛ ورك للمستأجرين 
حتى فى عقود تأجير حدائق الكروم الكاملةء القيام ببيع جزء من المحصول 
فقطء حيث وفرت هذه العقود إما ترتيبات مشاركة زراعية أو لتسديد جزء 
من الإيجار كان يدفع عينا (راجع الجدول رقم .)٠١‏ وكان فى إمكان أى 
ضيعة القيام ببيع محصول النبيذ كله لتاجر نبيذ واحد» مثل هیرماس ھ51۲ 
تاجر النبيذ ۲sةإمهمذه‏ الذى قام بشراء محصول عام واحد فى أواخر القرن 
الأول الميلادى مقابل ما مجموعه 3,068 دراخمة'". أما صغار المنتجين 
فکانوا يمكنهم أن يقوموا بتسويق نبيذهم» بما ينطوى على بعض المخاطر 


(89) Ibid., 193-5 

xy. ۷1 985; ef. ۷11 1055 )۰(‏ .۴ (تسلیم ۳٠۳‏ جرة نبيذ نوعب لبائع نبيذ بملغ 1100 دراخمة لعسدد 101 

جرة نبیذ aنصھ۲)؛‏ عام ۲۹۷)؛ E۲1‏ .۴. مصادر أخرى عن بيع نييذ من المزرعة: 1۷× ;24 ۲۸e0۸.‏ .۴ 

1 ×1× .ر×۲.0 :1673. راجع تفاصيل تحليل تسويق النبيذ على مزرعة أبيانوس ,0۲۸۴طR4)1‏ 
Economic Rationalism, 278-306,‏ وعن الأسعار راجع ۴.466-71 . 
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وعدم اليقين: يوجد خطاب من منتصف القرن الأول من ابنين لوالدهما 
يسردان فيه تفاصيل البيع الذى قاما به ويقدمان له نصيحة بخصوص أى 
نوع من النبيذ الذى يجب عليه حمله للمدينة (أغلب الظن البهنسا)ء والنوع 
الذی عليه ترکه لیباع فی بیلا aاء۴.‏ وكان من الواضح من المراسلات قلقهما 
على السعر الذى يمكن الحصول عليه 1672 1۷× .ر×۲.0. وفى خطاب من 
القرن الرابع» طلب محرر الخطاب قرضنًا يبلغ ۲ تالنت لدفع الأجور ونفقات 
أخری لأن أحدا لم يشتر نبيذا منا“"". وفى القرن الثالٹ کان فخرانی فى 
حاجة ماسة سريعة للنقود» وكتب” لحوروس 110۲٥5‏ سائق الجمال السوري“ 
طالبا منه بيع ٠١‏ جرة هنطاهمء نبيذ فى إقليم البهنسا بالسعر الجارى هناك 
.(P.Oxy. LVI 3854)‏ 

قدم القرنان الثالث والرابع أدلة وفيرة على مدفوعات تمت بواسطة 
النبيذء خاصة لموظفى الضيعةء على الرغم من أن هذه الممارسة لم تنعكس 
فى بنود عقد إيجار لا يزال موجودا لممتلكات شخص عرفت ضيعته أنها 
كانت تؤدى مدفوعاتها بالنبيذ"". وكان الأجر الذى قدمه الملاك للمستأجرين 


فى عقود إيجار العمل نقدا فى المقام الأول بدلا من النبيذ. مع مدفوعات 


1ine 10 ۴, )۹۱(‏ 2155 1× .»0 .۶ ومصادر أخرى متضمتة فى رسائل لبيع النبيذ: 
P. Oxy. 1117, XLI 2985, XLIX 350.‏ 
P51 183, ۷ 472 wit ×11 1338 )۹۲(‏ (مزرعة آوریلیا دیوجنیس التی تدعى توربيينا 
Aurelia Diognis alias Tourbiaina (Cf. P. Alex. 13 and P.Oxy. VII! 1141)‏ 
(أوامر من یولیوس دیوجنیس .)› 3253 ۷× (Julius Diogenes: P. Oslo I1 146, P,. Oxy.‏ 
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عينية بكمية قليلة فقط (راجع جدول رقم .)٠١‏ لكن مقارنة بالممارسة على 
ضيعة أبيانوس فقد تم استبدال المدفوعات العينية وخاصة النبيذ بالأجور 
المالية لموظفى الضيعةء مما يوحى بأننا لا ينبغى استبعاد إمكانية استبدال 
مماثل لدفع أجر ءهطاءز للعمل فى كرمة العنب للمستأجرين"“. 

وعلى ذلك فحيثما نجد إشارات لفلاحين مهرة اiعإںهاءم‏ .عه (لقطف العنب)»ء 
يحصلون على مدفوعات نقدية أو نبيذا““ء فهذا لا يحول دون حصولهم على 
عقود إيجار ءاوهطاونص ولا سيما أولئك الذين يعملون فى النبيذ. وتذكر بعض 
الوثائق صراحة عقود إيجار حازها الفلاحين المهرة نمعإuهاعممسه؛‏ على 
سبيل المثال خطابًا من القرن الثانى إلى أحد المشرفين من أحد مرؤوسيه 
يطلب منه ”إرسال عقود الفلاحين المهرة»ء وذلك ليمكنهم بدأ القيام بالتشذيب؛ 
Oxy. ×1۷ 1673(‏ .۴) واستلم أحد القلاحين المهرة sمعإuهاءمصه‏ إيصالا عن 
إنتاج العام الماضى الذى قام بتقديمه لمالك أرضه طبقا لبنود عقده“. وهكذا 
سيكون من الئسرع أن نستتتج أ جميع الفلاحين المهرة ا0عouاampe‏ 
المذكورين فى وثائقنا كانوا مستأجرين وفقا لبنود عقود sإومطاءنص»‏ ومن 
الصواب افتراض أن بعضهم كانوا كذلك» وأن نعتبر المستأجرين فى العقود 
الباقية التى تناولت العمل فى كرمة العنب على أنها لفلاحين مهرةء رغم أن 


Rathbone, Op. Ci. esp. 113. and 16. (٩ ۲(‏ لمدفوعات عينية لصناع من الخارج. 
P. Giss. 101. P. Oslo. 111 146, PSI VIII 890, P. Oxy. VI 985, XIV 1732, XLIX 3515- 6.‏ )94( 
P. Oxy. XLI 2970 (I st c. AD); cf. XIV 1735, P. Eri. lO1, P. Wash.Univ. 1 18.‏ )95( 
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استخدام اصطلاح فلاحين مهرة sهعںه‌اءمه‏ لم يستخدم بالفعل لهم. وکكانت 
مساهماتهم فى العملية الكلية لإنتاج النبيذ مهمةء لكنها كانت عملا نوعيا 
ومحدودا» على عكس المسؤولية الكاملة التى يفترض عادة أنها كانت 
لمستأجر الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة. 


ويظهر تقسيم المسؤوليات تعقيدا أكثر فى أحد عقود الإيجار السليمة 
(728 ۷ .ر×0 .۶)» التى تتعلق بحديقة كروم جديدة على الرغم مما يبدو من 
إنتاجها الجزئى. فكثير من شروط هذا العقد [خاصة من السطر التاسع وما 
يليه) كانت أقل اهتماما بالأعمال التى كان يجب القيام بها عند تحديد 
المسؤولية المالية: كان على المؤجر توفير ٠١‏ حمارا بدون أجر؛ مع تقديم 
ذرق (سماد) الحمام للتخصيب بتمويل مشترك"'؛ وكان يمكن للمؤجر 
استخدام حارس للفاكهة على نفقته الخاصة؛ وعليه توفير المواد الخام لبناء 
آلة جديدة ءمدطءءص (ساقية)» وعلى المستأجر دفع أجور العمال. بالإضافة 
إلى ذلك يقدم المؤجر قرضتًا ماليا بدون فائدة» ويقدم قرض آخر فى حالة 
وجود ضرورة. وهناك عبارات أخرى تشير إلى العملء» من المحتمل أنها 
كانت تنطوى أيضا على نفقات للمواد أو عمالة إضافية. 


)۹١(‏ ربما بلغت تكلفة تسميد حديقة كروم بتأجير استخدام ثلاثة حمير و١١‏ دراخمة وثلاث أوبلات فى بردية 
5 1 ...بلغت التكلفة المحددة فى العقد لنقل الأسمدة فى حديقة كروم ثيادلفيا aزاماءفهء۲۸‏ 
ثماتية درلخمات یومیا للحمار لست نقلات للطمیء وٹمانی أوبو لات لکل حمار لثمانی نقلات روٹ :)a20(‏ 

Delia, ' Carring Dung '. BASP 23 (1986), 614 (= SB XVII 13311: cf. D. Hagedron, ZPE 86 

(1991), 143 1). 
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وعلى ذلك سواء كان لسارابيون المؤجر أى دور فى الزراعة بخلاف 
الإشراف العام أم لاء فقد كان يبدو بالتأكيد قيامه بتوفير معظم رأس المال 
اللازم. وفى مقابل ذلك حصل على نصف المحصول بالإضافة إلى ٠١‏ جرة 
نبيذ هنصهإهk.‏ لكن سارابيون نفسه لم يمتلك حديقة الكروم. وكان ينبغى 
دفع ‏ من قرض بمبلغ ٠,٠٠١‏ دراخمة بدون فائدة لبعض رجال الرى 
droparochoiرا”‏ وفقا للعقد الذى لدى سارابيون“ (السطر »)٠٤١‏ ومن 
المحتمل أن ذلك لا يعنى كما ظن الناشرء أن رجال الرى امتلكوا الأرض» 
حيث تبين أن رجال الرى يعثرون عادة على عمل لدی أشخاص آخرينء كما 
أن بنود عقد سارابيون مع المالك كانت تضم عبارة الحاجة لدفع جزء من 
العوائد لرجال الرى مقابل توفيرهم المياه. إن ارتفاع تكلفة إمدادات المياه هنا 
يتناقض تماما مع شروط عقد إيجار حديقة كروم أخرىء التى أعطت 
للمستأجر ل(للملتزم) الحق فى استخدام آلة الرى eمه۸ءء”»‏ ليس فقط فيما 
يبدو فى حديقة كروم المالك فقط ولكن لرى أراض أخرى بالمثلء بل 
وحتى بيع المياە (£؟ 18 .)P. Ross. Georg. 11 19 lines‏ کان شرط الماء کما 
هو واضح عاملا أساسيا فى عقد إيجار أى حديقة كروم كما فى عقود العمل. 
وفى بردية 729 1۷.ر»×۶.0 كان هناك حاجة للقيام بالرى كل خمسة أيام 
(سطر .)۲١‏ وهناك ملاحظة أخرى على هذا العقد وهى الحيوانات التى 
وفرها سارابیون وتم تسلیمها لاستخدام رجال الری هط همه راء وکانت 
الأملاك القديمة »)٠۳»‏ تجاور حديقة الكروم الجديدة التى كانت موضوع 
العقد الذى ما يزال سارياء قد تم تأجيرها لمستأجر مختلف (سطر ۸). 


428 


يفترض هذا العقد ضمنا الوضع التالى: امتلك مالك الأرض حديقة 
کروم قديمة وأخرى جديدة قام بتأجيرهما لمستأجرين مختلفين. واستأجر 
رجال رى» ورتب بأن يقوم أحد الملتزمين أو كلاهما بتحمل المسئولية عن 
الدفع لهم» وكذلك بناء آلة رى جديدة. ولم يوفر المالك ای رأسمال بخلاف 
الأرض» ويقوم رجال الرى بتوفير عمالهم؛ ويقوم المستأجر سارابيون بتوفير 
رأسمال المصاريف لكل من الرى والزراعة فى الحديقة الجديدة. ومع ذلك 
فقد قام سارابيون بعمل عقد آخر» وهو النص الباقى لديناء مع أمونيوس 
Ammoniis‏ و بتولاس !ا۴ء اللذين حصلا على قرض منه لتغطية معظم 
نفقاتهماء واللذين كانا فيما يبدو مسئولين عن الزراعة بأنفسهم» تحت إشراف 
سارابيون. ويبدو أنه كان يتضمن وجود عمالة أخرى» من بينهما ”حارس 
الفاكهة“» رجال الحصادء وعدد إضافى فيما يبدو من الرجال الذين يقومون 
برعاية الحمير الخمسة عشر. 

كان هذا العقد على غير العادة مُعقداء بسبب أنه يتضمن جزئيا استثمار 
رأس مال جديد. ومن طبيعى أكثر بالنسبة لمالك الأرض توريد أى رأسمال 
ضرورى وأن يمارس درجة من الإشراف» مثل التى رأيناها على سبيل المثال 
فی بردية 19 11 .چإهم6 .055 ۴.۸. وییدو أن ما ورد فی بردية 707 1۷ .۴.0 
مثال مشابه» حيث قامت المالكة بتقديم جزء من رأس المال؛ وكان طلبها 
الأساسى من المستأجر تنظيم زراعة كروم جديدة وبناء عجلة جديدة (ساقية). 

وكثيرا ما كانت هناك حاجة ليستكمل المستأجر مساهمته باستئجار 
عمالة إضافية لأداء مهام محددة من حين لآخرء مثل الحمارين» وصناع 
الطوب» والنجارين» والحراس. وربما تختار ضياع أيضا توظيف عمال غير 
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مهرة اهادع لأداء أعمال متعددة من بينها القيام بالحفرء وقيادة الحميرء 
تحريك ونقل الجرارء ربط أغصان الكروم فى حزم". وكانت أجور العمال 
غير المهرة نةاهعءء تدفع عادة يومياء وكانوا يعملون على أساس مؤقت عند 
الحاجة؛ وهؤلاء سيكون لهم اتفاق شفهى فقط مع مستخدميهم» ويظهرون فى 
التوثيق فقط عندما تسرد حسابات الضيعة قائمة أجورهم. 

لذلك كان طابع الإيجار فى حدائق الكروم يختلف تماما فى جوانب مهمة 
عن التزام الأراضى الصالحة للزراعة. كان يمكن أن يجد المستأجرون لحديقة 
الكروم» وبخاصة المستأجرون للعمل بعقود فى حديقة الكروم» ومقلمو الأشجار 
الذين يوفرون جزءا متخصصا (ماهرا) أساسيا واحدا فقط فى عملية إنتاج 
النبيذء - يجدوا- أنفسهم يعملون جنبا إلى جنب مع كل من العاملين الدائمين 
والمؤقتين المدفوعين الأجرء فى شبكة معقدة من العلاقات الإدارية والعمل. 


(97) P.Oxy. VI 985, P. Harr. 1 95. P. Oxy, XIV 1732, P. Erl. 93. 
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۵ المحاصيل والعوائد على الأراضى الصالحة للزراعة 
Crops and Rents on Arable Land‏ 


تضمنت جميع عقود إيجار البهنسا تقريبا عند اكتمالها شرطًا عن 
المحاصيل التى يجب زراعتهاء إما بتسمية محاصيل بعينهاء أو السماح 
للمستأجر باختيار المحصول“. وفى الحالة الأخيرة كان يستثنى فى معظمها 
دائما زر اعة ورد النيل ءناةء: والعصفر (الزعفر ان الكاذب) .“echomenion‏ 
ولما كانت المحاصيل المتتوعة المذكورة فى عقود الإيجار واسعة نسبياء كما 
كانت قيمة بعض المحاصيل الاقتصادية أكثر أهمية من قيمة محاصيل 
أخرىء» فإن مناقشة الإيجار ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية المحاصيل. وفى الواقع 
من الواضح أن طبيعة المحصول كانت عاملا رئيسيا فى تقرير كل من حجم 
العوائدء وما إذا كان ستفرض عينا أم نقدا. وبناء على ذلكء يجب النظر فى 
مستوى ونوع العوائد على أنه نتيجة جزئية للتغيير فى المحاصيل بالتحديد. 

The Balance between Crops Jll التوازن بين‎ () 

يشكل القمح أحد البنود الرئيسية لكل من الغذاء ووسيلة لدفع الضرائب 
على الأراضى الصالحة للزراعةء لذلك كان المحصول الوحيد الأكثر شيوعا 


je See Hermann, Studien. 98ff. and Henning, Unters. Zur Bodenpacht, 3fT.. 42ff.. (۸(‏ 
المحاصيل والإيجارات فى عقود الإيجار بصفة عامة. 
(۹( نبات ورد النيل ل۵٥«‏ ونبات الصبغة الزرقاء 
safflower? +D. Hagedorn. Zum Anbauverbot von İcétıç ÖyÖpétov. und xvfjoç'. ZPE 17‏ 
85-90 ,)1975( 
ويعزى استبعاد محاصيل الصبغة لخضوعها للاحتكار بدلا من إجهادها للتربة. ويوجد هناك عقدان 
للإیجار استبعد فيا محاصيل الغلال: 2676 11××× .1279 × .ر×0 .۴ 
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فی تحدید زراعته فی عقود الإيجار (راجع شكل رقم ۳). وكان الشعير هو 
الغلة الوحيدة التى كثيرا ما تكرر ذكرها من وقت لآخرء وكان ينمو أحيانا 
بكميات ضئيلة بالإضافة إلى القمح» لكنه لعب عادة دورا صغيرا بالمقارنة 
بالقمح'. أما المحاصيل الأخرى» مثل بذور الخضروات والعدس» فقد 
ورد ذكرهما فقط بين حين وآخر» ويبدو أن زراعة الكتانء وربما محاصيل 
أخریء قد اضطلع بها مزارعون متخصصون فى المقام الأول'"'. ومع 
ذلكء ينص عدد قلیل نسبیا من عقود الإيجار على زراعة القمح منفردا؛ 
وفى أفضل العقود الموثقة جزئيا من تلك الفترة» كانت المحاصيل العلفية 
مهمة فى معظمها مثل أهمية القمح. وتشهد عقود إيجار عديدة بوضوح على 
ممارسة تتاوب المحاصيل 'لتحسين الحقلين“؛ ليتناوب زراعة غلال مباشرة 
مع كل من محصول الخضروات والعشب. رغم أن بعض عقود السنة 
الواحدة تنص على زراعة القمح وحده» أو محاصيل علفية فقطء وكان من 
المعتاد أكثر أن ينص فى عقد واحد على زراعة كل من الغلال والعلفء 
أو بتقسيم القطعة على أن يبذر نصفها بالغلال ونصفها بالعلف کل عا"''. 


(100) See PSI IX 1072, P. Beri. Leihg. 1 20, P. Oxy. XIV 1687, P. Faud 43, P. Harr, Il 224, 
PSI IX 1072. P. Köln IH 149, P. Oxy. XLVII 3354. P. Coll.Youti I1 70, SB XIV 
11604. 
کان الکتان يوجد دائما يمفرده؛ وتم تحديد محصول الرافانوس ك۸0امةط] فى بردية‎ )۱۰۱( 
أنه محصول‎ yلlع‎ Schnebel (Die Landwirtschaft, 203) Joi! طيقا‎ »P. Princ. I 147 
زيتى نادر؛ وقد تكون حالة مماثلة للتخصص.‎ 
؛١ عن المصادر راجع الملحق رقم‎ )٠١١( 
cf. Schnebel (Die Landwirtschaft,218 ff, Hennig, Unters. Zur Bodenpacht, 50 ff. = 
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(i) First Century AD (ii) Second Century AD 
any veg. seed 


17% 2% 
E any 

wheat 22% wheat 

38% 35% 


33% barley fodder 
6% 35% 0 
(iii) Third Century AD (iv) Aggregate I-III e. AD 
flax 3% 


others 6% 


wheat 
any 32% 
25% 
barley 
5% 
fodder 
9% 3 


(v) Fourth Century Oxyrhynchite Nome (vi) Fourth Century Homopolite Nome 
flax 
fodder 
17% ننن‎ 


veg.seed 6% 


barley 6% 


(vii) Fifth—sixth Century todder 
Oxyrhynchite Nome 6% 


any 
76% 


الشكل رقم (۳) 
نسب الحاصيل المختلفة الحددة فى عقود إيجار أراضى البهنسا 
الطريقة المستخدمة لتوضيح النسبة المتغيرة للمحاصيل المختلفة المحددة 
فی عقود الإيجار على النحو التالى: تم تقسيم عفد الإيجار عند الضرورةء 
إلى أجزائه السنوية. تمثل كل دائرة منها حجم 'عقد الإيجار/ السنوات' 
المخصصة لكل محصول. أخذ الدليل للجزء السادس والسابع من هينج 
henning, unters. Zur bodenpach, 305 — 10.‏ 


= ويبدو أن بعض عقود الإيجار حددت زراعة العلف فقط لضعف الفيضان» بدلا من كونها تمثل جزءا 
من نظام دورة المحاصيل؛ خاصة بردية P.0xy. 1۷ 810, ×11 1502 ve٥0.‏ 
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لاحظ هينج ع« ,۳6 كيف كانت الأدلة الإيجابية الباقية ضئيلة عن نظام 
”الحقول الثلاثة المحسنة“٠‏ وفيها ينمو الغلال خلال عامين بدلا من ثلاثة؛ 
ويبدو وجود حالة واحدة فى البهنسا لتناسب هذا النمط("'. 

لماذا كان المستأجرون محتاجين لزراعة هذه المساحة الكبيرة من 
العلف؟ ففى وادى النيل» حيث تخصب الأرض سنويا بالطمى» سوف يتعجب 
المرء ما إذا كان "نظام الحقلين" له أية ميزة كبيرة على نظام الحقول الثلاثة 
من ناحية استبدال المعادن فى التربة. يبدو أن وجود العدد الكبير من 
الحيوانات وندرة المراعى الدائمة فى هذا الإقليم أوجد حاجة لزراعة العلف 
على أرض صالحة للزراعة الجيدة؛ ومع ذلك من الواضح أن سوق العلف 
كانت متقلبة وعرضه للنقصان» وكان عائد المالك من محاصيل العلف ضئيلاً 
دائما بالمقارنة مع عائده من الغلال. 

هناك سمة أخرى بارزة فى ميزان المحاصيل (شكل رقم ) وهو 
الانخفاض الملحوظ خلال فترة التكرار التى ورد ذكرها مع القمح. وإذا كان 
ذلك يعكس تغيرًا حقيقيا فى الممارسة» فسوف يكون له تأثير عميق على 
الاقتصاد الزراعى لاإقليم. ويبعد عن الاحتمال أن الوضع يكون كذلك. فقد 
حدث نشويه لادلة البهنسا فى القرن الرابع بسبب وجود ”أرشيف ليونيداس 
"archive Len‏ الذى يحتوى على الكثير من عقود إيجار الكتان» ويؤكد 
ميزان المحاصیل الذی ثبت وجوده فی عقود إیجار هیرموبولیس فى القرن 


Oxy. ×11 2188 )۰۳(‏ .۴ء التی لم یأخذ بھا هينج ,1°21 Hennig, Unter. Zur Bode‏ بيد أنه يرجح 
(فى رأى هينج) أنها عوائد مختلفة عن السئة الأولى والثانية والثالثة. 
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الرابع إعطاء القمح المكانة الأولى الذى يمكن أن يتوقعه المرء (شكل رقم ۳ء 
القطاع .)١‏ بالإضافة لذلك فإن إزاحة القمح كان غالبا نتيجة للزيادة الكبيرة 
خلال الفترة (وواصل استمراره خلال القرن الخامس والسادس: راجع شكل ۳ء 
قطاع ۷) فى نسبة عقود الإيجار التى سمحت للمستأجر باختيار المحصول. 
وحتى مع إعطاء المستأجرين هذا الخيار فكثيرا ما كان يتم اختيار زراعة القمح 
بالتأكيد؛ وفى أحد عقود الإيجار الذى أعطى للملتزم حرية الاختيار يتضح 
إدراك المستأجر الضمنى واحتمال تفضيل الغلال: 'ليبذرها (أى الحقل) بالقمح» 
والشعير» أو أيھما اختار" )148 ,0& .«(P. Coll. Youtie Il‏ 

هناك سمة أخرى فى عقود القرن الثالث وهی الميل إلى حد کكبير فى 
تنو ع المحاصيل التى خصصت للزراعة (راجع شكل )ء فبينما يحدد العقد 
النموذجى فى القرن الثانى تبادلا مباشرا بين الغلال والعشب» فإن تحديد 
المحاصيل فى عقود إيجار القرن الثالث قد يكون أكثر إحكاماء حيث تضمنت 
محاصيل أكثر ضمن نمط دورة محاصيل 'تحسين الحقلين؛. ويمكن أن نرى 
فى حالة واحدة حدوث تغيير من دورة محصولين فى العام إلى أربعة 
وهو التكييف التالى للتناوب الأساسى للغلال ومحاصيل "إراحة الأرض". 


Present year‏ السنة الجارية السنة الماضية rمعر‏ ائم 


. 


عشب chlora‏ 1 قمح 
حبوب خضروات ٤(‏ ارورا) 


0 


1 2 


شعير(5 2 أرورا) 


chlora عشب‎ 


)٠۰٤(‏ 1072 ×| 51ء عقد لسنة واحدة لأرض سبق زراعتها بواسطة نفس المستأجر. 
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ويظهر عقد إيجار آخر دورة القمح والعشب مء ويذور الخضروات 


على نفس نمط دورة المحاصيلا**) 
1 


إن هذا التنوع الكبيرء الذى ربما يمثل فى حد ذاته استجابة لانخفاض 
مستويات الإيجار من القرن الثانى إلى القرن الثالث (راجع المبحث الخامس 
(الفقرة الخامسة)ء قد يساعد فى تفسير زيادة انتشار عقود الإيجار التى تسمح 
للمستأجرين باختيار محاصيلهم؛ وهناك الآن مجال أكبر لاتخاذ قرارات 
حول وجود مساحات محددة تخصص لمختلف المحاصيل. لكن يمكن تحقيق 
مزيد من فهم الأساس المنطقى للخصائص الواضحةء والتغييرات فى التوازن 


)٠٠١(‏ 80 | .1 .۶ ؛ تعتمد على القراءة التالية التى أكدها ريا ۸٠١‏ .۸ .ل؛ والتى أدين له بالفضل فيهاء 
والتی سمح لى بطباعتها. 

Mote toc Ğ (Êre) kal 0 (Êre) orel-] 
puı «al kiAupfjoan [r]vp uêv ûpoÛpaç rëvre Êplo[Ü, xûnpoîç û- 

10- popaç 8o pov, Aaxavooréppnw ûpovpav piav, [toîç êë n(êre) 
xal ı (ête) rup ûpoÛpuç tpeéÎç nov. ximpoîg ûpoÛpa[ç reocûpaç ÛÎ- 
icv, Auxavoorépuw ûpovpav piav éxpopiov û{rotûxtov ka- 
têroç xat û[pJoupav Tûv pêv Ëv rop ûvÛ rvploÜ ûprûfuç 
Okc, Tv Sê Ëv xmpoîç ûvû rup ûprûBaç [3-5, tîj §È 

15- uxûva Ma]xavooréppovw ûprûBéiv tpıûv. 
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بين المحاصيل من خلال دراسة مزيد من التفصيل فقط للعلاقة بين المحاصيل 
المحددة فى عقود الإيجار والعوائد التى تعين عليها. 


(ب) العلاقة بين محاصيل مختلفة ومتوسط قيمة الإيجار (العوائد) 
The relationship between different crops and the medium of rent payment‏ 


يوجد فى عقود إيجار البهنسا درجة كبيرة من الانتظام فى وسائل دفع 
الإيجار المنصوص عليه فى محاصيل أراض زراعية محددة: وهناك قليل 
من القو اعد العامة يمكن أن تفسر جميع الأدلة المتاحة"' خددت العوائد 
بالحبوب على محاصيل الحبوب: فكانت العوائد تؤدى دائما بالقمح على 
الأراض التى تنبت القمح» لكن تؤدى إما بالشعير أو قمحا على محصول 
الشعير. وفى العادة كان يتم دفع العوائد النقدية على المحاصيل الأخرى إما 
بالمحصول المزروع أو بالقمح» أما محاصيل العلف فنادرا ما كانت تستخدم 
كوسيط لدفع العوائد"'' وخضعت معظم محاصيل العلف للعوائد النقدية؛ 
وخضع لعوائد القمح محصول الأراكرس ٠5‏ )مه بانتظام» ومحصول الخلورا 
0اط من حين لآخر. وخضع الكتان لعائد نقدى» أو نسالة الكتان» أو بالاتفاق 
على مشاركة المحصول. وفى بعض الأحيان تم تطبيق مشاركة زراعية فى 
محاصيل زراعية أخرى. 


)٠١١(‏ عن الأدلة راجع الملحق رقم ۲. كان النمط مشابها بوجه عام فى الأقاليم الأخرى. 
Hennig, Unters. Zur Bodenpacht, 29ff., 48, 127 n. 76. Note esp, P. Mic. I] 121 recto 1/5.‏ 
عواند نقدية على محصول القمح. 
(۰۷( بصرف النظر عن عقود إيجار المزرعةء فى بردية ۱65 ۷| .ا1 .۴؛ وإيصال العوائد؛ 
P.Oxy. XIV 1719.‏ 
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ومع ذلك فهناك بعض عقود ليس لها علاقة مباشرة بين محاصيل 
معينة وعناصر خاصة فى العوائد. وبصرف النظر عن ك - العقود- التى 
سمحت للمستأجر (للملتزم) باختيار محصولهء فهناك عدة عقود الأراضى 
(خاصة من القرن الثانى) مقسمة بالتساوی بين محصولين» وهى عادة بين القمح 
والخلورا aإهاطء»‏ ولم تحدد العوائد - الإيجار- بعدد الأرادب عن كل 
الأرورا بالنسبة لكل المحصول» ولكن بوصف العوائد جميعها بالقمح 
(«هاkهاممة)ء‏ أو تطلب الأمر الجمع بين القمح والعائد النقدى دون أن تربط 
العوائد العينية بمحصول القمح والعائد النقدى مع محصول العلف“''. هل 
من الممكن أنه حتى فى هذه الحالات تم تطبيق نفس الاتفاقات التى ربطت 
بين المحاصيل ووسيلة دفع العوائد ضمنيا؟ 

لا توجد انحرافات واضحة على الأقل عن التمط العام. وعندما كانت 
المحاصيل المحددة تضم القمح» كان يتم دفع جزء على الأقل من العوائد 
بالقمح» فى حين أن الإيجار على المحاصيل العلفية كان متوافقا مع البدائل 
إما قمحا أو نقدا. وفى حالة الجمع بين عوائد القمح والنقد كان يمكن النظر 
للعناصر المختلفة للعوائد لتتناسب مع المستويات العادية للعوائد على المحاصيل 
الزراعية؛ وعلى سبیل لمثال فی بردية 118 .ما .۴ یمکن أن ینظر إلى ٠١‏ إردبا 
من القمح على أنها عوائد على الأرورات الأربع التى تزرع قمحاء بينما 
سيكون مبلغ ٠٠١‏ دراخمة عوائد مناسبة على أربع أرورات مزروعة 
بالخلور! 0110a‏ ''. 


(108) P.Oxy. H 208 (yr.4), XXXVIII 2874. Le Monde grec. 601-8,. P. Lips. 118, P. Oxy. XIV 
1686. SB XIV 11291. P. Oxy. H1 501. L 3591. perhaps P. Heid. Inv. G 92) (=ZPE 75 
(1988), 167-70) 

(۰۹) 3592 ۵ھ 3591 1 .ر×0 .۴ تقدمان مثالین آخرین واضحین. 
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ومن الصعوبة أكثر القيام بفصل العناصر المختلفة عن جميع عوائد 
القمح. ويوجد بالمناسبة» عقد لأربع سنوات لمساحة ۲٤‏ أرورا مقسمة 
بالتساوی بین القمح والأراکوس 5٥۲٥ء‏ ھن التی عینت عوائدھا بمقدار 
4 إردبًا من القمح فى السنة الأولى» وفى السنوات الثلاث الأخرى بمقدار 
4 إردباء ويمكن مقارنته (أى العقد) مباشرة بعقد إيجار آخر من المنطقة 
نفسها من أرض تقع فى نفس القطعة 5١إع[)‏ بعد أربع سنوات» والتی نقدم 
أيضا نمطا يشبه إلى حد كبير دورة المحاصيلا'"'". وجاء التقييم الأخير 
لمساحة ٠١‏ أرورا مزروعة بالقمح بمعدل 2 8 أرادب على الأرورا المزروعة 
بالقمح»› بينما كانت مساحة ٠١‏ أرورا مزروعة بالأراكوس )وه تدفع ۲ 
أردب من القمح عن كل أروراء أو ۲١‏ دراخمة عن كل أرورا. وعلى ذلك 
يكون أقصى مقدار من القمح كان من المفترض أن يتم دفعه بالقمح طبقا 
لبنود هذا العقد يبلغ ٠١‏ إردباء وهو فقط أقل قليلا من العقد السابق. ويمكن 
تفسير هذا الاختلاف بشكل جيد بقيمة محصول الأراكوخورتوس 010105 )ةم 
الأكبر فى مقابل الأراكوس ههه أو فى التغيير الطفيف فى الظروف 
الاقتصادية الأخرى (كان على المستأجرين بالفعل متأخرات ضرائب من 
العقد السابق). 

ويجب أن نقر أن كثيرا من العوامل المؤثرة فى حجم العوائد هى حالات 
منفصلة لا يمكن استعادتهاء من ضمنها الحالة الدقيقة للأرض» والوضع 


XXX 2874, XX 2351 (11۰(‏ .۶.0»y؛‏ راجع الملحق رقم ۲ لتفصيلات كليهما. وعن إمكانية 
وجود علاة بين الحالتين› راجع 1421 .)1968( 5 .R. S. Bagnall. BASP‏ 
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المالى لكلا الطرفين» وليس آخرا حجم المكيال المستخدم للمدفوعات''. 
ومع أن مساحة المحاصيل المزروعة لا بد أن يكون لها الاعتبار الرئيسىء 
فإن ميزة واحدة لنظام دفع الإيجار الشامل بالتحديد أنه كان يتطلب عدم 
ارتباطه المباشر بمعدلات محددة على كل أروراء وكان يمكنه استيعاب 
اختلافات صغيرة»ء كما هو الحال فى المثال المذكور حالا. 

وهناك عقد لمدة ست سنوات لعام ٠۲۷‏ يسجل بصفة استثنائية معدلا 
عاليا للعوائد المجمعة قمحا لأرض مقسمة بالتساوى بين القمح والخلورا 
ااء: كان معدل المتوسط العام عن كل أرورا هو ۸,٤‏ إردبًا يعد معدلا 
مرتفعًا نسبيا حتى بالنسبة لأرض مزروعة كلها قمحا" '. وإذا كان المعدل 
على العلف يقدر بمقدار ۳,١‏ أرادب على الأرورا (وهو فى حد ذاته معدل 
مرتفع بشكل استثنائى)ء فذلك يترك ٠١,١‏ إردبًا من القمح على الأروراد 
وهو لا نظير له فى إقليم البهنساء ومع ذلك فعوائد أراضى القمح التى تتراوح 


)۱۱١(‏ استخدم بالتاکيد عدد من مكاييل الإردب معا فى مصر الرومانية؛ ومن المحتمل أن مكيال 
*ehoinix‏ کان ڍر‘ رlجg: DW. Rathborne, The Weight and measure-ment of‏ 
Egyptian Grains, ZPE 53 (1983), 265-75‏ 
مع مصادر للنقاش السابق الذی دار بین دانکن - جونز وشیلتوj «R.P. Duncan Jones and Shelton‏ 
إن مكيال الاربعة خوینکس ×اہ اه مایا ما٥‏ المحدد فی معظم عقود ایجار التی تحفظ تفصیلات 
المكاييل المستخدمة؛ يفترض وجود سعة تقريبية موحدة؛ لكن حقيقة كون عقود الإيجار كانت تذكر عادة 
المكيال المقرر استخدامه (كان فى كثير من الأحيان مكيال الاستلام من المالك)ء يعد شهادة بنضه على 
التباين فى حجم الحاويات. وتم جمع أدلة البهنسا فى الملحق رقم 2؛ 
Herrmann, Studien, 103-5. Hennig, Unters. Zur Bodenpacht, 13-21.‏ 
Le monde grec. 601-8.‏ )112( 
Choini× )#(‏ مکیال أثینی = ٦۸‏ رطلا“۲ ۲۱ھ)×مء 
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بین ٠١-١١‏ إردبًا على الأروراء كان وجودها شائعًا فى عقود إيجارات 
تبتيونيس كنم داطء٣"'.‏ وهذه حالة واحدة التى ربما يمكن قبولها ظاهريا بافتراض 
أن "مكيال لنصف إردب الخاص بديوجنيس بن الإسکندر من بيلا 0۸ء 6sمععه5‏ 
Alexander from Pela‏ ۴ء کان له تأٹیر کبیر علی معدل العوائد. 


(ج) المؤثرات التى حكمت وسيلة دفع العوائد (الإيجار) عندما يُسمح 
فيها للحائز (المستأجر) اختيار المحصول 


The Factors Which Governed the Medium of Rent Payment When the 
Tenant Was Allowed to Choose the Crop 

نحن لا نملك بطبيعة الحال سجلا مباشرا عن ما كان مزروعا فى 
الواقع على الأرض فى الحالات التى سمح فيها للمزارع باختيار المحصول. 
فقد كان هذا النوع من عقد الإيجار نادرا نسبيا فى أوائل العصر(على الرغم 
من أن هذه الندرة قد تكون نتيجة لضعف وقلة العقود الباقية التى تمثها من 
عقود الإيجار بشكل عام من القرن الأول قبل وبعد الميلاد)» لكنها أصبحت 


(113) See Drexhage, Preise, Mieten/Pachten, Kosten und Löhne, 160-2; add P. Mil. Vogl. HI 
130, 
إردبًا للأرورا متضمنة البذور؛ يبدو أن رقم 5.725 دريكسهيج‎ ٠١ إردبًا للأروراء‎ ١١ بإيجار‎ 
لهذا العقد كان معدل المتوسط. جاء العديد من هذه الإيجارات المرتفعة من 'أرشيف‎ Drexhage 
راجع:‎ : 1٥1٥s لاخیس‎ 
W. S. Bagnall ' The Archive of Laches: Prosperous Farmers of the Fayum in the 
second Century’ (Diss. Duke Univ.« 1974), II8ff.: 
لم تحصل بعض العقود - وليس جميعها- عوائد على محصول العلف المرفق بها.‎ 
(e.g. P. Mel. Vogl. II 65, IH 130). 
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شائعة بشكل متزايد منذ منتصف القرن الثانى وما يليه. ومع ذلك فقد سبق 
تقديم الأسباب أعلاه لافتراض أن القمح ظل المحصول الأكثر شيوعا حتى 
عندما سمح للمستأجرين باختيار المحصول»ء وفضلا عن ذلك كان يمثل 
عنصرا أساسيا فى النظام الغذائى ووسيطا رئيسيا فى دفع الضرائب» وفى 
الواقع يبعد عن الاحتمال أن غالبية المستأجرين ابتعدوا عن الاهتمام بتبادل 
الغلال ومحاصيل العلف. وترك ذلك النطاق مجالا للاختيار فيما يتعلق 
بتفاصيل مثل ما إذا كان يزرع بعض الشعير إلى جانب القمح» أو زراعة 
الخضر وات؟ ١٥٣eم0sمهطعها‏ التى كانت تعد من محاصيل إراحة الأرض 
مع الخلورا''. 

رتبت بعض عقود الإيجار بوضوح وجوب قيام المستأجر بالزراعة 
طبقا لنظام تعاقب المحاصيل؛ وسمحت بالاختيار فى بعض سنوات العقد 
فقطء وعنى باستخدام كلمة بذور التقارى aiءءصوار×‏ لبذرها سه“ وتشير 
إلى أن الاختيار كان مقصودا به محاصيل العلف فقط ''. وإذا بقى للملتزم 
اختيار المحصول حتى السنة الأخيرة للعقدء فلم يكن هذا يعنى أنه كان متوقعا 
منه التنازل عن دورة المحصول حتى ذلك العام» ولكن كان له اختيار 
محاصيله" '' ضمن البدائل الأساسية للغلال مع المحاصيل الأخرى. ويذكرنا 


»۴.0xy. ×1۷ 1686 )١١(‏ حيث سمح للملتزمين بزراعة حبوب الخس م#۲”0م-1۸۸05عها بدلا من 
العشب ٥۲۲٥ء‏ إذا رغبوا فى سنوات التبادل مع القمح. 

C1. 0y. X1۷ 1017, P. Meron 1 17 ine 11; ef. (1°)‏ "إقصاء ضريبة محاصيل“ (يبدو أنها غلال) 
فى بردية 2676 111××× .ر×۴.0ء والاختيار فى السنوات البديلة فقط فى بردية 11281 1۷× 68 
(حيث من الممكن وضع كلمة الغلال د“ فى الفجوة فى نهاية السطر السابع). 

(1Y‏ 10 ,191 1 .ر»۴.0؛ من الصعب تقييم نظام تبادل المحاصيل المتوقع فى هذه الحالات؛ يرى شنيبل 

Schnee )Die Landwirtschaft, 23‏ إن تحسين منظومة الحقول الثلاثة ممكنة هنا فى بردية 

0 .»۴.0 ولكن تحسين نظام الحقلين ربما كان أكثر احتمالا نظرا لأهميته لأدلة البهنسا. 
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إجمالى عوائد وثيقة 10780 11× 88 بمعدل ۸ أرادب قمح للأرورا و۲٣‏ 
دراخمة على أرورتين»- يذكرنا- بالعقود التى حددت الإيجار قمحا ونقدا 
على الأرض التى قسمت زراعتها بالتساوى بين قمح علف"''. 

هل كان هناك صلة ضمنية بين وسيلة دفع العوائد وبين المحاصيل 
المزروعة حتى بالنسبة لتلك العقود التى تسمح للملتزم صراحة باختيار أى 
المحاصيل التى تزرع؟ اختلفت أشكال دفع العوائد كثيرا بنفس الطريقة كما 
هو الحال فى عقود الإيجار الأخرى؛ وساد دفع العوائد بالقمح أو بالنقدء كما 
وجد الدفع بغيرها من المحاصيل أيضا مثل حبوب الخضرواتء 
والعدس» والشعير ''. وإذا رغب ملاك الأراضى حقيقة إعطاء مستأجريهم . 
حرية اختيار المحصول» فلابد أن نتوقع أن يكون تعيين العوائد بوسيط 
"محايد“» من القمح. وهناك أمظة عديدة تتناسب مع هذا التوقع» من ضمنها 
عندما يبدى بعض كبار الملاك اهتماما ما فى تفاصيل إدارة الأرض''. 

كانت العوائد النقدية فى عقود الإيجار التى تسمح للملتزمين باختيار 
المحصول منخفضة مها مثل محاصيل العلف بشكل منتظم» وقد تكون فى 
الواقع منخفضة بشكل اسئثنائى تماما؛ ويبدو من غير المحتمل هنا وجود أى 
أُمل لدى المستأجر فى النجاح فى زراعة محصول أكثر قيمة"". ولكننا 
نجد هنا أيضا إيجارا نقديا مرتفعا على غير العادةء هو١٠٠‏ دراخمة نظير 
ثلاث أرورات من ضیيعة iaوںه‏ لإیزیس تابوزیريس كsiriممة1‏ ۴ه وزیا 


(117) P.Lips. 118, P. Oxy. III 501. P. Oxy. L 3591, 3592, 

(118) P. Oxy. XXXII 2676, P. Oxy. Hels. 41, P.Oxy. XIV 1689, SB IV 7443. 

(119) P.Oxy. 1 101 (year105), PSI IX 1070. XII 1330, P. Coll. Youtie I1 70, PSI 111 187. 
؛ أدنى معدل للإيجار فى بردية 1279 × .ر×0 .۲ (آربع دراخمات).‎ ٠ راجع شكل‎ )۱۲١( 
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حيث كانت زراعة قمح أو محاصيل أخرى ذات قيمة يعد بالتأكيد خيارا 
واقعيا'""". إن الاستثناء ليس فى معدل الإيجار(العائد) المرتفع بحد ذاته 
ولكن فى حقيقة تعيين الإيجار (العائد) نقدا بدلا من القمح. وربما يكون 
السبب فى ذلك يتعلق أكثر بطبيعة الضيعة التى جاءت الأرض منهاء ومع 
ذلك فمن الواضح أن العقد نفسه عقد من الباطن؛ فإذا كان المؤجر مضطرا 
لدفع إيجاره نقدا للضيعةء فمن الواضح كان من مصلحته الحصول عليها بهذا 
الشكل من مستأجره من الباطن. وتستدعى الترتيبات عن كثب الحالة التى 
يبدو أنها انتشرت إلى حد ما فيما بعد فى ضيعة كلوديا إزيدررا وإلuدا٤‏ 
لاوآفى "الواحة الصغيرة". وهنا فإن كبار المستأجرين الذين يدفعون 
عوائد نقدية أيضا على أرض كانت تبدو أنها استخدمت لزراعة القمح» سواء 
قاموا بإدارتها بأنفسهم» أو بتأجيرها لآخرين من الباطن''. 


(د) استمرارية ارتباط المحاصيل الزراعية ووسيلة دفع العوائد (الإيجار) 
The Continuity in the Association of Crops and the Media of Rent‏ 


Payment 

إن العلاقة الوثيقة لوسيط معين لدفع العوائد (الإيجار) بمحاصيل محددة 

تثير نقطتين مهمتين. النقطة الأولى خاصة بتسويق الإنتاج الزراعى. وإذا 
كان الوضع كما سبق مناقشته» ”هو“ ارتباط وسيلة معينة لدفع الإيجار مع 
زراعة محاصيل معينة كانت تتفذ على عقود الإيجار التى تعطى للمستأجر 


)۱۳١(‏ 1036 ×1 ۶51؛ إذا تم تحويل عائد ٠١١‏ دراخمة عن كل أرورا إلى قمح بمعدل ٠١‏ دراخمة 
للإردب لكل أرورا (235 11×× .ر×0 .۲ .۴ء) فرغم أن النتيجة ما تزال مرتفعة (11.7 إردبا لكل 
أرورا) فهى ليست فوق التصور لإيجار أراض من نوعية جيدة تحت محصول القمح. 

(۱۲۲) ۱630 1۷× .»0 .۳؛ إن حقيقة ذكر الزراعة هنا صراحة جعل ترميم الناشر (على النحو التالى) 
م6 ۷ »ه] وهی اکر احتمالا من ترمیم ماکمیلان (111 ۔81) ۷[ ھب» غ 0n n> )sic(‏ م]. 
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اختيار المحصول» والأمثلة التى كان يضطر فيها المستأجر لبيع محصوله 
لكى يقوم بدفع العوائد كانت مقصورة إلى حد كبير على تلك العقود التى 
كانت المحاصيل المزروعة تخضع تقليديا للعوائد النقدية؛ الخورتوس ءهااهطء 
والخلورا إهاطء» وإنتاج النبيذ وفى بعض الأحيان الكتان. وهذه المحاصيل 
بالتحديد هى التى خلفت معظم أدلة البيع والشراء"''. 

أما فيما يخص القمح الذى كثيرا ما كان هو الوسيط لدفع العوائد على 
زراعة المحاصيل الأخرىء فقد كان الوضع أكثر اختلافا. ورغم وجود سوق 
واضح للقمح فهناك فى الواقع أدلة قليلة بشكل لافت للنظر لمعاملات بيع 
خاصة فى هذا المحصول» نظرا لأهميته الشاملة والكلية للاقتصاد"'. 
وربما كان الأثرياء يقومون بالمضاربة فى الحبوب بالشراء وقت الذروة 
والبيع عند ارتفاع الأسعارء فى حين كان يمكن للمزارعين متوسطى الثراء 
بيع فائضهم أغلب الظن لأسر محلية من الذين كانوا لا يقومون بالزراعة 
بأنفسهم("'. كان معظم الفلاحين يهدفون بالتأكيد لزراعة ما يكفى من القمح 
الكافى لتغطية أى إيجار أو ضرائب بالإضافة لمتطلبات الإعاشة لأسرهم 


(YT)‏ عن تسويق العلف» راجع الفصل الأول» المبحث الثاني؛ العتب» المبحث الرابع أعلاه. 

)٠١١(‏ عن قائمة بأسعار القمح» راجع: 

Dunkan- Jones, The price of wheat in Roman Egypt under the Principate’, Chiron, 6 (1976), 

241-62. a1 252F. (rept. In Structure and Scale in Roman Economy (Cambridge. 1900), 

ch. 9), and D. W. Rathborne. ' Monetistion, not Price- inflation, In the Third- Century 

AD Egypt’, in D.G. Wigg (ed.) Proccedings of the 13 Oxford Symposium on Coinage 

and Coinage History (Studien zu Fundmunzen der Antike, Mainz, 1996, forthcoming), n.24 

)٠۲١(‏ 12607 ۷1× 58 (إقليم غير معروف): شراء بالمضاربة بمبلغ ۲ تالنت لألف إردب )٠٠٠١(‏ قمح. 
کان مخزون قمح کالیبورنیا هیراکليا فيما يبدو من إنتاج ضياعها (3048 111× .ر×0 .۲). مبيعات ضيعة 
ھیرمو بولیں من قائمة دنکان - جونز 14-20 105 "01٤(.‏ ousاام‏ .اا .0p)؛‏ ومبیعات أسرة 
سار ابیون 22-4 Sarapion of Hermopolis nos.‏ ؛ ومشتریات من قبل القائمین علی سجل تبتیونس 
.Teblunis nos 22-4‏ : 
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وفى حالة حدوث فشل فى المحصول» فالفلاح الذى لا يمتلك فوائض 
(احتياطيا) من القمح لن يكون لديه الوسيلة لشرائه نقدا. وفى المقابلء كانت 
قروض القمح شائعة فى البردى"'. ) 

ثانيا: إن امتداد هذه الاستمرارية فى الربط بين المحاصيل ووسيلة سداد 
الضرائب يعنى أن عقود الإيجار توفر فى الواقع أساسا ضئيلا لتقدير ما إذا 
كانت الفترة السريعة لانخفاض قيمة العملة تؤدى إلى تحول من دفع الإيجار 
النقدى إلى الإيجار لخي لذلك لابد من عرض ليس نسبة الزيادة الإجمالية 
للعوائد العينية (التى قد تكون ناجمة عن تغيير فى ميزان المحاصيل 
المزروعة)ء ولكن لتلك الإيجارات على المحاصيل التى كانت تخضع سابقا 
للإيجارات النقدية والتى بدأ جمعها عينا. يفيد ذلك أساسا الأدلة الصالحة 
للاستعمال لعقود الإيجار التى تنص على زراعة المحاصيل العلفية أو الكتان 
(بدأ الأخير فى أواخر القرن الثالث فقط) وعقود إيجار حدائق الكروم» ولم تكن 
الإيجارات تعين حصريا نقدا حتى على المحاصيل الأخيرة فى الوقت المبكر. 

وإلى الحد الذى يصل إليهء فإن أدلة إقليم البهنسا المؤرخة لا تعطى 
سببا للافتراض بأن تحولا للعوائد العينية وقع كرد فعل على حالة التضخم 
المالى أواخر القرن الثالث» رغم أن معدل العوائد النقدية لا يعكس بوضوح 
حالة التضخم المالى لتلك الفترة O,‏ . إن بردى القرن الرابع أكثر التباسا؛ 
واستنتاج ميتسوقيتش zاiس‏ 1ء۸1 بأن رفض التعامل بالإيجارات النقدية قد تم 


)7( تو جد المصادر لدی مونتیشیتشى 229 .Montevecchi. La papirologia.‏ ربما کان بیع القمح مقدما 
أقرب لكونه قرضا بدلا من البيع الجيد: 
R.S. Bagnall, 'Price in Sales on Delivery’, GRBS 18 (1977), 85-96.‏ 
See Fig. 5: cf. H. -J.Drxhage, ‘Zum Preisentwicklung im römischen Ãgypten von ca‏ )127( 
n. chr. bis zum Regierungsantritt Diokletians'. MBAH 6 (1987), 30-454‏ 260 
وناقش راثبورن ۸1۲٥٥٥‏ أن الأسعار لم تبداً فى الارتفاع بشكل ملموس إلا بعد عام ۲۷١‏ ثم 
قفزت مرتین؛ عام ofrvs‏ وعام . 
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إيقافه (أو تحصيلها مقدما) يستند فى الحقيقة على حفنة من الوثائق التى سُجل 
فيها المحصول» وليس على العدد الإجمالى الكثير جدا من عقود الإيجار 
الباقية من ك الفترة'. ولتأييد رأى ميتسوقيتش اس 1ء۸ ربما يمكن أن 
نضيف لمصادره حجم عقود إيجار الكتان من إقليم البهنساء التى توضح 
تحولا ملحوظًا من العوائد النقدية إلى العوائد العينيةء ولكن حتى هناء فالعينة 
صغيرة» وربما تمثل العوامل الأخرى التحول الواضح"'. ومن المشكوك 
فيه أن عقود الإيجار يمكنها أن تمد بأدلة كافية لتأييد فرضية أن التضخم فى 
القرن الرابع شجع على التحول إلى العوائد العينية. 


)4( معدلIت‏ lلإيجlر Rental Levels‏ 
تعتمد أهمية معدل الإيجار وخاصة تلك العينية بشكل حاسم على 
المحصول الكلى» والذى لا بد أنه اختلف اختلافا كبيرا وفقا للنوعية الأساسية 
للأراضى الزراعية وعلى درجة كثافة زراعتها. وتراوحت تقديرات متوسط 
غلة محاصيل؛ القمح أو ”معدل“ فى مصر الرومانية بين دون عشرة إلى ما 
فوق عشرين ضعفاء أى ما يعادل عدد الأرادب على كل أرورا؛ حيث إن 


(128) G. Michwitz, Geld und Wirtschaft im römischen reich des vierten Jahrhunders n. chr. 
(Helsinki, 1932), 120 ff. 
فهو أكثر حذرا من بعض العلماء الذين يشيرون فى مصادرهم إلى استنتاجه؛‎ 
M.K. Hopkins, Taxes and Trade in the Roman Empire (200 BC-400 AD), JRS 70 
(1980), 101-25, at 123; Hennig. Unters. Zur Bodenpacht, 107 n. 28. 
راجع الملحق رقم 2 عن المصادر. ويمكن مناقشة تغلب الإيجارات العينية فى القرن الرابع.‎ )٠١۹( 
بأن عتود إيجار الكتان تعكس رغبة شخصية خالصة من ليونيديس sءل1»0«İ وشريكه‎ 
فى عقود المزارعة.‎ 105٥00۲05 دیو سکورس‎ 
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معيار بذر البذور كان بمعدل أردب واحد لكل أرورا""". وجاءت البيانات 
الأكثر أمانا وفائدة عن إنتاج القمح من ضيعة أبيانوس فى ثيادلفيا 
ia†ماءلهءط1؛‏ حيث تراوح تسجيل غلة المحاصيل من سبعة إلى فوق ستة 
عشر إردبا على كل أروراء بمتوسط بلغ ١,٠٠؛‏ وفيما عدا هذا الرقم العالى 
جداء فليس هناك سبب يدعو للافتراض أن ذلك يمثل نتائج ممارسة الزراعة 
الكثيفة بوجه خاصا"". وليس لأن أرضا فى يادلفياء تلك القرية التى تقع 
بالقرب من الحافة الصحراوية للفيوم» كان يحتمل أن تكون ضمن الأراضى 
الأكثر إنتاجية فى مصر. وعلى ذلك فبالنسبة للأرض الخصبة الكثيرة التى 
تغمرها مياه الفيضان فى معظم إقليم البهنساء من الطبيعى توقع. أن تكون فى 
ظل نظام الزراعة الكثيفة نسبيا التى تتطوى عليها عقود الإيجارء أن تتراوح 
غل المخضترل الغادية ٠‏ ازات عن كل رؤز اوك 


يتناسب هذا التوقع جيدا مع معدل الإيجار المسجل لإقليم البهنسا. وإذا 
كانت عقود المشاركة الزراعية تمثل أى دليلء فمن غير المرجح أن العائد 
كان يمثل أقل من الثلث أو أكثر من ثلثى المحصول الكلى""'. ويوضح 


)٠١(‏ يمثل باجنال الةعه8 وثورب م٥۷‏ الحد الأعلى من المحصول» اللذان يشيران إلى أن أقلية فقط 
من الأراضى المصرية كان يمكن أن تغل أكثر من ثمائنية أرادب لكل أرورا. G٣۸ 121d ¡"n‏ ') 
Oxyryhnchite Nome’, ZEP 37 (1980), 263), and Johnson, Economic Survey, 148f.‏ الذى 
قدر أن المعدل يتراوح بین ٠٠-۲۰‏ إردبًا عن كل أرورا معتمدا جزئيا على مستويات الإيجار. 
Rathborne, Economic Rationalism, 243 f.‏ )131( 
P. Oxy. I1 277 (half shares); SB XII 10942 (the canal: half shares); P. Harr. 1 137:(half‏ )132( 
shares); SB XIV 11604 (size of half shares); P. Oxy. 1 103 (half shares); P. Oxy. XLV‏ 
(half shares); P.Oxy. XLV 3260 (3% to tenant % to landlord); PSI IV 316 (% to‏ 3256 
tenants % to landlord);‏ 
راجع بیع محصول: إذا کان ورڈة آوریلیوس أنطیوخوس ۸۸٤1٥٤۸٥5‏ usناeں۸‏ هم ملاك الأرض» 
فقد حصلوا على ثلثى قيمة المحصول تقريباء .512 ۱1| .ر×۴.0 ١آ‏ 
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الشكل رقم (1) تسلسل المحاصيل الذى دلت عليه عقود الإيجار التى 
احتفظت بعوائد القمح على محاصيل القمح؛ وتجاوزت أعلى الحالات وأقلها 
التقديرات القصوى لمتوسط العائدء ويعد ذلك فى جزء من نسقها فقط 
باستثاء بردية 149 111 ۸اةK‏ .۶. التى تم الحفاظ على وصف الأرض فى 
البرديه» ويمكن أن يقدم ذلك بعض الإيضاح للعوائد المنخفضة للغايةء 
فقد كان المؤجرون انين من القصر تمثلهم والدتهم» وربما كانوا على استعداد 
لقبول جزء أصغر من إنتاج الأرض بخلاف معظم ملاك الأراضسى. وقد 
وجد عائد منخفض مشابه فى إيصال عوائد من تاريخ أقدم فى بردية 
.(P.r Oxy. II 575, AD 110)‏ 

سوف يثضح من الشكل رقم >٠‏ أن المعدل المتوسط لإيجار القمح كان 
يخضع للاختلاف الزمني؛ الذى يبدأ من المستويات المنخفضة جدا فى 
القرون الأول قبل وبعد الميلادء وبلغت الإيجارات ذروتها فى القرن الثانىء 
وبعد ذلك تدهور المعدل بعض الشىء»ء رغم وجود حالات فردية للإيجارات 
العالية فى القرن الثالث وحتى بعد ذلك؛ ومما لا شك فيه أنه لوحظ أن التدهور 
كان أقل كثيرا مما جاء فى أدلة المراسلات من إقليم الفيوم"". وفى 
المقابلء فإن عوائد القمح فى عقود الإيجار التى ترك للمستأجرين اختيار 
المحصول أصبحت أكثر عدداء وارتفع معدلها فى القرن الثالثء» لتتضامن مع 
الجزء الأكبر انخفاضا لمعدل العوائد على محصول القمح فقط. وفى حقيقة 
الأمر قد يكون تنوع المحاصيل فى القرن الثالث نتيجة لمحاولات الحفاظ 
على المستوى الكلى لاجيجار فى أعلى مستوى بقدر الإمكان فى مواجهة 
انخفاض العوائد على محاصيل القمح. 


(133) Drexhage. Preise, Mieten/Pachten, Kosten und Lohne. 162 f. 
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من المهم ملاحظة أن الإيجارات النقدية لا تبدو أنها قد تذبذبت بنفس 
الطريقةء رغم أن الارتفاع التدريجى فى المستويات حتى منتصف القرن 
الثالث» تبعها فى هذه الحالة ارتفاع أكثر سرعة» وإمكانية اقتسامها بالتساوى 
بينهم وبين المستأجرين. 

نحن لسنا بالطبع فی مركز يمكننا من تمييز التذبذنب فى مستويات العوائدء 
بين تغير فى المحصول الكلى وبين تغير فى نسبة المحصول التى حصل المالك 
عليه. قد يكون الرى المؤثرء وننشيط التربة خلال دورة تناوب المحاصيل» 
وتسميدها عن طريق السماح برعى الحيوانات فيها قبل القيام بزرع المحصول 
قد ساعد على زيادة المحصول فى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثائي؛ 
ويؤكد متوسط عوائد القمح على محصول القمح الذى بلغ ۷,۷ أرادب على 
الأرورا فى القرن الثانى أن متوسط المحصول کان بالتأکید حوالى ٠١‏ إردبا. 
ومن المعقول أن نستنتج أنه كان على قمة الزيادة المتواضعة فى المحصول» أن 
نسبة المحصول التى حصل عليها المالك قد ارتفعت أيضا فى القرن للثانىء من 
حوالى النصف إلى حوالى ثثين. وسمح ذلك للمستأجر بأن يبقى عائده الصافى 
ثابتا عند خمسة أرادب بالتقريب لكل أرورا (وهو لا بد أن يكون عائذًا جيذا 
على الأقل لما يتوقعه فلاحو الأرض العامة). ويمعنى آخرء يبدو فوائد الانتفاع 
فى زيادة الإنتاج قد ذهبت معظمها للملاك بالتحديدء بدلا من اقتسامها بالتساوى 
بينهم وبين المستأجرين. 

وإذا نظرنا عن قرب أكثر لعقود الإيجار التى وجدت فيها أكثر عوائد 
القمح ارتفاعاء تبرز ظاهرة مثيرة للاهتمام» فجميعهاء فيما عدا واحدة تتص 
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على زراعة محصول آخر کان يحمل عائدا منخفضا فی نظام تبادل 
المحصول فى الدورة الزراعية التى تستمر أكثر من سنة واحدة"'. 
لذلك فإن معدل الضرائب من خلال حصيلة المساحة الكلية المؤجرة . 
والفترة الزمنية الكاملة للعقد ستكون إلى حد ما أقل. بالإضافة إلى ذلك إذا تمت 
مقارنة تلك العقود ذات عوائد القمح المرتفعة مع عقود الإيجار الأخرى التى 
تتص على دورة المحاصيل» سوف يلاحظ أنه بعد القرن الأول الميلادى 
(عندما كانت العوائد منخفضة نسبيا بصورة عامةء وحيث لم تسجل عوائد نقدية)» 


Artabas oî wheat per aroura 


100 50 1 50 100 150) 200 250 300 
A0 Date BC/AD 


Fig. 4. Rents in Wheat 


شكل رقم :٤‏ العوائد بالقمح 


)٠١١(‏ تبلغ عوائد القمح على الاقل ثمائية أارادب على الأرورا: 
P. Oxy. XVIII 2188; XXII 2351; XXXVI 2776; L 3598; LV 3800; PSI VII 739;‏ ` 
P. Harr. 1 80; PSI IX 1072; cf. P. Mich. Shelton 611 (AD 412).‏ 
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270 275 280 285 280 295 300 305 310 315 320 
Date (AD) 


شكل رقم :٥‏ العوائد النقدية 
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أن العقود التى فرضت فيها أقل العوائد كانت بالتحديد تلك التى كان 
المستأجر فيها مجبرا على دفع العائد نقدا على محصول العلف("". وينفق 
الارتفاع العام فى العوائد فى بردي P.Oxy. XXXVIII 2874, and Le Monde‏ 
8 ,٥۲ع‏ مع نفس النمط. وإذا لم يكن هذا الارتباط من قبيل المصادفة 
يبدو أن اقتراح موريس واهN‏ بأن الزيادة العامة فى معدل العوائد النوعية 
فى إقليم البهنسا من القرن الأول إلى القرن الثانى الميلادى صاحبها تفضيل 
متزايد لدفع العوائد نقدا""'. فى الحقيقة كان المستأجرون إما أن يعاقبوا بدفع 
كامل عوائدهم نوعاء أو يمنحوا تخفيضا فى حالة الدفع نقدا على محاصيل 
العلف. 

توضح العقود التى بلغت مدتها أكثر من سنة محاولة ضئيلة من جانب 
الملاك لضمان دخل ثابت فى كل سنة؛ ويمكن أن يصل الإيجار الكلى فى 
سنوات ”إراحة الأرض“ إلى أقل من النصف أو حتى الثلث للعائد عندما 
يكون القمح هو المحصول الرئيسى"". ويمكن الحصول على إيجار ثابت 
بسهولة أكثر عن طريق تقسيم مساحة الأرض بالتساوى نوعا ما بين 
المحاصيل المختلفة(“"'. 


)٠۳١(‏ بلغت عوائد غلال أقل من ۸ أرادب على الأرورا مع إيجار نقدى على محصول العلف: 
PSI 1V 315, P. Lips. 118, P. Oxy. I 501, VI 910, LVII 3911, P. Wisc. I 7, PSI 173.‏ 
P.Oxy. LV 380‏ 
المطلوب ۸ أرادب عن الأرورا وإيجار نقدى عن محصول العلف. 
‘A Study in Social and Economic History of Oxyryhnchos', 121.‏ )136( 
See esp. P. Oxy. XLIX 3488 introd.‏ )137( 
(i 38) As in e.g. P. Oxy. XXII 235|.‏ 
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ويوفر هذا سببًا واحدا للاشتباه أن العديد من المؤجرين كانوا يمتلكون 
مصادر دخل أخرى» وبالتأكيد من الأرض تقريباء ولدرجة أنه عندما يختلف 
عائد عقد واحد اختلافا كبيرا من عام لآخر يظل حصيلة ممتلكاتهم الكلية 
ثابتة تقريبا. وسواء كان الملتزمون فى حاجة لموارد أخرى لتحقيق دخل 
ثابت فهو أمر أقل وضوحا؛ ومن الممكن» وإن كان بعيد الاحتمال» حصول 
الملتزمين عادة على نسبة أعلى من المحاصيل الأقل قيمة. 


VAN 


۸ AKA ۸ 
RRR ARR Rk ( 


9 0% NX XIX IX VVYY AKI KK 
VO PUNO OLSON 
B' RELY RAR 


4 
AW 


11 


۸ 
La 


Artabas of wheat per aroura 


شكل (1): تقدير غلة القمح المستخلصة من الإججارات المدفوعة 
على افتراض أن مستويات الإيجار تمثل ما بين ثلث وثلثى المحصول الكلى 
الذى تم تسليمه» والمحصول الذى سلم بمقتضى عقود إيجار أراضى البهنسا 
يقع ضمن النطاق الممثل فى خطوط عمودية أعلاه. وتمثل المناطق المظللة 
نطاق متوسط العوائد السنوية التى افترضها العلماء. 
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The duration of Tenancies alal 3una 1 


كانت معظم عقود الإيجار المصريةء» بكل من - اللغتين- اليونانية 
والمصرية الديموطيقية» تسرى لمدة سنة زراعية"'. وتبدأ فى الأشهر التى 
تسبق موسم الزراعة» وينتهى فيما يبدو بمجرد حصاد المحصول ودفع 
العوائدأ'“. ويستحق دفع العوائد العينية على الأراضى الزراعية عادة فى 
شهر بؤونةء وكثيرا ما كانت العوائد النقدية تستحق فى وقت لاحق. واتبعت 
عقود إيجار حدائق الكروم والفاكهة نمطا مختلفاء يتفق مع وقت حصاد الفاكهة. 

لماذا كانت مدة العقود قصيرة هكذا؟ كثيرا ما كان يعتقد أن عقود 
إيجار مدة خمس سنوات غير ملائمة للمستأجرين» ريما لأن المرء كان يتوقع 
أن الالتزام لمدة سنة يمكن إنهاؤه (تفكيكه) أكثر“. ولكن حقيقة أن 


(139) Herrmann, Studien, 89 ff. 
كانت مدة معظم عقود الإيجار تبدأ منذ وقت المصادقة على العقد مباشرة؛ وفى حالات تادرة كان‎ )٠٤١( 
يتم وضع العقد قبل نهاية العام السابق»ء فكانت مدته تبدأ فى اليوم الأول من السنة الجديدة‎ 
وهناك استثتاء من النمط العام فى بردية‎ . )e Monde grec, 601-8, P. Oxy. XXX 2584) 
۴۸4۳ء فبرایر ~ مارس. ولا تمتد فیھا‎ ٥٥٤۸ المؤرخة بشھر برمودة‎ ۴. 0xy. X1 3352, 
الأحكام الرئيسية لعقد الإيجارء لكن يبدو أنها أشارت إلى السئة الجارية. ولو كان جزءا أكبر من‎ 
العقد محفوظا لأمكن شرح لماذا لم يتم وضعه فى وقت متأخر من العام.‎ 
(141) M. Finley, 'Privale Farm Tenancy in Italy before Diocletian’, In M.L.Finley (ed.), 
Studies in Roman property (Cambridge, 1976), 103-21. at 109. L. Foxhall,' The 
Dependent Tenant’, JRS 80 (1990), 101. . 
Currie. The Economic Theory of Agricultural Land Tensure, 95-8 ولکن راجع كور‎ 
عن وجهة نظرة القائلة بأنه ربما كان كل من المستأجرين وأصحاب الأراضى يدركون قيمة مرونة‎ 
المدة القصيرة التى يقدمها العقد القصير الأجل.‎ 
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الاختلاف عن القاعدة فى عقود الإيجار المصرية توحى بأن الأطراف المتعاقدة 
اختارت متعمدة تحديد مدة معينة. وعلى ذلك فليس خروجا على السياق أن نسأل 
لماذا ظل عقد السنة الواحدة مهيمنا مع استثناء القرن الثانى الميلادى فقط وحتى 
ظهور عقود إيجار لمدة غير محددة فى أواخر القرن الرابع"“'. 

لم يكن انتهاء مدة العقد ينطوى بطبيعة الحال» على ضرورة رحيل 
المستأجر الفورى عنهاء فربما يتم تجديد عقد الإيجار سواء كتابة أو عن 
طريق اتفاق ضمنى» وكان معترفا بالممارسة الأخيرة صراحة فى القانون 
الرومانى"“". ومن الممكن أن يكون عقد الإيجار الأولى بمثابة فترة اختبارء 
ويمكن بعدها رفض المستأجرين غير المناسبين» ودعوة المُرضى عنهم لكى 
يظلوا على الأرض. لكن إذا كانت تلك هى الممارسةء فإن نتائجها سوف 
تكون مختلفة عن عقود الإيجار المسجلة طويلة الأمد؛ لأن عنصر عدم اليقين 
ربما يجعل أى مسثأجر أقل رغبة فى أن يضع مصلحة الأرض على المدى 
الطويل فوق الفائدة السريعة قصيرة الأمدء أو قد يكون أكثر تقلبا أو مرونة 
بينما مقدار العوائد الذى يُفرض من سنة لأخرى قد يكون من الصعب التنبؤ 
به» أو قد يكون أكثر مرونة. 

يمكن أن يعد عامل المرونة فى الإيجار الدافع المناسب لعقود إيجار 


2 ۵ 


السنة الواحدة حسب الظروف الزراعية الخاصة فى مصر؛ حيث نتوقف 


(142) H. Comfort, Late Byzantine Land Leases ép Öcov xpûvov BoÛ\sı', Aegyptus, 14 (1934) 808. 
.۴. 0xy. 1۷ 3803 )۸5 411( راجع عدد الإیجار الدائم»‎ 
(143) Finley, ' Private Farm Tenancy ', 115. 
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الإنتاجية بشكل حاسم على نوعية الفيضان. ووضعت معظم عقود الإيجار 
وخاصة فى البهنسا فى وقت من السنة بعد أن أصبحت حالة ٠‏ الفيضان 
معروفة بالفعل» وصرحت بعض العقود المعنية بأن (الأرض) غير مغمورة 
بالمياه ومطع مط“ . لكن عقود الأجل الطويل تحايلت على المشكلة بسهولة 
كافيةء» بالسماح للمستأجر بإلغاء العوائد فى حالة عدم غمر الأرض بالمياه 
مطامط فى السنوات التالية. ورغم صعوية إثبات أن إنهاء عقود إيجار 
المدى القصير أيضا لا تقدم معنى مع السياق العام لترتيبات الإيجار. لذا يجب 
الآن استكشاف أسباب ذلك. 

ويمكن ملاحظة نمط زمنى واضح من الأدلة الخاصة بمدة عقود إيجار 
البهنسا من (جدول ۷). فحتى نهاية القرن الأول سادت عقود السنة الواحدة 
مثلما كان الوضع المعتاد فى العقود المصرية. ولكن أصبحت عقود الأجل 
الطويل منذ أوائل القرن الثانى أكثر عددا إلى حد كبير» وأصبحت عقود 
السنوات الأربع بمفردها أكثر شيوعا من العقود السنويةء بينما أنتجت تلك 
الفترة أيضا عقود السنوات الست المتبقية فقط من البهنسا“. وواصلت 
العقود طويلة الأجل سيطرتها حتى منتصف القرن الثالث» عندما انعكس 
الاتجاه بشدة فيما يبدو» وأصبح عقد إيجار السنة الواحدة هو المعيار مرة 


أخرى. ومن الضرورى وجود بعض الحذر عند تفسير الأرقام» حيث قد 


P.Oxy. 1V 810, PSI IX 1078.‏ )144( 
1e Monde Grec. 601-8. P.Oxy. 1 101: )٠٤٥(‏ راجغ بردية 707 1۷ .ر×۶.0 وهي دعوة قضائية لفشل 
مستأجر بالوقاء بشروط عقد ايجار لست ستوات (عام ۱۳١‏ م). 
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تتسبب إضافة وثائق قليلة نسبياء ولا سيما فى وقت مبكر من هذه الفترة فى 
التأثير كثيرا على الصورة العامة» لكن بالنسبة للدليل الحالى فإن النمط 
واضح جدا. 

هل ينبغى أن تؤخذ مدة إيجار العقود باعتبارها مؤشرا منصقا على 
طول مدة الالتزام الفعلى؟ يصعب الحصول على أدلة التجديد الضمنى للعقود 
بطبيعة الحال من ذلك النوع» عندما تكون كثير من الأدلة التى لدينا مستقاة 
من عقود مكتوبةء كما يبدو أن الإشارات العارضة للممارسة مفقودة. ومن 
المؤكد أن إشارات ضمنية للتجديد أخذت مكانها إلى حد ماء لكن أى تقدير 
عن مدی شیوعها لا بد أن یظل مجرد تخمین. 

يعد الأساس أكثر فباتا بالنسبة لتجديد عقد الإيجار المكتوب. حيث يوجد 
تسعة عقود إيجار باقية على الأقل لتجديدات صريحة؛ وصفت أرورات الأرض 
فيها 'بأنه سبق زراعتها“ بواسطة المستأجرين أنفسهم (» دمم 0۵م(“ . 
وربما لا يثير الدهشة أنها من الوثائق التى تؤرخ جميعها بالقرنين الثانى 
والثالث الموثقين بطريقة جيدة. كما يوجد هناك عدد قليل من عقود القرن 
الثانى التى يشير التجديد فيها إلى حقيقة ذكر وجود متأخرات على 
المستأجرين بالفعل“'. واتبع تجديد العقد نفس الأسلوب المتبع كباقى العقود 
بصفة عامة: وسادت عقود السنوات المتعددة حتى أواخر القرن الثالث. ونحن 


(146) P.Oxy. 1 101. SB XIV 11428, P.Oxy. Hels. 41, P. Oxy. XXXVI 2795, P. Wisc. | 7. SB 
XIV 11604. PSI IX 1072. P.Oxy. XIV 1688. SB.XIV 12025; possibly also P. Rob, Inv. 
20, P. Heid. Inv. G 921. 

(147) P.Oxy.. XVI 2188. XXII 2351. 1U 501. 
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لا نعرف بطبيعة الحال كم من الوقت استمرت العقود السابقة؛ إن حقيقة كون 
المتأخرات وجدت فى حالة واحدة فى السنة السابقة مباشرة لا يعنى أن عقد 
الإيجار الاو ل قد بدأ بالضرورة فى تلك السنة فقط (501 111 .ر×0 .۴). ويبدو 
أن التجديدات ساهمت أكثر فى تضخيم الإحساس باستمرار أكبر فى التعاقد 
فى القرنين الثانى والثالث. 

قد ين أن تجديد عقود الإيجار بعد أن تم تحميلها للمتأخرات تشير إلى 
ظروف مشابهة لتلك التى انتشرت فى إيطاليا الرومانيةء وفقا لفنلى رعام۴ 
فقد ضتُغط على المستأجرين للبقاء على الأرض ما دام كان عليهم ديون 
خوفا من إعمال قوائين الدين القاسية“. من الواضح أن المستأجر المدين 
كان تحت رحمة مالك أرضه»ء لكن واجهت المالك أيضا مشكلة كيفية انتزاع 
أكبر قدر ممكن من الدين إذا لم يكن المستأجر قادرا بالفعل على دفع المبلغ 
بالكامل. وأبقى بعض الملاك المستأجر على الأرض فى أثناء القيام بالتسديدء 
ولكن آخرين قاموا بعمل ترتيبات منفصلة مع المستدين» مع افتراض ترك 
الأرض لشخص أكثر ثقة من الناحية المالية"“. ويبدو أن ملاك الأراضى 
المصريين لم يواجهوا نقصنًا فى الأراضى الزراعية ‘penuria colonorum’”‏ 
بنفس الدرجة التى واجهت نظراءهم فى إيطاليا. 


(148) M. Finley, ' Private Farm Tenancy’ 115 ff. 
تحصيل متأخرات من مستأجرين سابقين لم يعودوا يؤجرون أرضا من المالك نفسه:‎ )٠٤۹( 
تحصیل قرض من ابن مستأجر متوفی).‎ ۴. 0»y. ×11 2350: XLV 3251 (CF. XL 305| 
تصور العٹور علی مستآجرین آخرین للارض فی‎ P.0xy. ××11 2351 ine ۴ ويبدو أن بردية‎ 
حالة أصيح المستأجرون الأوائل غير قادرين على تلبية دفع متأخرات متفق عليها.‎ 
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يمكن إيجاد صلة بين أنماط زراعة المحصول ومدة عقود الإيجار. وقد 
سبق أن رأينا من القسم السابق أن عقد الإيجار النموذجى قد حدد دورة 
المحاصيل بين الغلال ومحصول العلف» وكانت معظم هذه العقود لمدة أربع 
سنوات. وفى المقابل نادرا ما ظهر دليل على تناوب زراعة المحاصيل فى 
أی من عقود السنة الواحدة المعاصرة» على الرغم من أنه يمكن أن يكون 
مناسبا تماما لعقد إيجار السنة الواحدة القيام بتقسيم الأراضى بالتساوى 
لزراعة محصولين فى وقت واحد» كما حدث بالضبط فى عديد من عقود 
إيجار الأريع السنوات”'. فى الواقع تم تحديد زراعة الأعلاف فقط فى عديد 
من عقود إيجار السنة الواحدة من القرن الثاني '*'. 

هل يمكن أن يكون التحول إلى عقود السنة الواحدة فى أواخر القرن 
الثالث يعود إلى تغييرات فى نمط المحاصيل؟ أصبح الآن ينظر لمعظم عقود 
السنوات المتعددة من القرن الثالث على أنها استمرار للنوع ”النموذجى؛ لعقد 
إيجار القرن الثانى» على الرغم من أن إعطاء المستأجر حرية اختيار 
المحصول (على افتراض أنه سوف يستخدم دورة المحاصيل) أصبح الآن 
أكثر شيوعا من أن يشترط صراحة دورة للقمح والعلف. يبدو أن معظم 
عقود إيجار زراعة أعلاف كانت كما هو الحال فى القرن السابق تتعلة 
بالأراضى التى لم تكن مناسبة لزراعة غلال على الأقل مؤقا""» على 


(150) e.g. P.Oxy. XIV 1686, XXI 2351. XXXVIII 2874, 
$8 ؛ ومن المحتمل أن بردي 9918 11ا۷‎ )۶P.0 xy. 111 499. ۷ 70, 810. XL1 2974 (1°) 
كانت أيضًا سنوية.‎ 
.۲ راجع عن الأدلة الملحق رقم‎ )٠١۲( 
(453) PSI IX 1069, P. Oxy. XII 1502 verso, PSI IX 1071, SB X 10216. 
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الرغم من وجود عقد إيجار لأعلاف ألحق بعقد آخر بين الأطراف نفسها 
لزراعة القمح على أراض متاخمة (2137 ۷11× .ر×0 .۴). وتم رصد اعتماد 
تناوب المحاصيل فى عقود السنة الواحدة فى حالات قليلة أخرىء» ويمثل ذلك 
تحولا من القرن الثانى» مما يشير إلى أن العقود ريما أصبحت أقصر من ذى 
قبل» حتى لزراعة مجموعة (تركيبة) من المحاصيل الأساسيةأ*". ويجب أن 
يُعزى قصر مدة عقود الإيجار فى هذه الحالات على الأقل لعوامل أخرى 
غير المحاصيل المزروعة. 

إن زيادة نسبة عقود السنة الواحدة فى أواخر القرن الثالث إلى حد ما 
كان بسبب ظهور عقود زراعة الكتانء ويؤرخ ظهور أولها بعام .۲٠٠‏ وكان 
لعقود إيجار الكتان تأثير كبير على أدلة القرن الرابع؛ نظرا لأنها تمثل أكثز 
من نصف العقود الباقية من تلك الفترة”. ويبدو أن المحصول الذى كان 
يتطلب تقنيات معالجة خاصة أغرى منتجين متخصصين مثل الشركاء 
الموسميين ليونيداس ءهل0,1ء1 وديوسقورس (is0‏ اللذین قاما بتأجیر 
عدة أنصبة مختلفة لزراعة الكتان فى الث الأول من القرن الرابع؛ وانتقلت 
عقود هذه الإيجارات بشكل واضح من نصاب إلى نصاب ومن مالك إلى 
مالك على مدى عدد من السنوات» ولیس من المعروف تأجير أى نصاب 
واحد لمدة أكثر من سنة واحدة. كما كانت عقود إيجار الكتان الأخرى أيضا 


PSI IX 1072, perhaps P. Ryl. 1V 683, SB XIV 11604.‏ )154( 
)٠٠١(‏ راجع الملحق رقم 2ء الذى يشكل فى الواقع ثلثى عقود الأراضى الزراعية في القرن الثالث التى 


461 


ذات سنة واحدة» ونفذت جميعها بواسطة مستأجرين من عاصمة الإقليم 
وليس من قرى. ربما أرغمت الحتمية الطبيعية - الفيزيائية- 
لدورة المحاصيل مزارعى الكتان التجارى الحصول على عقود إيجار قصيرة 
الأجل؛ وربما استفادوا أيضا من مرونة ترتيبات سمحت لهم بتغيير الشركاء 
أو إلى الائتقال لأرض وعدت بمحاصيل جيدة أو إيجار منخفض. 

لکن بيانات زراعة الكتان لا تفسر تماما زيادة انتشارها - بوجود- 
ثلاث عقود فقط لإيجار سنوى من أواخر القرن الثالث» كما أنتجت هذه الفترة 
أيضا النماذج الوحيدة لعقود أرض تخص مدينة البهنسا أو محصلى ضرائب 
القمح هناهام )عل» وجميعها لمدة سنة واحدة وتمت لمتعاقدين ترجع لأصول 
عاصمة الإقليم. لقد أثرت هذه العقود وعقود إيجار الكتان على النمط 
العام لعقود الإيجار المعاصرة فقط بسبب الاختفاء الافتراضى (الظاهرى) 
لنمط عقود إيجار القرن الثانى. والمطلوب تفسيره ليس فقط قصر مدة عقود 
الإيجار المصريةء ولكن لماذا زادت طولا إلى حد ما فى القرن الثانى وأوائل 
الثالث» ثم عادت إلى نمط العقود السنوية. 

ولعل أفضل طريقة لفهم مدة حيازة عقود الإيجار المصرية يعتمد 
جزئيا على الطبيعة الفيزيائية لحيازة الأرض فى البلادء وأيضا على الدور 
الاجتماعى لاجيجار. ويمكن رؤية ذلك بالنظر إلى الوضع الاجتماعى 
للمستأجرين» الذى يتبع نمط تغيير على نحو مطابق وثيق لطول مدة العقدء 
ويْظهر الجدول ٠۸‏ أنه بينما كانت نسبة كبيرة للملتزمين من كل من القرية 


(156) P. Oxy. XH 1502 verso, PSI 111 187, IX 1070, XII 1330, 
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وعاصمة الإقليم الذين حصلوا على عقود إيجار لأكثر من سنة فى القرن 
الثانى» كان القرويون يكونون أكبر مجموعة واحدة (أكثر من 40 من 
المجموع الكلى). واستمر نفس النمط فى أوائل القرن الثالث ولكن رأى 
الجزء الأخير من هذا القرن تحولا ملحوظا نحو غلبة مستأجرى عاصمة 
الأقاليم مع عقود إيجار السنة الواحدةء وحافظوا عليه للفترة التالية. ويبدو بعد 
ذلك أن عقود الإيجار الطويلة الأجل قد ارتبطت مع المستأجرين من الطبقات 
الأدنى. ويمكن أن يوفر هذا الجدول دليلا مرشدا تقريبيا فقطء لأن الارتباط 
بين أصل المستأجرين ومكانتهم الاقتصادية» كان بعيدا عن الدقة» وعلى 
الأخص كان بعض مواطنى عاصمة الإقليم ومثلهم القرويون يعيشون على 
فلاحة التربة بأنفسهم" . ومع ذلك فإن دراسة دقيقة للمحتويات الكاملة 
للعقود سوف تبين علاقة أكثر وضوحا بين عقود إيجار المدة القصيرة 
والمستأجرين من ذوى المكانة الاقتصادية المرتفعة. 

وكماسبق ورأينا فى القسم الثانىء فكثيرا ما خدمت عقود الإیجار فى 
العصر السابق للغزو الرومانى فى توفير رأس المال والإدارة للاك 
الأراضى الذين كانوا غير قادرين على القيام بهذا الدور لأنفسهم. وعلى هذا 
النحو كان يوجد أكثر من وسيلة مؤقتة وأكثر من وسيلة دائمة» وربما تردد 
مالك الأرض فى خيار التخلى عن الزراعة المباشرة (autourgia)‏ لمدة 
طويلة سلفا“. بالإضافة إلى ذلك» لم يكن المستأجرون أقل ثروة بكثير من 


(157) P.Oxy. XVII 2131. 

(۱۵۸) كان يعتقد حتى فى القرن الثانى الميلادى أنه من المستحسن فى عقود إيجار الست السنوات طويلة 

الأجل بشكل غير عادى النص صراحة بمنع مالك الأرض من القيام بالزراعة المباشرة 
dutourgein‏ خلال الفترة التى يغطييا العقد: 601-8 .P. Oxy. 101. Le Monde Orc.‏ 
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أصحاب أراضيهم» وفى الواقع ربما كان لديهم سيولة مالية متاحة أكثر؛ 
باختصار لم يكن وضعهم الاجتماعى يقع بعيدا عن موقع ملاك أراضيهم. وكان 
لهؤلاء الرجال مصالح مالية أخرى» سواء أكان ذلك فى الأرض أم فى 
المؤسسات التجارية الأخرى» وكائوا سوف يبحثون عن عقد إيجار كوسيلة 
لتحقيق ربح مالى وليس كمصدر مباشر لإعالة - لإطعام- أسرهم. ولم يكن مثل 
هؤلاء الرجال يرغبون فى التزام طويل الأمد: فكانوا يفضلون أن يكونوا قادرين 
على أن يحملوا أموالهم ومهاراتهم إلى المصدر الأقرب الذى يحقق أكبر مكسب. 

ويمكن أيضا رؤية أن عقود الإيجار فى أوائل الحكم الرومانى كانت 
تناسب هذا النمط؛ فقد أجر فارس مقدونى لآخر ونقاسما معا النفقات والإنتاج» 
بينما حصل مستأجر (ملتزم) آخر على حرث الأرض الجافة وإعدادها 
للزراعة فى مقابل تأجير بعض الأراضى الجيدة '. لم ينقرض هذا الدور 
للإيجار أبدا فيمكن إيجاد أمظة له خلال القرون الثانى والثالث والرابع 
الميلادية"'. أما الحالة الأكثر إثارة للدهشة فهى لرجل الأعمال الائتهازى 
سيزينوس المدعو سارابيو Serenos alias Sarapion û‏ فى أو اخر القرن الثالث 
(الفقرة السابعة أدناه). 

أصبح عدد كبير من المستأجرين منذ القرن الأول فصاعدا من ذوى 
مكانة اقتصادية دنيا. ويبدو أن مساهمتهم الأساسية فى الزراعة كانت فى 


P. Oxy.I1 277, SB XII 10942.‏ )159( 
)٦۰(‏ 729 1۷ .»۴.0 .ع.ء يناسب هذا الئمط أيضا أنشطة مزارعى الكتان ليونيديس 4٥١0ءا‏ 
ودیوسکوروس ه0۲‌kیه‌ا5.‏ 
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عملهم فيها. ومال هؤلاء الأشخاص إلى أن يكونوا قرويين» وأن يعيشوا 
بالقرب من مكان عملهم» ويتوقع المرء أن وجود استمرارية أكبر للإيجار 
يكون له قيمة أكبر بالنسبة لمثل هؤلاء الناس. 

وعلى ذلك تظهر مدة العقود المكتوبة كواحدة من أهم المؤشرات للدور 
الذى لعبته الإيجارات المكتوبة بالوفاء بالالتزامات فى وقت محدد. وتعكس 
العقود السنوية سواء فى البداية أو قرب نهاية الفترة قيد البحث» الدور الذى 
كان يعد فى الأساس وسيلة مؤقتة عوضا عن وسيلة دائمة لإدارة الأرض» 
مع مستأجرين يبدون غالبا من ذوى مستويات مرتفعة نسبيا لرجال الأعمالء 
يغطون حاجات رأس المال أو الإدارة بدلا من الحاجة إلى العملء وبحلول 
القرن الثانى يبدو أن نطاق عقود الإيجار المكتوبة قد امتد ليغطى ترتيبات 
المدى الطويل مع مستأجرين تمثلت مساهمتهم الرئيسية فى تقديم العمل. 
ووصل مستوى الإيجار لمحاصيل القمح ذروتهء وأدى احتياج الملاك فى 
بعض الأحيان لتزويد المستأجرين بمقدم نقدى أو من البذورء أو مواجهة عدم 
قدرتهم لتسديد الإيجارات» إلى تعزيز أواصر الالتزام والتبعيةء والتى من 
المفترض أنها قامت بنشر علاقات اجتماعية فى جميع المجتمعات الريفية 
القديمةء حتى ولو كانت العقود القانونية التى تعتمد عليها تجاهلتها أدلتنا('"". 


ولكن حتى هؤلاء المستأجرين قد تمكنوا على الأرجح من الاحتفاظ 
بقدر من الاستقلال عن ملاك أراضيهم. ويعنى الطابع المجزأً لحيازة 
الأراضى أنه من المرجح أنه حتى لو كانت حيازة قروى مجزأة من الناحية 
)۱١١(‏ نقطة حاسمة أدلی با فوكسأول 97 .Foxall. ' The Dependent Tenant’,‏ ' 
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الماديةء فقد كان ينطبق أيضنًا عليها مجموعة من الظروف المتنوعة للحيازة. 
ولم يعتمد غالبية المستأجرين بعقود مكتوبة اقتصاديا على مالك وحيد مطلق 
فبالنسبة لكثيرين كان أصحاب عقود الإيجار الخاصة يستكملون دخلهم 
الأصلى من أرض عامة أو من مساحة صغيرة من أرض خاصة. ولم 
يعتمدوا بطبيعة الحال على المالك فى الإقامة. وكان يمكن للمستأجر الحصول 
على أدوات الزراعة من قاعدته فى القرية للخروج لزراعة أى قطع تكون 
فى نفس الوقت فى ملكيته أو تكون مستأجرة. وتميل هذه التجزئة للقيام بدور 
فاصل يوقف إمكانية تطوير إيجارات دائمة أكثر؛ ولما كان دخل المستأجر 
(يستمد) من مصادر متعددة» فهو لن يفقد كثيرا من الأمان عندما يحصل على 
عقود إيجار لمدة لا تتجاوز أربع سنوات فى نفس الوقت. وربما تكون القيمة 
الأكبر من تأمين الحيازة كانت إدراكه أنه لن يورط نفسه لسنوات فى المسنقبلء 
عندما يتوفر له العمل من عائلته (لمساعدته)» ويتغير نمط استهلاكهم للطعام 
إلى حد كبير... أو عندما يموت هو نفسه. يبدو أن قاعدة الأربع السنوات 
لعقود الإيجار حتى فى القرن الثانى وأوائل القرن الثالث تبدو أقل انعكاسا 
للوضع (غير المستقر) للمستأجرين فى مصر» أكثر من استمرار استقلالهم. 

ما الآثار التى ترتبت على اختفاء هذا النوع لعقد الإيجار فى أواخر 
القرن الثالث؟ إن الحاجة إلى العمل الزراعى لم تتدهور ولكن يفترض أنه تم 
بطرق أخرى. ويمكننا معالجة هذه المسألة من خلال النظر عن كفب فى 
ظروف الملاك الاجتماعية» ومن ثم بطريقة أكثر تعميما على طبيعة العلاقة 
بين المالك والمستأجر. 
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۷ ملاك الأرض وظروفهم الاجتماعية 
The Landlords and Their Social Circumstances‏ 


لوحظ من التحليلات السابقة لعقود الإيجار ظهور تغيير زمنى ملحوظ 
لبعض الأئماط. وحتى يمكن فهم ذلكء نحن بحاجة للنظر فى الظروف 
الشخصية والاجتماعية للملاك. وعلى وجه الخصوص إلى أى مدى تقوم 
عقود الإيجار بتمثيل وسيلة الانتشار"القياسية؛ التى أدار بها ملاك الأرض 
أملاكهم» أو إلى أى مدى يبدو أنها تعكس ظروفا محددة أصبح التأجير 
بموجبها هو الخيار الوحيد المناسب لاستغلال الأملاك؟ وسوف يساعد ذلك 
على تقرير كيف كان الإيجار يحثل مكانة مركزية فى النمط العام للاستغلال 
الزراعى بواسطة ملاك الأراضى فى الإقليم. 

يمكن بالتأكيد تشخيص بعض ظروف محددة. وتتمثل وأكثر العوامل 
المرشحة وضوحا فى عقود إيجار ممتلكات تابعة لمؤسسات» وضياع أفراد 
متوفين» وقُصر. وهناك أنواع أخرى من المسألة تحتاج أيضتًا للنظر أيضا 
يتمثل فى عقود إيجار مع ملاك من الإناثء حيث يرتبط المالك والمستأجر 
ببعضهما بعضاء وملاك يعانون فيما يبدو من صعوبات اقتصادية. وأخيرا 
فنحن نحتاج للنظر فى حالة قضية الملاك الغائبين» رغم أن هذه قد تتحول 
بطبيعة الحال لتكون حالة أكثر انتشارا بكثير من الأنواع السابقة للقضية. 
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)( مؤسسات ملاك الأر |ضy Institutional Landlords‏ 


يمكن أن يكون التأجير بشكل جيد هو الوسيلة الوحيدة المربحة التى 
تدر دخلا من الممتلكات» عندما تكون الأرض مملوكة لهيئة عامة أو مؤمسة 
بدلا من أن تکون خاصة بفرد. بمعنى أن جميع الأراضى العامة كانت تقع 
ضمن هذه الفئةء ولكن كانت معظم الأراضى الملكية مع ء)نازئهط (كما رأينا 
فى الفصل الثالث)» تشغل تحت شروط نقليدية للحيازة لم تكن واضحة فى 
عقود مزارعى الدولة ءزوهطاونم. وكانت الأراضى الفقيرة بوجه خاص» أو 
الأراضى التى لم يكن من الممكن زراعتها بصفة مستمرة هى فقط التى يقوم 
مدير الإقلیم ءهعاهم)ء أو الكاتب الملکی وںء )ه٣٣‏ عه»:ازیهطا بتأجيرها بعقود 
مكتوبةء والتى لم يتبق منها سوى نموذجين أو ثلاثة من إتليم البهنا""'. 
وكان التأجير وسيلة معترف بها أيضا لاستخلاص دخل من أملاك مصادرة 
قبل إعادة بيعها"" . وعلى أية حالء عندما تكون الضياع المصادرة كبيرة 
يبدو أنه كان يتم الاحتفاظ بجهاز إدارتها والقوة العاملة فيهاء لذلك فإن عقدى 
الإيجار اللذين تم إيرامهما مع قرويين محليين بواسطة وكلاء الخزانة 
6‰ صمعممم للضيعة التى كانت تملكها كلوديا إزيدورا التى تدعى 
أبيا دام زا 0aلsiا‏ لسا من قبل» ربما كانت استمرارا لسياسة الضيعة 
عندما كانت فى يد ملكية خاصة فى التعامل مع أنصبة صغيرة معزولة من 
الأراضى"". وهناك مثال أكثر وضوحا لتأجير أرض بوصفه الخيار الواقعى 


۴. .ر»0 .۴ والبردية التالية (قَسْمٌ لتأكيد عقد إيجار) 1199 مء‎ 1 279. × 1279, SB ×1۷ 11280 )۱۲( 
(163) BGU. IV 1091: cf. P.Oxy. XXXVII 2854 lines 25 ff. 
(164) SB XIV 11403 (=BGU XI 2126 revised). 
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الوحيد للتعامل علانية مع ملكية أرض عامة تملكها مدينة البهنسا ومحصلى 
ضرائب القمح iaاekapro‌d‏ من القرن الثالٹث» وفیه قام کل من رئيس نارام 
مجلس الشورى ءاuمط‏ ومحصل ضريية القمح sه)همه)عل‏ بالعمل كمؤجرين 
بالتبادل("'. لم تكن المدينة ولا محصلو الضرائب ماهإمة)ءل يمتلكون أى 
شكل للإدارة الدائمة التى كان يمكن بموجبها القيام بالزراعة المباشرة» كان 
الهدف المرجو الحصول على دخل يمكن أن يُعَول عليه بقليل من التدخل. 
وكانت مساحة الأراضى فى ثلاث من الحالات الأربع كبيرة نسبياء وكان 
وضع المستأجرين فيما يبدو جيدا. 


(ب) ضياع لأشىخاص متjıdg Estates of Deceased Persons‏ 
كان ذلك يمثل بالضرورة حالة مؤقتةء بحيث ليست هناك حاجة للبحث 
عن حل أكثر دواما لمشكلة إدارة الأراضى عن طريق استخدام أحد المشرفين. 
كانت الأولوية الرئيسية هى الحفاظ على الأرض فى حالة جيدة والحصول 
على بعض الدخل منها حتى يتم تسوية تقسيم الممتلكات. ويوجد من بين 
بردى البهنسا مثالان باقيان لعقود إيجار ممتلكات أرض لأفراد متوفين؛ كان 
المستأجر فى كليهما فى أوائل القرن الرابع هو منتج الكتان ليونيداس بن 
ٹيوjù „Leonidas son of Theon‏ وهناك دليل آخر يأخذ شکل ایصالات 
إپجار قام بها ورثة ثیبیوس بوبیلیوس وںاطاں۴ وںاطا۷ لسیرینوس الذى يدعی 
سارابیون «٥iمھrھS‏ ها۸ 56۵,05» وبیع محصول علف هاا قام به 


(165) P.Oxy. XII 1502 verso, PSI IH 187. 1X 1070, XH 1330. 
(166) P. Oxy. XLV 3257, PSI V 469 
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أبيون ١٠٥م‏ مدير معهد التربية السابق طe‏ ائم رع -×ء من الأرض التى 


أجرها من ورثة أو ریلیوس أتطيوخوس. "Aurelius Antiochos‏ . 


تشترك هذه الحالات فى عدد من الملامح. فجميع المستأجرين كانوا 
من مواطنى عاصمة الإقليم الأغنياء نسبيا وليسوا من القرويين» والذين 
يستطيعون استخدام رجال آخرين للقيام بالعمل الزراعى. لا يبدو أنهم من 
كبار المستأجرين» الذين سوف يقومون بتقسيم الأرض بين مستأجرين من 
الباطن؛ وكانت مساحات الأرض فى هذه العقود متواضعة إلى حد كبير جداء 
وبالكاد لا يمكن أن تمثل جميع الممتلكات التى كان يمتلكها الورثة. ومن ثم 
يبدو أن الإجراء الذى اتبعه ممثلو الشخص المتوفى تضمن تجزئة الأرض 
لوحدات بأحجام متواضعة لرجال لديهم ما يكفى من الدعم المالى لسداد 
الإيجار حتى فى حالة تعرضهم لسلسلة من المحاصيل الضعيفة. 

على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات»ء فإن الأرض المؤجرة عندما 
تكون فى أيدى الورثة لن تكون ذات أهمية كبيرة باعتبارها جزءا من مجموع 
الأرض. وتم القيام بمدفوعات لقائمة حساب قمح خلال حساب بنكى من 
مدخو لات أكثر من مائة من ملاك أرض متباينين» تضمنت خمسة نماذج فقط 


من ورثة '. تمت المدفوعات فى واحد منها عن طريق مزارعى الدولة 


P.0xy. ×1۷ ۱646 )7۷(‏ ؛ فی الوثیقة 512 111 .ر×0 .۴ بلغت مساحتھا آکٹر من ۲۰ آروراء ومن 
المقترح أنه لما كان تم دقع مبلغ 1120 دراخمة لوكلاء الورثة فهو يمثل معدلا عاديا للإيجار على 
العلف (راجع شكل رقم .)١‏ 
0x X1۷ 3169 ines 60. 61.92.181.225 )17۸4(‏ .۶. وعلى العكس كانت أكثر نسب الورثة ارتفاعا 
فی سجلات أراضى هيرموبوليس فى القرن الرابع 
{P. Landtisten F and G, listed under initial letler 'K').‏ 
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الذين كانوا على الأرجح مستأجرين» وإن لم يكونوا بلا منازع؛ وقدمت 
المدفو عات مباشرة فى الحالات الباقيةء وربما لم تكن الأرض مؤجرة. 
وحيثما كانت الأملاك صغيرةء وكان الورثة مرتبطين ببعضهم بعضا وجيرانا 
مقربين» ربما فضلوا أن يعهدوا بالزراعة لواحد من بينهح» أو يشتركوا 
فى القيام بالعمل»ء بدلا من تأجير ها" '. 


(ج) القصر Minors‏ 

كون القصر وخصوصا الأيتام منهم مجموعة أخرى قد نتوقع العثور 
على أرضهم مؤجرة لكونهم غير قادرين على رعاية الأرض بأنفسهم» كما 
أن أوصياؤهم لم يكونوا بالضرورة فى وضع يمكنهم من مباشرة الإشراف 
الوثيق عليها'". وحتى فى حالة تعيين الأوصياء لأحد الأفراد المحليين 
ليعممل كوكيل لهم» فمن المتوقع أنه سوف يدير الأرض بتأجيرها 
۶.0»y. 1۷ 727(‏ .ع .ء). وإذا كان الموصى محظوظا بما فيه الكفايةء يكون 
له وصی هص٥:امء‏ يمكنه الاعتماد عليه بالإقامة وإدارة ضيعة أبنائه بعد 
وفاته» وكان يتوخى أن تكون الإيجارات نقدا وعينا لتشكل جزء!ا كبيرا من 
دخلهم (أى الأبناء)؛ ومع ذلك فنحن لا نتصور إذا كان ذلك يمثل خروجا 
على طريقة استغلال الأرض التى كان يستخدمها المُوصى نفسه أثاء حياته 
.(P. Oxy. XXVII 2474)‏ 


)١۹(‏ لما كان من المحتمل أن قائمة بردية 1077 ۷11 .ر×۶.0 (الجدول رقم ۷)؛ تتضمن ورثه لأنصبة 
صغيرة؛ فإننا لا نعرف ما إذا كانت الأرض المذكورة فى النص قد أجرت من عدمه. 
Cf. Kehoe, Management and Inveslment. 129.‏ )170( 
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يوجد عقدا إيجار قامت والدتان بعملهما نيابة عن طفليهما بدون والد. 
وسوف نناقش لاحقا باختصار الوضع الضعيف الذى كانت فيه المرأة فى 
المسائل الزراعية؛ لكن يبدو أن الأحوال فى كلتا هاتين الحالتين كانت 
الشروط تمثل أضرارًا غير عادية للمؤجرين. ففى إحداهها وهى بردية 
(2973 111 ماق )p.‏ کان ر على كل من أراضى القمح والشعير 
منخفضا للغايةء وبالتأكيد لن يتبق منه إلا القليل بعد دفع الضرائب. وجاء 
الإيجار منخفضا مرة أخرى فى الحالة الأخرى (2973 11× ر×0 .۶)» على 
الرغم مما تم من إسقاط مسؤولية المستأجر عن القيام بدفع الضرائب. ولكن 
كانت شروط هذا العقد غير مناسبة ليس فقط بسبب صغر سن الطفل 
ووصاية الأم؛ ولكن لأن والده كان مكبلا بالفعل بديون للمستأجر التى لم 
تتأثر من شروط عقد الإيجار. وهناك عدد قليل آخر من عقود الإيجار تتعلق 
بأملاك قصرء لکنها لا يمكن e‏ إنها تشترك بوضوح فى أى من 
السمات المميزة'"'. 


)د( لluiء Women‏ 
يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا ما إذا كان يوجد أدلة على أن مالكات 
الأرض من النساء كان يمكنهن من الناحية العملية القيام بتأخير ممتلكاتهم 
بسبب عدم القدرة على القيام بالأعمال الزراعية بأنفسهن؛ إذا كان الأمر كذلك 
Oxy. 11 501 )۱۷۱(‏ .۴ پیدو أنه نموذج لعقد القرن الثاني؛ ويوجد فى بردية 11081 11× 58 مستأجر ذو 


منزلة عالية جندی مسر ح؛ وقی بردية 7 | .٥ئ۷‏ .۴ء رجل يعمل كمؤجر لأملاك أخته؛ راجع 
يض .20 P. Lond. inv. 2141: also P. Rob. Inv.‏ 
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فإن نسبة الإناث كمالكات للأراضى المرتفعة نسبيا سوق تجعل ذلك مصدرا 
مهما لعقود الإيجار. أولا لا بد أن نلاحظ أن الأدلة العامة لائخراط النساء فى 
الزراعة متتاقضة. ويوحى ندرة النساء المستأجرات والتصريح للمرأة بزراعة 
الأرض العامة بالإجماع على أن المرأة كان لا يمكنها أو لا ينبغى أن تكون 
معنية بالعمل الزراعى مباشرة""'. وفى نفس الوقت فقد كان من الواضح أن 
بعض النساء تمكنت من زراعة أرض عامة لفترة كبيرة. ولم يكن ممنوعات 
بالضرورة من الذهاب شخصيا للقيام بتحصيل إيجاراتهن» ويوجد بعضص 
الأدلة على انخراط النساء فى الإدارة الزراعية""". ويبدو من ناحية آخرىء 
أن النساء كن أكثر معاناة من مستأجرين غير مرض عنهم أو من مشاكل 
ذات الصلةء أو على أى حال فى حالة اللجوء إلى إجراءات رسمية للشكوى؟''. 
وربما يعنى ذلك أنهن كن أقل قدرة بصفة عامة على ممارسة الرقابة الكافية. 
على الزراعة؛ أو ببساطة كن لا يستطعن الدفاع عن أنفسهن (حرفيا استخدام 
مساعدة ذاثية) عندما تسوء الأمور. ويقترح التناقض فى الأدلة أن ذلك كان 
يعتمد إلى حد كبير على ظروف وشخصية كل امرأةء وكيفية انخراطها 
فى الزراعة عن كثب وبشكل فعال. 


)۷١(‏ لا نعرف من دليل البهنسا فى العصر الرومانى التزام (إيجار) نساء لأرض خاصةء رغم وجسود 

امرأة كانت واحدة من مستأجرين اثلسين فى أحد العقود مسن القرن الخمامس المسيلادى. 

(913 ۷1 .ر×0 .۲)» وكانت صاحبة الأرض امرأة أيضا. وكانت عقود الإيجار مع النساء غير 

مألوفة للغاية أيضا من أماكن أخرى فى مصر: 58 a۸٢. Sue".‏ . وعن سيداث يعملن 
مزارعات لأرض عامةء راجع 5 .Ch.II § 4 and Table‏ 

(173) P. Oxy. VI 932, XVII 2142, 2680, XLVII 3406-7. 

(174) P.Oxy. VI 707, XXXIV 2712; cf. XIV 1758, SB II 6294: cf. Bagnall, Egypt in Late 

Antiquity. 1311. 


473 


كما لم تبرر العقود نفسها إجمالا استتتاج أن صاحبات الأراضى من 
النساء أقدمن على تأجير الممتلكات بسبب أن وسائل أخرى للاستغلال لم تكن 
متاحة لهن. لقد ظهرت النساء وكأنهن المالك الوحيد الفعال فى أقل من ربع 
عقود الإيجار للقرون الثلاثة الأولى الميلاديةء وهو معدل أقل من نسبة 
مشاركتها فى غيرها من الأنواع الشائعة فى التصرف فى الملكية("'. وبينما 
افتقرت بعض النساء المؤجرات لأقارب ذكور مقربين» كان لدى أخريات اين 
أو أخ أو زوج يمكن رعاية العمل الزراعى على أراضيهن"". وتصرف 
الأزواج فى بعض الأحيان كمؤجرين لأملاك زوجاتهم"". وبشكل عاي لا 
e a‏ 
النساء لتأجير الأرض كانت تختلف كثيرا عن دوافع نظرائهن من الرجال. 


(و) عقود إيجار كان الملاك فيها على صلة بالمستأجر 
Leases in which the Landlords was Related to the Tenants‏ 
فى تناقض ملحوظ لمبيعات الأرض (الفصل الرابعء المبحث الرابع)ء 
لم تكتب العقود بين أقارب باستشاء عقد واحد (244 1۷ .و)$ .۲)؛ 


)٠۷١(‏ كونت النساء المعروف جنسهم %۲۳ من الموجرين للأرض الخاصة: راجع الملحق رقم ١؛‏ قارن 
مشاركة النساء فى مبيعات الأرض (3 § 1 )ch.‏ الرهون»((7 § »C1.۷1‏ والوصايا (8 ab1¢ا).‏ 

(vY‏ يستدل من علاقة القرابة بالوصى وهاإر)ء أن الأدلة لم تكن متاحة بعد أوائل القرن الثالث الميلادى: 
عدم وجود قار پ مقربين 722 ۷11 .P.0x»y. X1۷ 1687, ×××1 2584, S1‏ لبڻ: 101 | Oxy.‏ .P؛‏ 
أخ: 29 ×1 P1؛‏ زوج: 10532 × 88 ,118 Lips.‏ .۔ إیجار عن طریق مشرف: ۱0780 1۷× 88. 

P. Oxy.XXX 1 2776, XLIX 3498, SB XIV 11428: )۷۷(‏ ؛ وكذلك بردیة 2137 ۷11× .ر۴.0x‏ 
. المرسل لسيدة عن طريق زوجها . 
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وفى الواقع كان من الطبيعى أن يكون أطراف العقد من أصول ومراكز 
اجتماعية مخظلفة. وقد استثنينا ذلك العقد الباقى من (العقود) لأنه يعد اتفاقات 
وتعديل توزيع الملكية داخل الأسر. 


6 عقود إيجار واجه الملاك فيها مشاكل اقتصادية 
Leases in which the Landlords was in Economic Difficulty‏ 
يتضح من عدد من عقود الإيجار بين المالك والمستأجر أن العلاقة 
الطبيعية“ بينهما قد تبدلت إلى حد ما. وتستمد الإشارات التى تدل على ذلك 
من وجود عقد إيجار أو أكثر له السمات التالية: دفع الإيجار مقدماء تولى 
المستأجر بدلا من المالك المسئولية المالية لدفع الضرائب» أو كون الوضع 
الاجتماعى للمستأجر أعلى من الوضع الخاص بالمالك. لقد كانت العقود التى 
يتم فيها دفع كل الإيجار مقدما غير معتادة نسبيا فى البهنساء مقارنة 
بالمجمو عة الكبيرة لمستأجر ى الضیاع فی فيم misthoseis prodomatikai‏ 
فى القرن الأول والثانى الميلادىء وهو الأمر الذى يثير جدلا أكبر“"". بينما 
لا يبدو أن دفع الإيجار مقدما من بعض مزارعى الضياع كاع0طاis‏ 
نة 0لم لم يكن يعكس مشاكل مالية على الأقل من جانب المالك»ء فإن 


Herrmann. Studien, 229ff., Henning. Unters. Zur Bodenpacht, 36I, (1۷۸)‏ قوائم بدفع 
المستأجرين للأراضى العامة الإيجار مقدما فى الفيوم 201 .misthoseis prodomatikai, ibid.‏ 
ميز هينج ا٥١ ]1٠‏ بين عتود إيجار العام الواحد التى ربما لم تكن تضمن صعوبات اقتصادية من 
جانب المالك. وبين تلك التى دفع الإيجار فيها مقدما لعدة سنوات. ووصفت غالبية عقود إيجار 
البهنسا من هذا النوع على أن الإيجار دفع مقدما أةاءممةطاواص فى قائمة بردية فى 
P. Lond. Hels. nv. 2131(both 2 nd c.).‏ 
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عديد من عقود إيجار البهنسا للعقود المدفوعة مقدما تشير إلى مزيد من 
الإشارات على الضعف الاقتصادى. 

وأوضح حالة تتمثل فى بردية 2973 11× .ر×0 .: فقد دفع المستأاجر 
الإيجار عن مدة سنتين» وتحمل دفع الضرائب» وكان من طبقة عاصمة الإقلي 
بينما كان المالك قروياء وكان - أى المستأجر- يدين بالمال لعائلة المالك. ولدينا 
مرة أخرى حالة عن دفع الإيجار لسيدة من البهنسا حصلت على مبلغ كامل 
لألف دراخمةء عن إيجار خمس سنوات مقدما من مستأجرهاء الذى كان مدير 
سابق لمعهد التربية nasiarchصyع-×e‏ ومستشار المدينة هام ںهء؛ وهناك أيضا 
مستأجر قام بدفع الضرائب فى بردية 2584 1××× .ر×0.. وتتوافر معلومات 
قل فى الحالات الثلاث الباقيةء ولكن فى واحدة منها كان المستأجر مسئولا مرة 
أخرى عن دفع الضرائب"'. 

ومع ذلك فإن دفع الإيجار مقدما misthapochai‏ فى البهنسا لم يختلف 
عن عقود دفع الدين »›antichretic e5‏ وهی قروض يقوم المقترض بتأجير 
أملاك للمُقرض ليغطى تسديد الفوائد مع القرض الأصلى. وما يزال باقيا أحد 
العقود التى تغطى قرض جيد من البهنسا؛ وفيه اشترك كل من المالك 
والمستأجر مناصفة فى دفع الضرائب (11228 11× 88). أوردت عقود 


P.0xy. ×× 2284 )۱۷۹(‏ ؛ إن غياب المالك الذى كان يعمل مندوب الإمبراطور لدى واماںعماء الوالى 
1 لم يفسر لماذا لم يأخذ على عاتقه مسوولية الضرائب المالية؛ فكثيرا ما كان المستأجرون 
يقومون بدفع الضرائب فعلياء لكنهم كانوا يستعيدون التكلفة من المالك. ولا تعطى البرديات التالية 
Oxy. Hes. 42 and P. Lond... 11‏ .۴ ای دلیل علی متاعب مالیة. 
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الإيجار التى نوقشت هنا تقريبًا حسابا لكل حالة معروفة ما إذا كانت مسئولية 
دفع الضرائب تقع على عاتق المستأجر بدلا - من وقوعها على- عائق 
المالك (راجع الملحق رقم .)٤‏ 

هناك حالة مثيرة للاهتمام حيث كان المالك فيها من طبقة اجتماعية 
أدنى من تلك الخاصة بالمستأجر. ففى عام ۲٤٠٤‏ م. أجر أربعة قرويون من 
سكو 203 8)0 أرورا من الأراضى العامة بأسمائهم للثرى سبارتياتيس المدعو 
خايريمون .Spartiates alias Chairemon (P. Ry1 IV)‏ ويبدو أن القرويين كانوا 
يدينون لسبارتياتيس. ويمكن أن نقارن بذلك إيصالا أصدره ثلاثة من قرويين 
من کفر لیسمو ١٥ا)زممع‏ ouصعءامp‏ ع لسارابیون المدعو أبوللينيانوس 
Sarapion alias Apollonianos‏ والد سبارتیاتيس (5806 1 88). توحى هذه 
النماذج أنه يمكن أن تكون هذه العقود قد استعملت كوسيلة حقق بها أثرياء 
البهنسا فى القرن الثالث الحصول على أراضى القرويين الذين لم يكونوا 
قادرين على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بهم. 


Absentee Landiords jوبئاlغلا (ح( الملاك‎ 

يغدو السؤال عن الملاك الغائبين مسألة شائكة فى منطقة مثل إقليم 
البهنسا التى ربما كان ملاك الأراضى فيها يمتلكون عدة أنصبة متناثرة من 
الأرض. ولا يجب علينا النظر فى الحالات غير المشكوك فيها فقطء عندما 
يكون فيها المالك يقيم فى منطقة مختلفة تماما من مصرء ولكن أيضا إلى أى 
مدى كان التأجير يمثل أنسب وسيلة لمالك الأرض الذى يعيش فى الإقليم 
لاستغلال قطع متناثرة. 
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وفى الحقيقة لدينا عدد قليل نسبيا من ملاك الأراضى من خارج 
الإقليم» وکان هؤلاء إما من مواطنی أنتینوی هه1٤۸‏ أو من مواطنين 
سکندریین 5ہعzناiء‏ نال مه×eاAء‏ الذین يبدو أنه کان لأجدادهم ارتباطات 
بالبهنسا'. فقد قام أحد أعضاء مجاس شوری أنتینوی ماز0ہ :)۸۸ 
سمط بتأجیر عشر أر ورات من أملاکه فی تالو ٣۵1۲۵‏ لثلاثة إخوة من 
تلك القرية» یعملون عن طریق المشرف )ء٤٣٥۸م‏ الذى كان يمارس دون 
شك سيطرة كاملة فى الناحية على أملاكه ““. ويبدو أن القروى من بيلا 
۴٠‏ الذى قام أحد الأنطونيين عن طريقه بتقديم تصريح عن بعض ممتلكات 
بالقرب من سیریفیس کنطمرءه8» کان أحد مستأجریه (970 ۷1 .ر×0 .۲). 
وقام أيضا أخ وأخته من مدينة أنتينوبوليس بتأجير أرض لهما من ممتلكاتهما 
فی سیرون ١٥ر8‏ فى المركز رطءءهمه) الغربى لأحد سكان البهنسا 
(1719 1۷× .ر×0 .۶). وهناك حالة لأحد السكندريين الغائبين مثيرة للاهتمام 
بوجه خاص؛ لان قطعة الأرض تقع بالفعل فی إقلیم ھیرموبولیس حيث 
يعيش المستأجر» ويذكر العقد أنه يجب دفع العوائد فى صومعة البهنسا العامة 
موضحا أن المالك كان يمتلك حساب قمح هناك. وكان المالك يتصرف فى 
حالة أخرى من خلال ممثل له يبدو أنه أحد معارفه الذى يعيش محليا 
(315 1۷ ۶51). وفى الحقيقة فإن عددا من السكندريين الذين وجدناهم 
يؤجرون أراضيهم فى البهنسا تركزت ممتلكاتهم فى منطقة أو أكثر. وعلى 
)۱۸٠(‏ تنعكس أصول هيئة مواطنى مدينة أنتينوبوليس كناممهه١‏ ۸)1 التى ترجع لطبقة الجمنازيوم فى 

الأقاليم المجاورةء والفيوم بالمثل فى توزيع ممتلكات الأنطونيين: 
H. Braunert. Dic Binnenwanderung: Studien zur Sozialgeschichte Ãegyptens in der‏ 

Ptoleaer- und Kaiscr-zeit (Bonn, 1964), 123-6, 229. 


آةاa0 .ر×0 .۶؛ وصق الأرض بأنها "من الأملاك* يشير إلى أرض أخرى فى تلاو‎ ×1۷ 1686 )۱۸١( 
ومن المحتمل وجود أملاك أكثر فى قرى أخرى.‎ 
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ذلك فسواء كانوا يقومون بزيارتها فى أوقات كثيرة أو لم يقوموا بزيارتهاء 
فكان يمكن أن يدار مباشرة الجزء الأساسى من ضياعهم بطريقة جيدة عن 
طريق المشرفين على العمل نذاءاةصعهءم (الموظفين) والنظار اوةاءزاهء !م 
وزراعتها بالعمال مدفوعى الأخر بدلا من تأجيرها؛ وكانت الأئصبة 
المعزولة فقط هى التى تحتاج لتأجيرها"“'. ومن المحتمل أن تلك كانت 
حالة أرريليا هير اكليديانا aدنفء‏ )ة۲ اة الحقيقيةء التى أجرت 
عام ٠‏ أرضا فی أنتيبيرا بيلا 4ا۴ Antipera‏ لزراعتها بالكتان 
Youtie 11 68(‏ .11 .). وإذا قمنا بفحص قائمة الأملاك التى حصلت منها 
على نصیب 4 بناء على عقد تقسيم مؤرخ بعام ۰٩/۲١۷‏ يظهر أن الجزء 
الرئيسى من الضيعة (من الصعب ذكر تفصيلاتها نظرا لتكدسها) كان يقع فى 
إقليم هيرموبوليس بالقرب من المركز الأعلى لإقليم البهنساء بينما تم تأجير 
الأنصبة المتناثرة فى قری أخری لمستأجرین فرادی"“'. وربما تم بالمثل 
تأجير حديقة كروم أو العمل فى حديقة كروم» أو حتى ضياع تحت الإدارة 
المباشرة التى كان يمتلكها سكندريون*'. 


(۱۸۲) كان الجزء الأكبر من ضيعة كاليبورنيا هيراكليا يدار فيما يبدو بطريقة مباشرة: 3048 11× .ر×0 .۴ء 
ویبدو أن کلا من دیودوروس المدعو أبوللونيوس 5ه" 1[0ەمA‏ كھiاة‏ 00sل0i0‏ وأنتيوخوس 
ابن سارابیون Antiochos son of Saraoin‏ الذین سجل لھما وجود أجزاء صغیرة من ضیعتھا 
فی بردية (۴ 13 3047 11× .ر»0 .۴)» ربما کانوا من مستأجریهاء ولکن يوجد هناك غموض 
فى معنى التسجيل'؛ راجع }89 «Ch, HI {5. with note‏ 

(183) P.Oxy. XIV 1637 

)۱۸١(‏ ديوجنيس المدعوة توربيينا Diogenis alias Tourbiaina‏ فى بردية: 1338 11× ۴51 (عقد وقعه 
المشرف sعon0et٬P)»‏ مع بردية 472 ۷ ,83 | ۴51؛ راجع ديوسكورياينا المدعوة سابينا 
.P. Oxy. XXXIV 2712 <Dioskouriaina alias Sabina‏ 
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عند هذه النقطةء قد يكون من المفيد تقييم أهم القضايا التى نوقشت 
حتى الآن. وما دام كان من الممكن تحديد الدوافع ” الخاصة؛ بالتأجيرء يبدو 
أن تلك تنطبق نسبيا على عدد قليل من عقود الإيجار؛ حيث لدينا احتمالية 
لوجود طبقة كبيرة من المؤجرين» كما فى حالة النساءء فهناك عدة أسس قليلة 
تدعو إلى اعتبار أن دوافعهم التأجير كانت متميزة حقا. ومع ذلك فعندما 
تؤخذ .معا الحالات الخاصة للعقود التى تغطى أطول فترة من أواخر القرن 
الثالث من تلك الخاصة بالقرون السابقة؛ فهى على وجه الخصوص لا تشكل 
الكثير لحساب جوهر العقد بين أواخر القرن الأول ومنتصف القرن الثالث 
الذى يشترك عادة فى ثلاث خصائص: مستأجرو القريةء المدة الطويلة نسبياء 
وزراعة المحاصيل الأساسية. 

هذا هو جوهر العقود فى المقام الأولء ومن الناحية الأخرى التى تؤخذ 
فى الاعتبار ما إذا كان من المناسب اعتبار ملاك البهنسا نفسها كغائبين. 
وعلى الأخص أن الغالبية العظمى من العقود قام بها ملاك عاصمة الإقليم؛ 
ولكن هل كان التأجير يمثل إستراتيجية ابتكروها باختيارهم للأملاك البعيدة 
فقط أو الواقعة فى مكان غير مناسب» أم أنه كان بمثابة ظاهرة أكثر الثشارا؟ 
ليس هلاك وسيلة واضحة وقاطعة لاإجابة على هذا السؤال» ولكن لجعل 
القضية مقبولة لكى يكون ذلك التأجير من قبل سكان العاصمة بمثابة الحل 
الأولى لمشكلة وجود صعوبة للوصول إلى ممتلكاتهم يحتاج الأمر لمعالجة 
حالثين؛ أن المستأجرين أنفسهم كالوا يقيمون فى المنطقة المجاورة مباشرة 
للأرض المؤجرة لهم وأن الأرض المؤجرة كانت تقع أساسا فى أجزاء من 
الإقليم أكثر بعدا عن العاصمة. 
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يحتمل تاكيد الشرط الأول بالأدلةء وعلى الرغم من معرفة أن نصف 
مستأجرى القرية بالكاد كانوا يسكنون بالتحديد فى القرية القريبة حيث نقع 
الأرض التى فى حيازتهم» ولكن هناك دائما أسباب للاعتقاد بأن مكان إقامتهم 
كان قريبا من الأرض“' وهناك فى بعض الحالات أدلة قاطعة بأن القرى 
كانت ترتبط ببعضها؛ وأخرى كانت تقع بالتأكيد فى المركز نفسه ومن المحتمل 
ها كانت تقع قريبة من بعضهال"“'. وفى حالة وحيدة أقام المستأجر فى مركز 
مختلف عن الأرض التى يقوم بزراعتهاء فربما كانت القرى لا تزال قريبة 
من بعضهاء أو على الأقل يمكن بسهولة الوصول إليها عن طريق فنا“ . 
لكن من الصعب إيجاد تعزيز للاقتراح بان الأنصبة المؤجوة لمستأجرى 
قرية كانت تقع أساسا فى أجزاء من الإقليم تبعد كثيرا عن العاصمة 
sزام0pاعص.‏ إن الأدلة غير مفيدة باعتراف الجميع؛ حيث إن قليلا من القرى 
يمكن معرفة مكانها بالتحديدء ونقدم المراكز التى تتبعها الأرض مقياسا 
رب وا اة ن الاه بينما قد يمكننا أن نقول بثقة إن كل المركز 


۲١ )۱۸٥(‏ حالة من ٠١‏ (راجع الملجق رقم ١)؛‏ لكن كثيرا ما أقام المستأجرون فى الكفر )نهعم 

الذى فى حالة تحديد موقعه» يمكن أن يكون قريبا منهم كما هو معروف عادة. 
Esp. Nesla-Ision Pagna, PSI VII 772, Epsiemou ~ sko, P. Oxy. XVII 2137.‏ )186( 

ربما برومبوس - فوبو راجع 1688 ۷× .ر×0 .۴ ؛ لینو 0۸ع بالقرب من بیلا بایمیسس 
monde grec. 601-8 »Pela- Paimis‏ عا (وبصرف النظر عن الخمسة أميال» فيمكن الوصول 
إليها مباشرة على طول - نهر توميس ءİ٣٠٠‏ ؛ راجع الخريطة) 

(1۸۷) 10532 × 88 » نيسلا (العليا)- سيرون(غربية) )wes! e۸‏ 0ر8 -(۲ءمpن)‏ اع ؛ كان المحصول 
غیر عادی أیضاء ۲۵۸۶مها (محصول زیتی نادر)ء» وربما كان المستأجر الذى كان يستعد للسفر 
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الغربى كان يمكن الوصول إليه بسهولة من البهنساء وأن المركز الأدنى 
بكامله كان بعيد عن العاصمةء ومن الصعوبة القيام بمزيد من التحديد. فقرى 
مئل میرمرٹا M٤۲۲٣‏ وسینکیفا ۲4م kہ:؟‏ التی تقعان فی اتجاہ جنوب 
المركز الأعلى كانتا بعيدتين عن البهنساء لكن الجزء الشمالى من المركز نفسة 
كان قريبا نسبيا. وبالمثل فإن قرى المركز الشرقى التى يحدها النيل قد تكون 
على بعد مسافة مرتين من البهنسا عن تلك القرى الملاصقة للمركز الغربى. 
على الرغم من هذه المشاكلء فإن أى اتجاه قوى لقيام سكان العاصمة 
بتأجير أنصبة أراضيهم الأكثر بعذا لقرويين يمكن توقع ظهورها. ومع ذلك 
فإن النتائج (راجع جدول )٠١‏ فى الحقيقة غامضة جداء مع أن هناك بالتأكيد 
وجود بعض الاختلافات الإقليمية والزمنية المذهلة فى الأدلة. وعلى الرغم مع 
أن مرکز ٹومویسیفو مه۲1۳ كان أصغر بكثر من المراكز الأخرىء 
فإنه يبدو ممثلا تمثيلا ناقصا فى عقود الإيجارء مثل المركز الأدنى الذى كان 
يغطى بدون شك مساحة واسعة. كما كان تمثيل ملاك عاصمة الإقليم بوجه 
خاص ممثلا تمثيلا ناقصا فى المركز الأدنى» على الرغم من أن ملكية 
أراضى سكان عاصمة الإقليم هناك تم توثيقها بشكل كاف عن طريق أنواع 
أخرى من الوثائق بخلاف عقود الإيجار““. وعلى ذلك» فبينما لا تقدم أدلة 


(۱۸۸) لم يسجل أحد من مواطتى عاصمة الإقليم تسجيلا جيدا كما سجل ملاك الأراضى فى المركز الأدنى؛ ومع 
ذلك فرغم الحالات القليلة المتبقية التى توفر أساسًا آمنا للتعميم» فمن المحتمل أن هذا المركز كان يوجد فيه 
أكبر نسبة من ملاك الأراضى من غير طبقة عاصمة الإظيم (من بينهم سكندريون» أنطونيون وقرويون) 
أكثر من أى مكان آخر. ويشير خطاب خاص بتحصيل العوائد فى تاكرنا ٥٣‏ ة٣‏ أن المالك كان 
سکندریا: 743 1۷ .ر۳.0x؛‏ کما نعرف عن کروی من قریة تریفونیس ایسیون ٥اا‏ ہام٣‏ کان 
يمتلك أرضنا يوجر ھا فى سينار ى Sinary P.SI V111 897 iii).‏ 
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هذين المركزين الواقعين فى أقصى المراكز الشمالية للإكليم أى دعم لفكرة 
أن سكان عاصمة الإقليم كانوا عرضة لتأجير أراضيهم هناك بسبب بعد 
مسافة موقعهاء فهو يشير لنمط إقليمى ما فى الإيجار يتحدى التفسير فى حالة 
أدلتنا الراهنة. 

يوجد فى الحد الجنوبى لاإقليم» عدد ملحوظ من عقود إيجار القرن 
الثالث من المركز الأعلى لا يمكن أن يُعزى مرة أخرى إلى متاعب الزراعة 
المباشرة لملاك الأراضى من عاصمة الإقليم. حيث كان المستأجرون أنفسهم 
من عاصمة الإقليم ومن القرويين. وكان هناك عقود عديدة من ملاك أراض 
ليسوا من عاصمة الإقليم (من القرويين ومن مؤسسات الأراضى) كما كان 
هناك أيضا مستأجرون من البهنسا. ولم يكن المستأجرون محددين بجزء 
المركز الأكثر قربا من البهنسا؛ وثبت وجود العدید فى میرمیرٹا 5۲۴۲ء 
فی الجنوب (التی کانت توجد فى القطاع الأول) أو فی سكو ٥k؟‏ أو مونيمو 
ouصi«مM‏ فى اتجاه الشرق“'. وهكذا بينما كان هناك تتاقض واضح فی 
المركز الأدنى» فيبدو أن المركز الأعلى كان لديه بالتحديد نمط ملاك 
الأراضى الذين خلفوا عقودا مكتوبة (خصوصا فى القرن الثالث)ء ولم يكن 
لذلك أى صلة تستحق الاعتبار بملاك الأراضى الغائبين. 

تتفق معظم عقود إيجار المركز الشرقى بدقة لنمط عقود ملاك أراضى 
سكان عاصمة الإقليم للقرويين المحليين» كما كانت تفعل عقود إيجار القرن 
الثانى من المركز الأوسط. ولكن حقيقة قيام ملاك العاصمة بتأجير أرض 


(189) P. Oxy. L 3591, BGU XIII 2340, PSI IX 1070, P.Coll. Youtie 11 70; P.Oxy. XXXVI 
2776, BGU IV 1091, P.'Ryl. 1V 683. 
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لقرویین فی المرکز الغربی أیضاء وتأجیر أرض فی حالة واحدۃ فی ہایمیں 
”نة بالقرب من البهنساء لقروى يعيش على بعد عدة أميال بالقرب من 
بيلا ١1٠۴ء‏ تلقى ظلالا من الشك على مسألة بُحد مسافة الأرض من العاصمة 
کدافع لتأجیر ها(“ '. 


ومع ذلك إذا لم يكن ممكنا رؤية عقود الإيجار بشكل مباشر كوسيلة 
لحصول ملاك العاصمة على مزارعين لأنصبة أراضيهم التى تقع على 
مسافة بعيدة فربما يمكننا إيجاد علاقة بين التأجير وبين مكان ممتلكات سكان 
العاصمة التى تعد أكثر محدودية وتعقيدا على حد سواء. ومما له دلالة بالغة 
القيام بفحص الحالة الخاصة لسيرينوس سارابيون 10۸مapءھ؟‏ وهمءإم. كانت 
الأرض التى يمتلكها بالاشتراك مع أخيه» التى من المحتمل أنها كانت 
موروثة» تقع فى ميرميرثا ٥١٠۲۲1١‏ تم تأجيرها لرجلين من تلك القرية. 
كما قام أيضا بتأجير حديقة کروم فی تاناس فى المركز الأرسط ون٣۸‏ 
لرجلين من العاصمة وقروى وجميعهم كانوا دون شك من عمال الكروم 
الماهرين. لكن سيرينوس نفسه قام بتأجير أرض فى موقع قريب من البهنسا 
من ورثة فيبيوس بوبليوس اا۴ وںذطام۷ الجندى المسرح؛ حيث قام هناك 
أيضا بشراء أرض من الدولة فى أوقات متعددة» واشترى منزلا وأنصبة 

خالية فى القرية('“'. 
Le monde grec. 601-8.‏ )190( 


(191) P.Oxy. XIV 1689, 1613, 1646, 1633, 1699; cf. Keheo, Management and Investment, 72 f. 
.C۸. § 4 وعن أنشطة سيرينوس الاقتصادية راجع 51-3 .١م ازس‎ 
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ويشير هذا المثال الوحيد إلى ثلاث مهام محددة للتأجير: ففى حالة عقد 
إیجار میرمرٹا Me”۴٣a‏ قام اثنان من المزارعين المحليين بتحمل مسئولية 
زراعة أرض صالحة فى مكان لم يكن مناسبا بالنسبة لسيرينوس (وربما 
أيضا لأخيه) لممارسة إشراف مباشر بنفسه. مم عقد إيجار حديقة الكروم 
فی تانايس ونة١ة٣‏ للحصول على عمالة ماهرة متخصصة المحصول؛ ولیس 
الاثنان من المستأجرين اللذين لن يكونا أكثر محلية من سيرينوس نفسهء 
وحتى يتمكنا من ممارسة مهارتهم» فقد كانوا مستعدين إما للسفر أو إيجاد 
إقامة (سكن) مؤقتة لفترة العقد. ومن ناحية أخرى فإن حصول سيرينوس 
لنفسه على حيازة (إيجار)ء كان يسعى للحصول على مصدر للربح بالإدارة 
الناجحة لأرض نفتقد ملاكا يستطيعون القيام بهذا الدور بأنفسهم. 

يشير مثال سيرينوس المدعو سارابيون إلى أن غياب ملاك الأرض من 
هذا النوع يمكن أن يكون سببا لسكان العاصمة الذين يقوموا بتأجير الأرض؛ 
خاصة إذا كان لديهم اهتمامات أخرى فى الإقليم. لكنه لا يعنى بأى حال أنه 
كان - المثال - الوحيد. لقد کان سيرينوس المدعو سارابيون يعيش فى 
النصف الثانى من القرن الثالث» وهو الوقت الذى كان فيه جوهر عقود 
الإيجار مع مستأجرى القرية يتم لمدد طويلة نسبياء وكانت المحاصيل الأساسية 
قد تضاءلت كثيرا بالمقارنة مع القرنين السابقينء ليحل محلها على ما يبدو إلى 
حد كبير إجراء عقود إيجار لمجموعة متنوعة من الأسباب المحددة. ومع ذلك 
حتى فى الفترة التى كان فيها عقد الإيجار ”النموذجى؛ أكثر انتشاراء من غير 
المقنع رؤية أن الغياب يمثل دافعا رئيسيا لاتفاقات الإيجار الخاص» وإذا كان 
الأمر كذلك فقد كان يمكن أن نتوقع وجود فارق أكثر وضوحا فى عقود 
الإيجار من مناطق قريبة وبعيدة من الإقليم. 
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يتمثل التفسير الأكثر إقناعا لهذه العقود ”النموذجية؛ من أواخر النصف 
الثانى وحتى منتصف القرن الثالث م. ببساطة فى أن كتير من ملاك أراضى 
عاصمة الإقليم» وقد أصبحوا مزدهرين اقتصاديا بما فيه الكفاية لكى يكون 
لديهم خيار المعيشة جزئيا أو كليا على دخل الإيجارء واختاروا القيام بذلك 
وبدون شك شجعهم الإيجار المرتفع الذى كان يمكنهم الحصول عليه“'. 
ومن سوء الحظ أننا لا نعرف إلى أى مدى كانت رغبة هؤلاء الأفراد لتأجير 
جزء فقط من أملاكهم» والاحتفاظ بالباقى للزراعة المباشرة ولكن بالنسبة إلى 
الذين أخذوا هذا المسار» يكون من شأنه توضيح المنطق فى تأجير القطع التى 
كانت أكثر صعوبة فى الوصول إليها. وبالتالى يمكن أن يكون الموقع قد أخذ فى 
الاعتبار دون توفير السبب الرئيسى لاختيار هذا الأسلوب فى الاستغلال. 

وفى أية حال» لم يعف هذا الأسلوب فى تأجير الأرض ملاك الأراضى 
تماما من زيارة أملاكهم. وحتى كبار الملاك الأثرياء الذين كانت مصالحهم يديرها 
فى العادة الوكلاءء كانوا يبذلون جهدهم للتفتيش على حقولهم فى أوقات 
حرجة من السنةء مثل وقت الرىء» وبذر الحبوب أو الحصادا""'. على الرغم 
من أن المستأجرين» الذين كانوا يقومون بزراعة الأراضى الصالحة للزراعة 
كانوا فى العادة متحررين على الأقل من التدخل المتواصل أو الإشراف من 
قبل ملاك أراضيهم. وزاد من الحرية استخدام معداتهم الخاصةء وربما كان 
المالك أو ممثه يلتقى شخصيا مع المستأجر عند إتمام العقد للمرة الأولىء 


«Rotovzeff, SERE | 295 ff وعن ازدهار ملاك أرلضى عواصم الإقليم فى طك للغترة راجع:‎ )٠۹۲( 
(193) e.g. P. Amh. Il 136 (for the date see BL IV), P.Oxy. IX 1220, XXXVI 2760, P. Mert I 18. 
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العقد للمرة الأولى» وعندما كان يتم دفع الإيجار» وربما درج ظهوره فى 
أوقات أخرى خصوصا إذا كان هناك سبب للاعتقاد بوجود خطأا ما. وفى 
الختام» فلکی نفهم خصائص عقود الإيجارء وكيف تتلاءم مع نمط الاستغلال 
الزراعى بوجه عام» نحن بحاجة لمزيد من النظر إلى طبيعة العلاقات 
الاجتماعية التى يتضمنها الإيجار. 
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۸ النتانج: العلاقة الاجتماعية بين المالك والمستأجر ودلالتها. 


Conclusion: The Social Relationship Between Landlord and Tenant 


and its Implications 


يعنى قصر مدة عقود الإيجار عادة أنه ربما واجه ملاك الأراضى فى 
كثير من الأحيان مشاكل نسبية فى العثور على مستأجرين جدد. وسيكون .من 
المثير للاهتمام معرفة كيف فعلوا ذلك. ولا يمكننا أن نستبعد فكرة قيام ملاك 
الأراضى الخاصة بنشر إعلانات مكتوبة فى مناطق بارزة فى القرية التى 
تقع فيها أراضيهم» أو فى عاصمة الإقليم بطريقة مشابهة للإعلانات العامة 
التى احتفظ بها" . ومع ذلك فالاحتمال الأكبر أن غالبية ملاك الأراضى 
الخاصة وجدوا مستأجريهم من خلال صلات شخصية. وهذا لا يعنى 
بالضرورة أن المالك والمستأجر كانا معروفين لبعضهم بعضا؛ فقد عرضت 
كاتبة خطاب تحصيل عوائد من مستأجر نيابة عن أختها (إذا لم تكن تقصد 
بكلمة ”أختها“ صلة الصداقة) وكان من الواضح أنها فكرت أن المستأجر لن 
يعرف من هى إذا لم ترسل المالكة خطابًا للتفسير ("'. 

وفى الحالتين فقط اللتين أشارتا بوضوح إلى عقود الإيجار التى تم عقدهاء 
إلى أن كل من مالك الأرض ومستأجرها كانا على معرفة ببعضهما من قبل 


)۱۹٤(‏ عن عقد أرض عامة: 656 ۱11 ا 8BG؛‏ عن مز اد2269 ×× ۲.0xy.‏ ۔ 

)٠۹١(‏ 2680 111××× .ر×۲.0؛ بالمناسبة من الجدير ملاحظة كيف كان هذا الخطاب وغيره يوضح المدى الذى 
كان يتصل فيه كل من الملاك والمستأجرين بالخطابات» رغم حقيقة كون كثيرا من المستأجرين كانوا 
غير قادرين على التوقيع بأسمائيم على عقود الإيجارء ويفترض من ثم أنهم آميون۔ 
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بشكل واضح. كان المستأجرون المحتملون فى حالة واحدة يعملون من قبل 
لدى المالك فى وظيفة أخرى""'. وفى حالة أخرى من البداية المبكرة لفترتتا 
يبدو أن المستأجر قد طمح فى التعرف على مالك الأرض عن قرب» ويقدم 
هذا الخطاب رؤية رائعة فى العلاقة بين المالك والمستأجر» ويستحق نقله 
کاملا: 

من أفينخيس ءاطءمرطم۸ إلى أبيس كام4؛ تحياتى - وتمنيات- بصحة 
جيدة. ذکر لى ابنى حورس 10٥0‏ عند عودته من المدينة أنك أخبرته بأن 
يذكرنى عن زراعة الأعلاف (على الأرض) التى تملكهاء وأنك سوف تقوم 
بإعطائها لى لمدة عام» وإذ أتيحت لك وقتئذ الفرصة - أرجو- حضورك إما 
أنت أو ابنك وتأجيرها لى؛ حيث إتنى مشغول بالحيوانات» وليس لدى وقت 
- أرجو أن- لا تقصر؛ لأن آخرين يضغطون أيضا على» لكنى لم أخترهم» 
لأننى أفضلك. احسم أمرك فى ذلك واعطنى إجابة فى الحالء حتى لا أفقد 
الفرصة. ولتهتم بصحتك. إلى اللقاء. 

السنة الثامنة والعشرون من حكم قيصر» شهر بابة نإممهط۴.....“ 

(يعاد) إلى أبيس كام۸. 

(P.Oxy. XLI 2979. 3 BC) 

لهجة الخطاب مهذبةء لكنها بعيدة عن التذللء» فهى رد على رسالة 
أرسلت له من أبيس ءنم4 مالك الأرض. لقد تمكن من التبسط مع المالك 
والتأكيد فى الوقت نفسه على استقلاله. فقد كان المالك (أو ابنه) هما اللذان 
كانا يجب عليهما القيام بمجهود الحضور إلى القرية وكتابة العقد؛ فقد كان 


(196) P. Oxy. XII 1590. 4th c. AD 
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أفينخيس مشغولا بحيواناته. وتتفق الرسالة بشكل وثيق مع أدلة العقود المبكرة 
نفسها: وكان واضحا أن العقد لمدة سنة واحدة. ومن المتوقع زراعة 
العلف (5-6 كما (vayî‏ ومن المحتمل أن أفينخيس كان يحتاج العلف 
لإطعام حيواناته. كتب الخطاب فى شهر بابة طم مةط٥ء‏ وهو أيضا الوقت 
الشائع فى إقليم البهنسا لكتابة عقود الإيجار. 

وأيا كان الأمرء فعقود السنوات الأولى من الحكم الرومانى تقترح قدرا 
كبيرا من مساواة فى الوضع الاجتماعى بين المالك والمستأجر أكثر من 
العقود النموذجية من أواخر القرن الأول وما يليه. وبناء على ذلك هل كان 
الخطاب يعكس نوعا من العلاقة بين المالك والمستأجر التى كانت محجوبة 
حتى وقت قريب؟ ويوجد خطاب يشير لعقد من أواخر القرن الأول الميلادى 
يتعلق بقروی من هیر اقلیوبولیس e¦ااهمهع‌ا)هآه1»‏ طلب فيه الکاتب من 
مُراسله أن يرسل له - العقد- ملفوفا ومختومًاء عن طريق الحمَّار (سائق 
الحمار) أو عن طريق أية وسيلة مضمونة أخرى (3357 1۷11× .ر×0 .۶). 
كان لا بد أن يمر هذا العقد من خلال أيدى اثئين من الوكلاء الذين كانوا 
يقفان بين المستأجر ومالكه. ومن ناحية أخرى إذا كان فانياس كهنہa!"‏ 
(حقا هو المالك)» شخص من ذوى الأهميةء على الأقل فى رأى المراسلء 
ربما لا يطابق المثال الملاك والمستأجرين المعاصرين بوجه عام. 

يوضح خطاب من القرن الثانى مرة أخرى مالكا يتعامل مع مستأجره 
على أساس شخصى أكثر» على الرغم من أن المشاكل الاقتصادية التى يلمح 
إليها الخطاب وهى دلالة على التغيير ف العلاقات الاقتصادية النموذجية بين 
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مالك ومستأجر والتى كانت تحدث فى أوائل القرن السابق (11899 1۷× 88). 
وطالب الكاتب من أخيه القيام بزيارة ”لأربع عشرة أرورات“ وتقديم تقرير - 
فى حينه عن حالة الرى فيها.. واهتم جزء كبير من الخطاب بمتأخرات الإيجار 
وديون أخرى يدين بها لاماخيس ءاطءة”14 المستأجرء لعدم قيامه بالدفع 
والتى قدم عنه أعذار متنوعة. ويبدو أن الكاتب كان قد سبق له إجراء 
اتصال شخصیى مع لاماخيس (عندما وافق على الانتظار على دفع ٠١‏ إردبا 
من القمح حتی یتم شفاء دیوجنیس "ععه5i‏ » من مرض عینه ربما یکون 
مستأجرا آخر)» وعول من جدید -علی تحصیل مستحقاته- عندما يذهب فی 
بعض المناسبات فى المستقبل لتحصيل ثمن خشب السنط ةة (الأكاسيا). 
كانت هذه اللقاءات الشخصية تيسر بوضوح التفاهم بين المالك والمستأجر؛ 
وكان تقديم الأعذار كتابة أو عن طريق وكلاء أقل إقناعا ومن السهل 
تجاهلها. لقد كان هناك فى الحقيقة قليل من الملاك الذين فى مثل هذا الوضع 
والذين يمكنهم قبول الاعتذارات المقدمة على أمل الحصول على المدفوعات 
فيما بعد؛ لقد كانت الفجوة الاجتماعية بين المالك والمستأجر ضيقة نسبياء 
وربما لم يكن لدى المالك الوسائل المتاحة لإرغام المستأجر على القيام 
بالدفع» حتى لو كان لديه ضرورة للقيام بذلك. وكان اللجوء إلى القانون 
مكلفاء وهو وسيلة يتم اللجوء إليها فقط عندما يختفى تماما الأمل فى الحصول 
على الدفع بالوسائل الأخرى. 

ومع ذلك ييدو أن الملاك كانوا يأملون فى تحاشى هذه الدرجة من 
التدخل فى علاقاتهم مع المستأجرين. كانت الممارسة المعتادة لملاك 
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الأراضى تفويض مستأجريهم فى القيام شخصيا بواجب تسليم ضرائب القمح 
على الأرض مما يوفر لهم الحاجة لزيارة أملاكهم فى فثرة تحصيل 
الضرائب. وحتى العوائد كان يمكن تحصيلها عن طريق وكيل» أو إيداعها 
فى حساب المالك فى الصومعة العامة (مخازن الغلال العامة)("“'. 

هناك دراسة حديثة عن الإيجار تميل إلى اعتباره فى المقام الأول 
إستراتيجية لتقاسم مخاطر اقتصادية لضالح كلا الشريكين فى العلاقة: فيمكن 
للمستأجر توزيع مخاطره من خلال إجراء عدد من العمليات التجارية المختلفة 
فى نفس الوقت» بينما يحصل المالك على دخل متوقع سلفاء كما يتم تحويل 
جزء كبير من تكلفة الإنتاج على المستأاجر""'. لا بد أن هذه الاعتبارات 
لعبت دوراء خاصة فى الحالات التى كان يوجد فيها مستأجرون وهم رجال 
لديهم قدر من الاستقلال المالى. لكن المحرك الاقتصادى لتجنب المخاطرة لا 
يفسر تماما انتشاره خلال فترة كبيرة من عصر المواطن الأول ٥اهمه‌هذ۴۲‏ بين 
مستأجرى القرى» حيث كانت إقامتهم مريحة فى الأرض» ولم يكونوا رجالا 
ذوى حاجة ومعرضين للسقوط فى الديون. فالمستأجر الذى كان فى حاجة 
لقروض لتنفيذ العمل الزراعى» والذى كثيرا ما كان عليه متاخرات فى دفع 
إيجاره أو القرض» لا يقدم سوى القليل من التأمين - الضمان- الاقتصادى 
أو القدرة على التنبؤء وكيفما كان الأمر ماذا .قدم المستأجر للمالك»ء كان 


(۱۹۷) 2680 111××× .643 1۷ .۴.0xy؛‏ راجع ملحق رقم (2) عن عقود الإیجار التی احتاجت تسلیم 
الإيجار لحساب الصومعة العامة. 


(198) Kehoe, Management and Investment, esp. ch.4. 
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الهروب من ”مقتضيات العمل ٠اط‏ «٥)نعإمء6“‏ وحياة العمل الزراعى 
'واختيار حياة الدعة المعتادة فى الحضر للطبقة العليا الهللينية. 

من الناحية الاجتماعية» لن يخسر ملاك العاصمة فى علاقتهم من 
المستأجرين إذا احتفظوا - أى المستأجرين- بعدم وجود ديون عليهم» هنا يتحقق 
التأمين للملاك. ارتفع دخل العوائد فى القرن الثانى بدرجة ملحوظةء مع عدم 
وجود مردود فعلى من جانبهم؛ بينما وضع المستأجرون الذين سقطوا فى 
مشكلة المتأخرات تحت عبء التزامات اجتماعية لصالح المالك» والتى 
كان يمكن أن تجرهم لخدمة مصالح المالك فى المنطقة المحلية بطرق 
مختلفة. وإذا كان المستأجر سيئ الحظ فإن عدم القدرة على التخلص من 
دين ربما يقوده للحرمان من أى مصدر مستقل للمعيشةء وربما إلى إقامة 
علاهة دائمة من الاعتماد على مالك واحد فى نهاية المطاف. لكن حتى 
الخوف من مثل ذلك المصير قد لا يمنع أحد سكان قرية من الذين يتحايلون 
من أجل لقمة العيش عن طريق أنصبة متناهية الصغر من أرض موروثةء 
من أن يغريه التحدى للحصول على عائد مجز من أنصبة أكبر ذات إنتاج 
وفير متاحة من عقود إيجار خاص. ۰ 

يوجد عقد إيجار عمل من بين عقود العمل ءزوهطاونه له شكل فريد معقدء 
يسمح يقدر كبير من الاختلاف فى طبيعة الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية 
المنصوص عليها. لكنه لا يمكن أن يشمل جميع العلاقات المتضمنة فى 
الإنتاج الزراعى أو حتى لكل ملابسات الإيجار. والعامل الرئيسى الذى يحدد 
استخدام العقد sاومطااص‏ فى إدارة الأرض يقع فى حقيقة كونه عقدا قانونياء 
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لذا يفترض مسبقا درجة معينة من المساواة فى وضع الطرفين المتعاقدينء 
ويحصل بمقتضاه كلاهما على بعض الحماية القانونية. وإذا اتسعت الفجوة 
بين وضع المالك وبين المستأجر تصبح تلك الضمانات غير مؤثرة من وجهة 
نظر المستأجرء وغير مناسبة من وجهة نظر المالك. 

لم يكن المستأجرون فى هذه العقود مجرد مزارعين فقط قبل وأوائل 
العصر الرومانى» لكنهم ما كانوا غالبا رجال أعمال مستقلين يوفرون الإدارة 
أو رأس المال لملاك الأرض الذین کانوا لأی سبب لا يمكنهم أو غير قادرين 
على توفير ذلك بأتفسهم. لذلك لم يكن هؤلاء المستأجرون بالضرورة» حتى 
إذا كانوا يفتقرون لوسائل أخرى للحصول على ملكية الأرض» أقل ثراءٌ أو 
أدنى بشكل ملحوظ من طبقة ملاك أراضيهم الاجتماعية. وامتد نطاق عقود 
الإيجار المكتوبة مع منتصف القرن الأول الميلادى؛ ليغطى ترتيبات اتخذت 
بين ملاك الأرض المقيمين فى عاصمة الإقليم ءناممهء۲ءص وبين القرويين 
المقيمين قرب الأرض. وفى العادة كانت تلك العقود طويلة الأجلء وكانت 
توفر عادة التتاوب بين المحاصيل الأساسية والمحاصيل العلفية» وكانت 
مُطالبة بعوائد غلال مرتفعة جدا. وتطلب هذه العقود أن ينظر إليها 
أكثر (حرفيا أقوى) على أنها إحدى سمات الاقتصناد الزراعى الذى يعكس 
زيادة الرخاء لملاك أراضى عاصمة الإقليم. لقد امتلك معظم هؤلاء الملاك 
أصلا ضياعا ضخمةء قدمت الإدارة المباشرة والعمل بديلا فاعلا عن 
الإيجار؛ ولكنها أمنت فى حالة امتلاك عدد قليل من عشرات من الأرورات 
المنتجةء بمعدل معتدل من الضرائب» من أراضى الاستيطان» عائدا يكفى 
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لتهيئة حياة مريحة. ويبدو أن الانخفاض المحدود فى متوسط الإيجار أثتاء 
ذروة منتصف القرن الثانى (أغلب الظن نتيجة لانخفاض أعداد السكان بسبب 
طاعون عام ٠٠١‏ ميلادية) کان له تأثير طفيف» ربما باستثناء تشجيع تنوع 
بعض المحاصيل؛ ويمكن ملاحظة نفس النمط فى عقود الإيجار حتى أواسط 
القرن الثالث الميلادى. 

ومع ذلك يبدو تراجع سمات عقود الإيجار منذ عام ۲٠١‏ م. لتعود إلى 
"النمط الخاص" بالفترة المبكرة لفترة زمنية قصيرةء ومستأجرين من مستوى 
اجتماعى مرتفع» ويبدو كثيرا بأنهم من رجال الأعمال» الذين يوفرون خدمة 
معينة. وأصبحت الأدلة نادرة فى العقود التى تنص على تناوب المحاصيل 
الرئيسيةء وفى الواقع عن إنتاج الحبوب بصفة عامة. وسادت فى أوائل القرن 
الرابع العقود التی حصل علیها لیونیداس ءھلاہ هم1 ودیوسکوروس ٥‏ ٣٥٥ء10٥‏ 
المتخصصان فى إنتاج الكتان؛ وأصبحت عقود إيجار البهنسا التى أمكن 
الحصول عليها بعد ذلك ضئيلة العدد. ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال تخلى 
قروي البهنسا فجأة عن المحاصيل الرئيسيةء لكن ذلك يرجع إلى أن عقود 
الإيجار توقفت عن أن تعكس بدقة الأنماط "المعتادة" للزراعة فى الإقليم. 
بينما ظلت أنماط من الوثائق تواصل تسجيل ممارسات زراعية مشابهة فى 
خصائصها لعقود الفترة الوسطى من عصر المواطن الأول وهى: تناوب 
الغلال مع العلف» مع إيجارات نوعية عالية على الغلالء وإيجارات نقدية 
على العلف. وتأتى أوضح الأمثلة الآن لهذه الممارسات من حسابات الضياع 


أو من ملفات العوائد؛ وأتاح إعادة نشر حسابين من القرن الرابع من هذا 
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النوع فى إلقاء ضوء على قصاصات مقطعة أكثر من نصوص القرن الثالثء 
والتى يبدو أنه من الأفضل تفسيرها الآن كأجزاء لملفات عوائد خاصة 
(وربما من الخزانة) لضياع» أكثر من كونها سجلات لضرائب عامة""'. 
يختلف شكل هذه النصوص تفصيليا الواحدة عن الأخرىء» لكن يكفى 
مستخلص قصير من أحد نماذج القرن الثالث لتوضيح خصائصها العامة: 
'يدين سیلفانوس 6 وبراوس u٥هإ۴‏ بإيجارات نوعية من السنة 
الثالثةء لقسم مساحته 32 رورا من نصاب إزیدوروس ودیوکلیس ءeا)ه‌ز:‏ 
مساحة 2 1 أرورا مغمورة والباقى غير مغمور بالمياه ويبلغ مجموع العوائد 
المستحقة على المساحة الكلية 3 أرورا هو 7 إردب قمح؛ وعلى مساحة 
1 أروراء قيكون المجموع الكلى 8 إردب قمحأ '. وعلى ذلك يظهر أن 
ملف هذه العوائد يقدم دليلا واضحا على الاستمرارية فى شكل عقود الإيجار 
(الحيازة) الريفية لم ينعكس فى عقود الإيجار الباقية نفسها بعد منتصف 
القرن الثالث الميلادى. ما السبب فى ذلك؟ وناقش فیكمان مص ط)۴» فى 
مقارنته بين عقود إيجار العصر البيزنطى من البهنسا وهيرموبوليس» وقال 
إنه لما كان ملاك الأراضى يغلب على كونهم أعضاء فى الأرستقراطية 
المحليةء فإن إحلال هذه الطبقة بملاك ضياع كبيرةء التى أحرزت مع القرن 


(199) P. Col. VII 238 (incorporating P. Princ. HI 136); SB XVI 13035 (P. Bon. 39 as re-edited by 
R.S. Bagnall and K.A. Worp, ZPE 52 (1983), 247-54); cf. P.Oxy. XIX 2240 (certainly 
a private estate), 2242 (on the back of 2240), 2241 (a rent roll, dated 283/4, on an ousia 
which was perhaps fiscal), XIV 1743(similar in the formate to 2241). 

(200) P.Oxy. XIX 2242 lines 1-5. 
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السادس تقدما فى البهنسا أبعد بكثير من إقليم هيرموبوليس» بينما أحصت 
انخفاضا أكثر حدة فى عدد من عقود إيجار البهنسا بين أواخر القرن الثالث 
والسادس أكثر من عقود إيجار هيرموبوليس خلال الفترة نفسها'"". 

من الصواب بالتأكيد الربط بين التغيير فى سمات عقود إيجار البهنسا 
مع تغيير ثروات طبقة ملاك الأراضى ابلدية؛ فقد أدى استقطاب ثروة 
أراضى مواطنى عواصم الأقاليم بالتحديد إلى تآكل تلك الطبقة المتواضعة 
الثراء من ملاك الأراضى التى قيل: إنها كانت مسئولة عن عقود الإيجار 
"النموذجية؛ الخاصة بمنتصف عصر المواطن الأول. فالروابط غير الرسمية 
والشخصية التى كانت تربطهم بمستأجريهم والموثقة بالخطابات الذى سبق 
حالا مناقشتهاء فضلا عن الشروط المعقدة والشخصية لعقود الإيجار نفسهاء 
كانت تمثل شكلا هشا لعلاقات اجتماعية قضى عليها بسهولة بواسطة اتساع 
الهوة الاجتماعية بين المالك والمستأجر. وكلما أصبح الملاك أكثر بعدا عن 
مستأجريهم» أصبحت الشروط التى تزرع أرضهم بمقتضاها أكثر توحداء 
ونجد أن ملف العوائد حل محل عقد الإيجار كأهم سجل لعلاقاتهم. ويوضح 
صياغة أحد عقود البهنسا القليلة من أوائل القرن الخامس 3803 ۷ .ر»۴.0 
تغييرا فى التعليمات من السمات الفردية شديدة الدقة المميزة لعقودهم 


(201) I.F. Fikhman, ‘Oxirinch i Ermoupol’v vizantiiskoe vremia (sopostavlenie arendnych 
dogovorov)', (Oxyrhynchus and Hermopolis in the Byzantine period: a comparison of 
the lease agreements’) in Drevnii Vostok. Sbornik I: k semidesyatinyatiletiyu 
Akademika M. A. Korostovizeva (Moscow, 1975). 184-91 (in Russian: French 
summary P. 313). 
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المبكرة: ”أتقدم بكامل إرادتى بتأجير....... وفقا لملفات الإيجار السابقة e‏ 
[بشرط أن أحصل] على العقد ودفع الإيجار السابق وجميع الالتزامات 
المنفصلة على نفس الأساس بالنسبة لآلات الرى الأخرى وفقا لملفات 
الإيجار N‏ 

يدل هذا المثال بطبيعة الحال على أن عقود الإيجار المكتوبةء وكذلك 
الإيجار الزراعى بشكل عام» واصل وجوده على ضياع كبيرة كما كان يحدث 
دائما. ونفتتح أقدم الحسابات التى سبقت الإشارة إليها بتسجيل المبالغ المدين بها 
المستأجر لإكراميات مل مء العقدا"'. ومن ثم كان الأمر ببساطة رؤية 
إحلال بسيط لعقود الإيجار المكتوبة مع نمو الضياع الكبيرة. ولكن لا بد أن 
هناك أسبابا لماذا كان من النادر حفظ عقود الإيجار المكتوبة مع مستأجرى 
الضياع الكبيرة فى البهنسا نفسها؛ حيث كانت مسؤولية كتابتها والاحتفاظ بنسخ 
منها موکول به للمشرفین المحليین نهءمههم أو نظار الضیاع نھاءنا هام فى 
القريةء بينما كان المستأجرون الذين ظلوا مع المالك نفسه لعدة سنوات قد 
تجددت عقودهم ضمنیا (حتی لو كان العقد الأصلى محددا بنطاق زمنی)» بدلا 
من إعادة كتابة مسودته على فترات متعددة» ومن ثم كان مجموع عقود الإيجار 
التى يصل إلينا أمثظلة منها أصغر عددا. 

وعلى ذلك فلكى نختم الحديث»ء فإن عقود الإيجار الباقية على الرغم 
من أنها مفيدة فى تفاصيلها عن الإنتاج الزراعى وعلاقاته الاجتماعية الريفية 
فى أى جزء من الفترةء فإنها تقدم نظرة كاملة عن الإيجار الزراعى فى 
الإقليم» لكنها تعكس جوانب معينة منه. وكان دورها الأكثر ثباتاء حتى إذا 


(202) P. Oxy. XIX 2240 (AD 211). 
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كان متخصصاء يتمتل فى توفير الإدارة أو رأس المال الذى لم يكن مالك 
الأرض يستطيع تقديمه» أو لا يفضل القيام به. فقد قامت عقود الإيجار بإلقاء 
الضو ء فقط لمدة القرنين» من منتصف القرن الأول إلى منتصف القرن الثالث 
الميلاديين على أكثر الجوانب ”مركزية؛ للأحوال الزراعية» حيث أصبح 
ملاك أراضى عاصمة الإقليم أغنياء بما فيه الكفاية ليعتمدوا فى حياتهم على 
تأجير أنصبتهم من الأرض للقرويين المحليين. إن ضغط هذه الطبقة باستقطاب 
ثروة الأرض» غير الظروف الخاصة التى كان يعمل فيها نظام الإيجارء 
لدرجة توف عقود الإيجار الباقية مرة أخرى عن أن تعكس الأهمية 
المستمرة للإيجار فى العلاقات الاجتماعية للإنتاج الزراعى. 
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| لخا تة 


Conclusion 


يُوثق بردى البهنسا بالكامل معظم أنشطة ملاك الأراضى الذين عاشوا 
فى البهنسا نفسها فى حين كانوا يمتلكون أراضى فى القرى المحيطة بالإقليم» 
وكان لدى الإدارة الرومانية لمصر الوعى الكافى بمسؤولية تعزيز مثل هذه 
الطبقة المعتدلة الغنى من ملاك أراضى عاصمة الإقليم» رغم صغر حجم 
المساحة الغالب عليهاء فى المقام الأول من خلال خلق كميات كبيرة من 
أراض ملكية خاصة بمعدلات ضريبية معتدلة. 

ومع ذلك يمكننا تبين أنه لم يكن هناك وجود لأى مانع رسمى للحصول 
على حيازة الأرض بين سكان عاصمة الإقليم والقرويين (كما كان فى 
الضرائب الشخصية)ء أو فى الواقع بينهم وبين مواطنى روما والإسكندريةء 
رغم أن هؤ لاء كانوا يخضعون لنظم قائونية مختلفة. فقد كان يمكن أفراد من 
جميع تلك المجموعات امتلاك أرض خاصة من الطبقات المختلفةء ويمكن 
تبادلها من واحد لآخر؛ كما كان يمكنهم حيازة إيجار أرض عامةء أو مقدسة 
أو أرض إمبراطورية. وغالبا ما كان الرومان والسكندريون الذين تم تسجيلهم 
كملاك أراض فى إقليم البهنسا بعد أوائل الحكم الرومانى- ينحدرون من 
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عائلات لها أصول محليةء أو كان لهم على الأقل صلات طويلة مع الإقليم؛ 
على الرغم من أننا لا يمكن استبعاد إمكانية أن مدى تمثيل الملاك الغائبين 
كان ناقصا بسبب استخلاص الأدلة من البهنسا نفسها. 

ليس هناك معلومات دقيقة عن نسبة الأراضى العامة للأراضى 
الخاصة خلال عصر المواطن الأول. وحتى عند منتصف القرن الرابع عندما 
تحولت الأرض العامة السابقة إلى ملكية الخاصةء فإنها كونت نسبة أقل من 
٠‏ من الأراضى الصالحة للزراعة فى الإقليم. ومن الممكن أن يكون 
التوازن بين الأرض العامة والأرض الخاصة فى أوائل عصر المواطن 
الأول كان أكثر إلى حد ماء ولكنه كان ما يزال أقل من أن يتساوى الميزان 
الذى ثبت وجوده فى بعض قرى إقليم الفيوم. وتعد نسبة الثثين للأرض 
الخاصة فى تلك الحقبة نسبة مناسبةء ارتفعت تدريجيا من خلال مبيعات 
الحكومة للأرض» خاصة فى القرن الثالث. وفى الحقيقة لا توجد وسيلة 
لتقدير إلى أى حد كانت مساحة الأرض الإمبراطورية أو الأرض المقدسة 
هناك فى أى مرحلة. 

بلغ المعدل القياسى للضريية على معظم الأراضى الزراعية الخاصة 
إردبًا واحدا على الأرورا. وكانت الأرض العامة تسلم مستحقات بمعدلات 
متفاوتة تجاوزت إردبين على الأروراء وتراوح المعدل الأكثر شيوعا بين 
ثلاثة وأربعة أرادب. وهكذا واجه مستأجرو الأراضى العامة الذين كان 
معظمهم من القرويين عبء ضرائب أكبر بكثير من الأفراد الذين امتلكوا 
أراضى خاصة فقط. ومع ذلك فإن اختلاط حيازات توعيات مخلفة من 


502 


الأرض فى أيدى كل من سكان عاصمة الإقليم والقرويين قد ساعد على 
تخفيف ذلك العبء. لقد كانت فى الحقيقة سياسة رسميةء أغلب الظن لمواجهة 
عدم قدرة بعض صغار الفلاحين للوفاء بمستحقات الأرض العامةء وذلك 
بواسطة وضعها فى أيدى أناس ذوى ثروة خاصة كبيرة» وفى حالة عدم 
وجود متطوعين يتم اللجوء إلى الإرغام. 

كان يوجد هناك بعض الضياع الكبرى خلال العصر الرومانى»ء وتلك 
هى الأملاك التى يبدو أنه كان لها إدارة مركزية أكثر من كونها كتلا لقطع 
منفصلة؛ رغم أن هذه الضياع كانت تضم فى العادة وحدات عديدة منفصلة. 
أصبح الدليل المرتبط بهذه الضياع» من حسابات زراعية وخطابات 
التعليمات» أكثر شيوعا خلال العصر الرومانىء لكن من الطبيعى أن ذلك لا 
يعنى بالضرورة أن تلك الضياع نفسها أصبحت إما أكثر شيوعا أو اتساعا. 
ورغم أنه يفترض عادة حدوث تركيز تدريجى للثروة من الأرض الزراعية 
خلال تلك الفترة» فلا يوجد فى الواقع أى دليل من البهنساء أو فى الحقيقة من 
أى مكان آخر فى مصر يمكن استخدامه لإثبات ذلك. 

ومع ذلك فإننى أعتقد أننا محقون فى افتراض بعض التركيز 
التدريجى فى حيازة الملكيةء ما دام لا نبالغ فى مداه؛ وتقدم مصر أدلة غزيرة 
على ملكيات أراض ذات مساحات صغيرة خلال القرن الرابع وما بعده. 
وهناك بالتأكيد تغيير فى سمات ”ونغمة“ وثائق البهنسا (المسلم بها بصورة 
خطيرة جدا كقاعدة للمناقشة) والتى تقترح زيادة إقصاء ملاك الأراضى عن 
ممتلكاتهم. ويعد ذلك أيضا دليلا كافيا لاقتراح بعض العمليات التى ربما إما 
أن تكون قد ساهمت فى الاتجاه نحو تركيز الملكية أو تباطئها. 
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مما لا شك فيه أن نظام السماح بتقسيم الميراث شجع على التجزئة 
المادية للملكيةء وحال دون تركيز الثروة العائلية. كانت الأملاك تقسم بين 
النسل لكل من الذكور والإناثء على أن يكون الابن الأكبر هو المخول 
الوحيد بالحصول على نصاب مضاعف؛ وعلى أن يرث الأطفال بشكل 
منفصل من كل من الوالدين. وكان لا بد أنه كان لفرص الخصوبة ومعدل 
الوفيات تأثير كبير على مدى تركيز أو تبديد ثروة عائلة الفرد على مدى 
الأجيال؛ ولكن كان يمكن لبعض أفرادها السعى لتحقيق بعض السيطرة على 
تلك العمليات؛ وساعد زواج الأقارب بالتأكيد على مواجهة تجزئة الملكية. 
واحتفظ الموصون (حتى الإناث منهم) فى بعض الأحيان بأراض زراعية 
للورثة الذكور؛ وكان يمكن شراء الأرض أو بيعها للأقارب أو الجيران 
(الفئات التى تزامنت فى كثير من الأحيان). كان بيع أرض خاصة لأفراد 
بعيدا عن تقديم مساهمة كبيرة فى تركيز ثروة الأرض» ويبدو أنه ساعد أكثر 
على الحفاظ على نمط مستقر لملكية المساحة الصغيرة من الأرض بإعطائها 
مرونة إضافية. 

يبدو أن تحفیزا أکثر قوة لتغییر اقتصادی واجتماعی کان کامنا فی 
سياسة الحكومة تجاه الأراضى العامة. فقد ثبت بيع أراض عامة لتصبح 
ملكية خاصة فى أو قات مختلفة» خاصة فى عهد أغسطس Agustus‏ وفی 
منتصف القرن الثالث. وشكل ذلك ”استثمارا جيدا“ لأصحاب المشاريع من 
ملاك الأراضي؛ مختلفا عن الأرض المصادرة فى مزادء فالأرض العامة 
كان يتم بيعها بثمن محدد» منخفض جدا نظرا لحاجة الأرض لاستعادة 
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إنتاجيتها. ونحن لا نستطيع تقدير كم من الأرض العامة بيعت إجمالاء لكنها 
مثلت بالتأكيد زيادة دائمة فى نسبة الأراضى الخاصة. 

رغم ذلك وأكثر أهميةء كانت التغييرات التى حولت تدريجيا الجزء 
الأكبر من الأراضى العامة إلى ملكية خاصة. هناك مؤشر طفيف أن الإجراء 
لتعديل معدلات الضريبة على الأرض العامة كان ضروريا حيث كان على 
صغار المستأجرين مواجهة التزاماتهم» وقد تم تطبيقه أصلا على نحو فعال 
تحت الحكم الرومانى» ويبدو أن النظام تجمد إلى حد كبير فى الفقرة 
الأنطونية. ومنذ البداية كان كثير من الأراضى الملكية فى أيدى كبار 
المستأجرين الأثرياء؛ ووجد أيضا آن ذاك كبار ملاك الأراضى من عاصمة 
الإقليم أصبحوا يضطلعون على نحو متزايد بمسؤولية الأراضى العامة العادية 
ge)‏ وزومصهك). كان ذلك نتيجة للإرغام أحياناء وهناك أيضا دليل على 
حصول ملاك أراض عيها تطوعاء وحتى بشغف؛ لأن ملاك الأراضى 
أمكنهم بفاعلية عن طريق إصلاح الأرض» وتطبيق نظام تناوب المحاصيل 
العادى على الأرض الخاصة إضافة رقعة كبيرة فاعلة إلى ضياعهم القائمة 
بدون أن يضطروا إلى دفع ثمن الشراء. وتم توجيه بعض الإجراءات 
لاحتياجات صغار المزارعين» مثل الإمداد ببذور القمح التى استمرت حتى 
القرن الثالث» وبنهاية ذلك القرن تم استيعاب كامل للأرض العامة لتصبح 
ملكية خاصة»ء وتم تمييزها فى القرن الرابع فقط بمعدل ضرائب مرتفع. ومع 
ذلك ظلت بعض الأراضى العامة القديمة باقية فى أيدى القرويين لزراعتها 
على نطاق صغير (وعلى الرغم من ذلك يوجد لها توثيق كاف من الأدلة)ء 
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وهناك ما يدعو تماما لنعتقد أن هذا التحول الكبير فى التزام الأرض» ساهم 
. إلى جانب ضغوط أخرى مثل الأعباء العامة ءعeاعإںزا‏ على الأفراد من ذوى 
الثراء المتواضع؛ تجاه الاستقطاب لثروة الأرض. 


وإذا قمنا بفحص عقود إيجار الأرض الخاصة من البهنساء يظهر 
بالتأكيد وجود تغييرات كبيرة فى الجزء الأخير من القرن الثالث التى لن 
يكون من السهولة تفسيرها من خلال احتمالات فرصة بقاء الأدلة؛ لأنه 
بالنسبة لمعظم عصر المواطن الأول فتلك المجموعة الكبيرة من الأدلة تعكس 
الممارسة التى درج عليها ملاك أراضى عاصمة الإقليم من ذوى الثروة 
المعتدلة فى العيش على دخل عوائد إيجار أرضهم لقرويين محليين. ورغم 
أن هؤلاء المستأجرين كانوا أساسا من صغار المزارعين أكثر من كونهم من 
كبار المستأجرين وتكبد بعضهم ديونا لملاك أراضيهم» فغالب الظن أنهم 
تمكنوا من الحصول على بعض الاستقلال الاقتصادى عن ملاك أراضيهم 
بتوفير أدواتهم الخاصة ونفقاتهم. ومن الضرورى وجود روابط اجتماعية ما 
زالت غير موثقة إلى حد بعيدء وحال دون تبعيتهم الكاملة أيضا حقيقة أن 
المستأجرين عادة كائوا يقيمون فى منازلهم» وكان يمكنهم الحصول على دخل 
من مصادر متعددة فى الوقت نفسه» وربما كانوا هم أنفسهم يمتلكون أنصبة من 
الأرض» أو ربما كان لديهم أكثر من مالك للأرض» أو يجمعون بين إيجار 
أراض خاصة وأراض عامة. 

ومع ذلكء أصبح مستأجرو القرية فى أواخر القرن الثالث أكثر ندرة 
فى عقود الإيجار» وحل محلهم سكان عاصمة الإقليم الأثرياءء الذين بدوا أنهم 
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كانوا إداريين فى المقام الأول أكثر من كونهم أنفسهم مزراعين. إن 
المحاصيل المذكورة توقفت أيضا لتكون دورات المحاصيل العادية للقمح 
والعلف»ء وفى الحقيقة لم يكن هناك ابتعاد كامل عن زراعة المحاصيل 
الأساسيةء وفى الواقع هناك أدلة أخرى على استمرار أهميتهاء لكن يبدو أن 
الذى حدث هو أن أهمية عقود الإيجارات المكتوبة قلصت من انعكاس نمط 
زراعى سائد إلى دور أكثر تحديدا من ذلك بكثير. ويبدو أن استقطاب الثروة 
أدى إلى محو مركز ملاك أراضى عاصمة الإقليم من ذوى الرخاء 
المتواضع» وكذلك أيضا العلاقة الهشة التى كانت لهؤلاء الملاك مع صغار 
مستأجريهم الذين كانوا مستقلين نسبيا. ولما كانت الفجوة الاجتماعية بين 
ملاك الأراضى والفلاحين قد اتسعت» وأصبح الفلاحون معتمدين على ضيعة 
واحدة لإعاشتهم» حل ملف العوائد محل عقد الإيجار على اعتبار أنه الشكل 
المميز لتوثيق علاقتهم. 

تم توثيق وجود عدد كبير من الإناث ملاكا للاراضى خلال الفترة: وتقوم 
کلودیا إیزیدور | Capurnia Herakia ll jı ıiرgڊlls, Claudia Isidora‏ 
بتقدیم اثتين من الأمظة الأكثر إثارة للاهتمام عن كبار مالكات الأراضى. 
ويقدم بردى البهنسا أساسا جيدا لدراسة مواقف فى ملكية المرأة للأراضى فى 
مصر الرومانيةء على الرغم من ظهور صورة متتاقضة فى بعض الأحيان. 
ورغم العدد الكبير من النساء مالكات لأراض» فلم تصبح النساء فى الغالب 
مستأجرات لأرض خاصة تقريبا (أو أنها على الأقل لم توثق بأنها قامت 
بذلك)ء وأنهن كن مستثنيات قانونا من الإرغام على زراعة أرض عامة. 
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ولكن ربما واجهن صعوبة فى تطبيق هذا الحقء وفى الواقع كانت المرأة فى 
موقع بارز بين الحائزين على أرض عامة. ربما تحيز الموصون ضد وراثة 
المرأة عند توزيع أراض زراعيةء ولكن وجد آباء كانوا يقومون أيضا 
بشراء أراض لبناتهن قبل الزواج. لذلك» فإن ما يبدو لنا وجوده يتمثل فى 
مزيج من مفاهيم مختلفة لدور المرأة تتعايش معا فى توثر. منح كل من 
القانون المصرى والقانون اليونانى الذى طبق فى مصر حقوق كبيرة للمرأة 
فى الميراث وملكية الأرض؛ لكن ذلك لا يعنى بالضرورة أنهن لعبن دورا 
فاعلا ومستقلا فى إدارتها وزراعتها. وكان يمكن لبعض النساء خاصة 
المتعلمات أو اللاتى حصلن على حقوق طبقا للقانون الرومانى للتصرف 
بدون وصىء» واللائى شعرن بقدرتهن على القيام بذلك الدور؛ لكنه كان 
واضحا من الطريقة التى كن يشار بها لهذه المميزات فى الوثائق أنهن كن 
يقمن بشيء غير .عادى نسبيا. وعندما كانت النساء تشير فى التماساتهن عن 
أضعف المرأة“ والذى كان يمنعهن من القيام بإدارة أراضيهن بفاعليةء فإنه 
کان ینطوی على عرف اجتماعی ربما شاركن أنفسهن أو لم يشاركن فيه 
وكانت ميزة كبيرة لأية مالكة أرض أن تتلاعب بهذه القاعدة الاجتماعيةء 
حتى ثثمكن من الاحتفاظ بملكيتهاء فى حين تصبح متحررة من الالتزامات 
المرتبطة بها. ا 

كان توثيق الأدلة التاريخية هو إحدى أكبر نقاط القوة فى بردى 
البهنساء رغم مجموعة من الأمثة المنفصلةء وتنوع الاستجابات الفردية لكل 
من الرجال والنساء للمشاكل فى الحصول على سبل الإعاشة من بيع 
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ريع الأرض. فقد كون كل من ملاك الأراضى والمستأجرين جزءا من شبكة 
شديدة التعقيد من العلاقات الاجتماعيةء كانت واضحة بدرجات متفاوتة من 
خلال نظام إيجار الأرض» وقواعد الوراثةء وقانون البيع والإيجارء بالإضافة 
إلى ما هو أكثر غموضا (بقدر ما يتعلق بوثائقنا) عن طريق التزامات التقاليد 
الاجتماعية. ربما كان لبردى البهنسا حدوده كأساس لتعميم اجتماعى» ولكن 
مع توضيح تفصيلى كيف حاول الأفراد إفساح طريق التفاوض من خلال 
مسار هذه الشبكة واستخدموها لصالحهم» فسمحوا برؤية لا نظير لها فى 
طبيعة ملكية الأراضى فى جزء من الإمبراطورية الرومانية؟. 
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لملحق الأول 
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الجدول رقم (ا): الحجم النسبى لقرى البهنسا 
The Relative Size of Oxyrhynchite villages‏ 


طبقا لمدفوعات قائمة بردية (۸5 .» "3 ,1285 .ر×0 .۴): أخذت الأرقام من السلسلة الثائية (۴۴ ا واهء) حيث كان 
ذلك متاحا: أما الذى لم يكن متاحاء فقد أخذت الأرقام من السلسلة الأولى (ن -¡ ناهء) ووضعت بين قوسين مربعين. 
(أ) تسلسل أحجام القرى تنازليًا 
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_ الجدول رقم را) 
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الجدول رقم ۲ 
تصنيف الأرض فى بردية 341 C1.‏ .۷ 
الغرض من هذه القائمة توضيح مبادئ تصنيف الأراضى فى ذلك السجل لأرض نابو a00‏ فی إقلیم 
أبوللونوبوليس. يلتزم الجدول بقدر الإمكان بترجمة مباشرة من الجزء الرئيسى من النص (مع حذف المقدمةء 
وتفاصيل الحيازات الفردية التى ينتهى بها النص الموجود)ء لكنه وضع لكى يكون الهيكل واضحا لم يتم تحديد هيكل 
واضح. ووردت الإشارة إلى كسور الأرورا بعلامة +4. 
* مجموع الأر اضی المسجلة فى أحواض نابوو ۲ھ +668 .00ط منھا: 


basi) e : ملکیة‎ 
Z2+ar. at 5 2 (art/ar.) 
1+ar at 4 (art./ar.) 
55+ ar at 3 _ (art./ar) 
35+ ar at 2 = (art./ar.) 
127+ ar at 2 (art./ar.) 


(المجموع الكلى) أراضى ملكيَةَ eء)نازئوط‏ 222+4۲ 
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تابع الجدول رقم ر) 
* أراض ملكية أخرى مسجلة فى طبقة: 


امتلاك خاص 

13+ar. at 1 _ (art./ar.) idioktetos 

15+ar. at I _ (art./ar.) Idioktetos' 

87+ar. at ` Land 

12 

29+ar 1~ Pol() 
237+ ar Katoikike 

38+ ar EÊ 

422+ar Dioiktesis, idiotike ةصlخ المجموع راض‎ 


* المجموع الكلى لأرض تابعة للمدير المالى» وأرض ملكية وأرض خاصة + 644 أرورا 
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الجدول رقم ر١)‏ 


8+ar. حساب أراض مقدسة»› تم تأجيرها:‎ * 
13+ar. Hierakonitis 
[3] ar. شعیر‎ )a./ ۲( 2 land” 

(المجموع الكلى) حساب مقدس 24+ar.‏ 


+ حساب المشرف على المالية ءاوم‌)نهل والأرض المقدسة كما هو مذكور أعلاه= .ج +668 منها: 
مغمورة 402+ar.‏ 
یمکن ریها صناعیا ar,‏ +260 
غير مغمورة بالمیاه ar.‏ +6 

منها قائمة بالأفراد (aالمه )a٤'‏ إلخ. 
(*) يوجد من بينهما قائمة بأسماء الأفر اد ۷6٤»‏ >»۸. 
(*) ترجمة هذا السطر فيه شك؛ راجع مقدمة البردية 60 .W. Chr. 341 and °. Gs.‏ 
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تابع الجدول رقم ر٣)‏ 


معدلات ضرانب الأر اضى الملكية ذآJ Oxyrhynchite Nome lil‏ 


P.Oxy.LVII 3906 line 13 
229 P. Oxy. LVII 3906 line 15 


Rate of tax (per ar.) 


22 Art. (plus money) 


22. art (plus money) 


2 Art. 1 ch. 


3 LArt. 


3 7 (plus money) P. Oxy. LVII 3906 line 18 


alam je P. Oxy. VII 1044 line 20* 
ala | 2| P. Oxy. LVI 3047 line 10 
ar | 2| P. Oxy. IV 718 line 15 
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تابع الجدول ر 


ع 


P. Oxy. VII 1044 lines10, 11*,20*, 21 


4 1 Art. 
16 


P. Oxy. 1044 line 19 


P. Oxy. VII 1044 line 11 


P. Oxy.VII 1044 lines §8*,12*, 23 


P. Oxy. VII 1044 col. ii 18 


P. Oxy. VII 1044 line 15 
P.Lond. inv 2174 


P. Oxy... VII 1044 line 20* 


1 


(*) لاحظ أن 3 .١ه‏ فى الفصسل السابع أحصیت خطاً فی 292 .م (۱987) 67 ۴۴ .Z‏ 


P. Oxy. . VII 1044 col ii 20 pleonasmou basilikes 
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تابع الجدول رقم ر۲) 


ملاحظات: 


تم حساب الأرقام بمكيال خوينكس «×ا«اهاء (وحدة مقياس جافة يساوى تقريبا لترا واحدا)؛ ومكيال الأرادب الذى 
استخدم فى جميع الحالات کان مكيال أربعين خوينكس ×اماهطء. 

4 ۷11 .ر×0 .۴: راجع مراجعة يوتى عiاuه۷ 1.٤.‏ للطبعة الأصلية ف١J ZPE 21 (1976)1-13; especially‏ 
11-2 .مص . وهنا يمکن تصحیح تاریخ 235: راجع 290 .1987(۴) 67 7۶۴. المصدر المشار إليه بالعلامة 
لا يفهم منه صراحة أنه ملّكى ء)ناوهطء» حيث يوجد بعض الشك فى أنها تشير لتلك الطبقة. 

عن بردية 3047 11× 0.0×y.‏ راجع مراجعة المؤلفة فى 283-92 (1987) 67 .Z P۴‏ 
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الجدول رقم ر) 
معدلات الضرائب بالأرورا التی استخرجت من بردیة (۸0 e.‏ ۸۵ 2) 1445 11×.ر۴.0x‏ 


مدفوعات بالارورا 


o.90 art (1.07) 4Bal 
ا‎ r | 
%١ من قيمة الضريبة على القمح؛‎ X٠١ خضعت هذه الطبقات أيضا لضريبة إضافية ۸۵٠٠٠ه0٣)ءصوهم (تبلغ‎ (*( 
من ضريبة الشعير)ء لكن المدفوعات الإضافية على كل من السطرين الأول والثانى من الجدول لا يمكن أن تحسب‎ 


ملحوظة: أعطيت الأرقام بكسرين عشريين؛ وتضمنت الأرقام التى بين قوسين على الضريبة الإضافية 3٣ع"‏ 01 ۲05۸)۲م. 


القيد الإجمالى لبداية القسم الموجود(“ 
مزارعو الأراضى العامة [أراض +ڊilة( Ctdemosioi] Diapseiloi‏ 


مزارع أرض عامة لم تتغير رغم مياه الغمر المتتابعة) demosios cepciros‏ 
جميعها 
[مزارعو أراض عامة] جزرنهءءہ [اهزوم«ءل] جرفها النهر عام 18 


أراضى ملكية خاصة )ناهن A11‏ 


6.01 art. (6.90) 


(1) يتضمن قيد الإجمالى الأول الباقى مساحات الأرض الجافة زمازموممزل؛ الأرقام الموجودة فى السطر الأول من القائمة هى نتيجة الطرجح 
من أرقام الأرض الجافة iهاأعومةال‏ . 


الجدول رقم رد الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


الاختصارات: 
۸- أوريليوس / أوريليا ٣.‏ = أرورا ذڏکر 
=Alex‏ صكندرى - سكندرية = إردب (of) Oxyrlıynchus ill ja =Oxy.‏ 
Any crope except isatis & echomenion‏ ۴ 
ماعدا وردالنيل(الصبغة الزرقاء) والعصفر = ابنه s‏ = ابن آه ٥0ء‏ 
Female‏ = انثى )s(‏ eچھااہ‏ = 1ازہ قروی» قرویون 


فارس 


مستوطن 


Pekysios 
0 فاتیاس ابن‎ Katioic 
فا ا ة‎ hi 
Wash.univ. ار 'ہیوں ٹول 5 ت‎ 1 chippare 
E. خط‎ Phanias s. مزارع‎ 
U1 77 Takona ا‎ 2 
arapion 
Tholthis دو‎ 
demosios 


geOrgOs 


اسم الملتزم ا 
من الباطن أ خا 


تابع الجدول رقم ر الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


1 
لفضة | ك | سمانجنز أ ١‏ المحصول | المساحة | وصف الأرض أ ف 
أنتيبير | بیلا 
u‏ ا عذس» 5أرورا أرض ملكية P. Oslo It‏ 
مرارح 0 Anlipera‏ إلتماس 
أرض : .8 con‏ وقمح 3 أرورI basilike g¢ Î‏ 26 
Pela‏ 
عامة lei‏ 
من العامة قم 
P. Rein.Il‏ 
Front he‏ د راعة اط cin‏ 
Public‏ عل 99 
رض 
؟ 
يول P. Oxy. H‏ 
عة | عقد 
Pela Û‏ ج SL Pal. Î 43/4 E‏ =368 
IV p. I1l6‏ 


أعلى 
نسلا زايدة P.Oxy. il‏ 
نمسلا 40 أرض ية 2 } 
aاءN‏ | أرورا 5 و 279 
ناق 
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تابع الجدول رقم ر۵ الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 
مالك 
اسم الملتزم أ أرض | الوضع 
ن الباطز خا الاجتماعى ا ااا 
أيضا 


P. Coil. 


Youlie I 

P. Köln 
88 

HL.137 


P.Rob. inv. 
59 
P.Rob. 6 7 
i بن بمندة‎ ]ouhis 
: Pausiris 
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تابع الجدول رقم ره) الأراض العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملتزم | أرض | الوضع | نوع 
من الباطن الاجتهاعى | الجنس اسم الحانز 


بن 
ر×٥‏ | رجل | ھیراکلیدیس 
Herakcides.‏ 
Heraklcid-es‏ 


ف 
2 


وصفضا الأرضص 


?Psobthis 


وبیروٹیس 


ousia{ke) 


Perothis 


Pros{sodou) 


باناخوتیس 
بن 
باناخوتیس 
Pawchates s.‏ 


Panechotes 


تابع الجدول رقم ره) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 
مالك 
اسم الملدز آرت الوت 
أيضا 


2 2 
Psobthis :‏ 
3907 
کرو ت P. Oxy.‏ 
1 ج أمر LVI‏ 
ديو جینیس کیر کڈ ق 2 
Thatres d.‏ +( 1 
Diogenes‏ 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم اللتزم | ارض | الوضع | نع 


ال نومنیوس قرض 
من ڊ 
Pela‏ 
أبوللونيوس قمح ّإ 1 
رجل Apollonius:‏ رورا 
1 
رجل توتیئس قمح 2 
Totoes;‏ ار ورا 
رہل | هیبولیتوس 
Hippolytos:‏ 0 ورا 
an‏ 2 1 


اش اعا س 


P. Oxy. 
LVI 3905 
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مالك 
اسم الملتزم | أرض 
من الباطن | خاصة 
ایض 


تابع الجدول رقم ره الأراضى 


العامة فى إقليم البهنسا 


بن 
آبوللونيوس 
Valerius s.‏ 
Apollonios‏ 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


SB XIV ا‎ 
108/9 عامة‎ 
D8 
5 8 
P. Mati. | اش اد‎ + 
سمي‎ ousiac 


Pp. 
Oxy.XXIV 
2410 


P. Oxy. 
Vit 1024 


Senepla 
Sarapion s. 
Herodes 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


کلودیا بطلیما 
Claudia‏ 


Ptolema 


أرض بيعت 
٤ 1 Ophelas‏ 
alias Korax‏ | ” ا پسجز :مم جدڊ 


(عبد محرر) hypologos‏ 


P.Oxy.LII 
3690 


P.Oxy. X 
1279 
39 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


لوکیوس ض عامة 

دیوجنیس | سینکیفا اي/ قمع ية 
Basilica Sinkepha Lucius‏ 

cdaphe Diogenes 


أبيون بن کقر 
سارابیون | بیتنوریس 


اس 


P.Oxy. 
XLI 2956 


P.Oxy. 
XXXII 
2676 


تابع الجدول رقم ره الأراض العامة فى إقليم البهنسا 


مالک 
اسم اللقزم | أرض أ الوضع | نوع 
من الباطة خم الاجتماعى | الجنس الموقع | المحصول | المساحة | وصف الأرض 
زجل Epoikion of‏ 
cPetenouris‏ 
بانیخموٹیس 
دیوجینیس 
بن موشینأکساب 
حوروس 0Y.‏ | رجل 
Diogenes s.‏ 
Horos‏ 


٠ ا‎ | 


سابقا تيؤس 
بن توتوئیس؛ 
Apion s.‏ 
Sarapion‏ 
formerly‏ 
Teos s5.‏ 
Rotoes‏ 


سارابیون بن 
هیر اکس 


Sarapion s. 


PSI 
VII 739 


163 Mounchina 


zap 
Hierax 


P.Oxy. IV 
718 


Sennis 
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ملاحظان 


C! 


اسم الملترم 
من الباطن | خا 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


ف الوضع أ نوئ لحصول أ | مث الا 
ا 8 1 کا د ا 

P.Ox ا‎ ۳ 

| تیسها [عامة] ینور SEL,‏ 


P.Oxy. i 
197/8 رر‎ i 
0 ak (Thmois- 
pho) 
P.Oxy 197- 
2 
XI! 1441 200 


ج 8 
أرض عامة 
أرض 


Ischyrion s. sS. 
Heradion 


Amois & his 
رجل‎ 


gi? peye go Co) Rr |e, ç ig | 


ي 


eT 


8 ا 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


اسم اللتزم وني نیع 


ازع ل 


٠ 


محش | اترا بیلا 
| ابنة ماركوس ا 
Horigeneia‏ 


زش 
2 تصلها 


هھ 0 
13 
أرورا؟ | أرض عامة | ٠.‏ 


203/4 


P.Col, inv. 
478 


P.Oxy.Hels 
. 24 


d. Marcus 


تانیس 
Tanais؟‏ 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


ن P.Oxy. LV‏ 
2 ۱ أرض ملكية | ”2 | ور2 
غي 800 
chlora‏ الباطن 
نیا P. Lond.‏ 
: سینتو 810 1 أرض ملكية 2174 Inv.‏ 
ا 


آوریليوس؟ 

- ض ملكية‎ 8 E5 5 . 
a خارمیون‎ 
epoikion Charmion 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك " 
اسم اللتزم أرض أ الوضع | نئ 


آرورا؟ ج 
Palosis‏ عن 
Oxy.XIl‏ 
ملكية أرض لم 3 y‏ 
تصلها l459‏ 
1 ۱ 
و 
سيفو 0امء؟ ډور الفيضان 


P.Oxy. VII 
1031 


مسجلة: 
لھیراکليوس 
بن 
بتوزیریس 
بن ٹایسیس 
Petosiris s.‏ 


جولیوس 
هوریون 
Julius‏ 


Thaesis 


alias 
Heraiskos 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم اللقزم أرض الوضع | نن 


قروي | رجل | اوریليوس 
یولیوس بن 
رجل ا 
Sinkepha‏ 
رجل | کوبریوس ہن | "٣۲۳‏ 
رجل | ساراس» 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم القزم أرش | الوضع | توئ 


اسم 
ورثة 
باوزیریون 0 زر ائب P.Oxy.VII‏ 
بن (with Palosis‏ 1044 
باوزیریون | ز٥1‏ &) - ZPE‏ 


21(1976) 
fF) col.i t 


بن 


سیریون 
Petsirion s‏ 


بالوسیس 
Palosis‏ 


تابع الجدول رقم ره) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


Tausiris m. 


بیترویوس 
المدعو 
هوریون 
Tsenyris d.‏ 
Petronius‏ 
Horion‏ ا 


Piolema 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالف 
اسم الملقزم | ارض | الوضع | نوع 
س اتا اتتا سم س | ساس ماما س 


. ورن 5 إيجار P-RyI IV‏ 
قروي | رجل | تيوریس ملكية من 244 3 
ثلاث اخوة الباطن 
و إحوة :2 
alias‏ 


Spartiates 
Chairemon 


) کالیبورنيا | ٹموینیسوبد 
ا هیراکلیا یس تصریح 
المدعوة مىكو يیس ف بار ص P.Oxy.‏ 
ة امراة ملكية 245 
يودايما ابن | Thmoine‏ يصلها 3047 XLII‏ 
رنيوس أ psobthis‏ الفيضان 
Schoibis‏ 
وتيتوس 


سجل |منتصة 

SBXVINH 8 

عقارى أ القرن 14067 
للأرض | الثالث م. 
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تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
لزه | أينى | ليت | ي ا 
ايض 


1 
رو 
ونيس (الصغر ی) | امر أ سکوه‌)؟ أي 
ا يونیسوڻيوز 
1 
یعیش في 3 
معبد- قالیریوس بن | سیریفیس أرورا SB VII‏ 
رجل | , | ارض ملكية | تقرير 
السيراييوم : 
Serapium‏ 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم الملقزم | أرض أ الوضع وآ ١‏ ۱ المساحة 1 2 المصدر 
من الباطن | خاصة | الاجتماعى یش سمالا اھ اس اس سد صا س 
أيضا 
السابقة؛ القرن P. Oxy.‏ 
: ل مر ثلث م. | 3170 1۷× 
0 


0 أرض ضياع القرن | ا۱×1؟م 
رور | Ousiake ge‏ الثلث م. 1260 


PSI VI 1 
808 recto رض عامة‎ 


(ء) ضيعة؛ أنثوس السايقة أرض باعها رئيس الحسابات المالية 5هعء٥‏ )إل بسعر محدد 000ء٠٠‏ ؛ ضيعة سالفوس إيوستوس السابقة؛ أرض تابعة لمدير 
الحساب الخاص ءهعم1 هل1 تباع بسعر محدد. فضلت وضع الترجمة بالصورة السابقة ليسهل على القارئ متابعتها نظرا لضيق مساحة العمود 


تابع الجدول رقم ره) الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم اللتزم | أرض | الوض | ئ | ي ریز | إ ۱ المساحة | وصف الأرض | ب 
ا 
ھا 
القرن 7633 SB V‏ 
ay‏ 1 اثلث م. 
أرورا راضي 
إيصال 
ا P. Oslo I1‏ 
E‏ 


SB 11 12 
6612 أرورا‎ Sinkepha | 


تابع الجدول رقم ره الأراضى العامة فى إقليم البهنسا 


مالك 
اسم اللتزم | ارض أ الوضع | نيع 


ملخضن 
عامة | أراد 

صالحة 

للزراعة 


توٹيق 
71 تقل 
2 ملكية أراض |2 


P. Michael. 
33 (see BL 


66 (199]) 
284-7 


556 


الجدول رقم ر1) 
توزيع حجم حيازة الأرض: دليل مقارن 
أً- تصنيف مساحة الأرض قبل عام 1800 فى مصر : 
(مختار ەمن )1962,76 A. Baer, A History of land ownership in modern Egypt, 1800-1950 (Oxford,‏ 


إلى 3 أفدنة (4.5) أرورا لا يكفى وحده لتغطية احتياجات أسرة واحدة. 
0 فدان (15 -4.5 أرورا) تكفى لاحتياجات عائلة: 


متوسط ملاك الأراضي'‘: يستوجب تأجير جزء 


0 -10 فدان (15-150 
û‏ )15-150( من الأرض أو استخدام عمالة مأجورة. 


أكثر من 100 فدان ( 150 أرورا) ملاك غاتبون فى كثير من الأحيان 
(ب) النسبة المئوية لملاك أر اضی هیرموبولیس فی بردیة G‏ ۸۵ھ ۴ e”‏ ائاف ہو .۴ بالتقریب لحیازات 
الطبقات فى المجموعة (أ): 
المساحة P. LandI.G P. Landl. F‏ 
أل من 5 أرورا 29.0 30.2 
5-5 أرورا 34.5 34.0 
15-0 أرورا 266 27.2 


0 وما فوقها 9.9 8.6 


تابع الجدول رقم ر) 
توزيع تفصيلى لحيازات ملاك الأراضی فی هیرموبولیس فی بردية ۴ اموا البيانات مأخوذة من 
Bowman, ' Landholding in the Hermopolite Nome', JRS 75 (1985), 159: Table IV B)‏ 


راجع شكل رقم )١(‏ يمثل الفرخ ۲١ء‏ العمود الأول والثالث من الجدول السابق. 


الجدول رقم ر۷) 
ملاك الأراضى وممتلكاتهم فى منطقة بالاسيس ئاوداه۴ المجاورة 
أوائل القرن الثالث الميلادى 

طبقا لبردية )283-92 )1987( 67 +P, Oxy. VII 1044, with Youtie ,ZPE 21 (1976) 1-13; cf J. Rowlandson, ZPE‏ 
وحصلت علی البيانات من العمود الثانى (غیر المنشور)»› التی أعيد بناؤها من المعلومات المستمدة من مقالة يوتی. 
واعتمدت فى البيانات الموضوعة بين قوسين على النص الموجود مباشرة؛ وكذلك عن أماكن أنصبة هعeاk‏ القری 
الموضوعة (بين قوسين) راجع: 159-244 ,(1975) 55 ,كںامرعA‏ ,اءuا۶؛‏ تم الاستدلال على الفئنات الضريبية 
a O a i‏ المدفوعة. 


العمود الأول ¡ .اه٣‏ 


مكان النصاب مساحة كل قطعة | المساحة الكلية 
ذوع الضريبة المكان: القرية 
klerosi‏ بالأرورا بالأرورا القطع 
(Palosis)‏ 


p® |r fg (A) 


تابع الجدول رقم ر۷) 


klerosi 


واحد إردب | (بالوسیس؟) 
ملكية (بالوسيس) 
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تابع الجدول رقم ر۷) 
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تابع الجدول رقم ر۷) 
مكان النصاب 
klerosi‏ 
إردب واحد 


(واحد إردب) نیت أجاثانور وبارامونوس 


ملكية (ديتو؟) . 


إردب واحد أندرون مع مينيشيوس 


إردب واحد المتبقى من مينيٹيوس 
إردب واحد أندرونيكوس 
إردب واحد بالوسیس؟ بولیمون 
5 أرورا تم حجزها لصالح أرسينوس 6 المدعو ديونيسيوس بن أبوللوفائيس من عاصمة الإقليم؛ 


وخمسة أرورات أخرى من نصاب 1٥٣٥5‏ أندرون مع مینیثیوس 5١٥٤1ء٥‏ تم بيعها لأرتيميس ءأه ٣٠ا۸‏ ابنة 
تسیناباوسیریس Tsenpausiris‏ (سطور ۸-۲(). 


تابع الجدول رقم ر۷) 


Col.ii 


| مات 
+ 6 


ا 
0 


ورنه 


ورثة باردالوس 
بن ٹایسیس 


(بالوسيس؟) 


وراثة من بينها أرض 


جدول رقم ۸ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


Oxy. 81-96 
P.Oxy.1 104 ١ 


DG 
5 


P. Oxy.I11 489 
P. Oxy.Iv 837 | 1178 


ابن من الزواج الأول 
وأطفال من 
الزواج الثاني 


تابع جدول رقم ۸ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


الموصى 
(رجل/امرأة) 


تعيين وصاية على أبناء 
إذا كانوا أقل من عشرين 
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تابع جدول رقم ۸ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


e‏ الموصى 
وراثة من بينها أرض 


حصول ابن الابنة على ابن واحد» وابنتان 
أرورا واحدةء استفادة 


Phoboou‏ زوج الموصية أيضا 


وأوفيس ءذا0p‏ 
وبسومبوس 
Posomopous‏ 


وأریستیماخو 


Aristomachou 


XXXVIII :‏ 
. . . 
إرث لزملاء محررين : 2857 
وصية رومانية 


حصول زوجة على منزل aa‏ 
للسكن واستخدام ا 117-38 | 105 P.Oxy.I1‏ 
نقولات إضافية د 117/38 | 646 P.Oxy II1‏ 


gi ape ce v 


` pf fer Fem vO (FÊ? O (SO — ESO r 


8ë 
3 
tè 
3 


69 III ‘AXO'd 


896 IA °AXO'd 
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تابع جدول رقم ۸ 


شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


وراثة من بينها أرض 


قطع بالقرب من 
بسومبوس 
آریستیماخو 

Posomompous 


Aristomachou 


حق الإشر اف على الصبى 


الموصس 
(رجل/امراق) 


لابنی حورس وابن 
بیلوکس .ء 1٥۶‏ 


P. Wisc. I1 13 


chersapelos 
وحديقة نخيل‎ 


تابع جدول رقم ۸ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


سار ابوسءد0م ھ۲ ھS؟)‏ 
وتحصلان على نفقة 


وسكن. وتحصل حفيدة 
سار ابوس»› [وانتاج؟] 


P.P. Oxy. VII 
1034 (draft) 
SB XVI 12331 
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تابع جدول رقم ۸ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


۱ : a 
وراثة من بينها أرض لوصی‎ 


يجب قيام الأبناء بدفع 
تفقات الجنازة» تحت 
إشراف الزوجة وآخرين 


تحصل الزوجة على أرض ڊ 907 P.Oxy. VI‏ 
( رومانی) 


PSI IX 1040 
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تابع جدول رقم ۸ 
شروط وصايا من البهنساء القرن الأول - القرن الثالث 


7 TE ROE ESE TET 
ESS aa arr aa 


يحصل الوصى 
على أرض غلال 


یعین وصی کممه٣Epit‏ 


قرب سینکومیس لإدارة ممتلکات ورثةء 
ئەەSen‏ وبيلا | ويحصل على أرض لنفسه 


and Pela 
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الجدول رقم ۹ 
الدليل على وجود الوصية فى بيانات الإعلان عن الممتلكات 


+ لتت اراي تشير لعدد الحالات 
مراجع (ج)= العائد العام؛ (د) العائد 

البهنسا: بدون وصية: 

P.Oxy. I1 247 (g), 248(g), II 481(g), SB VI 9317i (r), 9317 ii (OD, PSI VIII 942(g), XV 1532 (g%). 


P. Oxy. 175 (r ), I1 249 (g), III 482 (g?), 638 (r), P. Harr. I 74 (g), P. Oxy. III] 636= St.Pal. IV p. 114 (r) 
أ‎ 
حخری‎ 
.P. Oxy. I1 250 (g), II 637 (9), IV 713 (D. 
.BGU H1 919, IV 1034, X1 2097, 2100, P.Bor. 24 ¢ (|! r) الفيوم: بدون وصية‎ 
P. RyI. I1 108 (r), M. Chr. 209 (r), P. Vindob. Bos. 3 (r ), °. Oxy. 1۷ : أماكن أخرى: بدون وصية‎ 


Mı. Chr. 211 (r), P. Oslo Il 24 (g), PSI XIII 1325 (r), P.Oxy. 1۷ agصgبڊ ؛‎ 715.6ff (g), M,Chr. 200.5 f1., 201 (طلب للسماح بالبيع)‎ 
715.17) 


أخرى ¬ .P. Amh. I 71 (r)‏ 
(ملحوظة: لم تضمن بردتی 24 11 ه1ا۴.05, 1034 1۷ ا86 أى تفاصيل عن ما إذا كانت الممتلكات تشمل أو لا تشمل أرضا). 


الجدول رقم ٠١‏ 
محتوى مهور( الدوطة) ٠س٠‏ البهنساء القرن الأول - الثالث الميلادي 
متعلقات العروس 
الشخصية 


C2 


النص 


(0p. IFAO 1 13 23BC 


(**Jp, Oxy. I1 267 37 


pouy.i26s | 5 | 
P. Oxy. I1 372 74/5 


P. Oxy. I1 265 


1 أدوات للاستخد 


chrysoi ۾‎ 


نقود 40 دراخمة › أقراط 20 دراخمة 
ثوب 12 دراخمة 


0 أرورا؛ 7 أرورا؛ 


ومنزلا وعبدا 


A syngraphe trophitisa (*) 
.Whitehorne, Atti del 17 Congresso Int. Pap. lii. 1269 راجع عن التاريخ‎ )**( 


تابع الجدول رقم )٠١(‏ 


ا 


ا 
Pow.26 | _% |‏ 
suxıv uss | o |‏ 


P. Oxy. IV 7%6 98-117 


P. Oxy. IH 496 127 


حلية ذهبية» ملاإيس تبلغ قيمتها 
0 دراخمة» 1860 نقدا 


SB XVI 12627 c.127/8 


Pp. Oxy. 175 


P. Oxy. II 497 Early II c 


P. Oxy. Hels. 35 e 


0 دراخمة 


مال» خاتم؟ 


ت 


المجموع 0 دراخمه » تشمل 
أدوات زينة وملابس 


٠‏ (*) ماتت الفتاة قبل تنفيذ منحة المهر. 
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تابع الجدول رقم ر١٠)‏ 


.Oxy. 15 


P.Oxy. XLIX 3491 ٤ 
P.Oxy. VI 905 170 


St. Pal. IV p. 


115(=P. Oxy.603) 


مخص صات صفيح» عبساءةء تزن 

الوالدين من دميسهء جسرة؛ | 2 مينا (تقدر قميتها 600 دراخمة)؛ 

الأرض/ منزل» مع | كراسي» مرايا ٠٠ل‏ | ملابس قيمتها 300 دراخمة 

ق انتفاع الزوج 
ع از 


جرارء علبة أ تضمن أربعة أرباع بنودء وحلق يزن 
دون | 10 أرباع؛ 3 ثياب قيمتها 360 دراخمة 
رداء خيتون 
chiton‏ أحمر 


(*) مع وايت ھورن 516 ,)1986( 32 .Whiteehorne, Archiv‏ 


متعلقات العروس 
الد خه 2 


Parapherna 


تابع الجدول رقم )٠١(‏ 


١١۷ | >‏ مينا أققل من قيراط ذهبية 
نء أ حلى ذهبية؛ عقد وحلق قيمتها 1500 
> | دراخمة؛ بنود أخرى؛ ملابس قيمتها 
0 دراخمة ؛ مبلغ 4 تالنت»› 


0 دراخمة لشراء بنود أخرى 


P. Coll. Youtie II 67 


الشخصيه 


Parapherna 


متعلقات العروس 


تابع الجدول رقم )٠١(‏ 


` Pherne ر4nلا‎ 


noy.vI | a | 


P. Oxy. X 1274 


يتضمن هذا الجدول جميع نماذج الوثائق التى حفظت تفاصيل محتوى المهور. عن قوائم كاملة لوثائق الزواج 
والطلاق› راجع: 65 Kutzner , Unters. Zur Stellung der Frau, pp.27f and‏ . 


توضح الطبعة الحديثة لبردية 700 ۷× 
لنصوص البهنسا. 


Mich. nv. 6551, P. Mich.‏ .۶ أنها تم العثور عليها فى كرانئيس» وعلى ذلك لا يجب ضمها 


جدول رقم )۱١(‏ 
أسعار الأراضى الزراعية من البهنسا 


السعر 
١‏ أ 1 
490.19 : ل 1 
0 دراخمة | زراعية P.Oxy. IV 794 | 85/6 | 1 — ar‏ 
dr./ar.‏ 48 
240 ت 2 
0 دراخمة زراعية 93 PSI VHI 897 (i)‏ 
dr./ar.‏ 
PSI VII 800‏ 
زراعية 3dr.‏ 93 
DHE‏ )897 
643 ن P.Oxy. LII‏ 
زراعية 5+2ar.‏ | .139 
drJar.‏ : ا ا ا 360 
early 616.43‏ 
0 در اخمة زراعية 633 P.Oxy. HI‏ 
rome) E e ۹ drJar.‏ 
150.15 : د : P.Oxv.II 504 early‏ 
xy.‏ 
IC‏ 


0 دراخمة 


dr./ar. 


bè 
ب‎ 


1 ar 
316 

6 ar. 
3 درا‎ dr./ar. 
P. Oxy. X ِ 1 63%6 

6 در اخمة زراعبة 

120 DHE ا‎ dr/ar.? 
n | | راخ‎ 0 


dr./ar.‏ دراخمة 


.6 
2 2000 5097 
P. Matrit.2 181/2 3ar. زراعية‎ 2 dr./ar. 
اأخمة‎ 
17 4000 46.0 
P.Wisc.I 9 183 6—ar. 
96 
SB XVI 12333 n 28l ar. 
2 


٤ 
U 
- 
3E 
e 
5 


dr./ar.‏ دراخمة 


ے 


17,100 600 
دراخمة‎ dr./ar. 


تابع جدول رقم )۱١(‏ 


1000 
(ar /ar. 


P. Gen.II 116 
P.Oxy. XIV 
16% 


P.Oxy. XII 1475 


P.Oxy XLIX 
3498 


(*) جميع الأرقام في هذا الدخل مشكوك في صحتها بشدة بسبب طبيعة النص الممزق. 
(**) لم يتم تعيين أى مخصص لاثمان المنازل. 
(***) لم یعین أی مخصص لأثمان لمنازل. 
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لاحظ أيضا قيمة الأراضى المقررة لأغراض إلزامية: 


_ اسعربلاويا | انسر | اليش | الماع اي المد 


400dr./ar. 


P. Oxy. XLIX 6000 dr. 


3508 2500 dr. 312.5 dr./ar. 
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الجدول رقم ٠١‏ 
التغييرات الفصلية في تاريخ عقود البيع 
التحليل الشهري للتواريخ التي تحررت بها العقود: 


Thoth حالة 2 توت‎ 
Phaophi Aبlب‎ 


برمودة 
3 کھیك )وط٥‏ 
E Pharmouthi‏ 


(*) يؤرخ اثنان من هذه الحالاٽ بأول يوم من الشهر (1636 1۷× .ر×0 .۳ .19.٥ء۴.۷1)؛‏ ويؤرخ العقد الثالث 
في موعد لا يتجاوز كهيك» وربما ببداية العام (1270 × .ر»۶.0). 


الجدول رقم ١١‏ 


تحليل لحالة الدائنين والمدينين بضمان ممتلكات الأرض :. 


(*) بيانات القائمة مستمدة من بردية: 
P.Harr. 1 138 col. iii TI, P. Ment. 1 23, P.Oxy. 1 56, II 270, Il 506, XVI 2134, XXII 2349, XLIX 3508,‏ 
PSI XIII 1328. PS! Congr, XI 9. P. Wash, Univ.H 78, SB IV 7339, V1 9190,‏ 
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) الجدول رقم )٠٤(‏ 
قروض بضمان ا » . هى اله س ۰ a‏ 
ن أرض زراعيه (الحالات التى تقدم بعض التفاصيل هى فقط التى تضمنتها القائمة) 


4٠‏ أروراء صديقه کروم حديقه 
فاکھة لہاءہه» منزل» ارض فضاء 


تابع الجدول رقم ر٤٠)‏ 


المبلغ 
| اف ا كا هه ا ف 


6 أرورات أرض استيطان 1 سنة 483 P. Oxy. II‏ 
وخمسة 
شهور 


ل 1 ارورا أرض استيطان (وحديقة 9190 SB VI‏ 
كروم قديمة نسبيا 1 
(chersamplos‏ 
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4 حه 1 أرورا حديقة كروم سابقا 
س 4 أرورا أراضى قمح 


ے14 


حديقة كروم» وأرض زراعية 
الرقم (غير معروف) 


تابع الجدول رقم )٠٤(‏ 


P. Oxy. III 506 


PSI Cong. X19 
161/2? 
N 0 


P.Oxy. XVII 2134 ا‎ 1800 dr. 6% 


P. Merton III 109 


P. Leid. Inst. 43 14ff. 


حوالی 1 3 أرورا حديقة 
كروم» وأراض زراعية تشمل 


أرض استيطان وأرض 


ت 


اة 


تابع الجدول رقم )٠٤(‏ 


1 (قرض تم 
فی عام 194) 


PSI XIII 1328 


P. Oxy. 156 
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PSI 
XII 1338 


العمل 


عقد عمل 


misthos 


يحصل المالك 
(؟) على 1200 
دراخمة عن 
الأرورا 


تابع الجدول رقم ر٥٠)‏ 


عقود حدائق الكروم والعمل فى حدائق الكروم؛ سمة نوعية الأجور 


The Character of Remuneration 


P. Oxy. 
XIV 1631 


العمل 


عقد عمل mislh‌0s‏ 


يحصل المستأجرون 
على 4500 دراخمة 
يحصل المستاجرون 
علی 10 آرادب 
دقيق؛ 4 وزنة نبيذ 
يحصل المالك على: 


واحد ونصف إردب 


P. Oxy. 
XLVII 3344 


3 أرادب دقیق؛ 2 
وزنة نبيذ جديد 


حديقة كروم 
مشاركة زراعية 


anti phorou 


يحصل المالك على 
والفاكهة الأخرى 
من حديقتى الكروم 
بالقرب من سیناری 
:Sinary‏ 2 
کیرامیون.٣۲ع)‏ من 


نبيذ حلو؛ إردب من 


P. Ross. 
Georg.Il 19 


حديقة كروم 


بمدفو عات 0٣0۶‏ ام 


يحصل المالك على 
(2) 2100 دراخمة 
+ 400 وزنة 
gy ‘ker.‏ )؟( 2500 
+ 50 دراخمة وزنة 
کیرامیون.٣ع)‏ 
أو ثمنها 75 حزمة 
من خب الكروم؛ 


حديقة كروم 


(مشاركة زراعية) 


(sharecropping) 


يحصل المالك على 
نصق إنتماج النبيذ 
إضافة إلى 50 وزنة 
کیرامیون k۲.‏ 

60 دراخمة (?) 

0 جين 
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تابع الجدول رقم ر١٠)‏ 


P. Ross. P. Oxy. P. Oxy. PSI 
Georg.II 19 XLVII 334 XIV 1631 XII 1338 


بلح طازج؛ واحد شترى الملتزمون 0 عنقود عنب؛ 


ونصف إردب بلح ضا نصف إنتاعِ خمة بلح شجرة نخل 
مکبوس؛ ولحد ونصف نخیل الذى ين ن حديقة واحدة؛ إردب بلح 
إردب جوزالبلح؛ واحد : مكبوس؛ 400 وزنة 
ونصف إردب زيتون ۰ | نبیذ؛ 5 جرار زیتون؛ 

أسود ؛ 500 حبة قرب من 0 قرع عسلي؛ 40 


خوخ مختارة"؛ 15 شمامة؛ حزمتان من 
حبة ليمون؛ 400 خضروات بومیا فی 
حبة تين صيفى؛ 500 : ن نبيڈ الموسم؛ 20 حبة 
حبة تین شتوی؛ 4 ن | رومان؛ ربع إردب › 
حبات كبيرة من هة خبز ت 2 خوینکس .ہآ 
الشمام الأبيض خمة زیتون أسود؛ 
0“ حبة خوخ؛ 
0 حبة تین؛ 
8 خوینکس ,داع؛. 
برقوق مجفف. 


ملحوظة: النصوص التالية ناقصة جدا لذلك لم تشملها القائمة. 
2 1۷× .ر×0 .۴: لم تحتفظ بتفصیلات عن الاجور. 
Lur. 1۷ 6‏ .۶: دفع 4000[ دراخمة] يمكن ترميمها كاجرة دفعها المالك؛ ولا توجد تفصيلات آخرى. 
:P/ Rb. [۷.7 )B ASP 25 )1988( 114-8(‏ تحتفظ بقصاصات لعدة مدفوعات إضافيةء من بينها إردب واحد من الدقيق وخنزير يساوى 
[40] دراخمة؛ لكن لا يوجد معنى متصل بينهما. 


(+) أدين بالفضل للدكتور ٠١‏ .۸. للفت نظرى إلى أن قراءة الناشر لمائة إردب من الخوخ أمر محال لضخامة الكميةء واقترح إمكانية ترميمها على 
النحو التالى ۷لف[×ء۸|»[٤‏ ('مختارة')؛ 1631 1۷× .۲.0xy.‏ 
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الجدول رقم ر١١)‏ 
العمل فى حديقة الكروم كما تم تحديده فى عقود العمل 


يتضمن ذلك الجدول المعلومات الخاصة بواجبات العمل من ثلاثة عقود إيجار العمل فى حدائق الكروم التى تحئفظ 
بتفاصيل كاملة باقية من البهنسا. بالإضافة لبردية 166 u۲.۷1ه1‏ .۲ التى من الواضح أنها تضم معلومات مشابهةء والتى لم 
يتبق منها غير قصاصات؛ والبردية 1338 111× ۴51 لم تضم قط سرد العمل بالتفصيلء وتحدد فقط الرى وإزالة الأعشاب 
الضارة. فى البردية 3345 1۷11× .ر×۲.0 » دفعت الأجور بأقساط شهرية بقيمة مختلفةء ترافقت أحيانا مع القيام بمهمة محددة 
فى هذا الموسم. ولما كانت هذه المعلومات توضح كل من توزيع الواجبات الموسمية خلال العام وأهميتها النسبيةء لذلك أدرجت 
فى هذا الجدول. 


P.Oxy XIV 1692 P.Oxy. XIV 1631 
الأعمال‎ 


P.Oxy. XLVII 
3345 
الأجور المستحقه شهریا‎ 
نزع الأعشاب الضارة | نزع الأعشاب الضارة؛‎ 
التقليم الجيدء وضعها (استبعاد التقليم من العمل الأعشاب الضارة؛ التقليم‎ 
فی حزم؛ ربط وجمع؛ المطلوب) الجيدء وضعها فى حزمء ربط‎ 
الحزم ونقلها؛ كنس(؟) وجمع؛ الحزم ونقلها؛ تنظيف‎ 


الأوراق والتخلص بني أ كنس الاوراق والتخلص الأوراق وإلقاؤها خارج 
فى أماكن مناسبة خار + منھا فی آماكن مناسبه 

ئی . رج ٤‏ 

خارج الاسوار 


الأسوار 
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تابع الجدول رقم ر١٠)‏ 


P.Oxy XIV 1692 P.Oxy. XIV 1631 
الأعمال‎ 


(وضع) طبقات عديدة من 
البراعم حسب الضرورة 


الإشراف على الحمير فى 


البوص أعمال البوص مشتل الزريعة؛ نقل الطمى؛ 
(يمد المالك بالبوص) تقسيم البوص؛ أعمال البوص 


العزق الثانى 
نزع البراعم الزائدة 
عمل شهر برمودة“ 

تخفيف الأوراق 
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تابع الجدول رقم ر(١١)‏ 


استمرار إزالة الأعشاب 
الزائدة؛ تخفيف الأوراق 


اختبار جرار النبيذء 
وضع الجرار الممتللة 
فى الهواء المفتوح 
فى الظلء وصفها 
الواحدة بعد الآأخرى؛ 
وحراستها. 


تقليم الأشجار اللازم ا 


استمرار إزالة الأعشاب 
الضارة 


فى بيت الزريعةء حفر دائريةء 
فرش (نشر) السماد 


اختبار جرار النبيذء وضع 
المفتوح فى مكان مظللء 


تحريك الزيت› وحراستها. 


P.Oxy. XLVII 
345 


(طوال العام؟) 


الجدول رقم ر۷٠)‏ 
مدة العقود إيجار أراضى البهنساء القرن الأول ق.م. - القرن الرابع م. 


المدة (السنوات) 


ملاحظات: يمكن الحصول على المصادر فى الملحق الثاني» العقود التى يوجد فيها عنصران من فترات مختلفة تم حسابها 
مرتين. وضعت النصوص المؤرخة بأوائل القرن الثانى أو أوائل القرن الثالٹ مع مجموعة الفترة بين 100-49 
والفترة 100 -200 على التوالى وحذفت المؤرخة بالقرن الثانى والقرن الثالث الميلادى من القائمة. 


(*) من المحتمل أن تكون جميعها لأكثر من عام واحدء ولكن الوثيقة لم تحثفظ بطول المدة . 


الجدول رقم ر۱۸) 


مدة العقد ووضع المستأجر الاجتماعى 


250-9 300-9 


يمكن الحصول على المصادر من الملحق رقم (2). عقود المستأجرين من كل من القرية والبهنسا تم إحصاؤها تحت 
كلا العنوانين. وضعت النصوص المؤرخة بأوئل القرن الثالث مع مجموعة الفترة 49- 200 وحذفت المؤرخة بالقرن الثالث 
الميلادى من الجدول . 


الجدول رفم ر۱۹) 


ملاك العاصمة: مكان أراضيهم ومقر مستأجريهم» القرن الأول 


عقود إيجار كبار ملاك العاصمة ومستأجريهم المعروف مكان إقامتهم 


١ الثالث‎ 


القرن الثالث 


القرن الثاثى 


(*) مقيم واحد فى المركز الغربي؛ واثنان فى إقليم كينوبوليس ( ييدو بالقرب من الأرض). 


لمیلادی 


مكان الأرض رالمركز) 


595 


تابع الجدول رقم ر۹٠)‏ 


عقود إيجار كبار ملاك العاصمة ومستأجريهم المعروف مكان إقامتهم 


القرن الثالث 


القرن الثالث 


القرن الثالث 
القرن الأول 
القرن الثانى 


(*) كان يوجد مستأجرانء واحد من العاصمة والثانى من قرية فى عقد واحد. 
(*+) كان المستأجر فى هذه الحالة سكندريا. 


الملحق الثائى 


عقود إيجارالبهنسا 
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نقدیم : 
الغرض من ذلك الملحق تقديم ملخص من تفصيلات 143 بردية من مجموعة إقليم البهنسا .ر×۴.0 لعقود إيجار الأرض 
فى الفترة بين بداية القرن الأول ق.م. ونهاية القرن الرابع الميلادىء من أجل تبسيط مصادر هذه المادة فى النصوص سالفة 
الذكر. ومن المأمول أن الأعمدة المختلفة لا تحتاج إلى شرح لحد كبيرء لكن قائمة الاختصارات العامة تبعها ملاحظات لإلقاء 
الضوء على محتوى أعمدة معينة. 
اختصارات عامة 


)at ٥ii استیطان‎ 


arora رور‎ 


مدیر معهد التربیة ۸5٣۷ع‏ 


الملاحظات العرضية الأخرى» ولا سيما أسماء الأماكن ينبغى أن تكون واضحة بذاتها (بديهية) 


600 


ملاحظات على بعض الأعمدة 

المكان مط يذكر المركز فى حالة كونه معروفاء حتى فى حالة إذا كانت تلك المعلومات لا يتضمنها نص العقد. 

المساحة :۸٣٠۸‏ ذكرت و المنفصلة فى قائمة منفصلةء ويجل أن تقرأً المعلومات التى لها صلة بعوائد كل قطعة 

الوصف ١٠نامءءءه0:‏ تلتزم المعلومات بأكبر قدر ممكن بنص عقد الإيجارء وتشير )١(‏ ما إذا كان المؤجر يتصرف نيابة 
عن شخص آخر, و )١(‏ كثيراما جاءت حيازة الأرض ضفمنا؛ على سبيل المثالء 
Belonging (i. e. hyparchein to L'‏ تشیر إلى ار ض خاصة يمتلكها المالك. استخدمت صفة ”عنعم هام“ 
حيث وجد الفعل ہ1ع]eاosمhy.‏ 

المحاصيل ءمهإ٤:‏ تشير الأعداد إلى السنوات ضمن نظام دورة المحصول؛ على سبيل المثال 1⁄3 =”السنة الأولى والثالفة“؛ 
3 ”السنوات الأولى للثالذة“ 

العائد ۸٠٤‏ الكمية أرuمصه:‏ كثيرا ما ثرتبط بمحصول سنة واحدة ) نظام دورة المحصول ؛ راجع السطر السابق. 

المعيار (الكيل) 4-ch. m : Measure‏ = معیار ار بعة خو ینس؛ ‏ . = رڊg‏ ڌر metron tetartem‏ . 

مالك الأرض 4ه افمواء اسم ٠mه«:‏ عندما يتصرف المالك بصفته الرسمية » كان يذكر منصبه وليس اسمه. 

وضع المالك Landlord‏ الاجتماعى ءuاهاء:‏ وضع الماك ل٣هال«ها)‏ عساها8: تغيرت المعلومات خلال الفشقرة من 
الألقاب العسكرية أواخر الفترة البطلميةء إلى المواطن (معظمهم من البهنسا على سبيل المثال الوضع 
الاجتماعى لسكان عاصمة «Metropolitan Status pj!‏ وى منصب تم شغله ذیما بعد. 

المستاجر "e‏ » وضعه ءصاهاء: يتضمن ذلك قرية المستَأجرَ الأصليةء والمركز التابعة لهء إذا لم يكن قد أعطى 
فى عمود المكان. راجع أيضا السطر السابق. 

ملاحظات عامة .General remarks‏ یدل هذا بشکل متکرر اذا کان عقد الإيجار قد تم تجدیده» ويیشير الاصطلاح ABR‏ 
وما إذا كان يوجد أية ديون مستحقة. ويشير الاصطلاح ۸8۸ إلى وجود بند ينص على تخفيض 
الإيجار فى حالة أرض غير مغمورة. 

ملحوظة: نظر الصعوبة إخراج الملحق الثانىء نظرا لكثرة المعلومات التى يشملها السطر الواحدء لذا تم الأكتفاء 

بتصویرہ کما هو» حرصًا على صحة ودقة البيانات الواردة فيه والتى يحتاجهات المتخصص. 
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كشاف رقم )١(‏ المصطاحات اليونانية الواردة فى الكتاب 


أرض لم تغمر بالمياء في السنة الحالية. 
| منصب بلدىء مسئول عن الأسواق. 


أرورا وحدة قياس الأرض؛ تساو ی %68 من الفدان 

أو 275 .0 من الهكتار. Aroura‏ 
0 خوینکس 9 )نهنههاء . 

الكاتب الملكى واحد من اثنين من الموظفين الرئيسيين 

عضو مجلس المدينة. Bouleutes‏ 

أرض جافة“؛ على سبيل المثال أرض ليس لها إمداد 


اردب وحدة مقياس (کیل) جافة› والمكيال الحكومى 
فی الإقليم. Basilicogrammateus‏ 
گا بالمیاه بشکل داق 


Chersos 


Idios logos 


موظف مسئول عن تحصيل ضرائب القمح فى القرن 
الثالث. 
وحدة العملة الأساسية فى مصر الرومانية؛ أيضا وزن. 


مدير معهد التربية البلديء مؤشر على مكانة 
اخشاة 


3 


موظف رومانى من طبقة الفرسان equestrian status‏ 
مختص بالإشراف على ”الحساب الخاص“. 
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موظف رومانى من طبقة الفرسان مختص بالشئون 
القانونية. 


Keramion 


معيار سائل لأغراض متعددة: جرة ‏ هز “. 
نصاب من الأرض كان يمنح فى العصر البطلمى 
للمستوطنين العسكريين. 
كان العسكريون يحصلون فى العصر البطلمى على 
نصاب من الأرض؛ وأصبح ببساطة فى العمصر 
لروماني مالك للأرض. 
وصى ذكر كان تحتاج إليه امرأة ليمثظلها 
فى المعاملات القائونية اليونانية 
وزن (عملة نقدية)ء يبدو أنه كان يساوى 160 دراخمة 
إقليم إحدى المساحات الإدارية التى انقسمت إليها 
مصر منذ العصر الفرعوني. 


مو ظف مختص بالإشر اف علس الجر ن المحلى» Sitologos‏ 
ومسئول عن ضرائب الغلال. 


مدير الإاليمء الموظف الرفيسى فى الإقليم. 
تالنت وحدة نقديةء تساوى 6,000 دراخمة؛ أيضا وحدة نقدية. 
مرکز» قسم من إفليم. Toparchy‏ 


كشافى رقم ر١)‏ المصطاحات اليونانية 


أشياء لا مالك لها تؤول لخزانة الدولة. 

أراض عامة (أى ملك الدولة)؛ انظر ءطمولء demi‏ 
المصريون 

أرض تقع على الشاطئ 

ريف الإسكندرية 

ملكية حديقة كروم 


adespota 
ager publicus 
Aiguptioi 
aigialos 
Alexandrian chora 
ampelikon ktema 
أرض حديقة كروم سابقة‎ 
مدينة أنتينوبوليس‎ 
aphoroi أرض غير منتجة بالنسبة للخزانة‎ 
apmoira 
محصول عشبى (ربمايطابق الجلبان‎ 
انظر‎ ؛Lythyrus‎ annus= wild chuckاiہمع الجبلى‎ 
خورتوس که0اا0‌طع‎ 
archidikastes منصب قضائي لا نستطيع تحديد مهامه على وجه التحديد‎ 
Atul |____ العمل الزراعي‎ 


ge ampelitis 


1 


antinopolis 


إعفاء من الضرائب 
جنود القوات المساعدة 
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axiologotatos 


bona damnatorum 


التنازل عن الأملاك نظير عدم تولى أحد المناصسب 
الإلزامية 

أراض ملكية بيعت بسعر محدد 
سجل الأملاك العام bibliothek enkteseon‏ 
موظفو دار التسجيل 
تعادالسكان لضام ____|)| م 
شاش رعی‌خضراء | ممل 
ارف م 
طبقا لرأی شنیبل اط8 ؛ ربما تدل على محاصيل 
العلف بصفة عامةء لكن معناه يدل بوضوح على 
العشب الأخضر والمحصود طازجا أو المجفف 
P.Oxy XLVIII 3392 ..‏ 
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يبدو أن هذا الاصطلاح شاع منذ أواخر العصر 
الرومانی كذر جمة للاأرض ager publicus nla‏ 
أراض أصبحت جافة بعد الفيضان ولا يمكن زراعتها 


الصفر ( الزعفران الكانب(_ ` ` echomenion____|__‏ 
شكل عفد الزوا- ekdosis -engysis‏ 
كان الغرض منها فى القروض تغطية النفقات الجارية ek logou prokias‏ 
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نح البعيد (لهدية الزوا- ekodtes‏ 
الإقامة فى منزل enoikesis of house‏ 
enapheseig‏ 
أضريية يعات __ | مار 
أرض لم تتغير على الرغم من مياه الغمر المتتابعة 
التى تتعلق بأرض الجزر 


تعيين اررض لمن لا يمتلكون 
افحص الأرض اال EE‏ 
بشکل خفی - غرض خفي 
epistrategos‏ 


امدير عام الأقالیم ا 

وضى ا epitropos‏ 
ا Epoikia‏ 
ارئیس الارشيف السابق __________| ن 
اکر الکھنة _________|___ exarhiereıs‏ 
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التوثيق الرسمى العام 
الما 


epeiros 


© 
5 
i n 
"چ‎ 
2 
3 


أررض حديقة كرو 1 ge amplitis‏ 


ge basilike ارک ملكية‎ 


enapheseige 
ge doriktetos 
ge katoikiki 
ge prosodou 
Georgia 
geouchoi 
gnomon 
graphe katlochismos 


دار التوثق grapheion‏ 
دار توثيق القرية grapheia‏ 


ء من الأرض guai‏ 


جزء (قسم 

gynaikeion 
gymnasial class طبقة مدير ى معهد التربية اليونانى‎ 
مدير‎ 
ا‎ 


| 
. 


gymnasium status 
gymnaiarchos 
Herakliopolite nome 
Hermopolite nome 
Hiera ge 
عملة السيستريك ١٠٠ءاءءء أو السسترتيوس‎ =8 
عملة فضية رومانية تساوی 2,5 آس‎ ءsestertius‎ 


.d‌e"arںs أو ربع دینار‎ asses 
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satis | 


أرض خاصة تدفع الضرائب بمعدلين» يوجد من هذا 
النوع نموذجان فقط من بردى البهنسا. 


ie ||| اأرض ملكيةخاصة‎ 
imperial procurator مشرف مالی إمبراطورى‎ 
intestate inheritance 


kamen |11 المراقيونن‎ 


kat'andra 


kata prosphora 


kat' axian 


وضع المستوطن القانونى 
ممتلكات» استخدم الاصطلاح أحيانا للإشارة إلى 
الأرض الخاصة والأرض الملكية 


شتلات أشجار الكرو 


راضى المقطعين العسكريين 


kektesthai 


Koitai or guai 


komogrammateus 


kynopolis nome 


kyperis 


kyrios 


وصىی 
بذور الخس؛ زراعة الخضروات ؟lachanospermon‏ 
التى كانت تعد من محاصيل إراحة الأرض ممع الخلورا 

liturgical system 
liturgy 
logopraktor 
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lachanospermon 


Lykopolite nome 


ذات العباءة (لقب تشريفي للسيدات 


mede _|_____ إنوخ‎ 


مدير معهد تربية عاصمة الإقليم metropolitan‏ 
gymnasiarchy‏ 


misthotai of 


مستأجرو الضياع الإمبراطورية 


imperial estates 

اأجيق__________ | Miho‏ 
إعقود إيجار الأرض )نووا 
|مستاجر أرض الضیاع _____| ایا 


مجموعة من مستأجر ی الضياع misthoseis‏ 
prodomatikai‏ 


الإيجار مقدما Misthapoche‏ 


اجزیرة ]| و 
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potamophoreti || 


جزر طرح النهر nesoi‏ 
potamophoretai‏ 


nesos epeiros 


للأرض التى ظلت على وضعها على الرغم من غمرها 
oikonomos‏ 
الباطن 
منزل 
۱ 


بمياه الفيضان» والأرض الأقل استقرارا بسبب النيل. 
مدير أعمال الذى يتعامل مع المستأجرين الملتزمين من 
oikos‏ 
الحمص الجبلي _ || ob‏ 
اأراضىوسية ]| uii‏ 
اقم |۳ م 
انتهاء عملية التنازل بتسدید الش _________ | parachortikon__‏ | 
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أخسةلراب ____ | فاس 
نقص الأراضى الزراعية 


حوضص زراعی» واستخدم الاصطلاح لکل من الأحواض 
perichoma‏ 


التي يفيض الماء عليها والجسور المحيطة به 
Persea‏ 


شجرة الجميزء كان يطلق عليها اسم الشجرة المقدسة 

فی مصر وفارس ٤٦‏ 

أمهرالعرو س __| pene‏ 
الجارءعوالد _______ | ام 
أضريية حرا 11| Phyakitkon‏ 


مجموعات نقابات قرية ثيادلفيا؛ رئيس المجموعة 
pittakaia‏ 


pleonasmou 


pittakion ڊlill‎ gضe‎ ‘pittakiarch 
أرض ملكية فرضت زر اعتها‎ 


basilikes 
امدنيونائية___ | نمام‎ 
polite | خرن ازن‎ 


لتتازل عن أرض 
وکیل مالی Pragmateutes‏ 
وکلاءِ pragmateutai‏ 


E E RTT 


أشيوخ lة Presbuteri___|______‏ 
المواطن الأول 

مشرف مالى على الضياع الإمبراطورية procurator usiacus‏ 

من 


والى مصر في العصر الرومائي prefect‏ 
مشرف مالي أخسط_____________| procuaOF august‏ 


ناظر الضيعة- الوكيل 


prosmetroumena 


proikimanion 


الق ؛ %٠١‏ من ضرييبة الشعير 


أراضى الدخل 


ورد النيل؛ نبات الصبغة الزرقاء 
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إمتجورةق ||| sprgids__‏ 
تحليل إحصائي ______| کادولم اتتادا 


yeri || أعقدمزور‎ 


خزانة أرض الضياع المصادرة 
telos katalochismos‏ 


انيو 
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المؤلفة فى سطور: 


٠‏ تعمل الأستاذة الدكتورة جين رولاندسون زميل باحث في التاريخ القديم في 
قسم الدراسات الكلأسيكية اليونانية اللاتينية في الكلية الملكيةء جامعة لندن. 
٠ه‏ متخصصة في التاريخ الاجتماعي القديم» خاصة الثقافة والمجتمع في 
مصر في العصر اليوناني الروماني. 
٠‏ لها عديد من المقالات عن مصر في العصر البطلمي والروماني. 
٠‏ عضوة في المجموعة البحثية ””الورشة الدولية للبردي والتاريخ الاجتماعي 
“ternational workshop for Papayri and Social History‏ التي تھدف 
إلى تقديم دراسة عن المرأة والمجتمع في مصر خلال العصر اليوناني 
الروماني. 
٠‏ عضوة دائمة في 5٤لا0.‏ 
٠‏ عضوة في لجنة بردي البهنسا في الأكاديمية البريطائية Oyyrhynchus‏ 
Papyrus Committee (British Academy).‏ 
الأبحاث: من أهمها 
‘Sales of land in their Social Context’ Proc. 16 Int. Congr. Pap. 371-8.‏ -1 


2- ‘P.Oxy. VII 1044, XL IH 3047 and the land Tax in Kind’ ZPE 67 
(1987), 283-92. 
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المترجمة فى سطور: 


آمال محمد الروبى 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ۱۹۷١‏ فى التاريخ القديم؛ 
اليونانى الرومانى» حصلت على ماجستير التاريخ اليونانى والروماني من جامعة 
القاهرة ١1۹۷ء‏ وعلى منحة المجلس الثقافى البريطانى للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراه» ودرست فى هذه الفترة فى جامعة كامبريدج البريطانية. قامت بالتدريس 
فى جامغة القاهرة مذ تخرجها خت خصتولها على درجة اباد ساعد 05۸١‏ ته 
انتدابها للعمل فى جماعة الملك عبد العزيز» بكلية الآداب فى جدة» ورأست قسم 
التاریخ» قسم الطالبات فی الفترة من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۳ وتعمل الآن رئيس قسم 
شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحى» جامعة العلوم والتكنولوجيا- 
السادس من أكتوبر. 


لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربيةء منها: 
The scars in Egypt during the roman period‏ 
مع بارتيشيا كرون وكتابها تجارة مكة"٠‏ جمعية التاريخ والآثار بدول 
الخليج» الشارقة .٠٠٠٠٥‏ 
"إمارة تدمر والعلاقات مع الرومان فى القرن الثالث الميلادى" مجلة كلية 
الآداب» جامعة عین شمس 1۹۸۱. 
مؤتمر سالونيك للدراسات اليونانية والعربية 1۹۸۰. 
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الكتب المنشورة: 

لها عدة كتب منشورة منها: 

)١(‏ أجهزة الحكم فى روما منذ عام ٠‏ حتى عصر الإمبراطور أغسطس 
٤‏ م طبقا للمصادر اللاتينية "الطبعة الثانيةء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ۲٠٠۰۷‏ 

(۲) مصر فی عصر الرومان: دراسة سياسة اقتصادية اجتماعية»٠"‏ قم / 
٤م‏ دار البیانء جد ٤۱۹۸م.‏ 

(۳) مظاهر الحياة فى مصر فى العصر الرومانى' المكتبة الثقافيةء 
القاهرة .٠١۹۷٥١‏ 


الأعمال المترجمة: 
لها خمسة كتب مترجمة فى التخصص آخرها: 
Dorothy Crawford, Kerkeosiris An Egyptian Village in‏ )1( 
the Ptolemaic Period.‏ 
ترجم بعنوان العالم الهیللینستی»› مقدونیا مصر سوریا منذ ۳۰/۳۳٤‏ ق.م» 
المركز القومى للترجمةء القاهرة .٠٠٠۹‏ 
Frank walbank, Hellenestic world, London, 3ed, 1992,‏ )2( 
ترجم بعنوان العالم : كيرك أوزيريس» قرية مصرية فى العصر البطلمى 
المركز القومى للترجمة»ء القاهرة .٠١٠١‏ 
(۳) ترجمة ٠٠۸١‏ من وثائق الخارجية البريطانية (۴۴۸۲)ء تحت النشر 


موسوعة جدة التاريخية. 
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التصحيح اللغوى : 
لتصحيح اللغوى : إيمان محمد 


الإشسراف الفنى : حسن كامل 
حسن 


